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من الفتاوى التاتارخانية 


الصرفء الكفالة والضمان 
الحوالة: الحيل 

أدب القاضيء الشهادة. 
بقية من الشهادةء الرجوع 
عن الشهادة:ء الو كالة. 
الدعوئ. 

الاقرارء الصلحء الهبة. 
الاجارةء المضاربة. 
الوديعةء العاريةء المكاتب» 
الولاء »ال كراهء الحجرء 
المأذونء الخصب. 
الشفعة: القسمةء المزارعة 
والمعاملة: الذبائح: الأضحية. 
العقيلة والاستحسان والكراهية, 


التحرىء الشربء الأشربةء 
الجناياتء الوصايا 


بقية من الوصاياء ١‏ 32 : الفرائض. 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 6 - كتاب الوديعة 7 حقيقة الوديعة وحكمها ‏ ج: ١6‏ 


بع للد اعون العم 
؟8- كتاب الو ديعة 


17 :- وفى الكافى: الإيداع تسليط الغير على الحفظ أىٌ شئ 
كانء مالا أوغير مال لغة » وتسليط الغير على حفظ المال شريعة » وفى الينا بيع : 
والفرق بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص»ء الوديعة خاصة وهى الاستحفاظ 
قصداء والأمانة عامة وهوا لشئ الذى وقع من غير قصد » بأن وقع بهبوب الريح فى 
حجر إنسان. 

4 :- والحكم فى الوديعة أنه يبرأعن الضمان إذا عادإلى الوفاق » 
ولاييرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق فى الأمانة . م: هذا الكتاب يشتمل على 
عشر فصول. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

إن اللّه يأمركم أن تودوا الامئلت مللت إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» إن 
اللذقنا ويطكوية «إك الله كا انها بغرا شور اناد : رقم الآية :./0- 

4 :- أخرج ابن ماجة عن عمروبن شعيب » عن أبيه » عن جده قال قال رسول 
اللذضتى الالةعليه وسلم : من أودع وديعة فلاضمان عليه . سئن ابن ماحة - الصدقات- باب 
الوديعة ١77/‏ برقم : 71505١‏ 

وأخمرج الدار قطنى عن عمرو بن شعيب » عن أبيه »عن جده» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ليس عالى المستعير غير المغلّ ضمان » ولاعلئ المستودع غير المغل ضمان ‏ سنن الدار قطنى» البيوع 


"0 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 5 - كتاب الوديعة ع الفصل: ١‏ بيان ركن الإيداع وشرطهج: ١1‏ 


الفصل الأول فى بيان ذكر الإيدا ع 
وشرطه ومايكون إيداعا بدون اللفظ 


8 :- قال مشائخنا: ذكر الإيدا ع فى حق صيرورة العين أمانة عند 
الغير» قول المالك : أودعتك هذا العين حتى لو قال: هذا للغاصب صار العين أمانة 
عنده حتى لوهلك بعد ذلك عنده من غير صنعه لاضمان عليه » وفى وجوب الحفظ 
على المودع الركن» وهو الا يجاب والقبول» وشرطه كون العين قابلا لإثبات اليد 
عليه» ألاترى أن إيداع الآبق وإيداع الطيرالذى يطير فى الهواء» والمال الساقط فى 
البحر لا يصح. 

:- وفى الكافى : وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ 
عليه» و حكمها وجوب الحفظ عليه » وصيرورة المال أمانة عنده. 

١‏ :- وفى اليتيمة: وسئل أبوالفضل الكرمانى عن رجحل » وضع 
متاعه عند اخحرء وقال له أودعتك وأبى الاخرء ولم يقبله فما التفت المودع إلى 
إبائه وترك المتاع عندهء وذهب» هل يصير مودعا؟ فقال لا وسئل على بن احمد 
عن رجحل وضع عند ار شيئاً » وقال له احفظ حتى أجئ» فقال: لا حفظه وصاح 
بأعلى صوته: وتركه صاحبه فلم يحفظه حتى ضاع» فقال يصير مودعاويضمن » 
قال رحمهالله: وقد ذكر فى الواقعات هذه المسثئلة » وأحاب أنه لايضمن 
وكذلكء لو قال ضعه فى هذا الجانب من بيتى إلاأنه لاالتزم حفظه. 

5 :- وفى المنتقى: رحل فى يديه ثوب » قال له رجحل آخر: 
أعطنى هذا الثوب فأعطاه إياه » كان هذا على الوديعة» وذكر فى كتاب الهبة من 
المنتقى أن قوله أعطنى » أعطيتك على الهبة. 

177 :- رجل جاء بثوب إلى رحلء وفى الخانية: ووضعه بين 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 5 - كتاب الوديعة © الفصل: ١‏ بيان ركن الإيداع وشرطهج: ١1‏ 
يديه » وقال: هذا الثوب وديعة عندكء ولم يقل الاخر شيئاًء بل سكت » ثم غاب 
صاحب الثقوبء ثم غاب الآخر بعده» وترك الثوب هناك» وضاع الثوب» فهو 
ضامن» وكذلك إذا حاء بالشوب ووضع بين يديه » ولم يقل شيئاًء وباقى 
المسئلة بحالهاء فهو ضامن » هذا إذا لم يقل الاخر شيئاً باللسان » وإن قال 
الآخر: أنا لاأقبل الوديعة » وباقى المسئلة بحالهاء فلاضمان. 

4 :- وفى فتاوى أهل سمر قند: رجل دخل بدابته حاناء وقال 
لصاحب الخان: أين أربطها فال هناك» فربطها » وذهبء ثم جاء الرحل» فلم 
يجد دابته» فقال صاحب الخان: إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيهاء ولم يكن له 
صاحب» فصاحب الخان ضامن» وفى جامع الجوامع: أعطنى الدراهم 
أو الثوب فأعطاهء كان وديعة. 

”5 :- م: رجحل من أهل المجلس قامء وترك كتابه ثمة» فذهبوا 
حملة» وتركوا الكتاب ثمة» فضاع الكتاب» فالكل ضامنونء وإِن قاموا واحدا بعد 
يتعين القفيز الباقى للعقدء وفى تجنيس الناصرى: وكذلك من ترك باب حانوته 

5 :- المودع إذارد الوديعة إلى عيال المالك » أووضعه فى منزله » 
أوربط الدابة بغير إذنه يضمن» وفى العارية : والإحارة لايضمن» وفى عققّد الجواهر 
يضمن حتى يرد إلى المالك أوإلى خازنه. 

7 :- المودع إذا حالف فى الوديعة» ثم عاد إلى الوفاق بأن أودع 
غيره من غير ضرورة» ثم استرد » أولبس الشوب ثم نزع ونحوه» يبرأ عن الضمان 
خلافا للشافعى رحمه اللّهء أما المستأحرء والمستعير لايبرأ حتى يرد إلى المالك. 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 5 - كتاب الوديعة 25 الفصل: ” حفظ الوديعة بيدالغير ج: ١5‏ 


الفصل الثانى 
فى حفظ الوديعة بيد الغير 

:- وفى شرح الطحاوى : وللمودع أن يحفظ الوديعة على 
حسب مايحفظ مال نفسه فى داره وحانوته » أووضعها فى موضع هو حرز ماله » 
ويضع مال نفسه فيه. 

89 :-- م: وإذا دفع الوديعة إلى بعض من فى عياله نحو المرأة » 
والابن الكبير الذى هو فى عياله» والأب إذا كان فى عياله» والأحير» فهلكت لم 
يضمن استحساناء والمراد من الأحيرا لمذكور فى الكتاب الذى استأحره 
مشاهرة» أومسانهة» ويسكن معه» وفى الينا بيع: يريد بالعيال من هو ساكن معهء 
ويجرى عليه نفقته من أجيره وغلامه» وامرأتهء وولده» وغيرهم» ويدخل فيه العبد 
المأذون الذى ماله فى يدهء والشريك المفاوض والعنانء وإن لم يكونوا فى عياله. 

:- ولودفع إليه دراهم لينفقه على نفسه » أو كان أحيرا مياومة» 
فانه ليس فى عياله» الذى له أن يحفظه الوديعة» وهذا الذى ذكرنا فيما إذا أودع 
عنده شيئاً ولم ينهه صاحب الوديعة عن حفظها بمن فى عياله » أما إذا نهاه عن 
ذلكء ودفعها إلى بعض من نهاه عنه» فضاعت الوديعة» ينظر إن كان المودع يجد 
بدا ممن دفعها إليه ضمنء وإن كان لايجد بدا من ذلك ودفعها إليه وضاعت لا 
يضمن» وهذا كما إذا أودع عند رجل دابة ونهاه أن يسلمها إلى إمرأته» وهو لايجد 
بدا من ذلكء فسلم الدابة إليها فضاعت عندها فإنه لايضمن . 

0 :- وفى الكافى: ولونهاه عن الدفع لامرأته» والوديعة شئ 
يحفظ على يد النساءء» وفى الخانية: وللمود ع أن يدفع الوديعة إلى من كان فى 
عياله» إذالم يكن المدفوع إليه متهماء م : أما الأحير يعمل من الأعمال» 


الفتاوئ التاتارحانية ” 5 - كتاب الوديعة 1 الفصل : ؟ حفظ الوديعة بيدالغير ج: ١1‏ 
أوالذى يجرى عليه نفقته كل شهرء ولايسكن معه» ويقال له بالفارسية: خوى 
حوار» فهو وسائر الأحانب سواءء فيضمن بالدفع إليهما » فأما الابن الكبير إن 
لم يكن فى عياله والأب أوالأم إذالم يكن فى عياله» فدفع إليه ضمنء والابن 
الصغير إذالم يكن فى عياله فدفع إليه يضمن» وفى الظهيرية: ولكن يشترط أن 
يكون الصغير قادرا على الحفظء م : وفى حق الزوحة لاتشترط المساكنة 
والنفقة» حتى أن المرأة إذا كانت تسكن فى محلة» والزوج يسكن فى محلة 
أخرى» و لاينفق عليهاء فدفع الوديعة إليها فلاضمان . 

0 :-. ولو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها فلاضمان عليهاء وإن 
لم يكن الزوج فى عيالها ؛ لأنه يسكن معهاء والعبرة فى هذا الكتاب للمساكنة 
إلافى حق الزوجء والولد الصغير والعبد إذا لم يكن فى عياله بمنزلة الابن الصغير. 

7 :- وفى السغناقى: وذكر الحلوانى عن محمد المودع دفع 
الوديعة إلى وكيله» وهو ليس فى عياله » أودفع إلى أمين من أمناء ه» ممن يثق به فى 
ماله وليس فى عياله أنه لايضمن ؛ لأنه لما كان موثو قابه فى ماله كذا فى الوديعة» ثم 
قال وعليه الفتوئء وعن هذا لم يشترط فى التحفة فى حفظ الوديعة بالعيال» فقال 
ويلزم المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذى يحفظ ماله بمحرزه» وبيد من 
كان ماله فى يده» ثم قال: ونعنى بيد من كان ماله فى يده المستأجر الذى استأحره 
مشاهرة بنفقته وكسوتهه والعبدالمأذون الذى فى يده ماله والشريك المفاوض 
والعنان وإن لم يكونوا فى عياله» وبهذا يعلم أن العيال ليس بشرط فى حفظ الوديعة. 

64 :- م: ولو كان لهامرأتان» ولكل واحدة منهما إبن من غيره 
يسكن معه ويترك المنزل عليه فانه لايضمن» ولم يكن فى نفقته » ولوكان له 
امرأتان» ولكل واحدة منهما إبن منه من غير أن يسكن معه فهما فى عياله؛ 
لايضمن بدفع الوديعة إلى إبنيهما ء وإذا دفع الوديعة إلى من ليس فى عياله » إن 
كان الدفع بضرورة بأن احترق بيت المودع. فأخرجها من بيته ودفع إلى جارهء 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 5 - كتاب الوديعة الفصل: ” حفظ الوديعة بيدالغير ج: ١5‏ 
فلاضمان عليه فى هذا وما اشبهه استحساناء وذكر شمس الأئمة الحلوانى » إذا وقع 
فى بيت المودع حريقء فان أمكنه أن يناولها بعض من فى عياله» فناولها أجنبياء 
يضمن وإن كان لايجد بدا من الدفع إلى الأحنبى لايضمنءوذكر شيخ الإسلام 
الحريق إذا كان غالباء وقد أحاط بمنزل المودع ع إذا ناول الوديعة حازله» 
ولايضمن استحسانا » وإذا لم يكن أحاط بمنزله ضمنء وفى الغيائية: لايشترط هذا 
الشرط فى الفتوئ. 

65 :- م : هذا إذا كان الدفع لضرورة» وإن كان الدفع بغير 
ضرورة» فهلكت فى يد الثانى إن هلكت قبل أن يفارق الأول الثانى فلا ضمان 
على واحد منهما بلا خلاف» وإن هلكت بعد ما فارقه الأول» فالأول يضمن 
بلا حلاف » وأما الثانى ففيه حلافء على قولهما يضمنء وعلى قول أبى حنيفة 
لايضمن» وفى شرح الطحاوى: وعندهما صاحب الوديعة بالخيار إن شاء 
ضمن المودع الأول » وإن شاء ضمن المودع الثانى» فان ضمن المودع الأول 

”5 :- ولواستهلك الثانى الوديعة ضمن بالاجماع» وصاحب 
الوديعة بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثانى» فان ضمن الأول رجع 
بهاعلى الثانى» وإن ضمن الثانى لايرجحع بها على الأول» وأجمعوا أن مودع 
الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة فى يده» والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن 
الغاصبء ولايرجع على المودع بما ضمن» وبين أن يضمن المودع» ويرحع بما 

/1 757 :- م : فإن ادعى المودع الضرورة بأن ادعى أنه وقع الحريق فى 
قول أبى حنيفة» وفى الزاد: وهو الصحيح, وذكر فى المنتقى أنه إذا علم أنه قد 

65 :- أخحرج عبد الرزاق عن شريح قال : من استود ع وديعة فاستودعها بغير إذن 
أهلها فقد ضمن » مصنف عبد الرزاق » البيو ع » باب الوديعة ١7/4‏ برقم: .١ 4/٠0٠١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية ؟" 5 - كتاب الوديعة 4 الفصل : ” حفظ الوديعة بيدالغير ج: ١5‏ 
احترق بيته قبل قوله » وإن لم يعلم لم يقبل قوله إلاببينة» وفى التجريد : وإن أخرحها 
من يده إلى يد غيره »أو أمرغيره باستهلاكه » أوبعضه» وادعى بأنه كان بإذن 
المودع لم يصدق على ذلكء وله أن يحلف المودع. 

0 :- وفى السغناقى : إن كانت الوديعة فى بيت المودع» 
واستحفظ المودع الوديعة فى بيته بغيره بأن ترك الوديعة» والغير فى بيته» وخرج هو 
بنفسه» أوأودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته ودفعها إلى أجنبى وديعة ضمن» 
وفى مختصر الفتاوئ: وإن استود ع شريكه فحمله إلى موضعه فضاع لم يضمن. 

8 :- م: وفى القدورى : إذا حفظ الوديعة فى حرزليس فيه ماله 
يضمنء والمراد منه حر زغيره ؛ لأن الحرز فى يد ذلك الغير» فصار الوضع فى الحرز 
كالتسليم إلى ذلك الغيرء أما إذا استأحر حرزا لنفسهء وحفظ فيه لم يضمن» وإن لم 
يكن فيه ماله ؛ لأنه بمنزلة بيته. 

:- وفى الخخانية : فإن كانت الوديعة دابة فركبهاء أوحمل 
عليهاء أوكانت الوديعة عبدا فاستخدمه » أوثوبا فلبسه » أوشيئاً يفترش فافترشه» ثم 
أعارها إلى يده» وردها إلى الحالة الأولى برئ عن الضمان عندناء وفى الكافى: 
وقال الشافعى : لايبرأ عن الضمان. 

51 وأما المستأحر أوالمستعير» إذا تعدى ثم زال التعدى لم يبرأ 
عن الضمانء خلافا لزفر» وإن كانت الوديعة معه فى سفينة فلحقه غرق » أو حرج 
اللصوص وحاف عليها » أوما اشبه ذلكء» فدفعها إلى غيره لايكون ضامنا. 

01 :- سكل نجم الدين عن خفاف خخرج إلى القرى للاكتساب» 
فأعطاه رجحل خفا ليصلحه فوضعه مع رحله فى دار» ودخل البلدة فسرق الخف» 
قال: إن كان اتخذ دارا للسكنى بأىّ طريق كانء فلاضمانء وإن كان وضعه فى 
دار رجحل لايسكن هو معه فى تلك الدار» فهو ضامن » وإذا كان عند امرأة وديعة 


554 - راجحع إلى تخريج رقم المسالة : و 
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حضرتها الوفاة فدفعتها إلى جارة لهاء فهلكت عندهاء فإن لم يكن وقت وفاتها 
بحضرتها أحد من عيالها فلاضمان. 

-:-- وفى فتاوى أبى الليث : إذا اجر المودع بيتا من داره من 
إنسانء ودفع الوديعة إلى هذا المستأحرء فإن كان لكل واحد من البيتين غلق على 
حدة ففى هذا الوجه» عليه الضمان » وفى الخانية: ضمنء كما لودفع إلى أجنبى 
فسكن حارج الدارء وإن لم يكن لكل واحد منهما غلق على حدة» وكل واحد 
منهما يدحل على صاحبه من غير حشمة» فلاضمان عليه» وفى هذا الموضع أيضاً. 

4:-: رجل غاب وحلف امرأء ة فى منزله الذى فيه ودائع الناس» 
ثم رحع وطلب الوديعة فلم يجدهاء فإن كانت المرأة أمينة» فلاضمان على الزوج » 
وإن كانت غير أمينة» وعلم الزوج بذلك مع هذا ترك الوديعة معها فهوضامن. 

65 :- وفى تجنيس الناصرى : الوالى إذا حبى نفقة لحفر النهر 
ووضعه عند صير فى» فضاع » إن وضع باسم حفر النهر » أوباسم الوالى ضاع من 
مال الجميع؛ وإن وضع باسم الرحل الذى أحذ منهء ضاع من مال الرجل خاصة. 
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م: الفصل الثالث فى الشروط 
فى الوديعة مايبجب اعتبارها ومالاايجب 


15-- قال محمد فى الأصل : إذا أودع رحل رجلا ألف درهم 
وقال لهء إحبأها فى بيتك هذاء فخبأ ها فى بيت اخر من دارهء لايضمن استحساناء 
ألاترى أنه لوقال: إخبأ ها فى هذا الصندوق الذى فى بيتك فخبأ ها فى صندوق 
اخر فى بيته فضاعت» لاضمانء وفى الزاد : وقال الشافعى رحمه الله يضمن. 

2 وفى الهداية : ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت 
الدار التى فيها البيتان عظيمة» والبيت الذى نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة» صح 
الشرطء وفى التجريد: ولوقال: ضع فى كيسك فوضع فى الصندوقء فلاضمانء» م : 
وإن قال: إخبأها فى هذه الدار» فخبأها فى دار أخرى فى محلة أخرى » أوفى تلك 
المحلة» فهو ضامن » وإِن كانت الثانية أحرز من الأولى» هكذا ذكر شيخ الإسلام 
فى شرح كتاب الوديعة» وكذلك إذا قال: إحبأها فى هذه الدار ولا تخبأها فى 
هذه الدار الأخرىء فخحبأها فى الدار الأ خرى. 

:- وفى شرح الطحاوى : إذا كانت الدار التى خحبأها فيهاء 
والدار الأحرى على السواء » أ وكانت التى حبأها فيها أحرزء فلا ضمان عليه» سواء 
نهاه عن الحبأ فيها أولم ينهه» وفى نوادر هشام عن محمد: أنه إن كانت الدار الثالثة 
أحرز من الأولى فلاضمان» والجواب فى المصرين نظير الجواب فى الدارين. 

5 وفى الذخيرة : إذا شرط على المودع شرطاء فترك إن كان شرطا 
مفيدا من كل وجهء يجب على المودع مراعاته» حتى لوترك يصير مخالفاء سواء أكده 
بالنفى أولم يؤكده» كتعيين الدار» بأن قال لهء إحفظ فى هذه الدار» أوقال: لاتحفظ إلا 
فى هذه الدار»ولوترك شرطا يفيد من وجه ولايفيد من وجه بأن عين بيتا للحفظ فى 
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داره» فإن أكده بالنفى بأن قال: لاتحفظ إلا فى هذا البيت» فحفظ فى بيت آخرء يصير 
مخالفاء وإن لم يؤكده بالنفى» فحفظ فى بيت اخر لايصير مخالفا. 

٠‏ :-: وفى شرح الطحاوى: وكل شرط لايفيد إعتباره» ولايمكن 
مراعاته فهو لغوء م : إذا قال للمودعء إحفظ الوديعة بيدك ولاتضعها ليلا ولانهارا 
فوضعهافى بيته وهلكتء فلاضمان » وإن كان هذا شرطا مفيدا » وإن قال له: إحفظها 
فى هذا المصرء ولم يزد عليه شيا » أوقال لهء لاتخرجها عن هذا المصرء فسافر بها ء إن 
كان سفراله بدينهء ضمن » وإن كان سفر الابدله منه» لايضمنء بيانه إن امكنه حفظ 
الوديعة فى المصر الذى أمر بالحفظ فيها مع السفرء بأن كان يترك عبدا له فى المصر 
المأموربه » أوبعض من فى عياله » فإذا سافر بها والحالة هذه ضمنء وإن لم يمكنه ذلك 
بأن لم يكن له عيال » أوكان إلاأنه احتاج إلى نقل العيال فسافر» فلاضمان. 

١‏ :- هذاإذاعين عليه مكان الحفظء وإن لم يعين مكان الحفظء 
ولم ينهه عن الإخراج عن المصرء بل أمره بالحفظ فسافر بها ء إن كان الطريق 
مخوفاء يضمن بالإحماعء وفى الينا بيع: وكذا إذا كان الطريق امناء ونهاه صاحب 
الوديعة عن المسافرة بها إلا أن يضطر بأن قصد السلطان أخحذهاء م: وإن كان 
الطريق امنا بأن كانت الوديعة شيئاً لاحمل له ولامؤنة» فلاضمان » فأما إن كانت 
الوديعة شيئا له حمل ومؤنة » إن كان لابد له من المسافرة بها بأن كان عجز عن 
الحفظ فى المصر الذى أودعه فيهاء فإنه لايضمن عندهم جميعا » فأما إذا كان له 
بد من المسافرة بهاء فعلى قول أبى حنيفة لاضمان» قربت المسافة » أو بعدت» 
عملا بإطلاق الأمر بالحفظ» وعلى قول محمد يضمنء قربت المسافة » أوبعدت» 
تعمل :فول الى ”موسق رسعية الله رذ قزريث الكونانة كلافكهان روإك بعنات فيو 
ضامن» وفى الغياثية: هذا هو المختار. 

3-- وفى الينا بيع: واستثنى أبوحنيفة مسئلة واحدة وهى أن 
الوديعة لو كانت طعاما كثيراء فسافر بها فهلك الطعام» فانه يضمن استحسانا. 
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00 :-- وإذا دفع الرحل إلى غيره وديعة» وقال له» لاتدفعها إلى 
إمرأتك فانى أتهمها » أوقال إلى ابنك أوقال إلى عبدك وماأشبه ذلك» فدفع إليه فإن 
كان لايجد المودع بدا من الدفع إليه» بأن لم يكن له عيال سواه» لم يضمن بالدفع 
إليه» وإن كان يجد بدا منه فهو ضامن. 

4 :- وإذا وضع الوديعة فى حانوته» فقال له صاحبها: لاتضع فى 
الحانوت فانه مخوفء فتركها فيه حتى إذا سرق ليلاء فهذا على وجهينء إن لم 
يكن له موضع اخر أحرز من الحانوت لايضمنء وإن كان له موضع آخر أحرز من 
الحانوت فهو ضامن إذا كان قادرا على الحمل. 

- رجل دفع إلى اخر مراء وقال: اسق به أرضى» و لاتسق أرض 
غيرى» فسقى الرجحل أرض الآمرءثم سقى أرض غيره فضاع المرء فهذا على 
وجحهين» إما ان ضاع قبل أن يفرغ من السقى » أوبعد ما فرغ من السقى» ففى 
الوجه الأول» يضمن وفى الوجه الثانى لاء وحكم الرهن كالوديعة» وسئل أبوبكر 
عن أكار لامرأة» قالت: لاتطرح إنزالى فى منزلك» وهو يطرح فى منزله» ثم جنى 
جناية» فهرب من منزله فدفع السلطان ماكان فى منزله » قال: إن كان منزله قريبا من 

5 :-- سمل الفقيه أبوبكر قال المستبضع للتاحر ضعها فى هذا 
العدلء» وأشار إليهاء فوضعها فى الحقيبة » قال ضمن» وإن قال: ضعها فى الجوالق 
من غير إشارة» فوضعها فى الحقيبة » قال لايضمن» وضع الكتاب فى يد متوسط 
وأمره أن يسلم الصك إلى غريمه إن دفع إليه الداراهم قبل مضى ثلا ثة أشهر» فلم 
يدفع إليه إلا بعد مضى سنة» فجاء الطالب يريد أن يسترد الصك منه » قال: إن علم 
إيفاء حقه قبل المدة أوبعدها يدفع المتوسط الصك إلى المطلوب دون الطالب. 

4 :- أخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : إذا حالف المستود ع غير ما أمربه 
ضمنء وإن كان فيه فضل فهو له بضمانه » مصنف عبد الرزاق - البيو ع - باب الوديعة ١/7//‏ 
برقم ١5/805:‏ 
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20 :- وقال محمد فى ثلا ثة نفر أودعوا رجلا مالاء وقالوا: لاتدفع إلى 
واحد منا حتى نجتمع» فدفع نصيب واحد منهم إليه » قال ضمن قياساء وبه قال 
أبوحنيفة رحمه الله: ولم يضمن استحساناء وبه قال أبويوسف» وفى الذخيرة :ومحمد, 

3:- وفى الخانية: امرأة أودعت كتاب وصيتها عند رجحل بحضرة 
زوجها وأمرته أن يسلم الكتاب بعد وفاتهاء فبرأت وأرادت استرداد كتاب الوصية» 
قال الفقيه أبوبكر البلخى : إن كان فى الكتاب إقرار منها للزوج بمال » أوبقبض 
مهرها من الزو ج» فللمود ع أن لايدفع الكتاب إليهاء وإن كانت المرأة تسترد ملك 
نفسها بأن كان القرطاس ملكا للمرأة لما فى رد الكتاب من ذهاب حق الزوج» 
وفيه إعانة لها على الظلمء ألاترى أن الوديعة لوكان سيفا فأرادت المرأة أن تأحذ 
من المود ع لتضرب به رجلا ظلماء فانه لايدفع إليها لما قلنا . 


0 :- أنحرج البيهقى عن حنش أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار على 
أن لاتدفعها إلى واحد منهما دون صاحبه حتىئا يجتمعا » فأتاها أحدهما فال : إن صاحبى توفى» 
فادفعى إِلىّ المال » فأبت» فاحتلف إليها ثلا ث سنين » واستشفع عليها حتئ أعطته » ثم أن الأخر جاء» 
فقال : أعطينى الذى لى » فذهب بها إلى عمر بن الخطابء فقال له عمر رضى اللّه عنه : هل بينة ؟ قال : 
هى بينتى » فقال : ما أظنك إلا ضامنة » قالت : أسألك يا أبا فلان أن ترفعنا الى ابن أبى طالب » فاتوه 
وهو يطيّن حوضاً له فى بستان » وهو متزر بكساء » فقصّوا عليه القصّة فقال : اثتنى بصاحبك» وإلى 
متاعك » السنن الكبرئ للبيهقى - الوديعة - باب لاضمان على مؤتمن 4١7/9‏ برقم : ١7911١‏ 
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فيما يكون تضييعا للوديعة 


5-48 إذا قال المودع: سقطت الوديعة منى » أوقال بالفارسية: 
بيفتاد ازمن» لايضمن » ولوقال: اسقطت أوقال بالفارسية: بيفكندم» ضمن » هكذا 
ذكر الفقيه أبوالليث فى فتاواه» وطعنوا فى المسئلتين حميعاء فقالوا ينبغى أن 
لايضمن بمجرد قوله اسقطت أوبيفكندم ؛ لأن نفس الإ سقاط ليس يصلح موجبا 
للضمانء ألاترى أنه لوأسقطها ثم رفعها أولم يرفعهاء ولكن لم يبرح عن ذلك 
المكانء لايضمن » إنما يضمن بالاسقاط لذهاب عن ذلك المكان والترك هنا 
والاسقاط فى موضع يضيع كمافى الماء ونحوذلك يكون تضييعا. 

:- والذى يؤيد هذا الاشكال ماذكر فى المنتقى » إذا قال الرجل 
للقوم: اشهدوا أن فلانا أودعنى كذا وكذاءفانى قد بعت ذلك وقبضت ثمنه » 
أوقال له المودع: ما فعلت بوديعتى» قال: بعتها وقبضت ثمنها لايضمن بذلك مالم 
يقل دفعتها ؛ لأن مجرد البيع ليس يصلح سببا للضمان » وكذلك فى مسئلتنا ينبغى 
أن لايضمن بمجرد قوله اسقطتء ثم الشرط مع ذلك أن يقول اسقطت وتركت » 


818 :- أنحرج الدار قطنى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى 
لدف روا قالة لبون عن المتهر عي الله لما نظو باعل الستودت غير المذل مات 
سنن الدارقطنى - البيوع 3/7 برقم : 759179 

وأخمرج البيهقى عن حابر : أن أبابكر الصديق رضى الله عنه قضئ فى وديعة كانت فى حراب » 
فضاعت من خرق الجراب » أن لاضمان فيها » السئن الكبرئ للبيهقى - الوديعة - باب لاضمان على 
مؤتمن 4١7/9‏ برقم 1١75517:‏ 
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أويقول اسقطت فى الماءء أوما اشبه ذلك» وقالوا فى قوله: سقطت » أو بيفتاد» 
ينبغى أن يضمن لأنها إنما سقطت لتقصير من جهته » أما فى الشد أوفى جعلها فى 
مح[ لاعتملا : 

0١‏ :- وفى الخخانية : لوقال سقطت منىء قال الفقيه أبوبكر البلخى: 
يضمن وفى عرفنا لافرق بين قوله بيفكدم وبين قوله بيفتاد ازمن لايكون ضامنا. 

52205 رحل دفع إلى دلال ثُوبا ليبيعه» ثم قال الدلال: وقع الثوب من 
يدى وضاع منى» ولاأدرى كيف ضاع قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل: 
لاضمان عليه » ولوقال: نسيت ولاأدرى فى أىٌّ حانوت وضعت» يكون ضامنا. 

-: رجل دفع جواهر إلى رجحل ليبيع» فقال القابض: أنا أريها 
تاحرا لاعرف قيمتهاء فضاعت الجواهر قبل أن يريه» قال الشيخ الامام أبوبكر 
محمد بن الفضل: إن ضاعت » أو سقطت بحركته يكون ضامناء وإن سرقت منه » 
أوسقطت بمزاحمة أصابته من غيره» لايضمن . 

5101:- وفى فتاوئ أبى الليث : سوقى قام من حانوته إلى الصلاة 
أوالحاجة» وفى حانوته ودائع» فضاع شئ منهاء فلا ضمان عليه» وذكر الصدر 
الشهيد فى اخر كتاب الغصب مسئلة تدل على الضمان هنا. 

6 -- وفى فتاوئ أبى الليث : ولو أن المودع قال: وضعت الوديعة 
بين يدى» فقمت ونسيتها فضاعتء» يضمن وفى الينا بيع :وبه يفتى. 

5 - ولوقال وضعت بين يدى فى دارى» والمسكلة بحالها ينظر 
إن كان مما لايحفظ فى عرصة الدار وعرصة الدار لاتعد حرزاً له كصرة الذهب 
ونحوهاء فكذلكء وفى الذخحيرة: وعرصة الدار إن كان يعد حرزا لهء فلاضمان 
عليه» وإن كان بخلافه فهو ضامن. 

7 :- م: ولو قال دفنت فى دارى » أوفى كرمى ونسيت موضعهاء 
لم يضمن إذا كان للدار وللكرم باب» وإن قال: دفنت فى موضع اخر ونسيت 
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مكانهاء يضمن» وكذلك لولم يبين موضع الدفن» لكنه سرقت الوديعة من المكان 
المدفون فيه» فإن كان للدار والكرم باب لم يضمنء وإِن لم يكن لهما باب يضمن. 

-:-- وفى أول هذا الكتاب : إذا وضع الوديعة فى مكان حصين» 
فنسىء إختلف المشائخ فيه» قال بعضهم يضمنء وفى الخانية: وه و كرجل عنده 
غنم القوم اختلط ولايعرفهاء فإنه يكون ضامنا » وقال بعضهم لايضمن» قال الصدر 
الشهيد: المخختار أنه إن قال وضعت فى دارى فنيست المكانء» لايضمنء وإن قال 
لاأدرى وضعت فى دارى أم فى موضع اخر» يضمنء وقد قيل : إذا كانت الوديعة 
مدفونة فى الدار أوفى الكرم لايشترط أن يكون لها بابء ألاترى لوسرق المدفون 
فى المفازة يقطع وإن لم تكن مدفونة إن كانت موضوعة فى موضع لايدخل احد 
فيه إلا باستيذان» لايضمن وإن لم يكن له باب. 

8 :- المودع إذا وضع الوديعة فى الجبانة فسرقت الوديعة 
ضمن » وإن توجهت السراق نحو المودع فدفن الوديعة فى الجبانة حتى 
لايؤخذ من يده» وفرمن خحوفهمء ثم جاء فلم يظفر بالمكان الذى دفن الوديعة 
فيهاء إن أمكنه أن يجعل له علامة فلم يفعل ضمن » وإن لم يمكنه أن يجعل له 
علامة وأمكنه العود فى أقرب الأوقات بعد زوال الخوف فلم يعد وأحر» ثم 
حاء فلم يجد الوديعة كان ضامنا. 

20 :- وفى الفتاوئ العتابية: المودع إذا دفن الوديعة فى الأرض إن 
جعل هنا علامة لايضمن» وإلايضمنء وفى المفازة يضمن جعل هناك علامة 
أولاءوإن كان رب الوديعة معه يذهبان حملة فلما توجهت السراق » قال له رب 
الوديعة: ادفنهاء ثم ذهب السراقء وذهبوا أيضا بعد ذلك » أوذهبوا أولا؛ ثم 
ذهب السراق» ثم حضرواء فلم يجدوا المدفون» لاشك أن المودع لايكون 
ضامنا فى هذه الصورة حيث دفن بأمر رب المال. 

05١‏ :-- فأما إذا كان المودع وحده والمسئلة بحالهاء فالجواب فيها 
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على التفصيل إن ذهب السراق أولاء وتمكن المود ع من رفع الوديعة فلم يرفع 
وترك ثمة مع الامكانء فهو ضامن» وأما إذا مكث ثمة» ولم يمكنه القرار ثمة 
لخوفهم فذهبء ثم جاء فلم يجدء فهذا على وحهين؛ إن جاء على قدر ما أمكنه 
وزال الخوف فلم يجدء لايكون ضامناء وإِن أخر مع الإمكان كان ضامنا. 

5 - وفى اليتيمة : سئل والدى عمن أودع عند احر قمقمة ثم 
طلبها منهء فقال: لاأدرى كيف ضاعتء هل يكون القول قوله أم عليه الضمان 
فقال هذا إقرار بالتقصير الذى يوجب الضمان » قال رحمه اللّه وذكر السرحسى 
فى هذه الصورة اختلاف المتأخرين عند بعضهم» كما أجاب به والدىء» قال 
السرحسى والأصح أنه لايضمن. 

0 :-:- وفى الحاوى: ولودفع إلى اخر قمقمة ليدفعها إلى الصفار 
ليصلحها فدفعها ونسيها أين وضعء قال لايضمن. 

64 :- قال خحلف سألت أسدا عمن له على اخر درهم» فدفع 
المطلوب إلى الطالب درهمين أودرهما » وقال: حذ درهمك فضاع الدرهمان قبل 
أن يعين درهماء قال هلك على المطلوب وللطالب درهمه لأنهما وديعة فى يد 
الطالب حتى يأحذ حقه منهما » ولوقال له حين دفع إليه الدرهم الأول: هذا حقك 
فهو مستوفء ولاضمان عليه فى الدرهم الآاخر. 

:- م: الوديعة إذا أفسدتها الفارة وقد اطلع المودع على ثقب 
معروف » إذا كان أحبر صاحب الوديعة أن هنا ثقب الفارة فلا ضمان» وإن لم يخبر 
بعد ما اطلع عليه ولم يسد ضمن. 

5 2 :- وفى الذخحيرة: وسثل عن الحنطة إذا كانت وديعة عند انسان» 
فأكلتها الفارة» قال إذا اطلع على تقب معروف فلم يسده فما كان من نقصان بعد ذلك 
فهو ضامن ومالا فلاء قال الفقيه: لوأحبر بذلك صاحب الحنطة فلاضمان . 

7 :- وفى الظهيرية : ذكر السيّد الامام أبوالقاسم أن الانسان إذا 
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استودع مايقع فيه السوس فى زمان الصيفء ولم يبرد ها بالهواء» حتى وقع فيه 
السوس وفسد لايضمن. 

4 :-- م: سمل نجم الدين عمن دفع خفا إلى حفاف ليصلحه 
فتركه الخفاف فى حانوته» فسرق ليلا هل يضمن ؟ قال لاء إن كان فى الحانوت 
حافظ أوفى السوق حارسء وكان الشيخ الإمام ظهير الدين يفتى بعدم الضمان » 
وإن لم يكن هناك حافظ ولاحارس» وقد قيل يعتبر العرف » وإن كان العرف فيما 
بين الناس أنهم يتركون الأشياء فى الحوانيت من غير حافظ فيها ومن غير حارس 
فى السوق فلاضمان » وإن كان العرف بخلافه يجب الضمانء وفى الغياثية: وعليه 
الفتوئء وو كذلك قيل لوترك باب الدكان مفتوحاء وكان فى موضع ذلك عرفهم 
وعادتهم لاضمان» وفى البخارئ جرى العرف بترك باب الدكان مفتوحا باليوم 
وتعليق شيئ على باب الدكان نحو الشبكة أوأشباه ذلك» والرواية محفوظة 
فيماترك الحائك الثوب الذى نسج بعضه والغزل فى بيت الطراز» ولم يكن 
هناك حافظ ولا حارس فى السوق أنه لاضمان على الحائكء وفى الفتاوئ 
العتابية: وفى خوارزم: فى اليوم والليل فليس بتضييع. 

8 <-:- وفى فتاوئ أبى الليث : المودع إذا وضع الوديعة فى الدار 
وخرج» والباب مفتوح» فجاء سارق ودخل الدار وسرق الوديعة» فإن لم يكن فى 
الدار أحد» ولافى موضع يمنع المودع الحبس يضمن ؛ لأن هذا تضييع . 

2 :- وفى الخانية : إذا سرقت الوديعة من دار المودع» وباب الدار 
مفتوح والمودع غائب عن الدار» قال محمد بن سلمة : كان ضامناء قيل لو أن 
صاحب الدار دخل كرمه أوبستانه» وهو متلازق بالدار» قال إن لم يكن فى الدار 
أحد ولافى موضع يمنع الحبس أخاف أن يكون ضامناء وقال أبوالنصر: إذالم يكن 
اغلق الباب فسرقت منه الوديعة» لايضمن يعنى إذا كان فى الدار حافظ. 

207١‏ :- إذا ربط دابة الوديعة على باب داره وتركها ء ودحل الدار 
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فضاع إن كان بحيث يراها فلاضمانء و إن كان بحيث لايراهاء فإن كان فى 
المضر فهو عنامن» وإن كان فى القرق فلاضمان» وإن ريظها فى الكزم أوعلى رأمن 
الفاليز وذهبء فقد قيل إذا كان للكرم باب وحيطانء فلاضمان على كل حال» 
وقد قيل يعتبر العرف فى هذا وقد مر جنسه. 

20 :- وفى الفتاوئ الخلاصة : ولوجعل حمار الوديعة فى الكرم إن 
كان للكرم حائط رفيع بحيث لايرى المارء وأغلق الباب لايضمن» وإن ضاع وإن 
لم يكن له حائط » أوكان ولكنه غير رفيع على ماذكرنا من التفسير ضمن. 

7407 :- وفى الخانية: رجحل دفع إلى رجحل ألف درهمء وقال له: 
إدفعها إلى فلان بالرى ثم مات الدافع» فدفع المودع الثانى إلى رجل ليدفعها إلى 
فلان بالرىء فأحذ فى الطريق فلاضمان على المودع » ولوكان الدافع حيا ضمن 
المودع إلا أن يكون الاحر فى عياله فلاضمان عليه. 

4 :- وفى فتاوى اهو: أودع سكينا فجعلها فى ساق مُه 
لايضمن إن هلكء ولوركب على الدابة» والمسئلة بحالهاء يضمن إن كانت فى 
الرحل اليمنى» هكذا أحاب القاضى جمال الدين قلت : قال القاضى بديع الدين إن 
كانت تركية لايضمن من غير تفصيل وإلافعلى ماذكر. 

”.2 :- م: المودع إذا جعل دراهم الوديعة فى خفه فسقطت عنه» 
قيل إن جعلها فى الخف اليمنى فهو ضامن؛ لأنه يحتاج إلى رفع الرجل اليمنى عند 
الركوبء وإن جعلها فى الخف اليسرى فلاضمانء» وقيل: لاضمان على كل حال» 
وكذا إذاربط دراهم الوديعة فى طرف كمه » أوجعلها فى الذيل أو فى طرف 
العمامة» فالاضمانء و كذلك لوشد دراهم الوديعة بمنديل» ووضع فى كمه» 
فسرقت منهء فالاضماك. 

25 :-:- وفى فتاوى أبى الليث : وإذا جعل الرحل دراهم الوديعة فى 
جيبه وحضر مجلس الفسق فسكرء فسرقت منه فلاضمان» وفى تجنيس الناصرى: 
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إن لم يكن بمحل الصباح» وفى الخانية: وقال بعضهم: هذا إذا لم يزل عقله أما إذا 
زال عقله بحيث لا يمكنه حفظ ماله يصير ضامناء م : وإن ظن أنه حعلها فى جيبه » 
فإذا هى لم تدحل الجيب فعليه الضمان. 

207 :- وفى تجنيس الناصرى : وإذا كانت الوديعة ذهبا أوفضة 
فقال: قد حعلتها فى الكم فضاعت لاضمان عليه. 

2 3-- وفى الذخيرة: عن محمد الوديعة إذا كانت خاتماء وتختم 
به فى الخنصر اليمنى ضمن ؛ لان من الناس من يستعمل الخاتم هكذاء وإِن تختم 
بهفى الخنصر اليمنى وله حاتم فى ذلك الإصبع لايضمنء قيل لمحمد: إن من 
الناس من يستعمل خاتمين فى إصبع واحدء قال: أحدهما يكون للتختم والاخر 
للزينة» فيجب أن لايضمنء قال مشائخنا : وهذا فى عرف ديارهم » فأما فى بلادنا 
فقد يستعملون الثانية للزينة أيضاء فيجب أن يضمنء وإذا تختم به فى إصبع أخر غير 
الخنصرء ذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب الإجارات أنه لايضمن» وذكر أيضا أن 
بعض مشائخنا قالوا: إذا تختم به وجعل الفص ممايلى الكف لا يضمن. 

#89 :-- وفى دعوى الجامع : إذا جعل المودع الخاتم فى الخنصر 
أوفى البنصر يضمن » وإذا جعله فى الوسطى أوالسبابة والإبهام لايضمن» وعليه 
الفتوى » ولوكان المودع امرأة فلبسته ففى أىٌ إصبع لبست ضمنت. 

55 م : إذا قال المودع: لاأدرى أضيعت الوديعة أم لم أضيع 
يضمن» ولوقال: لاأدرى أضاعت الوديعة أم لم يضيع» فلا ضمان. 

0 :- وفى فتاوى أهل سمرقند : امرأة أودعت صبية من بنات 
سنة» فاشتغلت بشيئ» فوقعت الصبية فى الماءء فلاضمان عليهاء وفى الخخانية : 
ولوكانت الصبية غصبا عند غاصبء والمسئلة بحالهاء كان ضامناء م : وفى فتاوى 
أبى الليث: وفى هذا الجواب نوع نظرء وينبغى أن يقال: إن لم تغب عن بصرها 
فلاضمانء وإن غابت عن بصرها فهى ضامنة» وفى المنظومة: فى باب أبى يوسف 
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انار معدو سحو حو لد ار انلقن السو العمل للرررافق لوقاو يها 
أوغرما ء وضمناه العبد حين اعتقا» وأسقطا عن الصبى مطلقا . 

05 -- وفى المصفيئ : المراد بالصبى الذى لايعقلء أما الذى 
يعقل يضمن إتفاقاء وذكر قاضى خان أن الصبى الذى لايعقل لايضمن اتفاقاء 
ثم ذكر الصبى والمملوكء وأراد منهما المحجور وقيد نا باتلافهما ؛ لأنه 
لوتلف فى أيديهما لايضمنان اتفاقاء ولوأتلف غير الصبى المودع يضمن اتفاقاء 
ولواتلفاماأودع عند المولى والاب يضمنان اتفاقاء إذا نام المودع وجعل 
الوديعة تحت رأسه»ء أوتحت جنبه» فضاع فلاضمان عليه» وكذلك إذا 
وضعها بين يديهاء ونام» وهو الصحيحء وإليه مال شمس الائمة السرخسى فى 
شرح كتاب السرقة » قالوا: إنما لايجب الضمان فى الفصل الثانى » إذا نام 
قاعداء أما إذا نام مضطجعا فعليه الضمانء وهذا إذا كان فى الحضرء أما إذا 
كان فى السفر فلاضمان عليه» نام قاعدا أومضطجعا. 

74٠04‏ :- وفى فتاوى أبى الليث : سئل أبوالقاسم عمن حمل ثياب 
الوديعة على دابته» فنزل عن دابته فى بعض الطريق » ووضع الثياب تحت جنبه» 
ونام عليه فسرقت الثيابء فإن أراد به الترفق فهو ضامن » وإن أرادبه الحفظ فلا 
ضمانء وإن كان مكان الثياب كيس فيه دراهم لم يضمن. 

14 :- وفيه أيضا: إذا كانت الوديعة يخاف عليها الفساد» 
وصاحب الوديعة غائبء فإن رفع المود ع الأمر إلى القاضى حتى يبيعها جازء وهو 
الأولى» وإن لم يرفع حتى فسدت لاضمان عليه . 

65 :- وفى اليتيمة: وسثل حمير الوبرى عن مود ع احترق بيته ولم 
ينقل الوديعة إلى مكان اخرء وهو كان متمكنا من النقل» هل يضمن؟ فقال: إذا 
تمكن من الحفظ بنقلها إلى مكان اخرء فتركها حتى احترقت صار ضامنا. 

15 :- وفى الكافى : وإن سرقت الوديعة عند المودع ولم يسرق 
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معه مال اخر للمود ع لم يضمن عندناء وعند مالك يضمن. 

7507 :- م: وفى الجامع الأصغر: سثل أبوالقاسم عمن عنده وديعة» 
فرفعها رجلء فلم يمنعه المود ع» قال: إن أمكنه منعه ودفعه» فلم يفعل» فهو ضامن» 
وإن لم يمكنه ذلك لما أنه يخاف دعارته وضربه فلا ضمان. 

:- ذكر شيخ الإسلام فى وصايا الجامع المودع إذا دل إنسانا 
على أحذ الوديعة» إنما يضمن المودع إذالم يمنع المدلول عليه من الأحذ حالة 
الأخذء أما إذا منعه فلاضمان. 

783 :- وفى الخانية: الوديعة إذا كانت شيئا من الصوف والمودع 
غائب فخيف عليه الفساد فإن رفع إلى القاضى حتى يبيعه جاز» وينبغى أن يرفع وإن 
لم يرفع حتى فسدء لاضمان عليه. 

20٠‏ :- م: وفى فتاوى النسفى : سثئل عن المودع ربط سلسلة باب 
حزانة فى الخان بحبل ولم يقفله» وحرج فسرقت الوديعة » قال: إن عد هذا إغفالا 
وإهمالا» ضمن وما لافلا. 

0١‏ - وفى فتاوى الفضلى : سكل عمن خرج إلى الجمعة» وترك 
باب حانوته مفتوحاء وأحلس على باب الدكان ابنا صغير ا لهء وفى الحانوت 
ودائع الناس» فسرقت الودائع » قال: إن كان الصغير ممن يعقل الحفظ»ء ويحفظ 
الأشياء لم يضمن» وإلافهو ضامن» وفى الخانية: قال القاضى الإمام على السغدى: 
لم يضمن على كل حال. 

-:-- م: وفيه أيضا سئل عن مود ع غاب عن بيته» فقال له أحنبى: لى 
فى بيتك شئ وأحذ منه المفتاح» فلما رجع إلى بيته لم يجد الوديعة » قال: لاضمان 
عليه» قيل له بدفع المفتاح إلى الأحنبى لايصير جاعلا البيت بما فى يده قال لا. 

:- وسئل أبوجعفر عن فامى فى حانوته وديعة لرجل أخذ 
سلطانى الوديعة من حانوته» ورهنها عند رجل» وهلك » قال: إن كان المرتهن 
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طائعا فى الارتهان» فلصاحب الوديعة أن يضمن السلطانى وإن شاء ضمن المرتهن» 
ولاضمان على الفامى إن كان لايقدر على منع السلطانى» ويبتنى على هذا الحابى 
الذى يقال بالفارسية ”باركان“» إذا أحذ شيئا من إنسان رهنا وهو طائع يضمن» 
وكذا إذا أحذ الحابى دراهم» وهو طائع يضمنء وكذا الصراف إذا كان طائعا فى 
أذ الدراهم يضمن» ويصير الحابى والصراف مجر وحين فى الشهادة. 

-:74٠05‏ وسثل نجم الدين عمن عنده وديعة انسان وهى ثياب ملفوفة 
فى لفافء» فوضعها تحت رأس ضيف له بالليل كالوسادة» ثم ردها على صاحبها 
فقال صاحبها: كانت كذا كذا ثوباء وقد ذهب بعضها » قال مالم يثبت أنها كانت 
كذا و كذاء وقد ضاع منها كذا تلك الليلة» فوضعها تحت رأس الضيف لايمكن 
إيجاب الضمانء وبعد مايثبت ذلك لايمكن إيجاب الضمان بمجرد الوضع تحت 
اسن الضيف مادام المود ع حاضراء فإذا غاب الان يصير ضامنا. 

هه :- وفى فتاوئ أبى الليث : رحل أودع رجحلا زنبيلا فيه الات 
النجارين» ثم جاء واسترد» وادعى أنه كان فيه قدوم» فذهب منه» فقال المودع» 
قبضت منك الزنبيل» ولاأدرى ما فيه» فلاضمان على المودع» ولايمين عليه أيضا ؛ 
لانه يدعى عليه صنيعاء وكذا إذا أودع عند رجل دراهم فى كيسء ولم يزن على 
المودعء ثم ادعى أنها كانت أكثر من ذلك » وقال المودع قد قبضت الكيس 
ولاأدرى كم كان فيهء فلاضمان عليه» ولايمين» وفى الخانية: حتى يدعى عليه 
التضييع أوالخيانة» م : قيل وينبغى أن يحلف فإن محمدا يقول: القول قول الغاصب 
والمودع فى المقدار مع يمينه. 

51 52:- إذا كانت المرأة تغسل ثياب الناس» فغسلت ثوبا لرحل» 
وعلقت على خص سطحها للتجفيفء فطار الثوب من الجانب الاخرء قيل هى 
ضامنة» وقيل على قياس مسئلة التى مرّت فى كتاب الغصب إن كان السطح مرتفعا 
لاتضمن» وإن وضعت الثوب على سطحها للتجفيف» فسرق الثوب» قيل: إن كان 
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للسطح حص لاتضمنء وعلى قياس مسئلة الطاحونة » إذا لم يكن الخص مرتفعا. 

7575.7 :- وفى الفتاوئ الخلاصة : امرأة غسلت ثوب الغير ووضعت 
على الحائط وطرف الثوب من حانب الجار فضاع ضمنت» ولو وضعتها على 
السطحء ولم يكن السطح حصينا ضمنت. 

20 :- وفى الخانية : رحل فى يديه مال إنسانء فقال له السلطان 
الجائر: إن لم تدفع إلى هذا المال حبستك شهرا ء أوضربتك ضرباء لايجوز له أن 
يدفع المال إليه» فإن دفع كان ضامنا ء وإن قال له: إن لم تدفع إلى المال قطعت 
يدك أو ضربتك خحمسين سوطاء فدفع إليه لايكون ضامنا. 

8 :<:- وفى فتاوئ آهو: المودع إذا قرأ من مصحف الوديعة فهلك 
حالة القراء ة » قال: لايضمن» وكذا الحكم فى الرهن. 

2 :- م: وفى المنتقى : بشرعن أبى يوسف إذا ححد الوديعة فى 
وحه عدويخاف عليها التلفء إن أقربهاء ثم هلكت لم يضمنهاء وفى هذا الكتاب 
أيضا رواية الحسن بن زياد عن أبى يوسف رحمه اللّهء إذا جحد الوديعة فى وجه 
صاحبهاء وفى الينابيع: أوبحضرة وكيله يضمن وإن جحد ها لافى وجه 
لايضمن» وفى الينا بيع: قال زفر: ضمنهاء وقال أبو يوسف لاضمان عليهاء وبه 
نأخذء م : وفى النوازل: عن محمد أنه لايضمن » إذا لم يواحه صاحبها بالجحود. 

0١‏ :- وذكر شمس الائمة السرحسى فى شرح كتاب الوديعة » إذا 
جحد الوديعة فى وجه المالك لابناء على طلب المالك» بأن قال له المالك: ما حال 
وديعتى يستنكره على الحفظهء وفى الذخيرة: يستنكره على طلب المود ع على الحفظء 
م : فقال ليس لك عندى وديعة» فلاضمان فى قول أبى يوسف رحمه اللّهه وفى الخانية: 
ذكر الناطفى إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة» 
حتى لونقلها المودع من الموضع الذى كان فيه حالة الجحود يضمنء وإن لم ينقلها 
عن ذلك المكان بعد الجحودء فهلكتء لاضمان لصاحب الوديعة. 
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05 -- وفى فتاوى اهو : أودع شيئا قيمته عشرة» فصارت عشرين» 
ثم جحد الوديعة» فهلكت بعد الجحدء يجب عليه قيمته يوم الإيداع» وهو عشرة» 
وكذلك الجواب فى كل مال اصله أمانة نحو المضاربة والبضاعة إن جحد فى 
وجه صاحبه » كان جحودا معتبراء وإن جحد لافى وجه صاحبه لايجب الضمان» 
وفى ضمان الجحود يعتبر قيمته يوم الجحود فى الزيادة والنتقصان من حيث السعر 
أوالغبن» إن علم القاضى بذلك وإلا لم يقبل بينة المودع على النقصانء وفى التجريد: 
وإذا ححد المودع الوديعة» ثم قامت عليه البينة » أونكل عن اليمين ثم ادعى الهلاك لم 
يقبل قوله» وكذلك إذا قام بينة بعد الجحود لم تسمع بينته . 

780 :- وذكر محمد فى الأصل : أنه إذا أقام البينة على الهلاك قبل 
الجحود سمعت بينته » ولوقال المستودع حلفهء حلفه القاضى ماتعلم هلكت 
قبل الجحود » ولوادعى المستودع الهلاك» ثم قال: أوهمت رددتها عليك لم 
يصدقء» وهو ضامن. 

4 :- وفى شرح الطحاوى: لو جحد الوديعة ثم أقربها صارت 
مضمونة عليه » ولايبرأ عن ضمانه إلا بالتسليم إلى صاحبها . 

٠”‏ :- وفى الخانية : إذا غاب المودع وطلبت امرأة الغائب النفقة 
من الوديعة» فجحد الوديعة» ثم أقربهاء وقال قد ضاعت كان ضامناء وكذلك 
وصى الايتام» إذا اجتمع أولياء الايتام والجيران» وقالوا للوصى: انفق مما عندك 
على هؤلاء الأطفال من مالهم» فجحدء فقال: مالهم فى يدى شئ ثم أقربشئ » 
وقال: قد ضاع بعد الطلب » كان ضامنا. 

5 -- وفى الذخيرة: رجحل أودع رجلا عبدا وجحلده المودع 
ومات فى يده» ثم أقام المودع البينة على الإيدا ع» وعلى قيمته يوم الجحود»ء قضى 
على المودع بقيمته يوم الجحود » ولوقالوا: لانعلم قيمته يوم الجحودء ولكن 
علمنا قيمته يوم الايداع وهى كذاء قضى القاضى على المودع بقيمته يوم القبض 
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بحكمالإيداع» فإن قال الشهود: لانعلم قيمته أصلاء لايوم الجحود ولايوم 
الايداع» فإنما يقضى عليه بما بقى من قيمته يوم الجحود كما فى الغصب فإنه إذا 
هلك المغصوب فى يدهء ولم تعلم قيمته يوم الغصب فإنه يقضى عليه بما بقى من 
قيمته يوم الغصب » ولو كان العبد يوم اخعتصموا اعمى» وشهد الشهود أنه أودعه 
وهو صحيح يساوى ألف درهم, ثم مات العبد فى يد المودع؛ قضى القاضى عليه 
بقيمته أعمىء» وكذلك لولم يكن أعمى وقت الجحود لكن السوق قد اتضعت 
وجحده يوم اخقتصموا وهو يساوى حمس مأة» وعلم القاضى ذلك قضى على 
المودع بقيمته حمس مأة» ولولم يعلم القاضى ذلك ضمن المودع قيمته ألف 
درهم يوم الايداع كما شهدله الشهود» ولايقبل من المود ع بينة على اتضاع 
السوقء أقام البينة على اتضاعها قبل الجحود أو بعده. 

0717 :- وفى الفتاوى الخلاصة : ولوقال: عندى له وديعة فضاعت» 
صدق إن وصل » ولوقال المودع بعتها وقبضت ثمنها لم يضمن» حتى يقول 
ودفعتها إلى المشترى . 

0 :-م:هذا كلهفى المنقول» وأماإذا جحد الوديعة فى 
العقار» ذكر شمس الأئمة هذا فى شرحهه أنه لاضمان فى قول أبى حنيفة» 
وقول أبى يوسف الاخحر فى جميع الوجوه؛ ومن المشائخ من قال العقار يضمن 
بالجحود بلا خلاف » قال شمس الأئمة فى ضمان الجحود فى العقار عن أبى 
حنيفة روايتان» وفى الفتاوى الخلاصة: ومن المشائخ من قال فى العقار يضمن 
بالجحود بالإاحماع. 

8 :- م: وفيه أيضا بشرعن أبى يوسف رجحل استودع رجلا 
وديعة» فجحدها إياه ثم أخرحها بعينها وأقربهاء وقال لصاحبها: اقبضهاء فقال 
صاحبها: دعها وديعة عندك فضاعت بعد ذلك » قال: إن تركها عنده» وهو قادر 
على أحذها إن شاءء فهو برئ وهى وديعة عنده » وإن كان لايقدر على أحذها 
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فهوعلى الضمان الاول» يعنى به الضمان الثابت بالجحودء فإن الوديعة بالجحود 
دخلت فى ضمانهء وكذلك إذا قال: اعمل به مضاربة. 

3-:- وفى المنتقى: بشر عن أبى يوسف إذا قال المودع لصاحب 
الوديعة» وهبت لى الوديعة» وأنكر صاحبها ذلك» فلاضمان عليه » وإن طلبها 
صاحبها فمنعها عنه ضمن بالمنع. 

١‏ - أودع طستا عند غيره» فوضع المودع الطست على رأس 
التنور فى بيته» فوقع عليه شئ فانكسرء فالجواب فيه على التفصيل » إن كان وضعه 
على رأس التنور ليغطى به التنور يضمن» وإن وضعه كما يوضع فى العادة لا لأحل 
التغطية» لايضمن. 

5 :- ومن هذا الجنس أودع عند رجحل طبقاء فوضع المودع الطبق 
على رأس الجب فضاع إن كان الوضع على وجه الاستعمال يضمن » وإن كان لاعلى 
وجه الاستعمال لايضمنء وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان فى الحب شيئْ نحو 
الماء والدقيق أو نحو ذلك مما يغطى رأس الجب لأجله كان استعمالا ء وإن كان 
الجب خخالياء أوكان فيه شيئ لايغطى رأس الجب لأجله لم يكن استعمالا. 

55.777 :- وإذا أحذت المرأة ثوب الوديعة وسترت العجين فهى 
ضامئة؛ وهذا استعمال وليس :يحفظ. 

64 :- وفى الصير فية: وضع أمانة فقال: ”امانت من بدست هركه 
خحواهى بفرست “ فبعث على يد أمين وهلك فى يدهء قال يضمن» وقيل: لايضمن ؛ 
لان قوله”بدست هركه خواهى معلوم “ والأمرعام بخلاف قوله إبعث على يد 
رحل هنا يضمن ؛ لانه مجهول فلايصح الأمر. 

:- وفى الفتاوئ الخلاصة: الطحان إذا حرج من الطاحونة 
لينظر إلى الماء» فسرقت الحنطة إن ترك الباب مفتوحاء وبعد من الطاحونة ضمن» 
بخلاف مسئلة الخان » وصورتها حان فيه منازل وبيوت» ولكل منزل مقفلء فقام 
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فى الليل و خرج وترك باب الخان مفتوحاء فجاء سارق ونقب بيتا » وسرق منه 
مالاء فإنه لايضمن فاتح الباب. 

65 :-:- معلمقال لصبى: خذ هذا الثوب» وهو ثوب غيره» واجعله 
فى ثقب الجدار ففعل» فضاع الثوب لاضمان على المعلم ولاعلى الصبى. 

53507 :- وفى العيون: الدابة الوديعة إذا أصابها شئ فأمر المودع 
إنسانا أن يعالجها فعالجها فعطبت من ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما 
شاءء فإن ضمن المستودع لم يرجع هو على الذى عالجها بأمره. 
فالمسملة على ثلا ثة أوجه )١(‏ إما إن علم أنها دابة المودع (؟) أولم يعلم أنها 
لغيره ("')أوعلم أنها لغيره بأن أحبره انسان أنها ليست بدابتى» ولم أومرفيها بهذاء 
ففى الوجه الأول يرجعء وفى الوجه الثانى كذلكء وفى الوجه الثالث لايرحع 
المودع » وإذا بعث الحمار أوالبقرة فى السرج يعتبر فى ذلك العرف والعادة. 

#48 - وفى الذخيرة: المودع إذا جز الثمار من نخيل الوديعة 
فلاضمان عليه استحسانا ء إذا جزه كما يجز غيره» ولم يتمكن فيه نقص من عمله» 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 5 - كتاب الوديعة 00487٠‏ الفصل:ه تجهيل الوديعة ‏ ج:6١‏ 


الفصل الخامس 
فى تجهيل الوديعة 

٠‏ :- إذا مات المودع مجهلا للوديعة ضمنهاء ثم المودع يضمن 
بالتجهيل عند الموت » إذا لم تعرف الورثة الوديعة بعينها ‏ أما إذا عرفها فلا. 

0١‏ : وفى الأصل: رحلان جاء ا إلى رحلء فقال كل واحد منهما: 
أودعتك هذه الوديعة» فقال المودع لاأدرى أيكما استودعنى هذه الوديعة » ولكنى 
أعلم أنها لأحدٍ كماهء وليس لواحد منهما على ذلك بينة» فعليه أن يحلف كل 
واحد منهماماأودعههذه الوديعة بعينهاء والمسئلة معروفة فى كتاب الإقرار» 
وغرض محمد رحمه الله من إيزاد هذه المسغلة فى كتاب الوديعة بيان حكم 
الضمان بسبب التجهيلء فقال: إذا أبى أن يحلف لهماء فالقاضى يدفع الوديعة 
إليهماء ويضمنه قيمة الوديعة بينهما. 

755 وفى كتاب الأجتاس + أن الأيانات تدقلب بتالموت 
مضمونة إذا لم يبينها إلا فى ثلا ثّة مواضع» )١(‏ أحدها: متولى الأوقاف إذا مات» 
ولايعرف حال غلتها التى أحذها متولى الأوقاف» ولم يبينها فلاضمان عليه. 

08 :- (؟) الثانى : السلطان إذا حرج إلى الغزو» فغنموا » وأودع 
بعض الغنيمة عند بعض الغانمين» ومات» ولم يبين عند من أودع لاضمان عليه. 

738٠٠‏ :- أخرج عبد الرزاق عن حمّاد قال : سألته عن رجحل مات وعنده وديعة وعليه 
دين فلم تعرف الوديعة من الدين» قال: هم بالحصص يقول : يحاص فيها من يطالبه بشيئ » مصنف 
عبد الرزاق - البيو ع - باب الوديعة ١85/4‏ برقم : 5 -١ 4/٠١‏ 


5 :- أحرج عبد الزراق فى مصنفه عن منصور قال : سألت إبراهيم عن الوديعة» فقال هى 
بمنزلة الدين» إذالم تعرف . مصنف عبد الرزاق - البيو ع - باب الوديعة ١/7/4‏ برقم: ١54807‏ 
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4 :- (")الشالثت: أحد المتفاوضين إذا مات وفى يده مال 
الشريك» ولم يبين لاضمان عليه. 

م١‏ 5 :- وفى الواقعات: القاضى إذا قبض أموال اليتامى» فمات» ولم 
إلى قوم ولايدرى إلى من دفعها فلاضمان» ولو أن المستودع لم يمت» ولكن بن 
جحنونا مطبقاء وله أموال» وطلبت الوديعة» فلم توحدء» وقد يئسوا من أن يرجع إليه 
عقلهء كانت دينا عليه فى ماله»ء فيجعل القاضى له وليا يقضيها من ماله» ويأحذ بها 
ضمينائقة من الذى يدفع إليه» فإن أفاق المستود ع بعد ذلك » وقال: ضاعت 
عندى الوديعة » أوقال رددتها عليه» وفى الينابيع : أوقال: لاأدرى ما حالهاء وحلف 

5 :- وفى الأجناس: لوكان المستود ع دفع الوديعة إلى إمرأته وقد 
علم بذلككء ثم مات المستود ع أحذت المرأة بهاء فإن قالت المرأة » وقد ضاعت 
يعلم أنه دفعها إلى امرأته إلا بقوله بأن قيل له قبل أن يموت: مافعلت بالألف التى 
أودعكها فلان» فقال: دفعتها إلى امرأتى» ثم مات ثم سّئلت المرأة» فانكرت أن 
يكون دفعها إليه فانها تحلف ولاشيئ عليها » وإن كان الميت ترك مالاء فهودين 
فيما ورثت المرأة منها. 

/أء ع ” :- وفيه أيضا: إذا قال الحضارب قبل أن يموت أودعت هال 
المضاربة فلانا الصيرفى» ثم مات» فلاشيئ عليه » ولا على ورثته» وإن قال الصيرفى: 
ما أودعنى شيئاء كان القول قوله مع اليمين» ولاشئ عليه» ولاعلى ورثة الميت» 
وإن مات الصير فى قبل أن يقول شيئاء ولايعلم أن المضارب دفعها إلى الصير فى 
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إلا بقوله لايصدق على الصير فى» وإن كان دفعها إلى الصير فى ببينة » أوإقرار من 
الصيرفى» ثم مات المضاربء ثم مات الصير فى» ولم يبينها كان دينا فى مال الصير فى» 
ولاشئ على المستود ع وإن مات المضارب والصير فى حى» فقال الصير فى: رددتها 
عليه فى حياته كان القول قوله» ويحلفء ولاضمان عليه؛ ولاعلى الميت. 

:- وفى الهداية : ومن كان فى يده ألفء فادّعا ها رحلان» كل 
واحد أنها له ء أودعها إياه» وأبى أن يحلف لهماء فالألف بينهماء وعليه ألف أخرى 
بينهماء ويحلف لكل واحد منهما على الإنفراد» وبأيهما بدأ القاضى جاز. 

8 :- ولو تشاجا أقرع بينهما تطييبا لقلوبهماء ونفياً لتهمة الميل» 
ثم إن حلف لأحدهما يحلف للثانى » وإن حلف لاشئ لهما لعدم الحجة » وإن 
نكل أعنى للثانى يقضى له» وإن نكل للأول يحلف للثانى ولايقضى بالنكول» 
بخلاف ما إذا اقر لأحدهماء ولونكل للثانى يقضى بينهما نصفين » ولوقضى 
القاضى للأول حين نكلء ذكر الإمام البزدوى فى شرح الجامع الصغير أنه يحلف 
للثانى » وإذا نكل يقضى بينهماء وذكر الخصاف أنه نفذ قضاءه للأول ووضع 
المسئلة فى العبدء ثم لايحلف الثانى ما هذا العبد له» وهل يحلف بالله؟ مالهذا 
عليك هذا العبدء ولاقيمته» وهو كذا و كذا ولا أقل منه » قال: ينبغى أن يحلفه عند 
معدة رحيه اللتعاضا لان يوتف 

:<-- وفى شرح الطحاوى : ومن كان فى يده ألف درهم» فحضره 
رجلانء كل واحد يدعى أنه أودعها إياه» وقال المودع:أودع أحدكماء ولاأدرى 
أيكما هو فالمدعيان: إذا اصطلحا فيما بينهما على أن يأحذا تلك الألف بينهما منه 
كان لهما ذلك» وليس للمودع الإمتناع عن تسليم الألف إليهما ؛ لأنه قد أقربها 
لأحد هما وهما قد اصطلحا على أخذ هما بينهماء وبعد الإصطلاح ليس لهما إلى 
الاستحلاف سبيل؛ ولايمين لهما على المودع. 

0١‏ :-:- وأماإذالم يصطلحه ولكن كل واحد منهما يدعى أن 
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الألف له خاصة ء وأراد أذ ها من المودع فليس له ذلك لأن المقرله مجهول» 
ولكل واحد منهما أن يستحلف المودع» ثم هذا لايخلو من ثلا ثة أوجه )١(‏ إما 
أن يحلف لهما (؟)أونكل لهما (") أويحلف لأحدهماء وينكل للأحرء فإن حلف 
لهما قطع دعواهماء وليس لهما على الاصطلاحء وأحذ الألف بينهما سبيل بعد 
الإسبتحلاف فى قول أبى يوسف» وقال محمد : لهماأن يصطلحا بعد 
الاستحلاف على أحذ الألف بينهماء وهذا إذا حلف لهماء وأما إذا نكل لهما عن 
اليمين فإنه يقضى بالألف بينهما نصفين» ويضمن ألفا أخرى بينهما على الكمال » 
وإن حلف لأحدهماء ونكل للاخحر قضى بالألف للذى نكل له عن اليمين خاصة » 
ولاشئ للذى حلف له منهاء وفى السغناقى: وكذا لوقال: على ألف لهذا ولهذاء 
وكل واحد يدعيهاء فهو على هذه الوجوه الأربعة. 

05 :- وفى الفتاوئ العتابية : ولو أودعه كل واحد ألفا فهلك ألف 
ولايدرى مال من هلكء فلا خصومة لهما حتى يدعياء فإن ادعى كل واحد أن 
القائم ماله حلف المودع لكل واحدء فإن حلف لهما أخذ القائم» ولاسبيل لهما 
عليه » وإن نكل لهما أحذاه ولكل واحد مأة أحرى. 

:- وفى الفتاوئ الخلاصة: فى نوادر هشام: المودع إذا ضمن 
بالتجهيل إذاالم يعرف الوارث » أما إذا عرف» والمودع يعلم أنه يعرف» ولم يبين» 
فمات لايضمنء ولوقال الوارث: أنا علمت الوديعة وانكر الطالب إن فسر الوديعة » 
وقال: الوديعة كذاء وانا علمتهاء وقد هلكت صدق هذاء ومالو كانت الوديعة عنده» 
فقال: هلكت سواء إلافى خصلة هى أن الوارث إذا دل السارق على السرقة لايضمن» 
والمودع إذادل ضمن. 

645 :- وفى الينا بيع : وفى نوادرابن رستم: لوقال القاضى: ضاع 
المال عندى أوأنفقته على اليتيم لاضمان عليه » ولومات قبل بيان السبب ضمن 


وإن أودع حارية» فماتت عند المستود ع» ولم يبينهاء ثم رأوها حية بعد موته فلا 
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ضمان على المستود ع » وإن لم يروها حية بعد موته» فقالت ورثته» قد ردها عليه » 
أوماتت فى حياته» أوهربت لايقبل قولهم فى شئ من ذلك. 

5" :- وفى جامع الجوامع: مات المودع؛ ولم يعرف الوديعة فهى 
دين فى تركته» ويساوى دين الصحةء وإن ترك البيان فى المرض. 

765 :- وفى الخانية: روى ابن رستم عن محمد رحمه اللَّه رجحل دفع 
إلى رجل ألفا ليشترى له ويبيع كل شهر بأحد عشر درهماء فمات الرجل؛ ولايدرى 
مافعل» وترك رقيقا يصير المال دينا فى مال الميت» ولايقبل قول الورثة إن أباهم قد 
ردها إلى صاحبهاء وفى الينا بيع: فإن تغيرت قيمتها بزياة أونقصان» كانت قيمتها 
آخرما رأوها حية دينا فى ماله نقصت قيمتها عما كانت أوزادت» وكذلك 
الجواب فى العارية والإحارة . 

017 :- وفى النوازل : إذا مات المستودعء فقال ورثته: قد رد 
الوديعة فى حياته لم يقبل قولهم» والضمان واحب فى مال الميت» فإن أقام الورثة 
البينة على إقرار الميت أنه قال فى حياته: رددت الوديعة فلا ضمان. 

550:- وفى الحاوى: سئل عن مودع مات»ء فقال ورثته: قد 
ردعليك الوديعة فى حياته » قال: إن سمع من المودع فى حياته أنه ردعليه» فالقول 
للورثة مع اليمين على علمهم, وإن لم يسمع منه إقرار برد الوديعة فى حياته 
لايصدق الورثة» والضمان واجحب فى ماله . 

8 :- وفى الواقعات: إذا اختلف الطالب وورثة المودع فى 
الوديعة» فال الطالب: قد مات» ولم يبين فصارت دينا فى ماله وقالت الورثة: 
كانت قائمة بعينها يوم مات المودع» وكانت معروفة» ثم هلكت بعد موته » 
فالقول قول الطالب هو الصحيح. 


65 :- راجع إلى تخريج رقم المسئلة : 5710/85 
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-- وفى الخخانية: ويجب الضمان فى مال الميت» وعلى قول 
أبى يوسف يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين . 

١‏ :- وذكرفى الجامع الكبير: وارث مستودع قال لصاحب 
المال: قد قبضت بعض وديعتك» وقال صاحب المال: لم أقبض شيئاء قيل 
ا ا 0 
ماقالت الورثة» فلو أقر صاحب الوديعة بقبض بعض الوديعة» ثم مات 
المستودع قيل له بين » فإذا بين كان القول قوله فى البيان» كذا هنا وعليه 
اليمين فيما يدعى الورثة من الزيادة» وكذلك لوقال رب الوديعة: قد قبضت 
بعض وديعتىء ثم مات المستود ع فالقول قول رب المال فيما قبض» وكذلك 
لوقال ذلك بعد موت المستودع. 

5:- وفى الينابيع: وفى الهارونى: لوقال المستودع: دفعت 
البعض إلى صاحبهاء وبقى البعض عندىء فقال صاحب الوديعة: التى بقيت عنده 
حمسمأة» وقالت الورثة: كانت مائة» فالقول قول الورثة مع يمينهم » وإن قال فى 
حياته» ودفعت الوديعة إلى صاحبها إلا شيئا أنفقته فى حياتى أواستهلكتهء فالقول 
قوله فى مقداره مع يمينه. 

:- وإن قال المستودع: قد ضاع بعضهاء أو أقرضنى البعض» 
فالقول قول المستود ع فى مقداره مع يمينه» وفى الذخيرة : قال صاحب الوديعة: 
قبضت مائة» وقال الورثة: لابل قبضت تسعمائة» فالقول لصاحب الوديعة. 

4 :- شريكان شركة مفاوضة أودع انسان أحدهماء ثم مات 
المودع من غير بيان كان الضمان عليهماء فإن قال الشريك الحى: ضاعت فى 
يدشريكى فى حياته لايصدق. 
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-:-- وفى المنتقى: رحلان أودعا رجلا ألف درهمء فمات 
المستودع وترك إبناء فادعى أحد الرحلين أن الابن استهلك الوديعة بعد موت أبيه 
»وقال الاخر: لاأدرى ما حالهاء فالذى ادعى على الابن الاستهلاك» فقد أبرأ الأب 
منها حيث زعم أن أباه مات» وتركها قائمة بعينهاء واستهلكها إبنه» وادعى الضمان 
على الإبن صدق فى حق الأب» ولم يصدق فى حق الإبن» حتى لايقضى له على 
الابن بشئ» أما الاحر فله خمسمائة درهم فى مال الميت. 

5 ::- وفى الجامع الكبير: صبى ابن اثنتى عشرة سنة يعقل البيع 
والشراء» وهو محجور عليه» أودعه رحل ألف درهم فادرك» وماتء ولم يدر ما 
حال الوديعة فلاضمان فى مالهء وفى جامع الجوامع: كما لو وضع فى بيت 
رجحل بلا إذنه» فمات ولايعرف» م : إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهى فى 
يده وفى الظهيرية: فحينئذ يضمن بالموت عن تجهيل. 

7 :-- م:والحكم فى المعتوه نظير الحكم فى الصبى » إذا أفاق» ثم 
مات» ولم يدرما حال الوديعة لاضمان فى ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أفاق وهى 
فى يدهء وإن كان الصبى مأذونالهفى التجارة» والمسئلة بحالهاء فهو ضامن 
للوديعة» وإن لم يشهد الشهود أن الصبى أدرك وهى فى يده» وكذلك الحكم فى 
المعتوه» إذا كان مأذونا له فى التجارة» ولو أن عبد ا محجورا عليه أودعه رجحل 
مالاء ثم اعتقه المولىء ثم ماتء ولم يبين فالوديعة دين فى ماله» وفى الظهيرية: 
سواء شهد الشهود بقيام الوديعة فى يده بعد المعتق أولم يشهدوا . 


5465 ارج التويةى فى شعن على رضى الله عنه ان رميو ل الله ضاق الل 
عليه وسلمقال: رفع القلم عن ثلا ثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يشب» وعن 
المعتوه حتى يعقل . سنن الترمذى» الحدودء باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد 7772/١‏ برقم : 
١ 4 4‏ سنن أبى داؤدء الحدودء باب فى المجنون يسرق أويصيب حداً 4/7 5٠0‏ برقم : /479 - 

7 ::- راجع إلى تخريج رقم المسكلة : 71541٠١5‏ 
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- م:وإن مات وهوعبد فلا شئ على مولاه إلا أن تعرف 
الوديعة بعينهاءفرد ها على صاحبهاء وإن أذن له المولى فى التجارة بعد ما 
استودعء ثم ماتء فلاضمان عليه» إلا أن يشهد الشهود أنها كانت فى يده بعد 
الإذن» فإن شهد الشهود بذلكء ثم مات» وترك مالا فالوديعة فى ذلك المال. 

89 :- وفى المنتقى: رجحل أودع رجلا بطيخا أوعنبا وغابء ثم 
مات المستودعء ثم قدم المودع بعد مدة يعلم أن تلك الوديعة لاتبقى إلى تلك 
المدة فهى دين فى مال الميت» وفى تجنيس الناصرى: إلا إذا أقامت ورثة المودع 
البينة أنه ذاب أوفسد فى حال حياته. 


548 ل ل لي وال ا ا 
هه ال وى للبيهقي وار اب الول رج رك ا ا ا 
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الفصل السادس 

فى طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير 

-:٠‏ وفى فتاوئ الفضلى : إذا طلب صاحب الوديعة الوديعة» 
فقال: اطلبها غذاء فلما كان من الغد قال المودع: ضاعت الوديعة» فالقاضى يسأل 
عن وقت الضياع متى ضاعت» قبل قولك أطلبها غداء أوبعد ذلك إن قال قبل ذلك 
فهو ضامنء» وإن قال بعد ذلك فلا ضمان . 

١‏ :- وفى مجموع النوازل : إذا جاء المودع إلى المودع يريد 
استرداد الوديعة» فقال المودع: لايمكننى أن أحضر ها هذه الساعة» فتر كهاء 
ورجحعء فهذا ابتداء ايداع » قال ثمة لما طالبه برد الوديعة» فقد غزله عن الحفظء 
فخرج من أن يكون مودعاء وبالترك عنده بعد ذلك صار مودعا ابتداء. 

5 :- وفيه أيضا : إذا قال رب الوديعة للمودع: احمل إلى الوديعة 
اليوم فقال: افعل فلم يحملها إليه حتى مضى اليوم » وهلك عنده بعد ذلك فلاضمان. 

:- سمل شيخ الاسلام عمن قال لمودعه : إذا جاء ك أخحى» 
فادفع وديعتى التى عندك إليه» فجاء أخوه» وطلب الوديعة» فقال المودع: د إلى 
بعد ساعة لأدفعها إليك فلما عاد إليه » قال: إنه قد كان هلك يعنى قبل مقالتى عد 
إلى بعد ساعة فهو ضامن. 

614:- وفى النوازل: قال صاحب الوديعة للمودع فى السر: من 
أخبرك بعلامة كذاء فادفعها إليه» فجاء رحل» وزعم أنه رسول المودع» وأتى بتلك 
العلامة» فلم يصدقه المودع» ولم يدفعها إليه حتى هلكت فلاضمان. 

6 :-:- رسول المودع إذا جاء إلى المودع» وطلب الوديعة» وقال 
المودع: لاأدفع إلا للذى جاء بهاء فلم يدفع إليه حتى هلكتء ذكر الشيخ الامام 
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نجم الدين عمر النسفى أنه يضمن» وفيه نظرء فقد ذكر فى الكتاب فى مواضع أن 
من جاء إلى مودع» رجحل وقال: إن فلانا وكلنى بقبض وديعته منك» فصدقه فى 
دعوى الوكالة لايؤمر بدفع الوديعة إليه» بخلاف ما إذا قال وكلنى بقبض ماله عليك 
من الدين» وصدقه المديون فى دعوى الوكالة» فإنه يجبر على دفع الدين إليه. 

5 :-- رجل بعث ثوباله إلى القصار على يد تلميذه» ثم بعثه إلى 
القصارأن لاتدفع الثوب إلى من جاء به» ينظر إن كان الذى جاء بالثوب إلى 
القصار لم يقل للقصار: هذا ثوب فلان بعثه إليك لايضمن القصار بالدفع إليه» 
فإان كان الذى جاء متصرفا فى أمورهء فكذا لايضمنء وإن لم يكن متصرفا فى 
اموره يضمنء هكذا قيل» وقيل ينبغى أن يضمنء» وإن كان متصرفا فى أموره» 
وفى الظهيرية: والأول أوجه. 

7 :-: م: إذا أمر صاحب الوديعة المودع أن يدفعها إلى رجحل 
بعينه» فقال: دفعتها إليه » وقال ذلك الرحل: لم اقبضها منك» وقال رب الوديعة: لم 
تدفعها إليه» فالقول قول المستودع» ولاضمان على المدفوع إليه» ويعتبر قول 
المودع فى حق براء ته عن الضمانء لافى حق ايجاب الضمان على المدفوع إليه» 
وفى الظهيرية : ولو انكر الآمرء فالقول قول المود ع مع اليمين» ويجب عليه المال. 

:- م: وفيه أيضا: أودع رحل رحلا دراهمء» فجاء رجحل وقال: 
أرسلنى إليك صاحب الوديعة لتدفعها إلىٌّ» فدفعها إليه» فهلكت عندهء ثم صاحبهاء 
فانكر ذلك» فالمستود ع ضامن لهاء وهل يرحع على الرسول بما ضمن؟ إن صدقه 
المودع فى كونه رسولاء ولم يشترط عليه الضمان لايرحعء وإن كذبه فى كونه 
رسولا مع هذا دفعء أولم يصدقه ولم يكذبه مع هذا دفع» أوصدقه ودفع إليه على 
الضمان يرجعء ومعنى الضمان ههنا أن يقول المودع للرسول: انا أعلم انك 
رسولء لكن لا امن أن يحضر المالك» ويجحد الرسالة ويضمننىء فهل انت ضامن 
لى بما تأذ منى ؟ فإذا قال: نعم حصلت الكفالة بدين بضمان إلى سبب الوجوب 
» وإنه جائز» فيرجع المودع إلى الرسول بحكم الكفالة. 
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8 :- وفى تجنيس الناصرى : ولو قال: إدفع إلى ابنى أوإلى 
ابنك يأتينى بهاء فجاء ففعل فضاع كان من مال الطالب ء أما لو قال طالب: 
الدين: إبعث بهاء أوأرسل بها مع فلانء ففعل» فضاع» فهلكء فهو على 
المطلوبء وفى الفتاوى العتابية : ولو طلبها صاحبهاء فقال: دفعتها إلى ابنى» 
وهو فى عياله» فانكر الابن ومات» وورثة الأب أحذ الضمان من الأب» 
ولوكان مكان الابن عبد فلا ضمان عليه. 
مديونه ليقبض دينه» فقال المديون: دفعت إلى الرسولء وقال: دفعت المال إلى المرسل» 
وصاحب الدين ينكر وصول المال إليه » قال أبوالقاسم: القول قول الرسول مع يمينه . 
525١‏ وفى الفتاوى النسفية : سمل عن بلدى خرج إلى قرية» 
والطريق مخحوفء فترك عمامته عند قروى» فرجعء وقال: إذا بعثت إليك احد احتى 
يقبض منك عمامتىء فادفعها إليه» ثم بعث إليه رحلا بعد أيام ليدفع إليه العمامة» 
فلم يدفعها إليه» وإن هذا القروى أتى بالعمامة بعد أيام إلى البلد ووضعها فى بيت 
5 :- وهذا إذا صدقه أنه رسول صاحب العمامة » فأما إذا انكر 
وقال: لست برسوله » أوقال: لااعلم أنك رسوله» فإنه لايكون مانعا بعد الطلب. 
:- وفى الخانية : رجحل جاء إلى رجل برسالة عن رجل اخر أن 
أدفع إلى هذا حمسمائة درهم, فقال: لاادفعها إليك» حتى القاهء فيأمرلى فى 
مواحهته» ثم قال للرسول: بعد ذلك لقيته» فأمرنى بدفعها إليكء ثم أبى أن يدفع» 
قال الشيخ الامام أبوبكر محمد بن الفضل: له أن لايدفع إلا انه يكون المال دينا 
عليه للآمرء فيلزمه الدفع فى الدين» ولايصدق فى النهى بعد الاقرار بالامر» وهذا 


20١‏ :- أنحرج عبد الرزاق عن الحسن قال : إذا حالف المستود ع غير ما أمربه ضمنء وإن 
كان فيه فضل فهوله بضمانه» منصف عبد الرزاق» البيوع» باب الوديعة ١7/4‏ برقم: 5/05 -١‏ 
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515:- م: وسثئل عن المودع : إذا وكل رجلا بقبض» وديعته بمحضر 
من المودع. فانتهى إليه ال وكيل بعد أيام» وطالبه بالدفع إليه» فامتنع» ثم هلك 
ذلك الشى» هل يضمن ؟ قال: نعم ؛ لأن الانابة الثابتة بالمعاينة فوق الثابت 
بالبينة» ولوثبت التو كيل بالبينة» فامتنع من الدفع إليه بعد الطلب يضمنء فهلهنا 
أولى» قيل لهء فهل يفترق الحال بين الت وكيل بمحضر منه» وبين التوكيل فى 
حال غيبته» فصد قه فى التوكيل فى حال غيبتهفقال نعم» هكذا نص عليه فى 
الجامع وفى غيره من الكتب » أن له أن يتمنع من الدفع إليه. 

6 :- مءوفى المنتقى: ابن سماعة عن محمد رجل أودع رجلا ألف 
درهمء ثم قال: إنى أمرت فلانا يقبضها منك» ثم نهيته عن ذلكء فقال المودع: فلان 
اتانى ودفعتها إليه » وقال فلان: لم اته» ولم اقبضها منه» وقال المستودع: برئ منها. 

657 -- وفى الفتاوئ : سمل أبوبكر عن مودع طلب الوديعة من 
المستودعء وقد هاجت الفتنة» فال المستود ع: لااصل إليها الساعة» فاغير 
على تلك الناحية » وقال المستود ع: أغير على الوديعة أيضاء قال: إن لم يقدر 
المستودع على ردها فى تلك الحالة لبعد ها ء أولضيق الوقت» فلا ضمان 
والقول قوله فيهء وإلاضمن. 

07 :- وفى فتاوى النسفى: أتى عبد رجحل بوقر من الحنطة إلى بيت 
رجلء وهو غائب» فسلمها إلى امرأته » وقال: هذا وديعة مولاى بعثها إلى زوجك 
وغاب» فلما اخبرت الزوج بذلك لامها على القبول: وأرسل إلى مولى العبد » إن 
بعث من يحمل هذا الوقر» فانى لااقبله» فأحاب أنه يكون عندك أياماء ثم احمله فلا 
تدفع ذلك إلى عبدىء ثم طلبه المولى» فقال: لاادفعه إلا إلى العبد الذى حمله إلى 
شئ» ثم سرق الوقرء فقال: إن صدق صاحب البيت بما قاله العبد: ضمن بالمنع عن 
المولى » وإن لم يصدقه أوقال: لاادرى أهو للمولى أوهو غصب فى يد العبد 
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أووديعة من غيره» وتوقف فى الرد ليعلم ذلك» لم يضمن بالمنع عن المولى. 

الاحر ثم أحرج المدعى عليه ألف درهم ووضعها فى يد إنسان» حتى يأتى المدعى 
بالبينة» فلم يات بالبينة» فاسترد المدعى عليه الدراهم» فأبى ان يرده عليه» ثم أغاروا على 
تلك الناحية» فذهبوا بالألف» هل يضمن؟ قال: إن وضع المدعى والمدعى عليه عنده» 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 6 - كتاب الوديعة ‏ 57 الفصل:"٠‏ رد الوديعة ج:56١‏ 


48 إذا رد المودع الوديعة إلى منزل المود ع » أو إلى أحد من فى 
عياله فهلك فالمودع ضامن» وأشار فى الجامع الكبير إلى أنه لاضمان عليه » وإذا 
ردها بيد من فى عياله فالاضمان. 

3-3 وفى المضمرات : المودع إذا ردها إلى من فى عياله المودع 
لايضمنء وقال المتأحرون: يضمن وعليه الفتوئ » وإِن ردها بيد ابنهء والإبن ليس 
فى عياله فهلكتء فإن كان الابن بالغا فهوضامن » وإن كان الابن غير بالغ» 
فلاضمان عليه» وفى النوازل: قالوا: إذا كان الا بن غير بالغ إنما لايضمن بالرد عليه» 
إذا كان يعقل الحفظ ويحفظ الأشياء » أما إذا كان لايحفظ فهو ضامن. 

2١‏ 3 وفى الذخيرة: عن محمد فى المودع» إذا أتى بالوديعة ووضعها 
فى منزل المودع؛ فضاعت ضمن المستود ع وكذلك لودفعها إلى ابن المودع 
أوعبده أوإلى أحد من فى عياله فضاعت ضمنء وبه كان يفتى القاضى الإمام ابوعاصم 
العامرىء ولوردها على مكاتب المودع لايضمن» وإن لم يكن المكاتب فى عياله 
مودع الغاصبء إذا رد المغصوب على الغاصب يبرأ عن الضمان. 

5 :- م: إذا قال المستودع لصاحب الوديعة: بعثت بها إليك مع 
رسولى» وسمى بعض من فى عياله بأن قال: مع أمتى » أوقال: مع عبدى» أومااشبه 
ذلكء كان القول قوله» ولوادعى الردبنفسه كان القول قوله» فكذلك إذا ادعى 
الرد بيد هؤلاء » ولوقال رددتها بيد أحنبى» ووصل إليك» وأنكر ذلك صاحب 
المال فهو ضامنء إلا أن يقربه رب الوديعة » أويقيم المودع بينة على ذلك» وإن 
قال: بعثتها إليك مع هذا الاحنبى» أوقال استودعتها إياه ثم درها على» فضاعت 
عندى لايصدق على ذلك» ويصير ضامنا إلا بحجة فيبرأ عن الضمان. 
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3741:- وفى المنتقى : ابن سماعة عن محمد فى رحل » أودع 
رحلا ألف درهم فاشترى بهاء ودفعها ثم استردها منه » وردها إلى موضعها 

4:- قد روى ابراهيم عن محمد إذا قضا ها غريمه بأمره ثم 
ردهاء ثم وجدها زيوفا فهلكت ضمنء إذا كانت الوديعة دراهم أودنانير أوشيئا من 
المكيل والموزونء فانفق المودع طائفة منها فى حاحة نفسه » كان ضامنا لما انفق 
منهاءولم يصر ضامنا لما بقى منهاء فإن جاء بمثل ما انفق و خلط صار ضامنا 
لجميع ما انفق بإتلاف ومابقى بالخلط. 

2 :- قالوا: وهذاإذا لم يجعل على ماله علامة حين خلطه بمال 
الوديعة» أما إذا جعل لايضمن إلا ما انفق» وإن كان قد احذ بعض الوديعة لينفقه 
فى حاجة» ثم بدا له فرده فى مكانه » فضاع فلاضمان عليه » واحتلف المشائخ 
فى تخريج المسئلة» بعضهم قالوا: لم يضمن أصلاء وبعضهم قالوا: ضمنء ثم 
برئ بالرد إلى مكانه» وهو الصحيح. 
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الفصل الثامن 


فيما إذا كان صاحب الوديعة 
أوالمستود ع غير واحد 


35 - قال فى الأصل : رحلان أودعا دراهمء أودنانير» أوثيابا؛ 
أودواب أوعبيداء فجاء أحدهما وطلب حصتهء والاخر غائب » قال أبو حنيفة: 
ليس للمودع أن يدفع إليه حصته » وقال أبو يوسف: ومحمد يدفع إليه حصته» 
ولاتكون هذه قسمة جائزة على الغائب» وفى الفتاوئ العتابية: لايدفع عنده 
إلا بأمر القاضىء أو بأمر الشريك» وفى شرح الطحاوى: وعندهما يدفع نصيبه 
إليهء ولاتكون هذه قسمة على الغائب» وفى الينابيع : وقال محمد قول أبى 
حنيفة اقيس» وقول أبى يوسف أوسع هكذا ذكر فى أكثر النسخ» وذكر 
صاحب الكتاب قول محمد مع قول أبى يوسفء م : وضع المسئلة فى الدفع 
فى الأصلء وفى الجامع الصغير: وضعها فى الأ حذء فقال: ليس للحاضر أن 
يأحذ حصته من المودع عند أبى حنيفة» وعندهما له ذلك» فقد جمع فى 
الكتاب بين المكيل» والموزون والعبيد» والثياب وأجحاب عقيب الكل بجواب 
واحد» فقال: ليس للمودع أن يدفع إلى الحاضر حصته عند أبى حنيفة 
وعندهما يدفع» فمن مشائخنا من قال: بأن الخلاف فى الكل واحدء ألاترى أن 
محمدا لم يفصل فى الكتاب بين المكيل والموزون وغيرهماء ومنهم من قال: 
الخلاف فى المكيل والموزن خاصة» فأما فى الثياب والعبيد» فليس للمود ع أن 
يدفع إلى الحاضر حصته بلاخلاف» وهو الأشبه بالصواب . 

5117:- وفى الينا بيع : فإن دفع إليه نصيبه» فهلك فى يده بحضرة 
الاحرء فله أن يأحذ مابقى فى يد المودع» فإن هلك فى يد المود ع هلك أمانة 
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بالاجماع وله أن يشارك صاحبه فيما أحذ بالاحماع . 

3-- م»وفى المنتقى : لودفع المودع إلى الحاضر نصفهاء ثم 
هلك مابقى وحضر الغائب » قال أبويوسف: إن كان الدفع بقضاءء فلا ضمان 
على أحد لكون المسثئلة مجتهدا فيهاء وإن كان الدفع بغير قضاءء فإن شاء 
الذى حضر اتبع الدافع بنصف مادفع» ويرحجع به الدافع على القابض » وإن شاء 
أخذ القابض نصف ماقبض. 

#8 :- ولو أراد أحد الرحلين أن يقيم البينة على اقرار صاحبه على 
المودع وقت الإيداع أن الوديعة كلها له لاتسمع بينته » ولوكان المودع فى هذه 
الصورة ادعى هلاك الوديعة» أو أحذ ظالم منه» فقال احد المودعين: قد بقى فى 
يدك شيئ من الوديعة » كان له أن يحلفه على ذلك بلا حلافء فأبوحنيفة إن كان 
لايرى حق استرداد الوديعة لأحدهما يرى حق الاستحلاف لأحدهما. 

:- وفى الخخانية : ثلا ثة أودعوا رجلا مالاء وقالوا: لاتدفع إلى رجحل 

0١‏ :- رجلان أودعا رحلا ثوباء وقالا: لاتدفع إلا إلينا جميعاء 
فدفع إلى احدهماء كان ضامناء فإن أراد المودع أن يخرج نفسه عن الضمان» 
فالحيلة له فى ذلك أن يقول للحاضر الذى يطالبه بعد مايدفع إلى الأول احضر 
خحصمك حتى أدفعه إليكماء ولايقر بالدفع إلى الأول. 

05١‏ :- أححرج البيهقى فى سننه عن حنش أنّ رحلين أستودعا امرأة من قريش مائة 
دينار على أن لاتدفعها إلى واحد منهما دون صاحبه حتى يجتمعاء فأتا ها أحدهماء فقال : إن صاحبى 
توفىء فادفعى إِلّ المال» فأبت» فاحتلف إليها ثلا ث سنين واستشفع عليهاء حتى اعطته» ثم أن الاخر 
جاء فقال : أعطينى الذى لى» فذهب بها إلى عمر بن الخطابء فقال له عمر رضى الله عنه : هل بينة 
قال: هى بيّنتى» فقال: ما أظنك إلاضامنة» قالت : اسئلك يا أبا فلان ان ترّفعنا إلى ابن أبى طالب» فاتوه 
وهو يطيّن حوضا له فى بستان وهو متزر بكساء»» فقصّوا عليه القصة» فقال: إنتنى بصاحبك وإلى 
متاعك » السنن الكبرى » الوديعة» باب لاضمان على مؤتمن 5١1/9‏ برقم : .١791/١‏ 
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25 :- م:وفى فتاوى النسفى: إذا كانت الوديعة عند رحلين من 
ثياب» أوغير ذلك» فاقتسما هاء وجعل كل واحد منهما نصفا فى بيته» فهلك 
احدالنصفينء أو كلا هما فلاضمان» وإن أودعا ها عند رحل» فهلكت ضمنا هاء 
والحكم فى المستبضعين والوصيين والعدلين فى الرهن هكذاء وإن ترك احدهما 
الوديعة عند صاحبه » إن كان شيئا لايحتمل القسمة لايضمنان » وإن كان شيئا 
يحتمل القسمة أجمعوا على أن المدفوع إليه لايضمن ء وأما الدافع قد احتلفوا فيه» 
قال أبوحنيفة: يضمن نصف الوديعة» وقالا: لايضمن شيئا. 

:- وذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب الوديعة بعد هذه المسئلة 
مسائل فيما إذا كانت الوديعة شيئا يحتمل القسمة » إذا رضيا أن يكون المال عند 
أحدهما إلى أن يحضر صاحبه جازء و لم يذكر فيها حلافاء وذكر أيضا إذا كانت 
الوديعة شيئا لايحتمل القسمة » كان لهما أن يقتسماء فيقتسمان من حيث الزمان. 

4 :- وفى شرح الطحاوى: ولو كان المودع أثنين» والوديعة مما 
يحتمل القسمةء كان لهما أن يقتسماها للحفظ» حتى يصير فى يدكل واحد منهما 
النصف » ولوسلم أحدهما جميع الوديعة إلى صاحبهاء فضاعت ضمن المسلّم نصف 
الوديعة فى قول أبى حنيفة» ولايضمن القابض شيئاء وعندهما يضمن. 

-:71١‏ م»وفى المنتقى: رحلان أودعا عند رجحل ألف درهمء فقال 
أحدهما للمودع» أدفع إلى شريكى مائة درهمء فدفعها وضاعت البقية» فقال: ما 
أحذ فهو من مال الآخر» حتى لايرحع على شريكه بشئ» وكذا إذا قال: ادفع إليه 
مأتين أوما اشبه ذلك مالم ينته إلى النصف » ولوقال: ادفع إليه النصف فهو من الكل» 
حتى لوضاع الباقى رحع على شريكه بنصف ما أحذ » ولوقال: أدفع إليه حصته» فدفع 
فهو من حصته حتى لوهلك الباقى لايرجع عليه شريكه بنصف ما أحذ. 

535 :- وفيه أيضا: رحلان بينهما ألف درهم وضعها عند أحد هماء 
ثم قال أحدهما لصاحبه: حذ نصيبك منهاء فأحذ وضاع النصف الباقى» فالنصف 
الذى أحذ صاحبه يكون بينهماء وفى الفتاوى العتابية: إلا إذا ضاع المأحوذ 
فيكو ةق أغين اليا عقو الزن 
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الفصل التاسع 

فى الاحتلاف الواقع فى الوديعة والشهادة فيها 

7::- وفى المنتقى: بشرعن أبى يوسف رجل ادعى قبل رحل وديعة» 
وجححدهاء وأقام المودع بينة على دعواه » وأقام المودع بينة على أن المودع» قال : 
مالى على فلان شئ قال : إن كان مدعى الوديعة يدعى أن الوديعة قائمة بعينها عند 
المودع» فهذه البراءء لاتبطل حقه . 

532:- وفيه أيضا: رجحل قال لفلان: عندى ألف درهم وديعة » 
ثم قال بعد ذلك: قد ضاعت قبل إقرارى فهو ضامن » ولوقال : كانت له 
عندى ألف درهم وديعة » قد ضاعت وصل الكلام صدقه استحسانا » وصار 
تقدير هذه المسئلة قد كانت له عندى ألف درهم فضاعت إذا قال المود ع: 
ذهبت الوديعة لا أدرى كيف ذهبت»ء كان القول قوله مع اليمين» ولاضمان 
عليه» وفى الخخانية : وبه نأحذ م: وكذا إذا قال : ذهبت ولاادرى كيف ذهبت» 
وامسلف الوساخروق فنها إذا قال ابتداء: لاادرى كيف ذهبت» فمنهم من قال: 
هو ضامن بخلاف ما إذا قال: ذهبت » ولاادرى كيف ذهبت ومنهم من قال : 
لايضمن هو الأصحء وفى الخانية : على كل حال سواءء قال: ذهبت ولاادرى 
كيف ذهبت ء أوقال: لا ادرى كيف ذهبت» ولم يزد عليه. 

368:- م:وفى النوازل : إذا قال المودع: ذهبت الوديعة من منزلى» 
ولم يذهب من مالى شئ» قبل قوله مع اليمين. 

:-- وفى الحاوى: سئل عن قوم دفعوا إلى رحل دراهم ليدفع 
الخحراج من قبلهم؛ فأخذ دراهمهم وشد ها على منديل » أووضع فى كمه ودخل فى 
مسجدء فذهبت الدراهم منه» ولايدرى كيف ذهبت»ء وهم لايصدقونه » قال لايقبل 
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قوله مالم يبين كيف الذهابء وفى تجنيس الناصرى : والعامة يذكرون قول مالك أنه 
لم يذهب من مال المودع شئ لم يصدق . 

5١‏ م : إذا أقام رب الوديعة البينة على الإيداع معك اما جنل 
المودعء وأقام المودع بينة على الضياع؛ فهذه المسئلة على وجهين )١(‏ الأول أن 
يجححد المودع الإيداع بأن يقول للمودع لم تودعنى» وفى هذا الوجه المودع 
ضامنء وبينته على الضياع مردودة» سواء شهد الشهود على الضياع قبل الجحود أو 
بعد الجحود (؟) والوجه الثانى أن لا يجحد الإيداع » وإنما يجحد الوديعة بأن قال: 
ليس لك عندى وديعة » ثم أقام بينة على الضياع » فإن أقام بينة الضياع بعد الجحود 
فهو ضامنء فإن أقام بينة على الضياع قبل الجحودء فلاضمان » وفى الفتاوئ العتابية : 
ولوقال: ليست عندىء ثم حلف فنكل » أوقامت عليه البينة» ثم أقام بينة على الرد 
حازء و كذا إن اقامها على الرد قبل الجحود » وقال: نسيت أوظننت إنى صادق» 
ولايصدق بغير بينة » وله أن يحلف المالك ماتعلم أنها هلكت قبل الجحودء م : وإن 
أقام البينة على الضياع مطلقا » ولم يتعرض لما قبل الجحود » ولابعده فهو ضامن. 

25 :- وفى القدورى : إذا قال المودع للقاضى: حلف المودع 
ماهلكت قبل جححودىء حلفه القاضى» وفى الذخيرة: على العلم» وفى الخانية : 
ولوطلب الودع رد الوديعة » فقال لم تودعنى شيئاء ثم قال: بل أودعتنى» ولكن 
هلكتء ذكر فى الكتاب أنه يكون ضامنا »وفى الفتاوئ العتابية: فى كتاب 
الكفالة: أن بينة صاحب الوديعة »على المودع بعد جحوده إذا قال الشهود: 
كانت فى يده بعد الجحود. 

15215 م : إذا قال المودع : قد أعطيتكها ثم قال بعد أيام : لم 
اعطكها ولكنها ضاعت فهو ضامن » ولايصدق فيما قال » وفى الخانية : هو 
الصحيحء م:وعلى هذا إذا ادعى الهلاك أولاء ثم قال : أوهمت ورددتها عليك 
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لايصدقء وهو ضامن » وفى الخانية : ولوقال بعد موت المودع : رددتها على 
الموصى » كان القول قوله مع اليمين» ولايضمن. 

25 :- م: وفى المنتقى : رحل أود ع عند رجحل وديعة » فقال المودع: 
ضاعت منذ عشرة أيام » وأقام صاحب الوديعة بينة أنها كانت فى يده منذيومين » 
فقال المودع: وحدتها فضاعت قبل ذلك منه. 

ه٠٠‏ غ- رجل قال لغيره: قد استودعتنى ألف درهم فضاعت » وقال 
ذلك الغير : كذبت ما استودعتك إنما غصبتها ء أوقال : أحذتها بغير أمرى فلاضمان 
عليه» وفى الخخانية : كان القول قول المستود ع4 بخلاف ما إذا قال أحذتها وديعة» 
وقال صاحب المال: لابل أحذتها غصباء فالقول قول صاحب المال» ومدعى 
الوديعة ضامن» وفى الخانية : لو قال المستودع: بل وضعتها عندى وديعة » وقد 
ضاعتء م : فالقول قول مدعى الوديعة» وفى الخانية : ولاضمان عليه. 

57 :- م: رجل له عند رجل ألف درهم وديعة » وله على المودع ألف 
درهم دين» فدفع المودع إليه ألف درهم, ثم احتلفا بعد ذلك بأيام» فقال رب المال: 
أحذت الوديعة » والدين عليك على حاله » وقال المودع: بل أعطيتك القرض » وقد 
ضاعت الوديعة» فالقول قول المودع ولاشئ عليه ؛ لأنه هوالدافع. 

711١7‏ :- وفى الصيرفية : ولو غصب من المودع وهلكء فأراد المالك 
أن يضمن الغاصبء فقال المودع: قدر ده على وهلك عندى » وقال: بل هلك عنده 
فالقول قوله»ولوأودعهعند رحل وهلكء فقال المالك : هلك عند الثانى» وقال 
المودع: بل رده إلى وهلك عندى لايصدق. 

:-:- م: رجحل أودع عند رحل وديعة » فغاب رب الوديعة » ثم جاء 
يطلب الوديعة» فقال المودع: أمرتنى أن انفقها على اهلك» وولدك وقد انفقتها 
عليهم؛ ورب الوديعة يقول لم امرك بذلك فالقول قول رب الوديعة » والمودع ضامن؛ 
وهذه المسثئلة دليل على أن من كان له عند رحل ألف درهم وديعة » وعلى رب 
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الوديعة ألف درهم دينء فدفع المودع الألف إلى صاحب الدين بغير أمر صاحب 
الوديعة أنه يضمن » وإن كان الدين ظاهرا وكانت الوديعة من جنس الدين» وهذا 
فصل احتلف المشائخ فيه كان الحاكم أبو اسحاق يقول : لايضمن وغيره من 
المشائخ كانوا يقولون بالضمان . 

8 :- وفى السراجية : قال المستودع أمرتنى أن أدفع الوديعة إلى 
فلان ودفعتها إليه» و كذبه المودع: ضمن إلاببينة. 

5556:- قال للمودع ادفع الوديعة إلى فلان» فقال: دفعتء و كذبه فلان 
وضاعت الوديعة» صدق المود ع مع يمينه . 

١‏ :-- وفى الخانية : رجحل أقام البينة على مودع أن صاحب الوديعة» 
وكله بقبض الوديعة منه» ووقت لذلك وقناء ثم أن المودع أقام البينة أن صاحب الوديعة 
أخرجه من الوكالة قبلت بينته» وكذا لوأقام البينة أن شهود الوكيل عبيد قبلت بينته. 

5 -: م:إذامات صاحب الوديعة والورثة خصماء المودع فى 
دعوى الوديعة » أودعتك عبدا أوأمة» وقال المودع: ما أودعتنى إلا أمة وقد هلكت» 
فأقام رب الوديعة بينة على ما ادعى ضمن المستود ع قيمة العبد» قال شيخ الاسلام : 
إنما يقبل القاضى شهادتهم » ويقضى بقيمة العبد إذا وصفوا العبد وبينوا للقاضى» 
فالقاضى يعرف بينة على مقدار قيمة مثل ذلك العبد » وإن لم يعرف سأل المدعى» 
حتى يقيم بينة على مقدار قيمة العبد» فأما إذا لم يصفوا العبد؛ وإنما شهدوا أنه أودعه 
عبدا» فالقاضى لايقبل شهادتهم» وعلى قياس ماذكرنا فى كتاب الغصب أن المدعى 
إذا أقام بينة انه غصب منه جارية يقبل هذه البينة» ويثبت الغصب بها فى حق الحبس 
لافى حق القضاء بالجارية» ينبغى أن تقبل هذه البينة» ويثبت الغصب فى حق الحبس 
لافى حق القضاء» قال الصدر الشهيد: ويجوز له أن لايقبل البينة هنا أصلا وسيظهر 
الفرق بين المسكلتين بالتأمل. 

7517 :- وفى الفتاوى العتابية : لو أودعه رجل أمة واخرعبداء ثم ادعى 
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كل واحد أن الأمة له والعبد لاحرء وقال المودع: ما أودعتها إلاهذه الأمة حلف ما 
أودعه كل واحد إلانصف الأمة . 

65 :- وفى فتاوى آهو: أودع احدهماغلاماء والاخر جارية ثم 
ادعى كل واحد الغلام لنفسه وأنكر كل واحد أن يكون أودع الجارية وأقرالمودع 
بالجارية لأحدهما بعينه» وصدقه المقرله» وقال المودع لاادرى أيكما أودع عندى 
الغلام» واعلمأن احدكما أودعه لكن لااعرف من كان منكما يدفع الجارية إلى 
المقرله» والغلام لهما جميعاء ثم يحلف المودع لكل واحد منهما أنه لم يودع عنده 
الغلام ثم يضمن لهما قيمة الغلام بينهما نصفين. 
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الفصل العاشر 
فى المتفرقات 

65 : إذا هلكت الوديعة فى يد المودع يستوى فيه الهلاك بأمر 
يمكن التحرزعنه بمعنى العيب فى الحفظ وصفة السلامة عن العيب إنما تصير 
مستحقة فى المعاوضات دون التبرع» والمود ع متبرع » إذا كانت الوديعة دراهم» 
فاختلطت بدراهم المودع على وجه يتيسر التميز» لايصير المخلوط مشتركا بينهما » 
وإن خلطها بعض من فى عيال المودع » وكان الخلط على وجه التمييز» أوكان 
الخلط على وجه يتعسر بأن حلط حنطة الوديعة بشعير المودع» كان الخالط ضامنا » 
وحكم المخلوط فى كتاب الغصب فإن لم يظفر بالخالط» فقال أحدهما احذ 
المخلوط واغرم لصاحبى مثل ماكان له» فرضى به صاحبه جاز» بحلاف ما لوباع من 
غيره» وإن اتفقا على البيع يباع المخلوط ويقسم الثمن بينهما على قيمة الحنطة 
والشعيرء إلا أن صاحب الحنطة يضرب بحنطة مخلوطة بالشعير» وصاحب الشعير 
يضرب بشعير غير مخلوط بالحنطة» وإن لم يتفقا على شئ فالخيار لصاحب الشعير 
بأذ المخلوط » ويضمن لصاحب الحنطة قيمة حنطة مخلوطة بالشعير» وإن كانت 
أكثر فالخيار لصاحب الحنطة. 

ا إدروكل شعو الأقجه السرخين ف شرح كنات الركالة: 
بقبض الوديعة والعارية رحل أودع رحلا صك ضيعة» والصك ليس للمودع» ثم 
جحاء من كان الصك باسمه وادعى ملك الضيعة» والشهود الذين بدلوا خحطوطهم 
أبو الشهادة حتى يرواحطوطهم فى الصكء فالقاضى يأمر المودع حتى يرى 
الصك من الشهود ليروا خطوطهم ولايدفع الصك إلى المدعى» هكذا حكى عن 
الفقيه أبى حعفر الهند وانى وعليه الفتوئ. 
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7 :- م:وفى جامع الجوامع: حمل الفحل على شاة الوديعة » 
ونتجتء ثم هلكت ضمن والولد للمودع إن مات لايضمن. 

4- أودع رجلينء فباع أحدهما نصفه لاتقبل شهادة البائع مع 
ار إنه ملك المدعى ؛ لأنه يريد نقض ماعقده. 

1548 عبد وديعة ورثه اثنان فباع أحدهما نصيبه من المودع فيما 
يرجع على البائع بربع قيمة الغلام الوديعة. 

2٠‏ -- عبد أوأمة فقتل المودع يقتص فى العمدء وفى الخطأ يدفع 
أويفدىء وإن كانت أم ولد أومدبر اغرم المولى القيمة » أودعنى فلان بل فلان فهو 
للشانى كذافى المضاربة » أودع ألفا فجحد ولابينة ثم » أودعه الجاحد ألفاله 
إلاحذ بألفه وحلاف جنسه لا. 

-::١‏ وفى الفتاوئ العتابية : ولو أودعه ألفا ثم أودعه هو واخر 
ألفا بينهماء فخلطهما ضمن الأول إلفا والثانى حمسمائة » ولوقال إخلط هذه 
الدراهم الوديعة بهذه الإلف لفلان» فخلطها بألف أخرى» ثم يضمن » ولو 

5 :- وفى السراجية : المودع إذا خلط الوديعة بماله » أو بوديعة 
أخعرى بحيث لايتميز ضمن » وإذا اختلط بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبه» 
وفى الهداية : وإن خلطها المودع بماله حتى لايتميز ضمنهاء ثم لاسبيل للمودع 
عليهاعندأبى حنيفة» وقالا: إذا حلطها بجنسها شاركه إن شاء مثل أن يخلط 
الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 

5 :- أخرج البيهقى فى سننه عن انس بن مالك قال : استودعت مالا فوضعته مع 


مالى فهلك من بين مالى» فرفعت إلى عمر فقال : انك لأمين فى نفسى» ولكن هلكت من بين مالك 
فضمّنته - السئن الكبرى » الوديعة» باب لاضمان على مؤتمن 4/9 4١‏ برقم : ١751/5‏ 
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5117 :- وفى الينا بيع: الخلط على أربعة أوجه )١(‏ أحدها خلط 
بطريق المجاورة مع تيسرا لتميز كخلط الدراهم البيض مع الدراهم السودء وخلط 
الذهب بالفضة فهذا لاينتقطع حق المالك بالإجماع » ولوهلك قبل التمييز هلك 
أمانة كما لوهلك قبل الخلط (؟) والشانى خلط بطريق المجاورة مع تَعذَّرِ التميز 
كخلط الحنطة بالشعيرء وبهذا ينقطع حق المالك فى بعض الروايات ( 7) والثالث 
خلط بطريق الممازحة للجنس بخلاف الجنس كخلط الدهن بالعسلء فبهذا أيضا 
ينقطع حق المالك بالإحماع (5) والرابع خلط بطريق الممازحة للجنس بالجنس» 
كخلط دهن اللوزبدهن اللوزء ودهن الجوز بدهن الجوز أولا بطريق الممازحة» 
كخلط الحنطة بالحنطة والدراهم البيض بالدراهم البيض» وبهذا ينقطع حق 
المالك عند أبى حنيفة وقال هو مخير إن شاء شاركه» وفى الكافى: وثمرة الخللاف 
تظهر فيما ء إذا ابرأ الخالط فعند أبى حنيفة لايبقى له على المخلوط سبيل ؛ لأنه لا 
حق له الافى حق الضمان » وقد بطل بالإبراء» وعندهما بالابراء تنقطع خيرة 
الضمان فتعين الشركة فى المخلوط. 

45 :- وهذاإذا حلط الدراهم بغير إذنه » فأما إذا خلطها بأذنه» 
فجواب أبى حنيفة لايختلف» بل ينقطع الملك بكل حال» وعن أبى يوسف أنه 
جحعل الاقل متابعا للا كثر»ء وقال محمد يشاركه بكل حال» كذلك قول أبى 
يوسف فى كل مانع خلطه بجنسه يعتبر الأكثر» وأبوحنيفة يقول بانقطاع حق 
المالك فى الكل ومحمد بالشركة فى الكل» وفى الينا بيع: وخلط الأجنبى ومن فى 
عيال المودع كخلط المودع. 

15 :- وفى الذخيرة : وعلى الخالط الضمان صغيرا » كان 
أ وكبير» حرا كان أوعبداء وإن اختلطا من غير فعل أحد بأن انشق الجولقان 
أوالكيسان وما أشبه ذلك فهو شريك لصاحبه فى المخلوطء فما هلك هلك 
من مالهماء ومابقى بقى من مالهما. 
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75 :- وفى الكافى : ولو أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولايضمن 
كلهاء وعند مالك والشافعى يصير ضامنا للكلء وفى الفتاوى العتابية : ولو كان 
عنده حنطة وشعير لواحد» فخلطهما ضمنهما. 

7*7 :- م: وفى المنتقى عن أبى يوسف : برواية ابن سماعة فى رحل 
عنده ألف درهم وديعة لرجل فاقرضه اياها ء أوقال هى قضاء لمالك علىّ بأن كان 
للمودع على صاحب الألف ألف درهم,؛ فلم يرحع إلى منزله ليقبضها حتى 
ضاعتء فهى من مال المودع مالم يقبضها. 

:-- أصل هذه المسغئلة : إن قبض الوديعة لاينوب عن قبض 
الضمانء والقبض بجهة القرض وبجهة الاقتضاء قبض ضمان » استهلك الوديعة 
لانسان كان للمودع أن يخاصم المستهلك فى القيمة. 

549-- م:رجل احلس عبده فى حانوته» وفى حانوته ودائع» 
فسرقت ثم وجد المولى بعضها فى يد عبده وقد أتلف بعضها فباع المولى 
العبد» فإن كان للمودع بينة على ذلك فهو بالخيار إن شاء اجاز البيع » وأحذ 
النذمنء وإن شاء نقض البيع وباعه فى دينه» وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف 
مولاه على علمهء فإن هلك لم يثبت وإن نكل فهذا على وحهين ( )١‏ إن اقر 
المشترى بذلك فهذا » ومالو ثبت بالبينة سواء ( ؟) وإِن انكر ليس له أن ينقض 
البيع بل يأعحذ الشمن من المولى. 

:3 - وفى فتاوئ أبى الليث : استود ع رجلا ألف درهم, ثم غاب 
رب الوديعة » ولايدرى أحى هو أم ميتء فعليه أن يمسكها حتى يعلم موتهء 
ولايتصدق بها بخلاف اللقطة. 

0 "::- إذا كانت الوديعة إبلا أوبقرا أوغنما و صاحبها غائب» 
فانفق عليها المودع بغير أمر القاضى فهو متطو ع» وإن رفع الأمر إلى القاضى 
سأله القاضى البينة على كون الوديعة عنده وعلى كون المالك غائبا ء فإذا اقام 
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بينة على ذلك إن كانت الوديعة شيئا يمكن أن يوأحر وينفق عليه من غلتهاء أمره 
القاضى بذلك وإن كانت الوديعة شيئا لايمكن أن يواجر فالقاضى يأمره بأن ينفق 
عليه من ماله يوماء أويومين أوثلاثة رجاء أن يحضر المالك ولايأمره بالانفاق 
زيادة على ذلك بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن» والحاصل أن القاضى يفعل 
بالوديعة ماهوا صاح وانظر فى حق صاحبها » وإن كان القاضى أمره بالبيع فى 
أول الوهلة كان جائزاء وما أنفق المود ع على الوديعة بأمر القاضى فهو دين على 
صاحبهاء يرجع به عليه » إذا حضر غير أن فى الدابة يرحع بقدر قيمة الدابة» لازيادة 
على ذلك» وفى العبد يرجع بالزيادة على قيمته» وفى الذخيرة : بالغة مابلغت» م : 
وإن لم يدفع الوديعة إلى القاضى حتى اجتمع من البانها شئ كثير له من وهو 
يخاف فساده» أو كانت الوديعة ارضا فاحرحت ثمرة» فخاف فسادهاء فباع 
ذلك بغير أمرالقاضى فإن كان فى المصرء أوفى موضع يتوصل إلى القاضى قبل 
أن يفسد ذلك الشئ فهو ضامن » وإن نكل فى موضع لايتوصل إلى القاضى قبل 
أن يفسد ذلك الشئ» فهو غير ضامن. 

65 :-:- وفى العيون: رحل استقرض من رحلين خمسين درهماء 
فأعطاه غلطا ستين» فأحذ العشرة ليردها فهلكت فى الطريق» يضمن حمسة 
اسداس العشرة» وفى العيون : وقال بعضهم يضمن جميع العشرة» والأول أصحء 
وفى الخانية: وكذا لوهلك الباقى يضمن سدسها. 

7518 :- وفيه: رجحل استقرض من رجل عشرين درهما فأعطاه مأة 
»وقال: خحذ منها عشرين قرضاء والباقى عندك وديعة» ففعل يعنى أخذ العشرين 
منها وصرفها إلى حاحته ثم أعاد العشرين فى المأة ثم دفع إليه رب المال 
اربعين درهماء وقال له: احلطها بتلك الدراهم» ففعل ثم ضاعت الدراهم كلها 
لايضمن الأربعين» ويضمن بقيتها. 

73*64:- وفى الفتاوئ العتابية : ولو أعطاه عشرة وقال: حمسة قرض 
وخمسة وديعة» فلو ضاعت ضمن الخمسة القرض دون الوديعة. 
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١: 6‏ :- فى غصب فتاوى أبى الليث : دفع إلى اخر عشرة دراهم » 
وقال: خمسة منهاهبة لك وحمسة وديعة عندكء فاستهلك القابض منها 
حمسة» وهلك الخمسة الباقية» يضمن سبعة ونصفاء ولوقال: ثلا ثة من هذه 
العشرة لكء والسبعة الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم فى الطريق يضمن 
الثلا ثة» وفى الخحانية : لأنها كانت هبة فاسدة » ولو كان مكان الهبة وصية من 
الميت لم يضمن ولايضمن السبعة فى الوصية والهبة جميعا ؛ لأنها أمانة فى يده. 

65 ::- وفيها: رحل أودع عند إنسان ألف درهم, ثم أن صاحب 
الوديعة اقرض الوديعة من الذى فى يده » قال أبوحنيفة: لايخرج الألف من الوديعة» 
حتى يصير فى يد المستودع» حتى لو هلكت قبل أن يصل يده إليها لايضمن» 
وكذلك فى كل ماكان أصله أمانة» وكذلك لو قال المودع لصاحبه: ائذن لى أن 
اشترى بالوديعة شيئا وابيع لأنه مؤتمن. 

73587 :- وفى الفتاوئ العتابية: المودع إذا شرط الأجر للمود ع على 
حفظ الوديعة صح» ولو شرط المرتهن الأجر على حفظ الرهن لايصح » الغاصب 
إذا أودع المغصوب عند رجحل وشرط له الأحر على حفظه صح. 

04 - وفى الأصل: رجحل أودع ألف درهم عند رجلء فأنكر ثم 
أودع ألف درهم عند المودع» له أن يأخذ بالألف التى صارت له بالجحود » 
ولوكان بخلاف جنس حقه ليس له ذلك عندناء وفى الأول إذا حلف يحلف ليس 
لك على شئ ولايحلف ما أودعتنى. 

8 :- رجحل له على رجحل دين مأة درهمء وعنده وديعة مأة درهم 
فقال: جحعلتها قصاصا بدينى » إن كان الدراهم فى يده أوقريبا منه بحيث يقدر على 
قبضها جاز وصار قصاصاء وإن لم يكن قريبا منه لايصير قصاصا ما لم يرجع إليها » 
ولوغاب رب الوديعة ولايدرى أحى هو أم ميت؟ يمسكها أبدا حتى يعلم موته 
ووارثه فإن مات إن لم يكن عليه دين مستغرق يردعلى الورثة. 
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:<-:- وفى الظهيرية : بعث إلى رحل ألف درهم بضاعة اشترى 
بها متاعا ثم بعث إلى صاحبه فاصيب المتاع فى الطريق» فلاضمان عليه » ولو 
لم يقل صاحب الألف: انها بضاعة والمسئلة بحالها يضمن إلا أن يكون 
السمسار اشترى بمحضر منه. 

50١‏ وفى الإبانة: رحل أودع رجلا عبدا فبعثه المودع فى حاحته 
صار غاصبا » ولو أن رحلا مات وعليه دين وترك ألف درهم » وترك ابنا فقال الابن: 
هذه الألف وديعة كانت عند أبى لفلان» وجاء فلان يدعى ذلك وصدقه غرماء 
الميت فى ذلك » وقالوا: الألف لفلانء فإن القاضى يقضى للغرماء بالألف قضاء 
عن الميت ولايجعلها لمدعى الوديعة. 

5 :- وفى العيون: هشام عن محمد فى مملوك بين أخحوين ورثاه 
وديعة عند رحلء فباع أحدهما نصيبه من المستودع والمستود ع مقر بالغلام» 
وأحذاه اياه» ثم مات الغلام قال : لاحيه أن يأخذ ااه بدفع قيمة الغلام » ون كان 
الذى فى يده منكرا » أوكان فى يده بالغصب لم يكن للاخ على أخيه سبيل. 

:- وروى عن شريح انه سئل عن شاة لرجل اكلت غزلا لحائك 
قال: إن كان ذلك ليلا يضمن »ء وإن كان ذلك بالنهار لايضمن » وهذا قول أهل 
المدينة » وفى قول أصحابنا لايجب الضمانء سواء فعل ليلا ونهارا. 

45 :- وفى الخانية : رحل أودع عند إنسان خحمسمائة درهم» 
فأنفق المودع منهاثلا ثمائة درهم؛ ورد على صاحب الوديعة مأتى درهم, ثم 
حلف انه لم يحبس من الوديعة شيئا » قالوا : لايكون ححائنا فى يمينه. 

7_7 اعون افيه ف 1ن عتم عرق أن مانن لعلو لمعيه وس 


قالا لعجماء جبار» والبئر حبار» والمعدن جبار» وفى الركازا لخمس » صحيح البخارىء» الزكوة» باب فى 
الركاز الخمس ٠١7/١‏ برقم: /ا/41 ١‏ ف54535١-‏ 
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65 +-: رجل غاب فجاء ت إمرأته إلى القاضى وأحضرت والد 
زوجهاء وادعت ان للغائب وديعة فى يد أبيه» تطلب النفقة من ذلك المال» قال 
الشيخ الامام أبوبكر: إن كان فى يد والدالزوج دراهم أوما يصلح لنفقة 
الزوجحات من طعام » أ وكسوة والأب مقربأن ذلك فى يدهء كان للمرأة أن 
تطالبه وللقاضى أن يأمره بدفع ذلك إليهاء وليس للاب أن يدفع ذلك إليها بغير 
أمر القاضى وإن دفع بغير أمره كان ضامنا ء وإن انكر الأب كون ذلك المال 
فى يده كان القول قوله ولايمين لها عليه» وإن لم يكن الوديعة مما يصلح لنفقة 
الزو جاتء» فلا تحصومة بينهما. 

5 :-: ولو كان للغائب دين على رجلء والغريم مقر بالمالء 
والنكاح» فالدين بمنزلة الوديعة. 

17::- رجحل تناول مال إنسان بغير أمره فى حياته ثم رد المال 
إلى ورثته بعد موته» قال الشيخ محمد بن الفضل: يبرأ الطالب عن الدين ويبقى 
حق الميت فى مظلمته إياه» ولايرجى له خرو ج عنها إلا بالتوبة والاستغفار 
اليك :واليفاء لف 

4 3-- وفى الظهيرية : وسكل الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى 
عمن لبس ثوب الوديعة ودخل المشرعة ليخوض الماء ونزع الثوب ووضعه على 
ألواح المشرعة» فلما انغمس سرق الثوب» هل يضمن قال : لاوقيل فيه نظر بدليل 
مسئلة المحرم» فإن المحرم إذا لبس المخيط ثم نزعه ثم لبسه ثانياء إن نزعه على 


/551:- أخعرج احمد فى مسنده عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لايحل لامرئ أن يأخحذ مال اءحيه بغير حقه» وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم 

واخجريع انض عاق تين الشافوق نالف طلا لمذ قلي رساج تال؟ لاهدا للتهل امياد 
عصا أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ماحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من مال المسلم على 
المسلم. مسند احمد قديمه/5 47 جديد برقم : .4750084-14 
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قصد اللبس لايتجدد الجزاء ؛ لأنه إذا كان على قصد اللبس فكأنه دام على ذلك 
اللبس وإن نزعه لاعلى هذا القصد يتجدد الجزاءء فعلى هذا ينبغى أن لايبرأ ؛ لأنه 
نزعه على قصد اللبس فكأنه دام على اللبس. 

8 :- الوديعة إذا كانت قراما فأحذ ها المودع وصعدبها السطح 
وتستر بهاء فهبت بها الريح واعادتها إلى المكان الذى كان فيه من البيت» هل يبرأ 
عن الضمانء» ووقعت هذه المسئلة ببخارى فعورضت على ائمة بخارى فاحتلفوا 
فيما بينهم افتى بعضهم بالبراءة عن الضمان لزوال العد وإن» وافتى بعضهم بأنه 
لايبرأعن الضمانء وظاهر ماقدمنا ذكره يدل على انه لم يبرأ عن الضمان ؛ لأنه 
لايوجد منه القصد إلى ترك التعدى. 

-: ابن سماعة عن محمد فى رجل أودع رجلا ألف درهم 
فاشترى بها ودفعهائم استردها بهبة» أوشراء وردها إلى موضعها فضاعت لم 
يضمن» وروى عن محمد إذا قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة » فوجد ها زيوفا 
فردها على المودع فهلكت» ضمن. 

١‏ :- وفى العتابية: رحلان أودعا شيئا فأخذه السلطان من المودع 
ظلمانء ثم حضر أحد المود عين وادعى على المودع » إن كان شيئا من الوديعة 
بقى فى يده واراد أن يحلفه له ذلك بلا خلاف. 

5 :-- المودع إذا أودع عند غيره وفارق الأول والثانى» ثم تلفت 
فالأول ضامن لها بالإتفاق. 

67 :- وفى تجنيس الناصرى : رجحل فى يده جارية فقال : هى لفلان 
عندى ثم قال : لابل هى لى» يحل الشراء منه إذا كان الرحل صالحا » صبى وديعة 
وقع فى الماء وغرق لاضمان على المودع بخلاف الصبى المغصوب. 

4 3:3 وفى النسفية : سثل عن أمة اشترت سوارين بمال اكتسبته فى 
بيت مولا هاء فأودعتهما إمرأة فقبضت تلك المرأة» ولم يكن ذلك بإذن مولى 
الجارية فهلكت الوديعة هل تضمن فقال نعم. 
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5 - وسكئل عن رحلين أودعا رحلا مالا وأغناما فأخحذ 
السلطان المودع وقال : عندك مال فلان فادفعها إل وامتنع فأحذ السلطان منه 
كرهاء فحضر أحد المالكين» فذكر المود ع أن السلطان أذ الوديعة كلها 
فادعى هذا الحاضر أن بعض الوديعة قائمة فهل له أن يحلف المود ع على أن 
بعض ماأودعناه ليس بقائم عندكك» فقال : نعم له ان يحلفه على حصته نفسه 
قيل له أليس أن ابا حنيفة لايرى لاحد المودعين حق الاسترداد قال : نعم أما 
الاستحالاف فلاحدهما ثابت. 

5256 وسئل عمن أودع عند أحر أوانى صفر ثم استردها بعد زمان 
فرد إليه ستة فال المالك كانت سبعة فاين السابعة؟ فقال لاأدرى أودعتنى ستة 
أوسبعة ولاادرى أضاعت أم لم تكن عندىء وتارة يقول : لاأدرى هل جاء نى من 
عندك رسول فاستردها منى وحملها إليك أولاهل يضمن؟ قال : لا ؛ لأنه لم يقر 
باضاعة فلاتنا قض. 

/2206:- وفى فتاوى أهو: سمل القاضى بديع الدين عمن أودع عند 
رجحل حط قبالة ومات المودع هل للورثة أن يطالبوه ذلك الخط؟ قال : يجبره 
القاضى بتسليم الخط إليهم » أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب 
وانكرت الورئة قبض الدين حبس المودع الصلك أبد. 

:- وفى متفرقات الذخيرة : العبد إذا استود ع رحلا وديعة» ثم 
غاب لم يكن للمولى أن يأخذ الوديعة» تاجرا كان العبد أومحجوراء كان على 
العبد دين أولم يكن هذاء إذا لم يعلم أن الوديعة كسب العبد » أما إذا علم أنه 
كسب العبد فللمولى حق الأحذ» وكذلك إذا لم يعلم انها كسب العبد ولكن علم 
أنها مال المولى كان للمولى أن يأحذ » إذا سقط من يد المودع شئ وافسد 
الوديعة ضمنها المودع» والمودع إذا اشهد على نفسه انه أحذ الوديعة قرضا بغير 
تخطوفة و الال احجان علب 
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8 :-- المودع إذارد الوديعة» ثم جاء مستحق واستحقها وقد 
هلكت فلا ضمان على المودع؛ فرق بين هذا وبين ما إذا أمر المودع المودع أن 
يدفع الوديعة إلى رسولهء فدفع وهلكت فى يد الرسول وجاء مستحق واستحقهاء 
فإن للمستحق الخيار إن شاء ضمن المودع وإن شاء ضمن رسوله. 

:-٠‏ قال محمد فى كتاب الشرب: إذا كان زرع بين ثلا ثة نفر 
فحصدوه ووضعوه عند أحدهم بأمرهم ثم قال المدفوع إليه الكل دفعت 
نصيبكما إلى هذا دفعة واحدة أودفعتين» و كذباه فى الدفع أو كذبه المدفوع إليه 
فى الدفع وصدقه الآخر» وقال: دفعت بغير أمرى فهو سواء ويقسم الثلث الذى 
بقى فى يد الدافع بينهم اثلا ثا بقى ستة أسهم بقول المدفوع إليه الكل دفعت من 
ذلك سهمينء وهو نصيبى إلى المدفوع إليه البعض فلا ضمان على ذلك ؛ لانى 
دفعت نصيبى إليه » ومن دفع ملكه إلى غيره لم يضمن شيئا » بقى أربعة أسهم بقول 
المدفوع إليه الكل سهمان من ذلكء دفعته إلى المدفوع إليه البعض » وإنه مصدق 
فى ذلك ؛ لأن ذلك نصبه من ستة أسهمء وقد أودع عنده. 

05::- وإذاقال: دفعت إليه نصيبه» وأنكر الاخر» كان القول له 
مع اليمين» ولايضمن له ؛ لأنه يقول دفعت الوديعة إلى صاحبها وأنكر صاحب 
الوديعة فيكون القول للمود ع ولاضمان عليه» بقى سهمان من ستة أسهم أقر 
الدفع أنه دفع الوديعة إلى هذاء أوصار ضامنا بذلك ؛ لأنه دفع الوديعة إلى 
الاحنبى والمودع متى اقر أنه دفع الوديعة » إلى الأجنبى صار ضامنا سهمين من 
ستة أسهم للشريك الذى لم يدفع إليه شيئاء فيأحذ الذى لم يدفع إليه شيئا ذلك 
من الدافع » فإذا أحذ ذلك يأتى المدفوع إليه البعضء فيأحذ من ذلك نصفه 
وذلك ؛ لأنه يقول إن الدافع فيما يقول إنى دفعت إليك سهمين من الستة التى 
هى نصيبى مصدق فى براءة نفسه عن الضمان ؛ لأنه ينكر الضمان والقول 
للمنكر» فأما هو غير مصدق فى تخليص ما أخذ منه من ضمان السهمين » إذا 
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قال لرب المال دفعت الوديعة إلى رسولك وأنكر الرسول وصاحب الوديعة 
الدفع إلى الرسول يكون مصدقا فى براءة نفسه عن الضمان » فأما فى ايجاب 
الضمان على الرسول لايكون مصدقا ؛ لأنه شاهد على الرسول بالضمان» 
والحكم لايقع بشهادة الفرد » فإذا لم يثبت خلوص ما أحذ شريك المدفوع 
إليه من ضمان السهمين» وإنه بدل ماكان مشتركا بينهما كان للمدفوع إليه أن 
يأحذ من ذلك نصفه وذلك سهم واحد. 

5 - ثملايكون لشريك المدفوع إليه البعض أن يرجع على 
الدافع بما أحذ من المدفوع إليه البعض ؛ لأن الدافع يقول أقررت لك سهمين من 
ستة» وقد دفعتها إليك إلا أنه استحق نصفها من يدك » ولو استحق الكل من يدك 
لم يكن لك أن ترجع على شيئاء فقد حصل للدافع سهم؛ ولكل واحد من شريكه 
سهمان» فصار خمسة وذهب أربعة أسهم من تسعة أسهم. 

)١( وكان كلام الدافع فى هذه المسئلة متضمنا أربعة أشياء‎ -: 747١ 
اقرار(؟) ودعوى () وانكار (4) وشهادة» أما الاقرار فلأنه اقربا يجاب ضمان‎ 
سهمين لشريك المدفوع إليه البعض »ء أما الدعوى فلا نه ادعى خلوص مافى يده‎ 
لنفسه» أما الانكار فلا نه أنكر ضمان نصيب المدفوع إليه البعض » أما الشهادة فإنه‎ 
يشهد أن الذى لم أدفع إليه شيئا » ما أخذ منى من ضمان سهمين خالص له ولا‎ 
شركة للمدفوع إليه البعض فى ذلك ؛ لأنه وصل إليه نصيبه.‎ 

3715 وإن أودع رجحل عبدا عند رجلء ثم ان المودع وهب العبد 
من المستود ع والعبد ليس بحاضرء فقبله المستود ع جاز وينوب قبض الوديعة عن 
قبض الهبة» فإن استحقه رجحل فهو بالخيار إن شاء ضمن الموهوب له وإن شاء 
ضمن المودع» فإن ضمن الموهوب له هل يرحع على المودع؟ ينظرإن كان 
الموهوب له قد جدد فيه قبضا قبل أن يضمنه المستحق لايرجع بما ضمن على 
المود ع» وإن لم يجدد فيه قبضا قبل ذلك يرجحع. 
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65 :- رجحل كان له عند رجحل وديعة فقال المودع لرب الوديعة 
دفعت الوديعة إليك بمكة يوم كذا وأقام رب الوديعة بينة ان المودع فى اليوم الذى 
ادعى الدفع بمكة كان بالكوفة لم أجز هذه الشهادة ولو اقام البينة على إقرار المودع 
أنه كان بالكوفة فى ذلك اليوم قبلت الشهادة. 

5 5::- رجل أودع رجحلا جارية فغصبها منه رحل فأبقت من يد 
الغاصب كان للمود ع أن يضمن الغاصب القيمة بقضاء ء أوبغير قضاء وتكون 
القيمة أمانة فى يد المود ع» فإذا ظهرت فللمولى الخيار إن شاء أحذ الجارية » 
وإن شاء أذ القيمة» وروى الحسن عن أبى حنيفة إنه لاخيار للمولى فى أحذ 
عين الجارية » وإن أحذ الجارية رحع الغاصب على المودع بما اخذ منه إن 
كانت قائمة» وبمثلها إن كانت هالكة فإن كانت هالكة حتى يضمن المودع 
مثلها رجع بها على المالك » فإن كان المودع اقر أنه قبض القيمة من الغاصب 
ولميعلم ذلك إلابقوله برى الغاصب من القيمة» فإن ظهرت الجارية واخحتار 
المولى أحذها ء كان له ذلك ويرحجع الغاصب على المودع بالقيمة التى أحذها 
منه»إن كانت قائمة» وبمثلها إن كانت هالكة ولايرجع المودع على المولى 
هنا بما لحقه من العهدة. 

017 - مودع مالك را كفت من بباغ مى روم وديعت ترا بخخانة 
همساية حويش فلان نهم مالك كفت بنه » بنهاد وبباغ رفت وبازآمد وولديعت 
را ازهمساية وبخانه حويش أمد ونهاد ووديعت ازحانه أوغائب شد تاوان داد 
شود مودع أول يانى بايدكه نشود. 

:- وفى الغياثية : العبد المحجور إذا أودع انساناء شيئا فجاء 
مولاه وطلبه فمنع فهلك فى يده لايضمن. 

8 5::- وفى المصفى: قال فى الجامع الكبير : رحل أود ع عبدا 
محجورا وديعة» فدفع العبد إلى عبد محجور اخرء فهلك فى يد الثانى فعند 
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أبى حنيفة له أن يضمن الثانى فى الحال وليس له ان يضمن الأول مالم يعتق» وعند 
أبى يوسف لهان يضمن ايهما شاء فى الحال وبعد اعتاق ايهما كان عند محمد» 
فإن عتق الثانى وضمنه رحع على الأول » إذا عتق» وإن عتق الأول أولا وضمنه لم 
يرجع هو على الثانى بحالء ولو أودع الثانى عند ثالث وهلكت فى يده فعند أبى 
حنيفة لاضمان على الأول مالم يعتق ويضمن الثانى للحال ولاضمان على الثالث» 
وعند أبى يوسف له أن يضمن ايّهِم شاء فى الحال» عند محمد لاضمان على الأول 
ما لم يعتق» وهو بالخيار إن شاء ضمن الثانى» وإن شاء ضمن الثالث فى الحال. 

:- م: وفى المنتقى : إبراهيم بن رستم عن محمد رجل له على 
رحل مأة درهم فدفع المطلوب إلى الطالب مأتى درهم » وقال: هذا مالك فخذ هاء 
فأحذهافضاعت والاحرلميعلم كمهى؟ قال أبوحنيفة: لاشئ عليه » وقال 
أبويوسف ومحمد: عليه مائة درهم. 

١‏ :- وذكربعدهذه المسئلة مسائل هشام عن محمد رجل له 
على رجحل ألف درهم دين أعطاه ألفين» وقال: ألف منها قضاء من حقّك» وألف 
يكون وديعة فقبضها فضاعت » قال هو قابض حقه ولايضمن شيئا. 

:3:- وفيه أيضا: رحل له على رجحل ألف درهم فال : إبعث بها مع 
فلان» فضاعت من يد الرسول» ضاعت من مال المديون. 

2 حوفي فتاوئ السفي :أمة'اكشرت هر مال" كسيك فى سق 
المولى» وأودعته عند رحل فهلكت فى يده؛ فللمولى أن يضمن المودع. 
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سواه ين عه 
© كتاب العارية 


:- وفى المنافع العارية : اسم لعين وهبت منا فعهاء وعبارة عن 
العقد أيضا وهى تمليك المنافع بغير عوض» وتمليك المنافع بعوض اجارة » وبغير 
عوض عارية» سميت عارية لتعريها عن العوض . 

:- وركنه الإيجاب والقبول» وشرطه : القبض ؛ لأن التبرع لايتم 
بدونه وحكمه ثبوت حق استيفاء المنافع للمستعير » وهى غير لازمة ؛ لأن التبرع 
لايلزم» ومن حكمه ان يكون أمانة عنده غير مضمونة » وقال الكرحى: أنها اباحة 
الإنتفاع» هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
ه66 :- وقول المنصف : ومن حكمه أن يكون أمانة عنده غير مضمونة أحرج 
أبوداؤد عن صفوان بن يعلئ »عن أبيه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتتاك رسلى 
فأعطهم ثلا ثين درعاً » وثلا ثين بعيراً » قال : قلت : يا رسول الله أعارية مضمونة » أوعارية مؤدّاة ؟ قال : 
بل مؤدّاة» سنن ابى داؤد » البيوع» باب فى تضمين العارية 1ه برقم : 7075 
وأخحرج الدار قطنى نحوه » سنن الدار قطنى - البيوع 70/7 برقم : 3757٠‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 7 ؟ -كتاب العارية 1 الفصل: ١‏ شرط العارية ونوعها وصفتها ج:1١‏ 


ع 
الفصل الأول 
فى بيان شرط حواز الا عارة 
وبياك نوعها وصفتها 

5 :- أمابيان شرطهاء فنقول شرط جواز الإ عارة كون العين قابلا 
كان إعارة الدارهم والدنانير والفلوس قرضا. 

7 :- وهذاإذا حصل إعارة الدراهم والدنانير مطلقة » أما إذا عين 
فى الاعارة انتتفاعا يتأتى مع بقاء العين» فلا يكون قرضاًء بل يكون عارية» وذلك 
نحو أن يعير من صيرفى دراهم ليتحمل بها فى حانوته أوليغير بها سنجاته» ذكر 

4 ::- ويجب أن يكون الحكم فى إعارة جميع مايكال أويوزن 
هكذء وقال الفقيه ابوبكر فيمن قال لاخر: اعرتك هذه القصعة من الثريد فأحذ ها 
وأكلها فعليه مثلها أوقيمتهاء قال الفقيه الجواب هكذا ء إذا لم يكن بينهما مباسطة 
حتى يكون ذلك دليل الإباحة ونحوها. 

548 :- وفى العيون: استعار من اخر رقعة يرقع بها قميصه أو حشبة يدخلها 
فى بناءه أواجرة فهو ضامن ؛ لأن هذا ليس بعارية» بل هو قرضء وهذا إذا لم يقل: 


5:648::- قول المصنف : وعند ذلك للمستعير أن ينتفع بالدابة_أحرج البخارى عن 
قادةاقال #سمعك أننا رفول كاقا ولغ بالسد رده فا تقار الك عت اللدعليةوسلم قرسا من أبين 
طلحة» يقال له المندوب » فركبء فلمًا رجعء قال : ماراينا من شئ » وإن وجدناه لبحرا» صحيح 
البخارى - الهبة - باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها 5/1/١‏ برقم : 5ه ١‏ ف 
صحيح مسلم - الفضائل > بات شتجاغتة صلى الله عليه وسلم 66/9 برقم :268:3 
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لا ردها عليكء أما إذا قال: لأردها عليك فهو عارية» وتصح الإعارة من غير بيان 
الوقت والمكان ومايحمل على الدابة» وعند ذلك للمستعير أن ينتفع بالدابة من 
حيث الحمل والركوبء كما ينتفع بدابة نفسه فى قليل المدة و كثيرها. 

7585 :- وأمابيان نوعها فهو نوعان مطلقة» وموقتة» نحو أن يقول 
فى الاعارة شهرأء أويقول إلى مكان كذاء أويقول ليحمل عليها كذاء ففيما إذا 
كانت مطلقة يجب إحراء ها على اطلاقهاء وفيما إذا كانت مقيدة يجب رعاية 
القيد فيه» كما فى نصوص الشرعء فإنها فيما أطلقت يجرى على إطلاقهاء وفيما 
قيدت يجب رعاية القيد فيها. 

١‏ :- وأما بيان صفتهاء فنقول: صفتها أنها غير لازمة» وللمعير أن يرجع 
فيها متى شاءء ومن صفتها أنها ترفع بمجرد النهى» وتبطل بموت أحدهما أيهما مات. 


الفتاوئ التاتارحانية ” 5 - كتاب العارية ٠‏ الفصل :” الالفاظ التى تنعقد بها العارية ج:5١‏ 


الفصل الثانى 
فى الألفاظ التى تنعقد بها العارية 

":- العارية تنعقد بلفظ التمليك» حتى أن من قال لغيره: 
ملكتك منفعة دارى هذه شهراء وفى الخحانية : أولم يقل شهراء م : أوقال جعلت 
لك سكنى دارى هذه شهرا كانت عارية » و كذا إذا قال دارى لك سكناء 
وكذللق+إذاقال:عدرى سك كانت غارية, 

53307 75 :- وفى الذخخيرة : إذا قال لغيره: اجرتك هذه الدار شهرا بغير 
شئ» أولم يقل شهراء لايكون عارية فى هبة شيخ الاسلام» وقد قيل خلافه. 

58:- وفى الخانية : رحل قال لغيره»ء قد حملتك على هذه الدابة» 
فال اوور سق هوم 1ق بيبانا قلي ف سا للد 

5ه 5:- رجل قال لغيره: هذه الدار لك منحة ودفعها إليه» عن محمد 
عن أبى حنيفة إن هذه إعارة وإنما مَنْحَهُ سكناهاء وكذلك منحة الأرض زارعتهاء 
وكل شئ يحتاج إلى منفعة» كخدمة العبد وزراعة الارض ولبس الثوب وركوب 
الدابة» وفى الينابيع: المنحة تمليك غلة الشئ مع بقاء رقبته على ملكه. 

55:- وفى جامع الجوامع : ألفاظها أسكنتك اولك نخلى 
هبة» أولك سكنى صدقة» أوهبة عارية» أوعارية هبة » أواسكنتك دارى 
حياتك لعقبك بعدك»ء وفى الهداية : تصح العارية بقوله: أعرتنك وأطعمتك 
هذه الارض» ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة » إذا لم يرد به 
الهبة» وأحد متك هذا العبد» وفى نحزانة الفقه: أقرضتك هذا الثوب تلبسه 
يواماء:وا اقفرضعك هذة الددار تسكية سنة. 
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/551 55 وفى الحانية: رجحل استعار من رجحل شيئاء فسكت المالك» 
ذكر شمس الائمة الس رحسى أن الاعارة لاثثبت بالسكوت » رجحل استعار من اخر 
دابة غدا الى الليل فاحابه بنعم ثم اتيقعاز آخر عدا إلى اليل فأجابه بنعم» تكون 
للسابق منهاء وإن استعار معا فهى لهما جميعاًء م : وإن استعار من اخر أرضا على 
أن يبنى فيها ويسكنها ما بداله » فإذا شرط بالبناء لرب الأرضء فهذا لايكون عارية 
بل يكون إجارة فاسدة. 
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الفصل الثالث فى التصرفات 
القن :يملكها المسعين فى المستعازوالق لايملك 

عات اليس للشودين أن يواجر المسععاز من عيرة إن كانثف 
الاعارة تمليكا عندناء وفى الكافى: ولايرهن» م : وإذا احر صار ضامنا » وكان 
الأحر له ويتصدق به» فى قول أبى حنيفة ومحمدء وفى الهداية : وإن شاء المعير 
ضمن المستأجرء ثم إن ضمن المستعير لايرجع على المستأجرء وإن ضمن 
المستأحر يرحع على المواحر إذا لم يعلم أنه كان عارية فى يده»ء م : وله أن يعير 
من غيره» سواء كان شيئا يتفاوت الناس فى الإنتفاع به » أولايتفاوت»ء إذا كانت 
العارية مطلقة ولم يشترط على المستعير أن ينتفع بنفسه » فأما إذا شرط على 
المستعير أن ينتفع بنفسه فله أن يعير فيما لايتفاوت» وليس له أن يعير فيما 
يتفاوت الناس فى الإنتفاع به. 

9 5::- بيان هذا إذا إستعار من اخر ثوبا ليلبسه المستعير بنفسه » أودابة 
ليركبها المستعير بنفسه» فله أن يلبس غيره» وأن يركب غيره » ولواستعار دارا ليسكنها 


7 :- أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال : إذا استعار دابةً فاكراها ضمن_ مصنف 
ابن أبى شيبة - البيوع والأقضية - فى العارية من كان لايضمنها 5١1/٠١١‏ برقم: 7١514‏ 

وأخرج عبد الرزاق مايؤيد المسئلة عن حابر قال : سألت الحكم والشعبى عن رجحل استعار 
دابةٌ فاكراها بدرهم ؟ فقال الحكم: الدرهم لهء مصنف عبد الرزاق - البيو ع - باب العارية ١0//‏ 
برقم : 417/91 -١‏ | | | 

7588 :- أخرج أبوداؤد عن اناس من ال عبد اللّه بن صفوان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ياصفوان! هل عندك من سلاح ؟ قال : عارية ام غصبا؟ قال : لا» بل عارية » فاعاره 
مابين الثلا ثين الى الاربعين درعاً » وغزا رسول الله عليه وسلم محنينا »فلما هزم المشركون جمعت 
دروع صفوان » ففقد منها ادراعاً ؛ فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقد نامن ادراعاك 
ادارعاً »فهل نغرم لك ؟ قال : لا يا رسول الله ؛ لأن فى قلبى اليوم مالم يكن يومكذ » سنن أبى داؤد - 
البيوع - باب فى تضمين العارية ؟/ 50١‏ برقم: 7655717 


الفتاوئ التاتارحانية 77 5 -كتاب العارية 20304777 الفصل :5 مايملك المستعير... ج:" 
المستعير بنفسه فله أن يسكنها غيره » وإن شرط سكنى المستعير» ولو استعار ثوبا 
للبس»ولم يسم اللابسء أواستعار دابة للركوب فلم يسم الراكبء فله أن يلبس وأن 
يركب غيره عملا بإطلاق العقد» فإن ألبس غيره فى هذه الصورة » أواركب غيره» 
ثمركب هو بنفسهء أو لبس بنفسه بعد ذلك» ظاهر ماذكر شمس الائمة 
الس رحسى وشيخ الاسلام خواهر زاده يدل على أنه لايضمن؛ ونص فخخر الاسلام 
على البزدوى فى شرح الجامع الصغير: أنه يضمن. 

:- وهل له أن يودع؟ احتلف المشائخ فيه» قال : بعضهم: ليس له 
أن يودع إليه أشار فى كتاب الوديعة فإنه قال ثمة إذا رد المستعير الدابة على يدى 
أحنبى فضاعت ضمن » ولوملك الإيداع لما ضمنء وفى السغناقى: هو الصحيح » 
وقال بعضهم: له أن يود ع» وهو اخحتيار مشائخ العراق» وبه أذ الفقيه أبوالليث 
والشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل والصدر الشهيد برهان الأثمة » وإليه 
أشار محمد فى ا حر عارية الأصلء وبه يفتى الفقيه أبوالليث» ومحمد بن 
الفضلء والصدر الكبير برهان الائمة وهؤلاء قالوا: ماذكر فى وديعة الأصل 
مؤولء وتأويله إن الاعارة قد انقطعت» فبقى المستعير مودعاء والمودع 
لايملك الإيداع بالإتفاق. 

0١‏ :- ولكن هذا التأويل ليس بصحيح على ماهو وضع المسئلة فى 
السير فإن وضع المسكلة ثمة: رحل من المسلمين دخل دار الحرب بفرس له» ثم انه 
اعار الفرس راجلا يخرج إلى دار الاسلام» وقال : أحرج عليه إلى دار الاسلام 
واقض حاحتك واركبه حتى رده عليه» فركبه المستعير» فادخله دار الإسلام فلم 
يقدر على الرحعة فدفع الفرس إلى رجحل وأمره أن يذهب به إلى صاحبه فى 
دارالحربء ففى هذه الصورة الإعارة غير منقطعة » قالوا: وهذا الاختلاف فيما 
يملك الاعارة» أما فيما لايملك الاعارة لايملك الايداع بالاتفاق» ذكر شيخ 
الاسلام فى شرح كتاب الديات: للمستعير أن يربط الدابة فى الدار المستعارة. 


الفتاوئ التاتارحانية 57 -كتاب العارية > الفصل:" مايملك المستعير... ج:6١‏ 

5 :- وذكر الصدر الشهيد فى الباب الأول من واقعاته» إن من 
أعار رحلا شيئاء وقال له: لاتدفع إلى غيرك» فدفع فهلك عنده فهو ضامن» 
هكذا قال أبوحنيفة» قال الصدر الشهيد: مراده من هذه المسئلة مال لايختلف 
الناس فى الانتفاع به أما المال الذى يختلف الناس فى الانتفاع به يضمن 
بالدفع إلى غيره وإن لم يقل له المالك لاتدفع إلى غيرك» وماذكر الصدر 
الشهيد مستقيم فيما إذا كانت العارية مقيدة بشرط على المستعير على أن 
ينتفع بنفسه » أما إذا كانت الاعارة مطلقة لايضمن المستعير بالدفع إلى غيره » 
إذالم يقل له المالك لاتدفع إلى غيرك » وإن كان لايختلف الناس فى الانتفاع 
به» وقد ذكرنا فى أول هذا الفصل. 

7 :- وفى شرح الطحاوى : وأما العارية المطلقة فهو أن يعير دابة 


255:- أخحرج عبد الرزاق عن على قال : ليست العارية مضمونة » إنما هو معروف 
إلا أن يخالف فيضمن » مصنف عبد الرزاق - البيوع - باب العارية ١19/8‏ برقم : /4178 2١‏ 
مصنف ابن أبى شيبة - البيوع والاقضية ١617/٠١‏ برقم: 7١91701‏ 

5 أعرج البخارى عن قتادة قال : سمعت انساً يقول : كان فزع بالمدينة » 
كانشعان ل مل اللنعله رمام 73 دون الى لاضيه زف ل ان المكدرن» قر كن فلم ريعهو قال 
: ماراينا من شيئ » وإن وجدناه لبحراً» صحيح البخارى - الهبة» باب من استعار من الناس الفرس 
والدابة وغيرها 70//١‏ برقم: 57 ه؟ ف 255717 صحيح مسلم - الفضائل - باب شجاعته 
مان الله علي لازاه اورف وا 

وأخمرج البيهقى عن القاسم بن عبد الرحمن : أن علياً » وابن مسعود رضى الله عنهما قال : 
ليس علئ مؤتمن ضمان » السنن الكبرئ للبيهقى - الوديعة - باب لاضمان علئ مؤتمن 4١7/5‏ 
برقم : ١17354‏ 

وأخمرج الدار قطنى عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن رسول الل صلى الله عليه وسلم 
قال : لاضمان علئ مؤتمن » سن الدار قطنى - البيو ع 5/7" برقم :759178 
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إنسانا ولم يذكر شيئاً فللمستعير أن ينتفع به فى أى وقت شاءء وفى أى مكان شاء » 
وأن يحمل عليه ماشاءء ولاضمان عليه إذا عطب فى يده عندناء ويكون امانة» 
وعند الشافعى مضمونة » ولوتعدى ضمن بالاحماع» نحو أن يحمل عليها مالم 
يعلم أن مثلها لا يحتمله» و كذلك إن استعملها ليلا ونهارا مما لايستعملون مثلها 
الدواب فى العرف والعادة» فعطبت ضمن قيمتها. 

+ 5 7557:- وفى الخانية : رجحل استعار من اخر دابة على أن يذهب بها 
حيث شاء ولم يسم مكانا ولاوقتا ولا مايحمل عليهاء ولا مالا يعمل بها فذهب 
بها المستعير إلى الحيرة » أوامسكها بالكوفة شهراء فحمل عليها فعطبت الدابة 


لايضمن فى شئ من ذلك لإطلاق الاعارة. 


الفتاوئ التاتارحانية 57 -كتاب العارية كلا الفصل:؟ حلاف المستعير ج:6١‏ 


الفصل الرابع 

ه 6 :5::- استعار من اخخر دابة ليحمل عليها شيئا فحمل عليها غير 
ذلك» فهذه المسئلة على أربعة أوحهء )١(‏ الأول أن يحمل عليها غير ما سماه 
المالك إلا أنه مثل ما سماه المالك فى الضرر على الدابة من جنسه بأن استعار 
لمحيل عايها عجر امحاتيع مز هه اسوك محم ايها عجره مدا نم من 
حنطة أخرى»ء أوليحمل عليها حنطة نفسه» فحمل عليها حنطة غيره» وفى هذا 
الوحه لاضمان عليهء (؟) الثانى إذا خالف فى الجنس بأن استعار ليحمل 
عليها عشرة اقفزة حنطة» فحمل عليها عشرة اقفزة شعير» فهلكت لاضمان 
عليه استحسانا » فأما إذا حمل عليها اكثر من عشرة مخاتيم من الشعير إلا أنه 
فى الوزن مثل الحنطة ذكر شمس الائمة : أنه يضمن مطلقاء وذكر شيخ 
الاسلام : أنه لايضمن استحساناء وهو الاصح » (") الثالث إذا خالف إلى 
ماهو أضر بالدابة بأن استعارها ليحمل عليها حنطة» فحمل عليها ارا أو حديد 
أولبنا مثل وزن الحنطة فهو ضامن» و كذلك إذا حمل عليها فى هذه الصورة 
قطناء أوتبنا أوحطبا أوتمرا (4) الرابع أن يخالف فى القدر بأن استعار ليحمل 
عليها عشرة مخاتيم حنطة» فحمل عليها خمسة عشر مختوماء فهلكت الدابة 
وفى هذا الوجه يضمن ثلث قيمتها. 

55 :- وهذا بخلاف مالو استعار ثورا ليطحن عشرة مخخاتيم 
حنطة:ء وطحن أحد عشر حيث يضمن جميع قيمة الدابة» وهكذا إذا كانت 


6 5:- قول المنصف : إذا حالف إلى ماهو اضر بالدابة - راجع إلى تخريج 
رقم المسألة : 757545 


الفتاوئ التاتارحانية ” 5 -كتاب العارية /ا/اع الفصل:؟ حلاف المستعير ج:5١‏ 
الدابة مطيقا حمل خمسة عشر مختوماء فإن كانت لاتطيقه يصير متلفاء 
فيضمن جميع قيمة الدابة » أذ المستعير إلى مكان أخر ضمن » وإن كان فى 
المسافة مثل الطريق المشروط. 

/ 555 استعار دابة ليركبها هوء فحمل عليها مع نفسه رجلاء وهلكت 
الدابة ضمن النصفء و لاتعتبر الثقل والخفة فى حق الاحمالء قالوا : وهذا إذا كانت الدابة 
تطيق حمل رجلين » فأما إذا كانت الدابة لاتطيق حمل رجلين» ضمن الكل. 

5":- إذا استعار دابة ليركبها إلى مكان معلومء فأحذ بها فى 
طريق اخرء فعطبت هل يضمن فهذا على وجهين )١(‏ إن ذهب بها إلى ذلك 
المكان فى طريق لايسلكه الناس فهو ضامن (؟) وإن كان طريقا مسلوكا 
لايضمن وفى فتاوئ شمس الائمة محمود الاوزحندى : إذا سلك طريقا ليبس هو 
طريق الجادة» وهو الذى بالفارسية تومه يضمن. 

6418 :- وفى تجنيس الناصرى : ولو استعار حمارا إلى موضع كذا 
فاخبر أن فى الطريق لصوصاء فذهب وأخحذء لاضمان عليه » إذا كانوا يسلكون 
مثل هذا الطريق. 

:- وفى الإبانة: استعار من اخر دابة ليحمل عليها حنطة» فبعث 
المستعير الدابة مع وكيله ليحمل عليها الحنطة» فحمل عليها الوكيل طعاما لنفسه 
لايضمن» وهذا عجيب . 

0١‏ :- وفى الهداية : والعارية أمانة إذا هلكت من غير تعدى لم 


أه555:- أخحرج الدار قطنى عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبى 
عنلى االمقابا وس كاله لقن عل ١‏ ,شيعي قير المقل تيان و لفك السطوفيع غير المع 
ضمانٌ» سنن الدار قطنى - البيوع 5/7" برقم : 75319 


الفتاوئ التاتارحانية 7 ؟ -كتاب العارية 272 الفصل:ع حلاف المستعير ج:1١‏ 
يضمن» وفى السغناقى: وقال الشافعى : يضمن اى إذا هلك فى غير حالة 
الاستعمال » أما إذا هلكت فى حالة الاستعمال» لايضمن بالاتفاق. 

:-:- وفى الينا بيع : قال بعض أصحابنا إن العارية إنما لاتضمن 
لعدم شرط الضمان ء أما لوشرط الضمان وهلك عنده يضمنها. 

7573 :- م : استعارها لي ركبها فى حاحة مسماة إلى ناحية من نواحى 
الكوفة» فاحرجها إلى الفرات ليسقيها والناحية التى استعارها إليه من غير ذلك 
المكان فهلكتء فهو ضامن لها. 

7475 :- استعار من اخر ثورا ليكرب أرضه بنفسه» وعين الأرض» فكرب 
أرض أخرى غير تلك الأرض» وعطب الثور» فهو ضامن» وفى الذخيرة: بمنزلة مالو 
استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم» فذهب إلى مكان اخر بتلك المسافة» فهناك يجب 
الضمان كذا هناء وكذلك لوامسك الثورفى بيته» ولم يكرب حتى عطب ضمن. 

© :- م : وإذا استعار دابة إلى مكان مسمىء فجاوز المستعير 
ذلك المكانء ثم عاد إليه فهو ضامن لها حتى يردها إلى المالك قبل هذا ء إذا 
استعارها إلى ذلك المكان ذاهبا لاجائيا » فإذا عاد إلى ذلك المسمى يبرأ عن 
الضمان » فأما إذا استعارها ذاهبا وجائياء فإذا عاد إلى ذلك المكانء فقد عاد 
إلى الوفاق» والعقد باق فيبرأً عن الضمان كالمود ع » إذا عاد إلى الوفاق والعقد 
باق» فهذا القائل سوى بين المود ع وبين المستعير وبين المستأحر» إذا حالف 
ثم عاد إلى الوفاق» ويقول ببراءة الكل عن الضمانء وفى الظهيرية : إذا كانت 
مدة الإحارة والاعارة والايداع باقية. 

5 :- أخرج عبد الرزاق عن ابن أبى مليكة وكان قاضياً » قال : سألت ابن 


عباس أضمن العارية ؟ فقال : نعم » إن شاء أهلها » مصنف عبد الرزاق - البيو ع - باب العارية 
برقم : ١141751‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 5 -كتاب العارية 8 الفصل:ع خلاف المستعير ج:1١‏ 

15 :- م: ومن المشائخ من قال: فى مسثئلة العارية لايبرأ عن 
الضمان مالم يردها على المالك» سواء استعار ها ذاهبا وجائيا » أوذاهبا لاجائياء 
فهذا القائل يقول: بأن المستعير والمستأحرء إذا حالفا ثم عادا إلى الوفاق» لايبرأن 
عن الضمانء بخلاف المودع إذا حالف ثم عاد إلى الوفاق» والقول الأول أشبه» 
وفى الغياثية: هو المختار م : وبه أذ شيخ الإسلام جواهر زاده . 


الفتاوئ التاتارحانية 7 5 -كتاب العارية 6٠‏ الفصل :0 تضبيع العارية ومايضمنه... ج:51١‏ 


القفرن الحامن 

17 ::- إذا كان على دابة بإحارة » أوعارية فنزل عنها فى السكة» 
ودحل المسجد ليصلى فخلى عنها فهلكت » قال: هو ضامن لهاء وكذلك إذا 
أدحل الحمل فى بيته وخحلى عنها فى السكة» فهلكت فهوضامن لها. 

:- من مشائخنا من قال: هذا إذا لم يربطها بشئ » أما إذا ربطها 
لايضمن ومنهم من قال يضمن على كل حال» وإطلاق محمد فى الكتاب يدل 
عليه» وإليه مال شمس الائمة السرخسى. 

48 ::- وقال محمد فى الكتاب : ول وكان يصلى فى الصحراء فنزل 
عن الدابة» وأمسكها فانفلتت منه فلاضمان عليه. 

3:- وفى المنتقى : عن ابن سماعة عن محمد استعار دابة » أو 
استأحرها إلى المقابر ليشيع جنازة فركبهاء ثم رحع فدفعها إلى إنسان ليصلى» 
فسرقت فلاضمان على المستعير» ولاعلى المستأحر» وصار الحفظ بنفسه فى هذا 
الوقت مستثنى عن العقد. 

١‏ :- وفى فتاوى الفضلى: عن محمد فيمن استعار دابة فحضرت 
الصلواة فدفعها إلى غيره ليمسكها فضاعتء قال: إن كان شرط فى العارية ركوب 
نفسه ضمن وإلاء فلا يضمن . 

4+9 2< ]جرح عبيد الرواق عن عبد الله بتوعكيم السهق فال قال عمرين 


| لخطاب: العارية بمنزلة الوديعة » ولاضمان فيها إلا أن يتعدئ » مصنم عبد الرزاق - البيو ع - 
باب العارية ١179/7‏ برقم : 57825 -١‏ 
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51 :3 - وفيه أيضا: رحل استعار ذهباء فقلد صبياء فسرق» فهذا 
على وجهين ال ل ا ففى الوحه الأول 
لايضمنء وفى الوجه الثانى يضمن. 

717 :- وفى فتاوى أهل سمر قند : | مرأة استعارت من إمرأة سراويل 
لتلبسه» ولبسته وهى تمشى» فزلقت رجلها وتخرق السراويل» لاضمان عليها. 

4 - وفيه أيضاء رحل استعار بعيراً من رجحل على أن يعير ثوره 
يوماءثم جاء ليستعير ثوره» وكان الرحل غائباء فاستعار من إمرأته فد فعته إليه» 
فذهب به إلى أرضهء فضاع ضمنء وفى فتاوئ أبى الليث: رجحل إستعار من رجحل 
بعيراء وفى الحانية: بقرا فاستعمله» ثم تركه فى المسرح فضاع. فهذا على وجهين: 
(1) إما إن علم أن المعير يرضى بكونه» فيما يرعى وحده كما هو بعض أهل 
الرساتيق (؟) أولم يعلم ذلك منه بان كانت العارية مشتركة» ففى الوجه الأول 
لايضمنء وفى الوحه الثانى يضمنء» وفى الفتاوى الخخلاصة : لوجعله فى القرية» 
ا سر ب لس ١‏ 

6 :- م: وفيه أيضا: رجحل طلب من رجحل ثورا عارية» فقال له 
المعير: أغطيلة غداء فلما كان الغد أتحل المستعين العو نر بغير أذنه :و استعمله واففاتك 
فى يد المستعير ضمن» وفى مجموع النوازل: أنه لاضمان على المستعير ولورده» 
فمات عنده لاضمان عليه. 

5 -: دحل الحمامء الل ا وات 
وانكسرت فلاضمانء وكذا اذ أحذ كوز الفقاعى ليشرب» فسقط وانكسر فلا 
ضمانء وفى الذخيرة: قيل هذا إذا لم يكن من سوء امساكه» فإن كان من سوء 
امساكه يكون ضامنا. 

557 :- م: وفى فتاوى اهل سمر قند : ! مراة اعارت شيئا بغير إذن الزوج 
إن أعارت من متاع البيت» فمايكون فى أيديهن عادة فلاضمانء وفى الذخيرة: وإن 
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اعارت مالايكون فى يدها عادة» فضاع ضمنت. 

4 : مءوفى الأصل: إذا كانت العارية مؤقتة بوقت» فأمسكها 
بعد الوقت فهو ضامن لهاء ومن مشائخنا من قال : هذا إذا انتفع به بعد مضى 
الوقت » فأما إذا لم ينتفع فلاضمانء ومنهم من قال : يضمن على كل حال 
ويستوى فيها أن تكون العارية موقتة نصا أودلالة» حتى قبل إن استعار من اخر 
قدوماء ليكسر الحطب» فكسر الحطب وأمسكه حتى هلك ضمن. 

8:- وفى تجنيس الناصرى : ولوطلب العارية» فقال المستعير دعه 
عندى حتى أدفعه إليك فقصرء حتى مضى شهر فسرق من المستعير إن سكت 
المعير من غير رضاء فهو ضامنء وإن قال : لابأس ولم يستعجلها بعد ذلك حتى 
هلك لاضمان عليه. 

:- م: إذا ربط المستعير الحمار على الشجر بالحبل الذى عليه» 
فوقع الحبل فى عنقه فمات» لايضمن المستعير» هكذا حكى فتوى شمس الاسلام 
الاوزحندى» و فى الفتاوى الخلاصة : نقل عن الشيخ الإمام الأحل الاستاد أنه 
لوفرغ المستعير» ولم يحل الحبل عن الثور» فذهب البقر إلى السرح» فصار الحبل 
فى عنقه فشده فمات» قال ضمن. 

١‏ :- م: رجل استعار من رجل دابة» فنام المستعير فى المفازة 
ومقودهافى يدهء فجاء إنسان وقطع المقودء وذهب بالدابة لاضمان عليه » ولو 
مدا المقود من يده وأحذ الدابة وهولم يشعر بذلك ضمن » قال الصدر الشهيد فى 
واقعاته: ويجب أن يكون تاويله إذا نام مضطجعا ء أما إذا نام جالسا لايضمن على 
كل حالء والمودع والمستعير فى هذا الأمر سواءء قالوا: وإنما يجب الضمان 
بالنومء إذا كان فى الحضر فأما فى السفر فلا . 

5 :- وعلى هذا إذا وضع المستعار بين يده ونام قاعدا لاضمان 
عليه وإن نام مضطجعا يضمنء إذا كان فى الحضرء وقد وقعت فى زماننا أن رجلا 
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استعار مرا ليسقى به أرضه» ففتح النهر ووضع المر تحت رأسه ونام مضطجعا كما 
هو عادة أهل الرساتيق فسرق منه فافتوا أنه لايضمن» ولو وضع المستعار تحت 
رأسه » أوتحت جنبه ونام عليه مضطجعا لايجب الضمان. 

ا" 352 :- وفى الاصل: جاء رجحل إلى المستعير وقال :إنى استعرت من 
فلان هذا الذى هو عارية عندك من جهته» وأمرنى أن اقبضه منك» فصدقه المستعير 
ودفعه إليه» فضاعت الوديعة فى يده» ثم جاء المالك وانكر أن يكون امره بذلك» 
فالقول قول المالك» والمستعير ضامنء وإذا طلب المعير العارية» فمنعها المستعير 
عنه فهو ضامنء وإن لم يمنعه؛ ولكن قال لصاحبه: دعه عندى إلى غدء ثم ارده 
عليك فرضى بذلك فضاع» فلاضمان. 

:/ا5 52 - وذكر فى فتاوى أبى الليث: هذه المسكلة فى صورة 
أحرى فقال: إذا قال المستعير نعم ادفع» وفرط فى الدفع حتى مضى شهر» ثم 
سرق من المستعير وجعلها على وجهين )١(‏ الأول أن يكون المستعير عاجزا 
عن الرد وقت الطلبء وفى هذا الوجه لاضمان )١(‏ الوجه الثانى أن يكون 
المستعير قادرا على الرد وقت الطلبء وأنه على وحوه ثلا ثة )١(‏ إما إن نص 
المعير على السخط )١(‏ أولم ينص على السخط والرضاء وفى هذين الوجحهين 
يجب الضمان (5) وأما إن نص على الرضاء وقال لا بأس» وفى هذا الوجه 
لاضمان» ويكون هذا منه ابتداء اعارة. 

ا 5 :- وفى الخحانية : ولو استعار ثوبا ليبسطه» فوقع من يده عليه شئ 
أوعثر» فوقع عليه فتخرق لايكون ضامناء وفى السراجية : إذا وضع العارية ثم قام 

530175:- وفى اليتيمة : وسئل الحسن بن على عمن استعار من آخر حمارا 
المكان» فلم يجد ثقله» فاعاره من غيره لي ركبه» فعطب هل يضمن؟ فقال: نعم. 
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7 :- م: وإذا أرسل رجحل رسولا إلى غيره وهما ببخارى مثلا 
ليستعير له دابة منه إلى حسون اسكنده» فذهب الرسول إلى صاحب الدابة » وقال: 
إن فلانا يقول اعرنى دابتك إلى سمر قند» فدفعها إليه» فجاء الرسول بالدابة إلى 
المستعير ودفعها إليه» ثم بدا للمستعير أن يركبها إلى سمر قند» وهو لايشعر بما 
كان من قول الرسول» فركبها وهلكت تحته فلاضمانء وفى الذخيرة : وإن ركبها 
إلى حسونء فهلكت تحته كان عليه الضمانء وفى الخانية : وإذا ضمن المستعير 
لايرجحع على الرسول ؛ لأنه ضمن بفعل باشره بنفسه. 

:-- وفى جامع الجوامع: بعث غلامه ليستعير إلى الحيرة» 
فاستعار إلى المدينة» فركب إليها إن حاو ز إلى الحيرة ضمن. 

8 :- م : رجل استعار من رجحل ثورا يساوى خمسين درهماء فقرنه 
مع ثور يساوى مأة فى كراب الأرضء فعطب ثور العارية» فهذا على وجهين إن كان 
الناس يفعلون مثل ذلك عادة يعنى يقرنون ثورا يساوى حمسين ثورا يساوى مائة» 
فلاضمان لوجود الإذن به دلالة عرفاء وإن كان لايفعلون مثل ذلك» فهو ضامن فى 
فتاوى أبى الليث. 

5:- وفيهأيضا: رحلان يسكنان فى بيت واحدء كل واحد 
يسكن زاوية» فاستعار أحدهما من صاحبه شيئاء فطالبه المعير بالرد» فقال 
المستعير» وضعتها فى الطاق الذى فى زاويتك وانكر المعير » فإن كان البيت 


فى أيديهما لاضمان عليه. 
١‏ :- وفى السراجية : المستعار إذا هلك فى يد المستعير لم 
يضمن» وإن التزم الضمان عند الهلاك . 


0١‏ *::- أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم فى رجل استعار من رحل فرساً » فركضه 
حتئ مات» قال : ليس عليه ضمان ؛ لأن الرحل يركض فرسه » مصنف ابن أى شيبة - البيوع 
والأقضية - فى العارية من كان لايضمنها "١17/٠١‏ برقم: 37١59157‏ 
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05 :- وفى اليتيمة : سئل والدى عمن استعار شيثاء ثم جاء به إلى 
بيت المعير» فقال للمستعير: ضعه فى هذا الجانب» فوقع من يده وانكسر من غير 
تقصير منه» فقال: لايضمن. 

747 :- م: سكل أبوبكر عن معير الكتاب طلب رد الكتاب عليه» 
فانعمله» فذهب ثم اخبره بالضياعء فقال: إن كان المستعير يرحو وجودهء ولم 
ييأس عنه لم يضمنء وإن كان أيس عن وجوده » ووعده فى رده» ثم اخبره انه كان 
ضائعاء فعليه الضمان» وقيل هذا التفضيل حلاف ماذكر محمدء فقّد ذكرانه إذا 
وعد له الردء ثم اخبره بالضياع قبل ذلك فلا ضمان. 

5 ::- وفى فتاوى أبى الليث : بعث رجل اجيره إلى رجل ليستعير 
منه وابته فأعاره وعليها عنانته فسقطت العنانة إن سقطت العنانة بعتق الأحير فهو 
ضامن وإلا فلاضمان. 

5 بت أوفيه ]رضنا نيعا ونين عدر ثانا لاون يقال مالفا ريه عر اذه 
فضاع الستبر من الاذين» فلا ضمان على المستعير » إذا لم يترك حفظه . 

65 :5::- وفيهأيضا: سئل نصير عمن استعار حمارا إلى الطاحونة» 
فأدحله فى المربط الذى هناك ووضع على الباب حشباء كيلا يخرج الحمار فسرق 
قال : إن استوثق وثيقة لايقدر الحمار على الذهاب فلاضمان. 

7 7 :- وفى الجامع الأصغر: إمرأة استعارت ملأة» فوضعتها داخل الدار 
والباب مفتوح وصعدت السطح فلما نزلت لم تجد (١)الملأة‏ قيل : لاضمان 
عانياء انيل م كنامنة, 


”3 :- أحرج ابن أبى شيبة عن سوادة بن زياد قال : كتبت الى عمر بن عبد العزيز 
فى ائراة امشعنارك نابا تعرس + قهلك الجن «فكدن عمردي عند الحوير + لأضمان عليينا لآ أن 
تكون بغتة غائلة » مصنف ابن أبى شيبة 5١0/١١‏ برقم : 37٠09171‏ 


)١١(‏ الملاة: البرد ذوطاقين 
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45/6 -..وفى الذتعيرة : حل استعار هنآ خر فرسا امل ليركيه إلى 
موضعء كذا ف ركبه واردف مع نفسه رجلا اخرء فاسقط جنيناء فلاضمان على 
المستعير فى الجنين» ولكن انتقصت الأم بسبب ذلككء فعليه نصف النقصانء وهذا 
إذا كان الفرس يمكن أن يركبه اثنان » فإذا كان لايمكن فهو إتلاف» ويجب 
ضمان النقصان على المستعير. 

8" :- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل استعار من اخر حماراء فقال 
له ذلك الرحل: لى حماران فى الأصطبلء» فخذ احدهما فأخذ وذهب به ضمن» إذا 
هلكء وإذا قال له: حذ أيهما شعت والمسئلة بحالها لايضمن » إذا جحد العارية 
أوالوديعة فيما يحول من كانه ضمنء وإن لم يحولها يلاف مالو ركب دابة 
غيره» ولم يحولهاعن موضعها حتى عقرها اخر دون الذى ركبهاء م : العبد 
المحجورإذا استعار من اخر شيئا واستهلكه» فهذا على الخلاف المعروف فيما 
إذا كان مودعا واستهلكه عبد محجور عليه. 

:-: اعارعبدا محجورا عليه» فاستهلكه المستعير» ثم استحق 
المستعار رحلء فله الخيار يضمن أيهما شاءء فإن ضمن الثانى لايرجع على الأول» 
وإن ضمن الأول فلمولاه أن يرحع بما ضمن على الثانى بحلاف الحر. 

0١‏ :- وفى مجموع النوازل: رجل باع من رجل عصيرا واعاره 
حماره حتى يحمله عليه» وقال له: خل عن عزاره وسقه» ولاتحل عنهء فقال له: 
افعل فلما سار ساعة خل عن عزاره» فاسرع فى المشى» فسقطت الدابة» 
وهلكت يضمن المستعير. 

5 :- م : إذا استقرض القروى ثورا فسقطء فانكسر فعليه ضمان الثور 
وفى الذخيرة: فسقطت الدابة» وهلكت يضمن المستعير» م : إذا استقرض القروى ثورا 
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فاعار عليه الأتراك فلاضمان على المستقرض ؛ لأن هذا عارية» فإن من عادة أهل 
القرى أنهم يستقر ضون الثور بعضهم من بعض يوما أوما أشبه ذلك ينتفعون به 
ويدفعون ثورأنفسهم بعد ذلك إلى صاحب الثور الأول ينتفع بالثور الثانى 
حسب انتفاع الأول بالثور الأول» فهذا معنى العارية فيما بينهم » وقول محمد فى 
الكتاب أن استقراض الحيوأن يوجب الضمانء فذلك فيما دفع حيوانا ليستهلكه» 
وينتفع به» ثم يدفع إلى مكانه حيوانا اخر» فيأخحذه المستقرض للتملك دون 
الإنتفاع ورد عينه بعد ذلك . 

55557 :- وفى السراحية : العبد المحجور لواستعار شيئا » فاستهلكه 
يؤحذ بعد العتق» عبد محجور استعار دابة» فأعارها من عبد محجور مثله» 
فاستهلكها ضمن الثانى للحال. 

65 :- وفى الهداية : ومن استعار دابة فردها مع عبده » أوأجيره لم 
يضمنء والمراد بالأحير أن يكون مسانهة أومشاهرة بخلاف الأجير مياومة» وكذا 
إذا ردها مع عبد رب الدابة » أوأجيره وقيل: هذا فى العبد الذى يقوم على الدواب» 
وقيل: فيه» وفى غيره وهو الأصح وإن ردها مع أجنبى ضمن. 
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ومما يتصل بهذا الفصل 
فى استعارة مالم يكن الانتفاع به 
إلابعد استهلاك عينه وهى الاستقراض 

6 :- عن أبى يوسف : فيمن استقرض من اخر كر حنطة عفنة 
واستهلكه المستقرض» ثم قضاه جيداء قال : إن قال المقرض: كانت حنطتى جيدة 
فصدقه المستقرض» ورده عليه » ثم تصادقا أنه كانت عفنة» فله أن يرحع بما قضاهء 
وإن لم يقل شيئا لكن قضاه جيدا حاز. 

65 :- وسقل أبوبكر عمن أقرض لاخر كرحنطة» ثم طلب منه الردء 
قالليس لى حنطة» فبعها منىء قال المقرض» بعت منك الحنطة التى عليك بكذا 
أواشترى منه المستقرض» وأتى على ذلك مدة » قال البيع فاسدء وكان ينبغى للمقرض 
أن يشترى منه ثوبا بتلك الحنطة» ويقبض منه» ثم يبيع منه ذلك الثوب بدراهم. 

7 :- وفى الجامع الأصغر: كان لرحل على اخر قفيز حنطة دين» 
فاشترى منه أيضا قفيز حنطة معينة» ثم دفع إليه غرارته أمره أن يجعل فيها كلا 
القفيزين ففعل فهلكت الغرارة بما فيها قال : إن صب فيها المستقرض الحنطة 
المعينة أولا ثم القرضية فالهلاك على الآمر. 

4 :- وفى الفتاوى: عن أبى يوسف فيمن استقرض من آخر 
عطارقة ببخارى فالتقيا فى بلدة لايقدر عليها قال : يؤجله قدر المسافة ذاهبا وحائيا 


حتى د يعطيه مثلها وب يستوثق منه. 
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1 الفصل السادس 
فى رد العارية 

8 :- قال محمد فى الأصل : إذا رد المستعير الدابة مع عبده 
أوبعض من فى عياله» فهلكت فلاضمان عليه » كما فى الوديعة» وهذا هو العرف 
الظاهر فيما بين الناس أن المستعير بعد ما فرغ من الانتفاع يرد العارية على يدى 
غلامه وبعض من فى عياله » وإن ردها على يد عبد صاحب الدابة عبدا يقوم عليها 
ويتعاهدهاء قال يبرأ عن الضمانء وأرادبه ضمان الرد لاضمان العين» ولوهلكت 
الدابة بعد ذلك فى يد العبد لايضمن ضمان العين. 

ع يد قال شمس الآنية السرعحي:وهذا يتان «القياس أن 
يضمنء كما إذا رد الوديعة على يدى من فى عيال صاحب الوديعة » فأما إذا رد 
المستعير الدابة على عبد لا يقوم على الدابة» ولايحفظهاء هل يبرأ عن ضمان الرد؟ 
ذكر شيخ الاسلام وقال يجب أن لايبرأ كما فى الغاصب » إذا رد الدابة المغصوبة 
على عبد لايقوم عليها فإنه لايبرأ عن ضمانها. 

١‏ :- وهل يضمن ضمان العين إذا ضاع فى يده؟ لم يذ كر محمد 
رحمه اللّه هذه المسئلة هنا صريحاء وذكر شمس الائمة الس رحسى مايدل على أنه 
يضمن فإنه قال فى المستعار لو كان عقد اللؤلؤ فردها على عبده الذى يقوم على 
الدواب» فهو ضامن مالم يصل إلى المالك» وهكذا ذكر فى المنتقى أيضا فإنه قال 
إذا كانت العارية عقد لؤْلؤة» فردها على عبد لايقبض مثله بمثلها أنه يضمن» وذكر 
شيخ الإسلام : أن هذه المسئلة يجب أن يكون على القياس والاستحسانء القياس 
أن يضمنء وفى الاستحسان لايضمن» كما لوردها إلى منزله أومربطهاء وضاع 
وثمة يضمن قياساء ولايضمن استحسانا. 


الفتاوئ التاتارحانية 57 - كتاب العارية الفصل:”" رد العارية ج:11 

الع واه وكا سحي ا كي سوا عاو مهاه ميان إلى انه 
لايضمن قياسا واستحساناء فقد قال : إذا رد المستعير الدابة فلم يجد صاحبه 
ولاخادمه فربطها فى دار صاحبها على مغلقها فضاعت لايضمن استحسانا » فقد 
شرط لتحقق الاستحسان عدم صاحبها وخادمه مطلقا من غير فصل بين خادم 
يقوم عليها أولا يقوم» فهذا إشارة إلى أنه إذا ردها إلى عبد لايقوم عليها أنه لايضمن 
قبانا واسكعنانا: 

+.*8:- هذا هوالكلام فى العارية » أما الكلام فى الوديعة فقد ذكر 
فى كتاب الوديعة » أن المودع إذا رد الوديعة » على عبد صاحبها أنه ضامن من غير 
فصل: وذكر شيخ الإسلام : فى شرح كتاب العارية أن الجواب فى الوديعة 
كدالتعر حفن القارية رولا كرشكي نجه المر وي رمه لهال شترن الي 
الوديعة أن المودع ضامن على كل حال وهكذا ذكر القدورى فى شرحه والفقيه 
أو اللييق رتكمة الله فى فتاواه: 
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الفصل السابع فى استرداد العارية 
ومايمنع من استردادها 

5 وفى الخانية : وللمستعير أن يسترد العارية ويرحع فيها متى 
شاء» سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة ذكر الحاكم الشهيد. 

5 :- وفى المنتقى: عن محمد فيمن استعار من اخخر أرضا ليزرعها 
فأعارها إياه فأذن له فى ذلك إلى أن يدرك زرعه فزرعها ثم أراد صاحبها أن يأحذها 
قبل أن يستحصد الزرع» فالمزارع بالخيار إن شاء قلع الزرع » وإن شاء كانت الأرض 
عليه بأحرة مثلها إلى أن يستحصد الزرع» وذكر محمد رحمه الله هذه المسئلة فى 
المبسوطء وذكر فيها القياس والاستحسانء القياس أن يكون لصاحب الأرض أن 
يخرج الأرض من يد المستعير سواء كانت العارية مطلقة أومؤقته» وفى الاستحسان 
لايخرج الأرض من يده. 

5 -3- وذكرفى المنتقى : ابن سماعة عن أبى يوسف فيمن زرع 
أرض غيره لنفسه بإذن صاحب الأرض» ثم بدا لصاحب الأرض أن يخرجها من 
يده بعد ما زرعهاليس له ذلك» وذكر فى بعض روايات المبسوط أن صاحب 
الأرض يأخذ الأرض مع الأحرء ولم يذكر هذا فى بعض الروايات » وكان الفقيه 
انو نهدن ديف ننه لافقا بلق 0 1اننا بسن لانم الببانحيه الا رع ذا ار 
الأرض منه صاحب الأرض أوالقاضىء فأما بدون ذلك لايجب الأحرء وعبارة 
المنتقى: وإن شاء المزارع كانت الأرض عليه بأحر مثلها ولم يشترط إحارة رب 
الأرهن أوالشاضق ووغبارة سس اليه لصي همه الشف شرك أن ورك 
الأرض فى يده بالمزارع باحر المثل من غير اشتراط إجارة رب الأرض أوالقاضى. 

7 :- وإذا أبى المزارع أن تكون الأرض فى يده بأحر المثل وكره 
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قلع الزرع أيضاء وأراد أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع وقال : زرعى متصل 
بأرضك فاشبه الثشوب المتصل بثوبك فلى أن أضمنك قيمته كمافى الصبغ» لم 
يذكر هذه المسئلة فى الأصل» وذكر فى المنتقى: فى موضع أن له ذلك إلا أن 
يرضى رب الأرض أن يترك الزرع فى أرضه حتى يستحصدء ويكون ذلك منه وفاء 
بالشرط الذى شرط فى عقد العارية فلا يلزمه شئ احر » وقال فى موضع ليس 
للمزارع أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع. 

:-:- قال فى المنتقى : فإذا أراد رب الأرض أن يعطى المزارع 
بذره فى نفقته» ويخرج الأرض من يدهء ويكون الزرع له يعنى لرب الأرض ورضى 
المزارع به يجوزهء وإن كان لم يطلع شئ من الزرع لايجوزء وإن كان الزرع قد 
حرج فصالحه على شئ منه واخرجه حاز» وفى السراجية : استعار أرضا مؤقتا 
وزرع فمضت المدة ولم يبلغ الحصاد لم يرجع ويبقى بأجرة الأرض. 

8 :3 وفى الحاوى : ولواستعار دارا ليبنى فيها البناء أوأرضا ليغرس 
فيها نخلا ففعل ثم أراد رب الأرض والدار أن يخرجه فله ذلك سواء كانت العارية 
مطلقة أومؤقتة» وفى الهداية: ولكنه يكره إن كان وقت العارية» م : ولايضمن 
صاحب الدار والأرض قيمة البناء والأشجار إن كانت العارية مطلقة عند علمائناء 
وفى الخحانية: وعلى قول ابن أبى ليلى والشافعى يضمن المعير قيمة البناء والغرس 
قيمتها قائمة يوم الاسترداد» م : ويضمنها إن كانت العارية مؤقتة» وأراد إخراجه قبل 
الوقت» هكذا ذكر فى الأصلء وفى الخانية : إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء 
والغرس» فيكون له ذلك إذا كان قلع الأشجارء ورفع البناء لايضر بالأرض فإن كان 
يضر ذلكء كان لصاحب الأرض أن يتملك البناء والأغراس بالقيمة» وعلى قول 
زفر للمستعير أن يرفع البناء والأغراس. 

٠‏ :- م: وذكر فى المنتقى : عن أبى حنيفة أن عليه قيمة البناء 
سواء كانت العارية مطلقة أومؤقتة» فصار فى العارية المطلقة عن أبى حنيفة روايتان 
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وأما إذا كانت العارية مؤقتة فأراد إخراجه قبل الوقت يغرم قيمة البناء والاشجار 
قائما يوم الاستراداد باتفاق الروايات هذا إذا أراد صاحب الأرض إخراجه قبل 
الوقت وإن مضى الوقت فصاحب الأرض يقلع الاشجار والبناء ولايضمن شيئا . 

0١‏ 6 وفى الذخيرة: فى كتاب الشروط إذا أعار من اخر أرضاء 
وأذن له أن يبنى فيها بناء ففعل» ثم جحاء مستحق واستحق الأرض قبل مضى المدة 

5 ::- وذكرالخصاف فى شروطه فيما إذا كانت العارية مؤقتة» 
واستحق الأرض قبل مضى الوقت» إن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف يضمن 
المعير له قيمة البناء» وأبوحنيفة وأبويوسف على ماذكر الخصاف سويا فى العارية 
المؤقتة إذا نقض البناء المعير وبينما إذا نقض البناء المستحق» ومحمد فرق بينهما 
فأوجب القيمة على المعير » إذا كان النقض منه ولم يوجب القيمة على المعير إذا 
كان النقض من المستحق. 

ف ال م: وفى النوازل: رجحل استعار من رجل دارا وبنى فيها 
حائطا بالتراب» ويقال بالفارسية باخسته» واستاحر الاجر بعشرين درهما » 
و كان ذلك بغير إذن رب الدار» ثم ان صاحب الدار استرد الدار منه فلييس 
للمستعير أن يرحع بما أنفق» وفى الذخيرة: وليس له أن يهدم الحائط » إذا كان 
بناء ه من تراب صاحب الدار. 

5575١‏ :- وفى الخانية : رجل قال لغيره: إبن فى أرضى هذه لنفساء 
على أن اتركها فى يدك أبدا ء أوقال إلى وقت كذا فان لم أتركها فانا ضامن ماتنفق 
فى بناءك ويكون البناء لى » فإذا أحرجه من الأرض يضمن قيمة البناء والغرس» 
ويكون جميع ذلك لصاحب الأرضء فى جامع الجوامع: أعار ليبنى ويسكن» فإذا 
خرج فالبناء لصاحب الأرض» فله أحر مثل السكنى دون البناء. 
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فى الاختلااف الواقع 
فى هذا الباب والشهادة فيه 

: قال محمد فى الأصل : رجحل استعار من اخر دابة لي ركبها إلى 
حمام أوغيره» فجاوز بها حماماء أوغيره ثم رجع إلى حمام» أوغيره أوإلى الكوفة 
والدابة على حالهاء ثم عطبت الدابة » فال رب الدابة قد حالفت» ولم ترد إلى الموضع 
الذى أذنت لكء» فقال المستعير: قد خالفت فيها ثم رجعت بها إلى الموضع الذى 
أذنت لى فلاضمان علىٌء فالقول قول رب الدابة» والمستعير ضامنء فإن أقام البينة أنه 
قد ردها إلى الكوفة» أوإلى الموضع الذى أحذها إليه» ثم نفقت بعد ماردهاء قال هو 
ضامن لها حتى يدفعها إلى صاحبهاء وتأويله أنه استعار إلى ذلك المكان ذاهبا لاحائيا 
ومتى كان كذلك كان ضامنا ء فأما إذا كان ذاهبا وجائيا يبرأعن الضمان متى أقام 
البينة أنه عاد إليه كما لو ثبت معاينة » ولو ثبت معاينة برئ. 

65 :- إذا قال أعرتنى دابنك وهلكت» وقال المالك: غصبتها منى 
فلاضمان عليه إن لم يكن ركبهاء فإن كان قدركبها فهو ضامن» وإن قال: اعرتنى » وقال 
المالك: احرتكها وقد ركبها وهلكت من ركوبه فالقول قول الراكبء ولاضمان عليه. 

7 -- وفى القدورى: وإذا اختلف المعير والمستعير فى الأيام» أوفى 
المكان» أوفيما يحمل عليه» فالقول قول رب الدابة مع يمينه» وفيه أيضا: وإذا تصرف 
المستعير وادعى أن المعير أذن له وجحد المعير فهو ضامن إلا أن تقوم له البينة على الإذن. 

3:2 - وفى المنتقى : رجحل قال لغيره: أعرتنى هذه الدار أوهذه 
الأرض لابنيها أواغرس فيها مابدالى من النخيل أوالشجرء فغر ستها هذا النخيل 
وبنيتها هذا البناء » وقال المعير: أعرتك الدار والأرض وفيها هذا البناء والاغراس» 
فالقول قول المعير وإن أقام البينة فالبينة بينة المعير أيضا. 
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الفصل التاسع 
فى المتفرقات 

8 ::- رد المستعار على المعير ورد المستأجر على الأاحرء والعبرة 
لمايعودويح ص فالحاصل للاحر بدل المنفعة وللمستأحر المنفعة » وبدل 
المنفعة عين و كان خيرا من المنفعة » و كان مؤنة الرد عليه» والحاصل للمستعير 
المنفعة والمعير لاشئ له » وإنما يعود ملكه لاغير و كان المستعير اسعد حالا » 
وكان مؤنة الرد على المستعير كذا ذكر الصدر الشهيد. 

”7 :- وفى الواقعات : نفقة العبد المستعار على المستعير» 
وكسوته على المعير» قال أبونصر: لو أن رجلا استعار من رجحل عبدا فطعام 
العبد على المستعير ولو أن المولى أعار العبد فطعامه على المعير » وقال الفقيه 
أبوالليت : إذاقال توق الغيد عد خندىئ واستتحدمه من غير أن يستغيره فإن 
هذا بمنزلة الوديعة فطعامه على مولاه» وفى الذخيرة : قال القاضى أبوعلى 
النسفى حاكيا عن استاذه أن المستعير لايجبر على الإنفاق على العارية ؛ لانه 
لالزوم فى العارية ولكن يقال للمستعير أنت أحق بالمنافع فإن شعت فانفق عليه 
ليحصل لك المنفعة وإن شعت فخخل يدك عنه. 

١‏ :- وفى شرح الطبحاوى : وعلف الدواب على المستعير سواء 
كانت العارية مطلقة أومقيدة . 

5 :- وفى الخانية : وإذا مات المستعير » أوالمعير تبطل الاعارة. 

457 ؟ :- وفيها: رجحل استعار حمارا فى الرستاق إلى البلد فلما أتى 
البلد لم يتفق له الرحوع إلى الرستاق فوضع الحمار فى يد رجل ليذهب به إلى 
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الرستاق ويسلم إلى صاحبه فهلك الحمار فى الطريق » قالوا إن كان الشرط فى 
الاعارة أن يركب المستعير بنفسه » كان ضامنا بالدفع إلى غيره » وإن استعمار 
مطلقا لايكون ضامنا. 

:- وفى الكافى : وصح التكفيل برد العارية والمغصوب » ولو 
توكل بالرد لايجبر كالو كيل بقضاء الدين. 

:- وفى المنتقى : إذا قال لغيره: اعرنى ثوبك فإن ضاع فانا له 
ضامن فلاضمان عليه » فهذا الشرط باطل» وكذلك الحكم فى سائر الأمانات نحو 
الودائع وغيرها. 

65 3:- وفيه أيضا: بشر عن أبى يوسف فى المستعير» إذا خرج 
بالدابة أوالنوب من المصرفاستعمله فهو ضامن » وإن خرج به ولم يلبس ولم 
يركب ضمن فى الدابة » ولم يضمن فى الثوب» معنى المسئلة استعار ثوبا » أودابة 
فى المصر حتى تقيد الاذن بالاستعمال فى المصر لما أن الاستعمال حارج المصر 
مخالف الاستعمال فى المصرء ثم حرج بها عن المصر إن استعمل الثوب والدابة 
فهو ضامنء وإن لم يستعملها ففى الثوب لاضمان بخلاف الدابة ؛ لانها بمجرد 
الإخراج صارت معارضة للنفور» فيكون إخراجها اتلافا معنى فيضمن لها. 

577 :- وفيه أيضا : ذكر المعلى فى نوادره عن أبى يوسف فى رجل استعار 
محملا وفسطاطا »وهو فى مصر فسافر به لايضمن » وإِن استعار سيفا » أوعمامة وسافر به ضمن. 

:- وفيه أيضا: استعار من رجحل فرسا ليغزوعليه أربعة أشهر» ثم 
لقيه المعير بعد شهرين فى بلاد المسلمين » وأراد أن يأحذه فله ذلك» وإن لقيه فى 
بلاد الشرك فى موضع لايقدر على كراء ولاشراء ليس له أن يأخذه دفعا للضرر عن 
المستعير» ويكون على المستعير أحر مثل ذلك الفرس من ذلك الموضع الذى طلبه 
منه صاحبه إلى أدنى المواضع التى يقدر فيها على الحملان مراعاة للجانبين» ودفعا 
للضرر من الطرفين. 
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5:8::- ونظير هذه المسئلة : رجل استعار من آخر أمة ترضع ابناله فلما 
تعود الصبى وصار لايرضع إلا منها قال المعير اردد على أمتى فليس له ذلك وله أحر 
مثل خحادمه إلى ان يفطم الصبى» و كذلك إذا استعار من اخر زقاقا وجعل فيها زيتا 
فأحذفى صحرء فليس له أن يأحذ الزقاق وله احر مثلها إلى موضع يجد فيه زقاقا 
ويحولء وفى المنظومة: فى باب أبى حنيفة ويكتب المستعار قد أطعمتنى أرضك 
ولايكتب قد أعرتنى. 

:- وفى المصفى: إذا كتب بالعارية صكا يكتب هكذا وضع 
المسئلة فى الأرض أوفى الدار يكتب قد اعرتنى اجماعاء وفى جامع الجوامع: اعار 
فرسا أوسيفا ليقاتل فتلف لايضمنء وفى فتاوى آهو: سئل القاضى بديع الدين اعار 
الندازالمتساجرة تاشوك كنشد فاتكهر الت لجل سه قال :لو كان جلوسا 
معتادا فلاضمان على احد وإلافعلى الجالسات ضمان. 

١‏ - سمل القاضى جمال الدين استعار فأسا تبرزن تبرزد هيزم 
سخحت شد تبرديكر كرفت وبرمهرة ال تبرزد فانكسر الفأس قال يضمن» وبه افتى 
حمال الدين : وقال القاضى بديع الدين اكر زدن معتاد بوده است فلا. 

5 :- سمل بديع الدين : استعار حمارا تا خوارزد فاعطاه الاحير 
تاحوارزد فذهب به وغاب قال : لولم يكن الاحير معتمدا يضمن المستعير» وقال 
القاضى جمال الدين : إن كان الأحر مياومة يضمن» وقال القاضى بديع الدين: لا 
وسئل برهان الدين طشت عاريت حواست تاطشت رااب دارد يا جامه شويد 
مقيد شود بهمين اب داشتن وبهمين جامه ششتن يانى قال : ينبغى أن يتوقت وبه 
افتى القاضى بديع الدين ومعناه يكبار وفتوى القاضى حمال الدين بخلافه. 

747 :- وفى فتاوى برهان الدين : القدوم والفأس هل يتفاوت؟ قال 
القاضى بديع الدين رأيت رواية منصوصة أنهما يتفاوتان بحلاف تيشه» قال : 


الفتاوئ التاتارحانية 5 -كتاب العارية /1 الفصل :5 المتفرقات 1 
إلا إذا سمع هو أورسوله أوأخبره فضولى قد سمع قال ينبغى أن لايضمن » إن كان 
عدلا عند أبى حنيفة» استعار سهما ان استعار ليغزو إلى دار الحرب لايصح وإن 
استعاره لرمى الهدف صح. 

0 م : إبراهيم عن محمد فى رجحل قال لرججل: اعرنى دايتك 
فرسخين أوقال إلى فرسخين قال : له فرسخان ذاهبا وجائيا فيصير أربع فراسخ 
وكذلك كل عارية تكون فى المصر نحو تشييع الجنازة وأشباههاء وهذا 
استحسان أخذ به علمائنا لمكان العرف الظاهر فيما بين الناس» والقياس أن يكون 
هذا على الذهاب خاصة ولايكون له ان يرجع عليهاء وفى الخانية : وعن أبى 
يوسف إذا استعاردابة إلى موضع كذا »كان له ان يذهب عليها ويجيئ ويعيرها 
غيره» وإن لم يسم لها موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر. 

5” :- م: استعار من اخر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» 
فبعث الدابة مع و كيله ليحمل عليها الحنطة» فحمل الو كيل حنطة لنفسه مثلها 
لايضمن» وفى كتاب الشركة فى باب -حصومات المتفاوضين استعارة شئ للرهن 
من غيره حائزة وإنه معروف»ء والاستعارة ليواجر غير جائزة ذكره شيخ الاسلام فى 
شرح كتاب المزارعة. 

5 :- وفى فتاوى أبى الليث : أن والد الصغير ليس له أن يعير متاع 
ولده الصغير» وذكر شمس الائمة فى شرح كتاب الوكالة أن الاب يعير متاع 
ولدهء وهل له أن يعير مال ولدهء بعض المتأحرين من مشائخنا قالوا له ذلك وعامة 
المشائخ على أنه ليس له ذلك. 

755537 :- صبى استعار من صبى شيئا كالقدوم ونحوهء فاعطاه 
وكان الشئ لغير الدافع» فهلك فى يده إن كان الصبى الأول مأذونا لايبجحب 
على الثانى شئ وإنما يجب على الأول » وإن كان ذلك الشئ للأول لايضمن 
النانى أيضاء وإن كان الأول محجورا عليه يضمن هو بالدفع» ويضمن الثانى 
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بالأحذ منهء ويكون الأول غاصبا والثانى غاصب الغاصبء فصاحب القدوم 
بالخيار يضمن أيهما شاءء وفى الخانية: والصبى المأذون إن أعار ماله صحت 
الاعارة» وفى السراحية: العبد المأذون يملك الاعارة. 

53:- وفى الظهيرية : طلبة العلم إن كانوافى مجلس ومعهم 
محابرة» فكتبه احد منهم من محبرة غيره بغير أمره لابأس بهء وفى الخخانية : ولو انه 
استمد منه من غير أن يتكلم ولااشار إليه بشئ فلا احب له ذلك إلا أن يكون 
بينهما انبساط فلابأس به. 

58 :- رجل دفع إلى رجحل دراهم لينفقها على الفقراء ليس له أن 
يأحذ منه لنفسه وإن كان فقيرا. 

:-- م: استعار من اخر شيئا فدفع ولده الصغير المحجور عليه 
الوديعة إلى غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبى الدافع» وكذلك المدفوع إليه 
اعار من ا حر شيئا وهلك فى يد المستعير ثم استحق فله الخيار يضمن أيهما شاءء 
وإن ضمن المعير فليس له أن يرجع على المستعير. 

0١‏ :- أرض بين جماعة أذن واحد منهم للباقين أن يبنوا فيها قصورا 
فبنواء ثم أراد أن يهدم بناء قصر واحد منهما كان لهم منعه وله أن يأحذهم برفع 
قصورهم. واللّه أعلم بالصواب. 
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بسم اللّه الرحمن الرّحيم 


:/كتاب المكاتبت 
هذا الكتاب يشتمل على ثمانية عشر فصلا 
الفصل الأول 
فيان تفسير الكمابة 

ا (وفى المحيط : يجب أن يعلم بأن تفسير الكتابة لغة : الضم 
والجمع؛ أىٌ ضم كانء وأىّ جمع كانء ومنه فعل الكتابة » لما فيه من الجمع 
والضم بين الحروف » ومنه سمى الجيش كتيبة لانضمام البعض إلى البعض » إلا 
أن فى عرف لسان الشرع » إذا اطلق هذا الاسم مضافاً إلى المملوك يراد به جمع 
فنفة انمالك تنه دارفا ن الغية وض يدل الكقانة يتيز مالك لقميمز كنيد : 


حتى يختص بالتصرف فى نفسه وكسبه). 


نم اللهال حم الراحيم 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً سورة النور» 
رقم الآية : 13 
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454 7 :- ركن الكتابة الايجاب والقبول كما فى سائر المعاوضات» وشرط 
جوازها على الخصوص قيام الرق فى المحل و كون المسمى معلوم القدر 
والجنسء وأمّا كونها مؤجلاً منجماً ليس بشرط وهذا مذهبناء وفى الهداية: وقال 
الشافى *لابحوو يات والاندهن معمين: 

وأما حكمهاء إما من حانب العبد فحكمها فى الحال ثبوته حرية اليد » 
حتى يصير العبد مختصا بمنافعه ورقبته ومكاسبه» ويذهب للتجارة حيث 
يشاءء وفى الهداية: وإن نهاه المولى» وفى الخلاصة: ولهذا لايجوز للمولى 
أذ شئ من مكاسبه بغير رضاه » ولوشرط المولى منعه كان باطللاً » ولوكانت 
المكاتبة أمة لايحد لوطيها. 


84> :- قول المصئف : وأماكونها مؤحلا منجّماً ليس بشرط :أخرج البخارى فى 
صحيحه عن عروة قالت عائشة: إن بريرة دحلت عليها تستعينها فى كتابتها وعليها حمس أواقى 
نجمت عليها فى حمس سنين» فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة » 
أيبيعك أهلك فاعتقك فيكون ولاؤك لى» الحديث : صحيح البخارى المكاتب - باب المكاتب 
ونجومه 741/١‏ برقم: 74/5 ف75560- 

قول المنصف : ويذهب للتجارة حيث يشاء- أخرج البيهقى فى سننه عن أبى الجهم صبيح 
بن القاسم قال : كاتبت على عشرين ألفا على أن لا أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيّب 
فقال: جعلوا عليك عشرين الفاء وضيقوا عليك الأرض أخرج قال: وسألت سعيد بن جبير فقال 
مغل ذلك » السنن الكبرى» المكاتب باب من قال للمكاتب أن يسافر © 9/١‏ 4 © برقم : /1 771701 
مصنف عبد الرزاق» المكاتب باب الشرط على المكاتب 7178/8 برقم : ١55٠01١‏ 

قول المصنف: ولوكانت المكاتبة أمة لايحد لوطيها :أحرج عبد الرزاق عن الثورى فى 
الذى يغشى مكاتبتهء قال : لها الصداق ويدرأعنها الحد استكر هها » أوطاوعته » مصنف عبد 
الرزاق» المكاتب باب لايباع المكاتب إلا بالعروض 470/8 برقم: ١5/08‏ 
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14 7:- وفى الخانية : ولايجب على المولى صدقة فطرهء والمكاتبة إذا 
تزوجت بإذن المولى» ثم عتق كان لها خيار العتق» وأحكام المكاتبة فى النكاح والعدة 
كأ حكام القنة » وإذا مات عن وفاء فقذفه انسان لايحد قازفه» ويجب عليه نفقة زوجته 
دون ولده كالعبد إلا أن يكون ولده من أمته» والمكاتبة تستحق النفقة على 


5 7435 :- أحرج البيهقى فى سننه عن ابن عمر أنه كان يؤدى زكوة الفطر عن كل 
مملوك له فى أرضه وغير أرضه عن كل انسان يعوله من صغير أو كبير وعن رقيق امرأته » كان له 
مكاتب بالمدينة فكان لايؤدى عنه_ 

وأخرج عن نافع قال : كان لابن عمر مكاتبان فلا يعطى عنهما الزكاة يوم الفطر» السنن 
الكبرىء الزكوة باب من قال : لايؤدى عن مكاتبه - 405/7 برقم : 71/١‏ مصنف ابن أبى 
شيبة» زكوة ماقالوا فى المكاتب يعطى عنه سيده أم لا 5١١/5‏ برقم : /54/1 2٠١‏ 

قول المنصف: والمكاتب » إذا تزوجت باذن المولى » ثم عتق كان لها حيار العتق أخرج 
البخارى فى صحيحه عن الأسود » أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فاشترط أهلها ولاء هاء فقالت 
يارسول الله إنى اشتريت بريرة لاعتقها ء وإن أهلها يشترطون ولاء ها ء فقال : أعتقيها فانما الولاء 
لمن اعتق» أوقال أعطى الثمن» قال : فاشترتها فاعتقتهاء قال: وخيّرت نفسها فاحتارت نفسها » 
صحيح البخارى» الفرائض باب ميراث السائبة 199/7 برقم : /51451 ف 4 5170. 

وأخصرج أبوداؤد الطيالسى عن عائشة نحوه فى مسند عائشة رضى الله عنها / 1917 برقم : ١5/١‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة فى مصنفهء عن عامر فى المكاتبة تسعئ ومعها زوجهاء قال : لها 
الخياروإن سعى معهاء مصنف ابن أبى شيبة» النكاح فى المكاتبة » إذا اعتقت يكون لها الخيار 
48 برقم 1١7/4070:‏ 

قول المنصف : وإذا مات عن وفاء -أحرج البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال : 
يفيه اذا لكات صن للد سوس رفول فى قنافت مهار كه ويين برق عنما قال + بجللة يرم 
القيامة إلا أن يكون كماقال. صحيح البخارى» المحاربين» باب قذف العبيد ٠١١1/7‏ 
برقم: 55195 ف 5/5/8 

قول المنصف: وحكمها فى الثانى من الحال _أنخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى ضبة 
قال: رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال يحمله فقال مولاه : لا أقبله منك إنما كاتبتك لاذه منك 
نجوماً فى السنين لنفقتى ولعلك مع ذلك أن تموت فارثك فامر عمر بالمال فوضعه فى بيت المال » 
ثم أحراه عليه نجوماً وأمضيئا عتقه . مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا 
ا نك 
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زوجها وإن لم يمونها المولى م : وحكمها فى الثانى من الحال ثبوت حرية الرقبة إذا 
أدى بدل الكتابة » وأما من جانب المولئا فحكمها فى الحال ثبوت ولاية المطالبة 
للمولى ببدل الكتابة» وحكمها فى الثانى حقيقة الملك فى المبدل إذا قبضة. 

6 ::- ثم المكاتب يعتق عند أداء الكتابة سواء » قال له المولى فى 
عقد الكتابة : على أنك إن أديت إلى ألفاً » فانت حرء أولم يقل ذلك» واقتصر على 
قوله : كاتبتك على الف درهم وهذا مذهبنا » وقال الشافعى لابد أن يقول : على انك 
إن أديت إلىّ كذا فأنت حر. 

5 :- وفى المضمرات : وعند ابن عباس يعتق بالعقد» ويكون 


57 !:- قول المصنف : وقال على رضى اللّه عنه_أخرج البيهقى فى سننه عن 
الشعبى يقول : كان زيد بن ثابت يقول : المكاتب عبد مابقى عليه درهم » وكان على رضى الله عنه 
يقول: يعتق منه بالحساب بقدر ماأدّى » السنن الكبرئى» مكاتب» باب ماجاء فى» المكاتب» 
يصيب حداً » أوميراثاً أويقتل © 059/١‏ برقم : 377717 

قول المصنف: وعن ابن مسعود رضى الله عنه_أخحرج الطحاوى فى شرح معانى الاثارعن 
ابراهيم قال : قال عبد الله : إذا أدّى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم » شرح معانى الاثار» العتق » باب 
المكاتب يعتق 487/7 برقم : 4714» السئن الكبرى» المكاتب» باب ماحاء فى المكاتب يصيب 
حداً © 059/١‏ برقم : ٠ 777/8٠‏ 

قول المنصف: وعن عمر رضى الله عنه _ أخسرج البيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب رضى 
اللّه عنه قال : إذا أدَى المكاتب النصف لم يسترق » السنن الكبرى» المكاتب» باب المكاتب عبد مابقى 
عليه درهم 577/1١٠‏ برقم : 7171755 ٠‏ 

وأخعرج الطحاوى عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أنه قال : أيها الناس إنكم تكاتبون 
مكاتبين فأيهم أدّى النصف فلا ردٌ عليه فى الرقٌ » شرح معانى الا ثار» العتق» باب المكاتب متى 
يعتق» 487/7 برقم : 4 2451١‏ 

قول المنصف : لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ أمرج أبوداؤد فى سننه عن عمروبن شعيب 
طن اردغر عدو عن النبى عاك اللمغلبه وسلع قانة النكانت غيل شارقن عله من كان درت 
سنن أبى داؤدء العتق» باب فى المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أويموت 47/7 © برقم: 
5* شرح معانى الأثار» العتق باب المكاتب متى يعتق 24/7/37 برقم: 4511١‏ 
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المال دينا عليه : وقال غلى رضى الله عنة: كلما أدى شيعا عق بقدرو» وعن ابن 
ل ا لس 
أكثر من قيمة العبد, يعتق إذا أدّئ قدر القيمة وكانت الزيادة ديناً عليه » وعن عمر 
رضى الله عنه أنه إذا أدى النصف عتق» والصحيح قولنا لقوله عليه الصلواة والسلام : 
عبد مابقى عليه درهم. 

7 ”5 :- وفى الهداية : إذا كاتب عبده » أو أمته على مال شرطه 
الثنلث أوالربع. 

ا 2 وفى الخانية : الكتابة مستحبة لمن علم فيه خيراً أى علم 


بون دي لعي اللي ولع سج اماد ركان تخ بر وعد الل قزل عطي 
جائزه فيما بينهم » شرح معانى الآثار» العتق» باب الكاتب متى يعتق 487/7 برقم : 45577 - 

قول المنصف : ولايجب حط شيئ من البدل- أخرج البيهقى فى سننه عن محمد بن سيرين 
تع ترس اموطو ات بال انلع اناك قال: : كان يعتعبهم أن هداع الريدل لمكانبه طائفة من 
وكانحة لسن الكرهة المكاني وباب باتعا فى الفمير فل ناعرو ذو نوهو مهال الله 
الذى آتاكم 45/١٠‏ ه برقم: 7177٠6٠١‏ 

:::- أخرج عبد الرزاق عن الثورى عن الشعبى قال: إن شاء كاتب عبده وإن 
شاء لم يكاتبه » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب وجوب الكتاب 177/8" برقم : ١551/9‏ 

وأخرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرً قال: أمانة ووفاء ‏ 

وأخمرج أيضا عن ابن عباس أنه قال فى قول اللّه عزوجل» فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء 
يقول: إن علمتم لهم حرفة أومالاً ‏ 

وأحرج عن الأوزاعى يقول: بلغنى أن مكحولاً كان يقول فى هذه الآية إن علمتم فيهم 
خيراء قال: الكسب » السنن الكبرى» المكاتب» باب مايجوز كتابته من المماليك 
كفده اانه برق 791و اح وان 
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الموك أمافه ورقدمقى السجازة وقتدرك دعل الاكتسابء كات البدل حال 
أومؤجلدٌء منجما أوغير منجم. 

48 :- وفى شرح الطحاوى : ثم الكتابة يجوز على قليل المال وكثيره؛ 
وقوله تعالئ ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً “ قال : بعضهم أراد به اقام الصلوة» وأداء 
الفرائض » وقال : بعضهم أرادبه العتق » لايضر بالمسلمين ؛ لانه مادام يكون تحت 
ولاية المولى فيمتنع عن الاضرار بهم » وإذا علم أنه يضر بالمسلمين فالافضل أن 
لايكاتبه » وإن كاتبه مع ذلك ليس على سبيل الشرط وإنما الأمرعلى الندب. 

2*٠‏ :- م: ثم الكتابة إن كانت حالة فللمولى أن يطالب المكاتب 


8::- أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عبيدة قال : ان أقاموا الصلاة » مصنف 
عبد الرزاق» المكاتب باب قوله للمكاتب إن علمتم فيهم خيراً "1١//‏ برقم : ١5517‏ 

:- قول المنصف : ثم المكاتب إن كانت حالة فللمولى أن يطالب المكاتب 
بأداء جميع بدل الكتابة : كما ثبت فى مسئلة إعطاء بدل كتابة سلمان الفارسى حديث طويل عن 
امو قاض عازوزة الليشئ نه لد لكتركو راط رستهة :قال ترسو اللدضلي )ا الدعلية وسلم : 
كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبى على ثلا ث مائة نخلة أحييها وأربعين أوقية » وأعاننى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخمل ثلا ين ودية وعشرين ودية وعشراً كل رجحل منهم على قدر 
ماعندهء وذكر الحديث فى الحفر قال : وخحرج معى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حتى جاء ها 
فكنا نحمل إليه الودىٌ ويضعه بيده ويسوى عليها فوالذى بعثه بالحق ماماتت منها ودية واحدة 
وبقيت على الدراهم, فأتاه رجل من بعض المعاون بمثل البيضته من الذهب» فقال : رسول اله 
صل ىاللدعله وصلع : أين الفارسى المسلم المكاتب فدعيت لهء »فقال حذ هذه يا سلمان فأد 
ماعليك» فقلت يا رسول اللّه وأين تقع هذه مما علىّ قال: فإن اللّه سيؤدى بها عنك فوالذى نفس 
سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم» اوعتق لمان رضتن عله ( ساون اكير 
للبيقهىء المكاتبء باب من قال لايعتق المكاتب حتى يكون فى الكتابة إذا أديت هذا أويصفه 
فأنت حر 070/1١‏ برقم : 545 37171 

وأرج الطبرانى وعبد الرزاق حديثاً طويلا وفيه مائة نخلة » مكان ثلا ث مائة نخلة» فانظر 
مصنف عبد الرزاق» المكاتبء باب المكاتب على الرقيق 4١/8‏ برقم : -١51/5/‏ والمعجم 
الكبير للطبرانى 574/5 برقم : 7537/7 
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بأداء جميع بدل الكتابة كما فرغ من العقد» وفى الهداية : كما امتنع من 
الأداء يرد فى الرّق » وإن كانت مؤجلة منجمة فإنما يطالبه بحصّة كل نجم 
عند محل ذلك النجم . 
ومما يتصل بهذا الفصل 
الالفاظ التى تقع بها الكتابة 
08 و قال حم حم لهالا «التجايع الشف رول 
قال لعبده: قد جعلت عليك ألف درهم تؤدٌّيها إلىّ نجوماً » أول النجم كذاء 
وآخره كذاء فإذا أديتها فأنت حرّء وإن عجزت عنها فأنت رقيق فهو مكاتب» 
وفى الوصايا : إذا قال : لعبده أدّ إلى ألف درهم كل شهر مائة» وأنت حرهء قال : 
هذا مكاتب فهو جائز. 
تت 1 قوقرب متاق تعن أن بوشن راتما د 
الاملاء » إذا قال لعبده :إن أديت إلىّ ألف درهم كل شهر مائة فانت حر » أول 
الس دوعر عداهسقيل ولع ذإن ابا ينه رخيةه لمجا كان :قال هذا 
مكاتب وقوله» إذا أديت إلى ألف درهم ولم يسم الشهور سواء. 
77 :- وفى الينابيع : ولوقال إن أديت إلى كل شهر مائة درهم إلى 
سنة فأنت حر فقبل فهو كتابة » فإن عجز عن شهر فأدى فى شهر آخر جاز فى 
رواية أبى سليمان» وفى رواية أبى حفص ليس بكتابة وإن عجز عن شهر بطل. 


اه "4 7 :- أخمرج البيهقى فى سننه عن على رضى اللّه عنه قال : إذاتتابع على المكاتب 
نجمان فلم يؤدٌ نجومه ردٌ فى الرق » وقال : فى موضع آخحرء فدخل فى السنة الثانية» أوقال: فى الثالثة- 

وأعمرع |مطيا ع وص وض ]نعف قال :لا عع ند كات نعي مدر لا فنا اد 
وإلاردّفى الرق » السنئن الكبرىء المسكاتبء» باب عجز المكاتب 577/١5‏ برقم: 
- 11 
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الفصل الثانى 
فى بيان مايصح الكتابة ومالايصح 

+ 5727 :- ومايجب إعتباره فى هذا الفصل أن جهالة البدل متى كانت 
جهالة جنس منعت صحة التسمية فى العقود كلهاء سواء كان عقد معاوضة مال 
بمال كالبيع والإحارة وأمثالهاء أو عقدء هو معاوضة مال بماليس بمال كالكتابة 
والخلع وأشباههماء وجهالة البدل إذا كانت جهالة وصفيٍ منعت صحة التسمية 
فى عقد هو معاوضة مال بمال » ولايمنع صححة التسمية فى عقد هو معاوضة مال 
بمال ليس بمال. 

هه" :- بيان هذا الأصل رجل قال لعبده : كاتبتك على عبدٍ فقبله 
حازت الكتابة ؛ لأن الكتابة معاوضة المال بما ليس بمال » وقد ذكرنا أن جهالة 
وصف البدل فى مبادلة المال بماليس بمال لايمنع صحّة التسمية » وفى الهداية : 
وقال : الشافعى لايجوز. 

57 :- وينصرف إلى العبد الوسطء والوسط عند أبى حنيفة الذى 
0-6 0 
والرخص»ء والمسألة معروفة »قال : ولاينظر فى قيمة الوسط إلى قيمة المكاتب » 
وكك ترق لو كنيعل تكله شعي و سكن اعقداراامطلوما «تدوضيق ذلك يضف بأن 
وصفه شرط الجيد » أو الردئ أوالوسط انعقد العقد على ذلك الوصف » وإن لم يصف 
ذلك بصفة انصرف ذلك إلى الوسط كما ذكرنا فى العبد. 

10 7 :- أخرج البيهقى فى سننه عن نافع أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 


كاتبت عبداً لها على رقيق» قال نافع : فادركت أنا ثلا ثة من الذين أدوافى مكاتبتهم » السنر: 
الكبرى» المكاتب» باب من كاتب عبده » أوأمته على عرض 517١/١5‏ برقم : 41 17177 
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7:- وفى التجريد : ولو استحق العوض ولم يكن معينا فى 
العقد» فعلى العبد مثله » وإن كان عيناً فى العقد وهو عرض » أوحيوان» يرجع على 
لوف كدر بيده الور ل قن أب كقفاوا ل بوتت وكسيا لام 
وقال محمد: يرجع بقيمة المستحق. 

:- م: ولوكاتبه على ثوب ولم يبيّن هروياء أومروياء كانت 
الفبتمية فاسل 65 لآن اناب افا متضلفة» ولهذا لوو كل رحا رآن يسترى لد 
ثوباً لايجوز» ولوكاتبدٌ على دراهم فقبله العبد كانت التسمية فاسدة. 

48 :- وفى شرح الطحاوى : والفرق بين الجائز والفاسد أن فى 
الفاسد للمولى أن يرده إلى الرق» ويفسخ الكتابة بغير رضاه » وفى الجائز لايفسخ 
إلابرضاء العبد» وللعبد أن يفسخ فى الفاسد والجائز جميعاً بغير رضا المولى. 

:- وفى الولوالجية : فى الأصل فى مسألة الثوب ء إذا فسد الكتابة 
فإذا أدى إلى المولى شيئاً ثوبا لايعتق » وإن كاتبه على قيمة كانت الكتابة فاسدة» ثم 
فيما إذا كاتبه على قيمته ولم يفسخ حتى أدى الثمن ذكرأنه يعتق بأداء القيمة ولم يذكر 
أن أداء القيمة بماذا يثبت » قالوا : أداء القيمة إنما يثبت بأحد الأمرين » إما أن يتصاد قا 
على أن ماأدّى قيمتة» فيثبت كون المؤدى قيمته لتصادقهما فان اختلفا يرجع إلى 
تقويم المقومين فان اتفق إثنان على شئ يجعل ذلك قيمة له » وإن احتلفا بأن قوم 
أحدهما بألف» والآخر بألف وعشرة لايعتق مالم يؤد اقصى قيمتة» ولم يذكر محمد 
مخبو الله جياه ذاكاتبة عق قرت 1ئذ ]ذا أذق بره سد هر ايف د 10 و6 كر 
فيما » إذا كاتبه على حكمه » أو حكم العبد أنه لايجوز الكتابة » وإذا أدى قيمته لايعتق» 
قال : شيخ الاسلام : لافرق بين المسئلتين جميعاً » ثم قال : فى تلك المسألة : أنه لايعتق 
بأداء القيمة» فكذلك فى مسألة الثوب. 

اح 18م مقن ووه لقان رهن للق كر فول علدنا 
اللااثة رحنميت الله تالخ (فان على اقول علماء ا الكل تدم مقن كان الحسنى 
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لايصلح عوضاً لجهالة القدر » أولجهالة الجنس فانه لايعتق العبد بأداء القيمة» 
ولاتنعقد هذه الكتابة أصلاً » لا على المسى ولاعلى القيمة» وكذلك لوقال له: 
كاتبنك وسكت عن ذكر البدل لاتنعقد الكتابة أصال عند علماء نا الثلا ثة رحمهم 
اللّه تعال. 

اح واج وراك ماسوو اذكه سرمي ويه اتفال ل ديع 
المكاتب : أن المسمّى فى الكتابة إذا لم يكن مالا متقوماً لاتنعقد الكتابة أصاد » 
كما إذا كاتبهٌ على حكمه أو حكم العبدء فإنٌ حكمهٌ قد يكون بغير المال» 
أوكاتبه على ميتة لاتنعقد الكتابة أصللٌ لاعلى المسمى ولاعلى القيمة» فلايعتق 
نذا القيجة ناذا مان السهض ف الكنابه مالا سقريا إل انسجيول الحمن 
والقدر ينعقد العقد على القيمة» ويعتق بأداء القيمة. 

ع وق النشقن كرو ان زح افيع عرو محمد رنفينه لقعا : 
إذا كاتب عبده على حمسة أثواب هروية جاز وله خحمسة اثواب وسط منهاء وإن 
حاء بقيمتها أجبر المولى على الأخذ» وإن كان له قد سمّى رقعتها وجنسها 
وطولها وعرضها وأجلها لم يجبره على قبول القيمة. 

5104 ين وفيه أيضاء إذا اقب فبيداله على وصيف ولوس لا قيمة 
فهو جائز » ويؤحذ قيمة أعلى الوصيف » وأوسطها وأ وكسها ء فيعطى له ثلث 
الجملة» فلو أَدّى الأعلى من الوصيف أو الوسط قبل منه » ولو أدّى الأوكس لايجوز 
إلا أن يجوز به المولى. 


14 :- أعمرج البيهقى فى سننه عن نافع عن ابن عمر أنه كان لايرى بأساً بالكتابة 
على الوصفاء 

وأحرج أيضا عن عطاء بن أبى رباح » قال : قال ابن عباس فى رجحل كاتب عبداً له على ثلاثة 
وصفاء أنه لا بأس بذلك»ء قال الاوزاعى: وقال ابن شهاب» مثله. السنن الكبرئ» المكاتب» باب 
من كاتب عبده » أوأمته على عرض 577/١5‏ برقم : /171714 - 771750 
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:- وفى البقالى : إذا كاتبهُ بكذاء فإن عجز فبكذا لم يجزء 
وقيل: لايجوز الثانية إلا إذا قال : فإن عجزت » فقّد كاتبتك بكذاء وإنما لايجوز 
الأوّل إذا أشار فى الثانية إلى الأوّل » فيقول : فإن فبكذا ولم يقل فقد كاتبتك بكذا 
حتى يصير البدل مجهولاء وفيه أيضاً : إذا كاتبه على الف درهم على أن يؤدّى منها 
كل شهر كذاء وثوباً صفته كذا جاز. 

5745 :- وفيه أيضاً : إذا كاتبه بألف درهم على أن يرد المولى عليه 
وصيفاً وسطأً لم يجر ا أل لوس اعم ا : أنه يقسم الألف على 
قيمتها » فيسقط حصة الوصيف. 

7 :-- وعلى هذا الاختلاف مسألة ذكرها فى الجامع الصغير» 
تعبوزتها! هل كات عدا عل ناك ئة دينار على أن يرد المولى عليه عبداً صغيراً 
فالكتابة فاسدة» وهو ول ان تنه ري ا ا قال لور سانا ريه 1 
تعالئ: يقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب» وعلى قيمة عبد وسطهء فيبطل حصة 
العبد ويكون مكاتبا بما بقى. 
34”*:- وإذا كاتبه على مال معين لغير المكاتب بأن كاتبه على عبد 
بعينه » أوعلى عر بعينه هو لغير المكاتب» فقد ذكر فى الجامع الصغير مطلقاً أنه 
لايجوز» وفى الحاصل المسألة على وجهين » إما إن لم يجزه صاحب العبد » أو 
اجازة إن لم يجزه لاتجوز الكتابة» وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه لله 
تعالى فى غير رواية الأصول» وأصحاب الامالى عن أبى يوسف أنه يجوزء 
حتى انه إن ملك ذلك العين فأداه إلى المولى عتق وإن عجز عن أداء ه يردّه 
المولى فى الرق» وروى أبو يوسف رحمه الله تعالى عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالئى : أنه إن ملك ذلك العين فأذى لايعتق تق إلا أن يكون المولى قال له : إذا 
ديت إلىْ فأنت حر فحينئذ بحكم التعليق يعتق. 

8 !:- وأمًاإذا أحازه صاحب العرض » قال شيخ المعروف بخواهر 
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زاده: يجب أن تكون المسألة على روايتين فى رواية يجوزء وفى رواية لايجوز. 

:- وفى الظهيرية : وإن كاتب جاريته على ألف درهم على كل 
ولد تلده فهو للسيّد » أوعلى أن تخدمه بعد العتق فالكتابة فاسدة. 

35 :- وإذا كاتب الرجل جاريته على نصيبه من عبد مشترك بينه 
وبين شريكه من غير إذن شريكه فلشريكه أن يردٌ ذلك » ولايردّه إلا بقضاء القاضى 
إلا العبد ومولاه الذى أن ينقص الكتابة. 

”5:-- رجل كاتب عبده المأذون وعليه دين يحيط برقبته فللورثاء 
أن يرد وا الكتابة بمنزلة مالو باعه المولى » ولومات المكاتب عن وفاء وعليه ديون 
وله وصايا من تدبير وغيره بدئ من تركته بديون الأحانب » ثم بدين المولى » إن 
كان ثم بدين المكاتبة» فإذا أديت الكتابة حكم بحريّته » ومابقى فهو ميراث بين 
أو لاده فبطلت وصاياه. 

53377:- م : والمولى لوكاتب عبده على عين فى يده» وهو من 
كسبه بأن عبداً مأذوناً فى التجارة فى يده عين حصل من كسبه» هل تصح الكتابة 
أم لا ؟» قالوا: فيه روايتان: فى رواية يجوزء وهو رواية كتاب الشرب فقد ذكر فى 
كتاب الشرب» إذا كاتب عبدة عالى عين فى يده حازت الكتابة» وفى رواية 
لايجوزء فبعض مشائخحنا رحهم الله تعالئ قالوا : وقفنا على رواية فى كتاب 
الشرب ولم نقف على رواية الفساد » وعامتهم قالوا : وقفنا على رواية الفساد» 
وقيل : أشار فى كتاب نكاح الأصل إلئ هذه الرواية » وروى الحسن بن زياد عن 


5 :- قول المصنف: ولومات المكاتب عن وفاء وعليه ديون الخ أخرج البيهقى 
فى سننه عن شعبة »قال قنادة احبرنى » قال : قلت لسعيد بن المسيب أن شريحاً » كان يقول : يبدأ 
بالمكاتبة قبل الدين » أويشرك بينهماء شك شعبة » فقال ابن المسيب اعطأ شريح » وإن كان قاضياً » قال 
زيد بن ثابت: يبدأ بالدين » السئن الكبرى» المكاتبء باب افلاس المكاتب 48/١5‏ 5 برقم : 777117 
مصنف عبد الرزاق» المكاتبء باب افلاس المكا تب 4١7/8‏ برقم : 5 ١51/5‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 5 5 - كتاب المكاتب  ١١5‏ الفصل :5 مايصح الكتابة ومالايصح ج:1 ١‏ 
أدى نيف ربحمة اللاتعالة تضاء أنه لايجونفضار فق المسالة زوايتان © واتققت 
الروايات انه لوكاتب عبدهٌ على دراهم فى يد العبد من كسبه أن الكتابة جائزة» وفى 
الظهيرية : فإن ادّى إليه تلك الدراهم يعتق» وإن ادٌّى غيرها مقدارها يعتق ايضاً. 

4 :- م : وكذلك لوقال : كاتبتك على ألف كر فلان بعينه » 
أوطعام فلان بعينه» فإن هذه الكتابة تجوزء فإن أذّى إليه تلك الألف بعينها لاشك 
أنه يعتق» وإن أدّى ألفا غيرها فكذلك» وإذا قال لعبده: إن أدّيت إلىّ ألف فلان 
هذه فأنت حرء فادٌّى غيرها لايعتق. 

:- وفى الينا بيع : ولوكاتب أمته فولدت بنتاً » ثم ولدت بنتها بنتاء 
فأعتق المولى الوسطئ عتقت الصغيرة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالئا» خلافاً لهما. 

5 :- وفى السراجية : ولوكاتب عبدة على دراهم فهى فاسدة» 
لأنه لوأدذى ثلثة دراهم فإنه يعتق وعليه القيمة 

52 - والكثابة ينجرىئ عند أبى خنيفة رحمه الله تعالى » حتى 
لوكاتب نصف عبده جاز» وكان له نصف كسبه ونصف لسيّدء وفى شرح الطحاوى : 
وإن كاتبة على ميتة » أودمء فالكتابة باطلة» فن اذى لايعتق إلا إذا ء قال: إن أديت إلىّ 
فأنت حر فيعتق لاحل (الشرط) لا لأجل الكتابة. 

555 - فى خحزانة الفقة - ثلثة نفر يجوز كتابتهم» الأب والجد 
يكاتب عبد اليتيم»والمكاتب يكاتب عبده»ء ثلثة نفر لايجوز كتابتهم» العبد 
الماذون والمضارب » وشريكة العنان. 


17 ” :- أخصرج البيهقى فى سننه عن علقمة بن عبد الله المزنى عن أبيه » قال : قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : يعتق الرحل من عبده ماشاءء إن شاء ثلثاء وإن شاء ربعاء وإن شاء 
حمساء ليس بينه وبين الله ضغطة ‏ 

وأخمرج أيضاً عن اسمعيل بن امية عن أبيه عن جده » قال كان لهم غلام يقال له طهمان » 
أوذكوان» قال: فاعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فأخبره فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم تعتق فى عتقك وترق فى رقكء قال : فكان يخدم سيّده » حتى مات » السئن 
الكبرى » العتق» باب من اعتق من مملوكه شقصاً 491/١‏ برقم : 71917/87519179 


الفتاوئ التاتارحانية ؟ 5 -كتاب المكاتب ١١1‏ الفصل : ١‏ مايصّح الكتابة ومالايصح ج1١1‏ 

اا ١‏ :- وفى اليعمية : سل على ابن احمد عَمّن اشترئئ عبداً » ثم + 
قال للبائع: قدكنت كاتبتةٌ بعشرين ديناراًء وأنكر البايع ذلك» هل يكون العبد 
مكاتباً من المشترى» فقال: لا. 

1 م: إذا كاتب المسلم عبدة على حمر أوخنزير» وفى الهداية: أوعلى 
قيمة » م : فالكتابة فاسدة » فإذا أَدّى ذلك قبل أن يترافعا إلى القاضى عتق» وعليه 
قيمة نفسه » وذكر فى اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالئ : أن عند زفر 
ا ا ل 0011 أيهما أدذى 
الممتروط وا قدقة البو دياق مروف لزاه اعون أن محوقة رع الما آنا 
لايعتق إلا إذا قال : إن أديت إلىّ فأنت حر. 

0 وف الممنة ابوس ماعن غزة رخو الال قن 
الكتابة إذا كانت فاسدة » بأن حصلت على ألف رطل من حمرء أوعلى عبد لرحل» أو 
ما أشبه ذلك » وأدْى المكاتب إلى المولى كما شرط فى عقد الكتابة عتق» ويسعوا فى 
اه يديه ونال الفضية كفي تا ل قال المولىئ فى عقد الكتابة : إن أَذّيتَ 
إلىّ ألفاً فأنت حرّء عتق عند الأداء » وعليه تمام قيمته » وإن لم يقل ذلك فى عقد الكتابة 
امو وو نال الووضله ع لاسا رونل لكي إذا قال: إن 
اديت إلى » فأنت حرأنه إذا أدى عتق ولاشئ عليه. 

5 وإذا كاتب الرجل عبده وهو خيّاط » أوصباع على عبد مثله 
يعمل عمله» فالقياس أن لاتصح هذه الكتابة » وفى الاستحسان تصح . 

5458 :- وإذا كاتب الرحل عبده على الف درهم فى يده » وفى يد 
العبد ألف درهم ء أو أقل أواكثر كانت الكتابة جائزة » وكان ينبغى أن لاتجوز إذا 
كان فى يده أكثر من الف درهم أوأقل. 


الفتاوئ التاتارحانية 5 5 -كتاب المكاتب ١١85 ١‏ الفصل ١:‏ مايصّح الكتابة ومالايصح ج:1١‏ 

645 :- وفى الظهيرية : ول وكاتب عبده على مال منجم » ثم صالحه 
على أن يعجّل بعضهاء ويحط عنه مابقى جاز بحلاف مالو جرت هذه المعاملة بين 
صاحب الدين والمديون حيث لايجوزء وفى شرح الطحاوى : وروى عن أبى يوسف 
ألاقال: لأبحووعلية الألة وإن اعد فل هرضن » أرغيره وجل لكيخون 

ه55 جامع الجوامع : كاتبة على وصيف أبيضء فصالح على 
وامووفية ا مشيو نذا يلجا وفى الظهيرية : ذمى ابتاع عبداً مسلماً » وكاتبه 
جازت الكتابة » ولايرد نصراني كاتب أم ولده فأدت بعض الكتابة » ثم أسلمت ثم 
عجزت» فيردها القاضى إلى الرق وقضى عليها بالقيمة لتعذّر ببعها بالاستيلاد 
ولايحتسب بما أخحذه السيد عنها عن هذه القيمة » وبهذا تبيّن أن السعاية لاتجحب 
لمجرد الإسلام مالم ينضم إليه قضاء القاضى. 

5 ”7:- (مكاتب ذمّى اشترى أمة مسلمة فأولدها كانت على حالها 
وصارت أم ولد للذمّى) ويتعذرعليها بيعها لما ثبت له من الحق بسبب الولدء فإن 
اعتق المكاتب » ثم ملكه فيها وصارت ام ولد للذمّى تسعى فى قيمتها وإن رد 
المكاتب إلى الرق بالعجز اجبر المولئ على بيعها ماكان على الاسلام وإذا 
أسلمت أم ولد الذمى وكاتبها على أكثر من قيمتها جازت الكتابة. 

بإكرع 24ت وى الهدايةة ع إذا كاتيب النصزائن عيدة على ير 
جنات مداه إذا كا نقدا را معلزما» و الك كافر او إذا قكطها عدق كلاف نا 
إذا كان العبدمسلماً » حيث لم يجز الكتابة ؛ لأن المسلم ليس من أهل التزام 
الخمر» ولوأدّاها عتق. 

645 :- أخخرج البيهقى فى سننه عن أبن عباس فى رجحل يقول لمكاتبه: عجل وأضع 


عنك لابأس به » السنن الكبرى» المكاتب باب الوضع بشرط التعجيل 051/١5‏ برقم : 771755 
مصنف عبد الرزاق » المكاتب» باب لايباع المكاتب إلا بالعروض 479/8 برقم : ١5/05‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 5 5 - كتاب المكاتب ١١ © ١‏ الفصل :5 مايصح الكتابة ومالايصح ج:1 ١‏ 

وفى شرح الطحاوى : وإذا اسلماء أو اسلم أحدهما انقلب إلى القيمة» 
حبّى لو أدّى الخحمر لايعتق» ولو أُذّى القيمة يعتق » وروى عن محمد رحمه الله 
تعالى أنه قال: يبطل الكتابة. 

!:- م: وإذا كاتب المولئ أم ولده جازء فإن مات المولئ عتقت 
بالاستيلاد » ولو أدّت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة » وإن كاتب مدبرة 
جازء وإن مات المولى ولامال له غيرهاء فهى بالخيار بين أن تسعئ فى ثلثى قيمتها » 
أوجميع مال الكتابة» وهذا عند أبى حنيفة »وقال أبويوسف: تسعى فى الأقل من ثلثى 
قيمتها وثلثى بدل الكتابة » وفى الزاد: والصحيح قول أبى حنيفة» م : فالخلاف فى 
الغعوا وو السةانارء ذا وروسق رعه لد ول مان سوناف المققار رمد سد قن 
بقاء الخيار» وإن صح كتابتها صح التدبير» ولها الخيارإن شا ت مضت على كتابتها 
وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة» فإن مضت علئ كتابتها فمات المولى 
ولامال له غيرها فهى بالخيارإن شاء ت سعت فى ثلثى مال الكتابة » أوثلثى قيمتها عند 
أبى حنيفة» وقالا: تسعى فى الأقل منها. 

58 :- وفى الزاد : وإذا مات المولى وهى تخرج من الثلث وعتقت 
وسقطت عنه السعاية بالإحماع» فى الظهيرية : وإذا اعتق المولى مكاتبة عتق 
بإعتاقه ويسقط بدل الكتابة. 


”5 :- قول المصنف: وإن كاتب مدبره 

أحرج البيهقى فى سننه عن أبى هريرة قال : دبرت امرأة من قريش حادماً لها » ثم أرادت أن 
تكاتبهء فكتبت إلى أبى هريرة » فقال : كاتبيه فإن أدى مكاتبته فذاك فإن حدث يعنى ماتت عتق » 
السنن الكبرى» المدبرء باب كتابة المدبر 5 5١5/1١‏ برقم : 37174151 


الفتاوئ التاتارخانية 5 5 - كتاب المكاتب  ١١1‏ الفصل:” الشروط والخيار فى الكتابة ج:1١‏ 


الفصل الثالث 
فى الشروط والخيار فى الكتابة 

يناع اعت قال محمد ردحيه الماودال 4د كان الل عند عاق أن 
يخدمه شهراًء وفى شرح الطحاوى : أوعالى أن يبنى له دارا م : القياس أنه 
لايجوزء وفى الاستحسان يجوزء وكذلك إذا كاتبه على أن يخدم فلانا شهرا صح 
استحساناً لاقياساً » وفى الولوالجية : ولوكاتبه على خدمة شهرء أو حفر بثرء وبناء 
دار شيئاً معلوماً حاز» وحفر البثر وبناء الدار إذا بيّن طولها وقدرها فى البناء واجرّها 
معنا ورك انها إن كان عم لارام ل كام فك لجيه ل سوال 
يجز؛لأن البدل (مجهول). 

-:0١‏ م: ول وكاتب عبده على ألف درهم على أن يؤديها 
المكاتب إلى غريم له» كانت الكتابة جائزة» وكذلك لوكاتبه على ألف درهم 
على أن يمتها لرججل غن سيّده فالكتاية جائزة »ولو كان مكان الكتابة بيعاً » بأن 
باع عبداً له من رحل بألف درهم على أن يضمن المشترى الثمن عنه لغريم البايع 
فالبيع فاسد » قال : والضمان جائز أيضاً » وهذا استحسان» والقياس أن لايجوزء 
وفى الولوالجية : ولوكاتبها على ألف درهم على أن كل ولد تلد كان للمولى» 
واستثنى مافى بطنها كانت فاسدة. 


:5::- أنحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الزهرى » قال : اعتق عمر بن الخطاب 
كل مسلم من رقيق المال» وشرط عليهم إنكم تخدمون الخليفة بعدى ثلا ث سنين» وانه يصحبكم 
بمثل ماكنت اصحبكم به» فابتا ع الخيار خدمته منه أى عثمان الثلا ث سنين بغلامه أبى فروة» 
مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب الشرط على المكاتب 87/8" برقم : ١55015‏ 


الفتاوئ التاتارخانية 5 5 - كتاب المكاتب  ١١1‏ الفصل :"5 الشروط والخيار فى الكتابة ج:1 ١‏ 

0 م : ولوقال العبد للمولى : كاتبنى على ألف درهم على أن 
أعطياك مو فال قلان تجوز هذه الكيابة » .وفى ثودار المعلى #عس أ يوكنك 
ويه لل تداك 17 كام ستاعق أن رذ خرو سن اناده نه عيكه لكان 
فاسدة» ول وكاتب أمته على ألف درهم» وعلى أن يطأها مادامت مكاتبة» فالكتابه 
فاسدة » فلو أدت الألف عنتقت » وإذا عتقت فإن كان الألف مثل قيمتها لم يبحب 
شيئ آخر» وإن كان أقل من قيمتها فعليها تمام قيمتها » فإن وطئها قبل أداء بدل 
الكتابة فعايه عقرهاء وهذا بخلاف مالو باع جارية من رجل بيعاً فاسداً » ووطئه 
البائع قبل التسليم وسلمها ولاعقر على البائع. 

353593 :-- ويجوز اشتراط الخيار فى الكتابة مايجوز فى البيع» وعن 
أن روجع يفيه للدتعان1 انلا كدرو القدراظة اللخياز قر كانه ل تمرك 
ليوو قرا تاروع أ نورمي لمعا ادا بسو لز 
الخيار للمولى ويجوز اشتراطة للمكاتب» وفى ظاهر الرواية : أنه يجوز على 
ببالتقامر ان هوا الجا اكترهى تاوقه ابام ررد عد أن تحرفة ريية لد 
تعالى كما فى البيع » فإن أحاز صاحب الخيار فى الثلا ث جاز» وإن لم يمضها 
حتى مضت الثلا ثة بطلت الكتابة عنده كمافى البيع» وفى شرح الطحاوى : 
وفى قولهما يجو زإذا كان أجرة معلومة. 


15ب وول النصيت هع ان برسي وده تعره كانت عيده الحم 

أخرج البيهقى فى سننه عن صبيح قال : كاتبت على عشرة الاف وشرط على أن لا أخرج 
فخاصمنى إلى شريحح فقال: أردت أن تضيق عليك الدنيا فاخرجء السنن الكبرى» المكاتب» باب من 
قال : للمكاتب أن يسافر © 49/١‏ ه برقم : /717171 - 7171719 

وأحرج عبد الرزاق عن الشعبى قال : إن اشترطوا عليه أن لايخرج خوج لإن شاء» وقال سفيان: 
لايتروج إلاباذن مولاه » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب الشرط على المكاتب 1/9/8" برقم : ١5701‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 5 5 - كتاب المكاتب  ١١/6‏ الفصل:"” الشروط والخيار فى الكتابة ج:1 ١‏ 

”5 :- وفى الولوالجية : ولوكان الخيار للمولى فاعتق نصفه فى 
الوقتء كان ذلك ردًا منه للكتابة فى قول أبى حنيفة» ويسعئ فى نصف قيمته» 
وكذلك لوولدت ولداً فى الأيّام الثلئة» فاعتقه السيد وهو بالخيار» كان ذلك 
ردّامنه للكتابة. 

6 ::- وإذا كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار على أنه بالخيار 
ثلا ثة أيام»فمات بعض أولاده» ثم أحازالكتابة لايسقط عنه شئ من البدل » 
وكذلك لوكاتب عبدين له كتابة واحدة على أنه بالخيار» فمات أحدهما ء ثم أحاز 
الكتابة ولايسقط شئ من بدل الكتابة . 

157:- ولوكاتب أمتة على أنها بالخيار» فولدت فأعتق السيد الولد 
فهى على خيارها ‏ وإن أجازت الكتابة نفذت» ولكن لايسقط شئ من البدل » 
ولوكان الخيار للمولى» وأعتق المولى الام لايعتق الولد» بحلاف ماإذا كان الخيار 
لهاء ولو كان الخيارلهاء وأعتقها المولى» يعتق معها ولدها ء ولوكان الخيار 
للمولى فولدت» ثم ماتت فى مدة الخيار لاتبطل الكتابة عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله تعالى» وله أن يجيزها ء وإذا أحازها يسعئ الولد على نجوم » 
فإذ ذف تمق الأعاقل العري امن أعراتخووقيا! وان تعمد ره الله تعالن 
تبطل الكتابة » ولاتصح إحازة المولى » وإذا كان الخيار للمولى فاشترت وباعت 
فى مدة الخيار» ثم رد المولى الكتابة لم يجز تصرفاتها » وإن كان الخيار للمكاتب 
فتصّرفه يكون إجازة للكتابة » ول وكاتبها وشرط الخيار لنفسه أولها ء فولدت ولدا 
»ثم أسقط صاحب الخيار خياره» فالولد مكاتب معها. 

ب + وفى التواؤل ؛ مغل أبوبكرغن رجحل كاتب:عبداً له على 
أن المولى بالحيار ثلثة أيَام » ثم أنه دبّره هل يكون مدبرة بقضاء الكتابة ؟ قال : 
لاينبغى أن يكون تدبيرة بقضاء الكتابة ؛لأن الرحل يكاتب المدبر المكاتب فلم 
يفعل فعلاً منعه عن الكتابة . 
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الفصل الرابع 


وفسخ الكتابة بسبب عجزه 

54 :- م: وإذااعجزالمكاتب عن أداء بدل الكتابة» وأراد 
المولى أن يفسخ عقد الكتابة فيردّه فى الرق » إن ارتضى المكاتب بالفسخ 
لاشك أنه ينفسخ العقد بفسخهما ء وإن لم يرض المكاتب بالفسخ ففسخ 
المولى العقد بنفسهء ففيه روايتان : فى رواية : لايصح فسخخه » ويحتاج فيه إلى 
قضاء القاضى» وفى الولوالجية: ولوقال: أخرنى وله مال حاضر أو غائب يرجى 
قدومه اخر يومين أوثلثة » ويرد فى الرق » إذا عجز أول نجم وعند أبى يوسف 
بحيه المتعان لازر قد الث حدي بزل هليه با 

-:١ 8‏ وفى المصفًئ : المكاتب إذا عجز عن نجم نظر الحاكم فى 
حاله » فإن كان له دين لم يقبضه » أومال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر اليومين 


5:0 :- أحرج أبوداؤد فى سننه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى 
بقل اللاعلية وين كل اشاعيد كان علن مات از قاذاجا الاعكرة اراق عير عبده كنا عند 
كاتب على مائة دينار فادّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد » سنن أبى داؤدء العتق» باب فى المكاتب 
يؤدى بعض كتابته فيعجز أويموت 477/7 ه برقم : 790117 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على قال : إذا تتابع على المكاتب نجمان» فدحل فى 
السنة فلم يؤد نجومه ردٌ فى الرق » مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» من رد المكاتب إذا عجز 
0 برقم : 718375 

وأحرج أيضا عن الحارث العكلى قال : إذا دخل نجم فى نجم فقد استبان عجزهء مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع» من رد المكاتب إذا عجز ١7١0/١١‏ برقم : 71/1777 
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والثلاثة» وهذا بالاتفاق »فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجز وفسخ 
الكتابة » إِمّا بالتراضى أوبقضاء القاضى » ولاينفرد المولى بالفسخ » م : وإن اراد 
المكاتب أن يعجز عن نفسه » فقال المولى: لااعجزك هل يفسخ ؟ روى عن الفقيه 
بن سلمة أنه » قال : إذا أبى المولى أن يعجزه فله ذلك» ولايفسخ الكتابة بتعجيزه » 
وكان يقول للمولى أن يقول له :إن أعجزتك على أن أستكسبك » واشغلك 
بالكسب» ويكون الكسب لى خاصة» وأن لا أعجزك وأستكسبك يكون 
الكسب لى ولك قال الفقيه أبوبكر البلخى : وإنه حلاف ماذكر أصحابنا رحمهم 
الله تعالئ فى كتبهمء فإنهم قالوا للعبد أن يعجز بنفسه . 

:- وفى الهداية: وإذاولدت المكاتبة من المولى فهى بالخيار 
إن شاءوت مضت على الكتابة » وإن شاء ت عجزت نفسها وصارت أم ولدله» 
ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حرّء وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من 
مولاهاء ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد» وسقط عنها بدل الكتابة » وإن ماتت 
الكتابة» وإن لم تترك مالا فلاسعاية على الولد » ولوولدت ولداً آخرلم يلزم المولى 


6 :- أنخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى الذى يغشئ مكاتبته » قال : 
لها الصداق ويدرأعنهاالحد استكرههاءأوطاوعته وتخيّر المكاتبة إذا ولدت فإن شاء ت 
كانت ام ولدء وخرجحت من كتابتهاء وإن شاء ت ادّت كتابتها ولم تكن ام ولدء فإن اختارت أن 
تكون مكاتبة »ثم مات قبل أن تؤدى كتابتها عتقت » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب 
المكاتب» يباع ما عليه 470/4 برقم ١5/٠08:‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 5 5 - كتاب المكاتب ١5١‏ الفصل:5 عجزالمكاتب وفسخ ... ج:1١‏ 
إلا أن يدعى لحرمة وطئها فلولم يدّع وماتت من غير وفاء يسعئئ هذا الولد » 
فلومات المولى بعد ذلك غتق وبطل عنه السعاية . 

١‏ :- م: رجحل كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» ثم إن احدهما عجز 
ورده المولئ وقدّمه إلى القاضى » فردّه القاضى ولا يعلم القاضى بمكاتبة الآخر معه فإنه 
لايصح ردّه » ولومات احدهما عاجزاً فالكتابة لاتنفسخ » ولوكان العبد واحداً » ففسخ 
المولى أو القاضى الكتابة فى نصفه أو كله حالة القدرة على الأداء يكون الرد باطلا » 
فإن غاب هذا الذى يردٌ فى الرق بسبب عجزه » وجاء الآخر واستسعاه المولى فى نجم 
أو نجمين فعجز فأراد أن يرده » أو القاضى فليس له ذلك. 

اع رونو اتساب كاتا عيدا مكاقد و اشن يعات الحدسنا 
وقدم الشاهد العبد إلى القاضى » وقد عجز لايردّه فى الرق » حتى يجتمع الموليان 
نيعا وك الع اج ها ول الى رمدت يت صا ا امنا 
بخلاف رجلين لكل واحد منهما عبد على حدة كاتباهما كتابة واحدة » ثم عجز 
أحدهما » كان لمولاه أن يفسخ الكتابة فيه » وإن كان مولى الآخرغائباً » فإذا كان 
لرحل عبد وقد كاتبه فمات المولى وترك ورثة فأراد بعضهم أن يرد الكتابة قبل أن 
يجتمعوا جميعاً قال له ذلك » قال ولايردّه إلى الوارث إلا بقضاء القاضى فى إحدى 
الروايتين فكذلك الوارث » فإن كان المكاتب هو الميت وترك ولدين ولداً فى 
المكاتبة لم يستطع المولى أن يرد واحد منهما فى الرق والآخرغائب. 

0 544:- وفى الولوالجية: ولو مات وترك مكاتباً واثنين فعجزه 
أحدهما عند الحاكم جاز عجزه لكن لوردّه بغير قضاء لم يصح » ولو ترك اثنين 
ولدا فى الكتابة فعجز المولى أحدهما لم يعجز الآخر. 
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5 0*:- وفى الهداية : وإذا جنئ العبد وكاتبةٌ مولاه ولم يعلم 
بالجناية» ثم عجز فإنه يدفع أويفدى» وكذلك إذا حنى المكاتب ولم يقض به 
حتى عجز وإن قضى به عليه فى كتابته » ثم عجز فهو دين يباع فيه وهذا قول أبى 
عسكة و سنبعه رتحديها الله تثالءؤقد رح ابوروسست نوهدو كا يقول أو لك 
يباع فيه» وإن عجز قبل القضاء وهو قول زفر رحمه الله تعالئ. 
754٠ 5‏ :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الزهرى ء قال : إذا قتل المكاتب رجلا 


باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد 54/4" برقم : ١5540‏ 
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الفصل الخامس 
فيما يملكه المكاتب ومالايملكه 


قو ام وال ريه اهار سكاس كاي ع أبن كفا 
دو نان 215 لعفي ذا عن بق وال بار حديم له بق دااوووالقاين الور ضر 
قول الشافعى » ثم إذا أحازت كتابة المكاتب » لو أدى المكاتب الثانى مكاتبته عتق » 
وإذا عتق الثانى بأداء مكاتبته ينظر إن كان الأول مكاتب حال عتق الثانى» فإن الولاء 
يقبت لمولى المكاتب الأعلى » وإن كان خرّا فالولاء يقبت للمكاتب الأغلك لالمولاة» 
وإذاثبت الولاء للمولى» إذا أدّى المكاتب الأوّل» فإن عجز الأول بعد ذلك عتق 
المكاتب الأوّل لايتحول الولاء إلى المكاتب الأوّل . 

7 :- وفى شرح الطحاوى: وإن أدّيا جميعاً معاً ينبت ولاء هما 
من الولى » وإن عجز الأول وردٌ فى الرقء ولم يؤد الثانى مكاتبتة بعد» بقى الثانى 
مكاتباً على حاله» ونظيره المأذون إذا أذن لعبده فى التجارة » ثم حجر المولى على 
الأول يبقى الثانى مأذوناً » وإذا بقى الثانى مكاتباً يصير مملوكاً للمولى على الحقيقة » 


ه :5 :- أتحرج البيهقى فى سننه عن ابن حريج » قال : قلت لعطاء : كان للمكاتب 
عبد فكاتبه» ثم مات لمن ميراثه ؟ قال : كان من قبلكم يقولون : هو للذى كاتبه يستعين به فى 
كتابته » السنن الكبرى» المكاتب» باب كتابة المكاتب واعتاقه © 4/١‏ 5ه برقم : 71771417 

5 :- أخخرج البيهقى فى سننه عن خخالد بن ابن أبى عمر ان قال: سألت القاسم 
فيقضى غلام المكاتب كتابته » ثم يعجز الأول منهما ايردٌ عبداً أم يجوز اعتاقه بما ادى الى سيده 
قالا :إن كان سيده الأول منهما أذن له أن يكاتبه فلاسبيل عليه وإلافهو بمنزلته » السنن الكبرى» 
المكاتب» باب كتابة المكاتب وإعتاقة © 4/١‏ 5ه برقم : 17177151 
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حتى لو أعتقه بعد عتقه جحاز على الحقيقة » ولو أن الأول لم يعجز ولكن مات قبل 
الاداءء ولم يؤد الثانى مكاتبته أيضاً فهذا على وجهين : )١(‏ إما إن مات الأول 
ورك أمؤالة كيرة نتوئ ماش ركه على المكاتث الفا مر يدل الكتابة ويد وقاء 
ببدل كتابته » وفى هذا الوجه لاينفسخ كتابته» فيؤدّى مكاتبتة ويحكم بحريّته 
فى آخر جزء من أجزاء حياته » ومابقى يكون لورثته الأحرار إن كان له ورثة 
أحرار» وإن لم يكن له ورثة يكون لمولاه» ويبقى الثانى مكاتباً على حاله يؤدّى 
مكاتبتة إلى وارث المكاتب الأول ويعتق » وإذا أدّئ وعتق » كان ولاءه 
للمكاتب الأعلى حتى يرثه من ورثته. 

(؟) الوحجه الشانى : إذا مات الأول ولم يترك مالا سوئ ماتركه على 
المكاتب الثانى من بدل الكتابة » وإنه لايخلو إما إن كان مكاتبة الثانى أقل من 
مكاتبة الأول ففى هذا الوجه تنفسخ كتابة الأول» ويكون عبداً» ويبقى الثانى 
مكاتباً للمولى يؤدى إليه مكاتبتةُ ويعتق » وإن كان مكاتبة الثانى مثل مكاتبة 
الأول » أو اكثر منه فهذا الوحه لايخلو » اما ان حلت الكتابة الثانية وقت موت 
الأول لاينفسخ كتابة الأول فيودّى الثانى الى المولى مثل مكاتبة الأول 
ويحكم بحرية الثانى للحال» وبحرية الأول فى آخر جزء من أجزاء حيوته» 
ومابقى من مكاتبة الثانى يكون لورثة المكاتب الأول الاحرار»ء إن كان له ورثة 
أحرار» ويكون ولاء الثانى للمكاتب الأول لالمولى المكاتب الأول » وإن لم 
تحل المكاتبة على الثانى بعد موت المكاتب الأوّل وقد حل ما على الثانى 
وقت موته إن لم يطلب المولى الفسخ من القاضى » حتى حلّتء فالجواب فيه 
كالجواب فيما إذا مات الأول» وقد حل ما على الثانى وقت موته» وإن طلب 


. القاضم. الفسخ فالقاضمء يفسخ كتابة الأو ل. 
من القاصىي صى يفسع 3 
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7 مه وف نواذرابق شماعة عه متحنه فى مكاتت كان عيدا لهم 
ثم مات الأعليئ وقد ترك وفاء إلا أنه دين على الناسء فلم يخرج الدين » حتى أدى 
الاسفل إلى الأعلئ فإنه يعتق وولاء ه للمولى » فإن حرج الدين بعد ذلك وقضيت 
الكتابة لم يتحوّل ولاء الأسفل إلى الاعلى» وإنما ينظر الى الولاء والميراث إلى يوم 
أذى الكتابة. 

5550:- قال: ولو زوج أمةله جازء وهذا استحسانء والقياس أن 
لايجوزء ولو وكل بذلك وكيلا بذلك يجوز أيضاء وإن زوج عبدا له لايجوزء 
ولايكترقق هذا العقد أيضا حت لاعن المكايت واجاز لايشة ووو كل 
المكاتب بذلك رجلا لايجوزأيضاً » فإن زوج الوكيل قبل عتق المكاتب لايجوز 
فلم يتوقف » وإن زوجه بعد ماعتق المكاتب يتوقف على إجازة المكاتب فإن قال 
المكاتب للوكيل» بعد عتق أحزت و كالتك » أورضيت بوكالتك جازء ويكون هذا 
توكيلاٌ فالت وكيل ينعقد بلفظ الإحازة. 

48 :- وإن تزوج المكاتب امرأة بنفسه يتوقف على إجازة المولى» 
وكذلك ولو وكل وكيلا بذلك فزوجه الوكيل يتوقف على إجازة المولى» فإن 
اعتق المكاتب قبل احازة المولى نفذ ذلك النكاح على المكاتب» فلايحتاج إلى 


07 2 :- أنحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى مكاتب كاتب على ألف 
درهمء فكاتب المكاتب عبداً له على ألفين» فادّى صاحب الألف حمس مائة وأدى صاحب 
الألفين ألفاء ثم مات الأول » قال : يصير ما على الباقى للسيد» وليس لورثة الأول شيئ » مصنف 
عبد الرزاق» المكاتب» باب المكاتب عبده وعرض المكاتب 4٠7/8‏ برقم ١851708:‏ 

89 :- أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشعبى » قال : إن اشترطوا عليه أن 
لايخرج حرج إن شاء» وقال سفيان : لايتزوج إلا بإذن مولاه » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب 
الشرط على المكاتب 1/9/8" برقم : ١55٠1‏ 
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تعالئ فى غير رواية الأصول أنه يجوزء وإذا أذن لعبده فى التجارة حاز» فإن استدان 
العبد ديناً يلزمه» فإن جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين يباع بالدين إلا أن يؤدّى عنه 
المولى » فإن أدى المكاتب دينه » حتى لايبا ع العبد به » إن كان ما اذى مثل قيمته 
فإنه لاشك أنه لايجوز عندهم جميعاً. 

:- وأمًاإِذا كان ما فدئى عن العبد اكثر من قيمته » إن كانت 
الزيادة على القيمة زيادة يتغابن الناس فى مثلها جاز بلاخلاف » كمالو اشترئ » 
فأمًا إذا كانت الزيادة على القيمة زيادة لايتغابن الناس فى مثلها أشار فى الأصل أنه 
يجوزء فمن مشائخنا من قال : ماذكر فى الكتاب قولهم جميعا » ومنهم من قال 
ماذكر فى الكتاب قول أبى حنيفة » فأمًا على قولهما لايجوز. 

05١‏ -- ولايجوزهبة المكاتب وصدقته و كفالته» وفى الهداية: 
بتوّعيه نفساً ومالاً “م : وبيعه وشراءةٌ حائرٌ وفى الحانية: بالنقد والنسيئة» 
ولوكاتب عبدين كتابة واحدة على أن كل واحد منهما كفل عن صاحبه حاز 
استحساناً » وفى الولوالجية : إن أدّى أحدهما شيئاً » وإن قلَّ رجع على صاحبه 
بنصفه » ولو أعتق أحدهما رجع على الثانى بحصته ولايبرأ المعتق عن كفالة الآخر 
»ولو مات أحدهما يسعى الثغاتى فى كلها. 

5 :- وإن حابافى ذلك محاباة إن كانت يسيرة بحيث يتغابن 
الناس فى مثلها حاز عندهم جميعاً » وإن كانت بحيث لايتغابن الناس فى مثلها 
فكذلك يجوز عند أبى حنيفة» وعندهما لايجوزء والجواب فيه كالجواب فى 
المأذون» إذا باع واشترى بغبن فاحش يجوز عند أبى حنيفة» وعندهما لايجوزء 
وللوخمط ف تصن القتبيح بتكن عيبي لاعن عليه كان عابرا و إن تحط عق 


55١‏ أحرج البيهقى فى سننه عن الحسن قال : المكاتب لايعتق ولايهب إلا 
بإذن مولاه » السنئن الكبرى» المكاتب» باب لايجوز هبة المكاتب 4/١5‏ هه 0 
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بعض الثمن من غير غيب لايجوزء وفى الهداية : فإن وهب على عوض لم 
يصح ؛ لأنه تبرع ابتداءً. 

5517 :- م : و كل ما أقربه من دين فهو جائز وإن رهن » أو ارتهن فهو 
حائزء وإن آجر أواستاجر فهو جائز» وليس له أن يقرض أو استقرض جازء وإذا 
أعار دابة جازء وكذلك إذا اهدئ هدية بالمطعوم » أو دعا إلى طعام فلابأس به» 
وهذا استحسانء والقياس أن لايجوزء وإذا باع بيعاً فأقال حازء وفى الخحانية : 
المكاتب لايملك وطى امته فإن وطئها » ثم استحقت الأمة يؤاخذ المكاتب 
بعقرها فى الحال» المكاتب إذا تبرّع بالحط أو الابراء لايصح إلاعن عيب » فيدفع 
المال مضاربة ويشارك ولايعتق بجعل وبغير جحعل » لايهب ولايتصدّق » وفى 
الخانية : ويجوز إعارته وهديته بشئ يسير واتخاذ الضيافة . 

3-0110 م : وإذا أوصئ بوصية فلايخلو )١(‏ إِما أن يوصئ بعين 
من أعيان ماله (؟) أوبثلث ماله أضاف الوصية إلى حالة الحرية (؟) أولم يضف أدّى 
فى حال حياته فعتق » أومات عن وفاء فادٌّى عنه بعد وفاته» فإن أوصئ بعين من اعيان 
ماله » فإن الوصية لاتصح على كل حال اضاف الوصية إلى حالة الحرية » أولم يضف 
أدّى فى حال حياته » أم أَدّى عنه بعد وفاته» وإن أوصئ بثلث ماله إن اضاف إلى حالة 
الحرية فعتق جازعندهم جميعاً » وإن أدٌّى عنه بعد وفاته فإنه لايجوز عندهم 
جميعاً» وإن أوصئئ بثلث ماله ولم يضفه إلى حالة الحرّية إن مات عن وفاء 
حنيفة لايصح هذه الوصية» وعلى قول صاحبيه يصح هذه الوصية» فقد سوى 
بين الوصية بالعين وبين الوصية بثلث ماله فيما إذا مات عن وفاء وادّى كتابته 
بعد الموت » فقال : لايصح الكتابة عندهم. 

6 :- وفى السراجية : المكاتب إذا أوصئ بشئ » ثم عتق فهى 
باطلة إلا إذا احاز بعد العتق » وإذا وهب بدل الكتابة من المكاتب عتق » ولورد 
البينة عليه ارتد بدل الكتابة ولايبطل حريته. 
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57 :- وفى شرح الطحاوى : المكاتب إذا اوصئ إلى رحل أنه 
حنلنه رضي فإنانناض امن عتوو فالرفارف غيدا زيطا الاعناة وك عاك عن الاداءم 
جاز الإيصاء ويكون وصية كوصيّة الحرء وإن مات عن وفاء » ولم يؤد فى حياته 
(فكان وصيّه ) وصيّا على أولاده الذين دحلوا فى كتابته دون الأحرار الذين ولدوا 
وأمّه امرأة حرّة ويكون اضعف الأوصياء كوصى الأم؛ فيكون له ولاية الحفظ» 
ولايكون له ولاية البيع والشراء. 

7 :- وفى الخلاصة : ولومات المكاتب عاحزاً مات رقيقاً وهذا 
بالإحماع» ولو لف وفاء وديناً وجناية يؤدى أولاٌ دينه » ثم جنايته» ثم كتابته» 
والباقى لورثته بعد موته . 

757 :- أخرج البخارى فى صحيحه تعليقا عن ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن 
جنى مابقى عليه شئ » صحيح البخارىء» المكاتب» باب بيع المكاتب ”4//١‏ رقم : الباب 4 

قول المنصف : ولو خلف وفاء ودينا_أخرج البيهقى فى سننه عن قتادة » قال : قلت لسعيد 
بن المسيب : أن شريحاً كان يقول يبدأ بالمكاتبته قبل الدين » أويشرك بينهماء شك شعبة » قال : 


ابن المسيب : أحمطأ شريح وإن كان قاضياً » قال زيد بن ثابت : يبدأ بالدين » السئن الكبرى» 
المكاتب» باب افلاس المكاتب 58/١5‏ ه برقم : 777015 
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الفصل السادس 
فى كتابة الحرعلى عبده و كتابة العبد على نفسه وعلى 
عبد آخخر وكتابة المملوك على نفسه وعلئ أولاده 

1:- قال فى الجامع الصغير: فى حر يكاتب عن عبد لرجل على 
ألف درهم فإن أدى الحر عنه يعتق» وإِن بلغ العبد فقبل عنه فهو مكاتب» صورة 
هذه المسئلة أن يقول حر لمولى العبد : كاتب عبدك على ألف درهم على أنى إن 
أديت الألف إليك فهو حر فأحابه المولى إلى ذلك وكاتبه على هذا الوجه فأدى 
إليه الحر الف درهم عتق العبد» وفى الهداية : ولو أدى الحر البدل لايرجع على 
العبد» م : وذكر هذه المسئلة فى الأصلء وذكر فيه القياس والاستحسان » فالقياس 
أن لايعتق بأداء الحر» وفى الاستحسان يعتق » وكذلك لو قال عبد لمولاه : كاتب 
عبدك الغائب فلاناً على ألف درهم على أنى إن ادّيتها فهو حر فاحابه المولى إلى 
ذلك» فكاتب على هذا ء ثم أن العبد المخاطب أدّى الألف إلى المولئء القياس أن 
لايعتق » وفى الاستحسان يعتق » وذكر فى الجامع الكبير: أن الكتابة موقوفة على 
احازة العبد الغائب قياساً واستحساناً » قال ثمة : ولكن يعتق العبد بأداء الفضولى » 
وليس للمؤدي أن يرجع على العبد بشئ مما أدَّى » سواء ذكر المؤدّي فى الكتابة 
أنه ضامن أولم يذكر. 

-:١١ 8‏ وهل يرجع المؤدّي على المولى بما أدّى إليه؟ قال فى 
الجامع الصغير فى الأصل إن كان المؤدي والمخاطب عبد المولى لايرجع » وإن 
كان المؤدّي والمخاطب الحرّء القياس أن يرحع عليه كمالو قال للمولى اعتق 
عبدك عن نفسك على ألف درهم فاعطاه إياه » ثم أعتق كان له أن يرحع عليه 
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ولكن فى الاستحسان لايرجع عليه » كمال وكان حاضراً فقبل » ثم جاء فضولىٌ 
وأدى عنه بدل الكتابة » فإن ما ادى تسليم فكذلك هذا . 

6 :- ذكرهذهالمسثلة فى الجامع الكبير و قال: إن كان 
المؤدي أداه بناءً عليئا ضمان ضمنه بأن كان بشرط المؤدي فى الكتابة أنه 
ضامن للمكاتبة يرحع » وأما إذا أداه من غير ضمان لم يرحع على المولى بشئ» 
هذا إذا أدى المؤدى قبل إحازة المكاتب جميع المكاتبة » فإن أدى نصف 
المكاتبة » أوثلثة قبل اجحازة العبد ء كان له أن يرجع بما أدّئى» سواء أدى 
بضمانء أوبغير ضمان »فإن لم يرحع يلى المولى بما أدى » حتى أجاز العبد 
الكتاب إن إِذّاه بغير ضمان لايكون له حق الرجوع بما أدى» بخلاف ماقبل 
الاحازة » وإن إِذّاه بضمان » كان حق الرحو ع. 

-:*١‏ وإذا كاتب الرجل عبده على نفسه وعلى عبد آخر له 
غائب بغير إذن الغائب فالكتابة جائزة» فإن ادى الشاهد عتقا » وإن حضر 
الغائب وادّى عتقا أيضاًء وفى الهداية : ويجبر المولى على القبول» وليس 
للمولى أن ياخحذ الغائب بشئ قال : قبل العبد الغائب » أولم يقبل» فليس ذلك 
بشىء والكتابة لازمة للشاهد» م : ولم يرجع واحد منهما على صاحبه » إذا 
أدى شيئاء هكذا ذكر المسكلة فى الجامعين . 

:- وذكرهذهالمسئلة فى الأصل : وذكرفيها القياس 
والاستحسانء وقال: القياس أن يوقف الكتابة فى حق الغائب بما يخصه وتنفذ فى 
حق الحاضر بما خصه من بدل الكتابة » وفى الاستحسان تنفذ الكتابة فى حق 
الحاضر بجميع الألفء ويتعلق عتق الغائب بأدائه ؛ لأنه قال الغائب : كاتبتك على 
ألف درهم على أنك إن اديت إلىّ الفا فانت حر وفلان الغائب معك» فنقول : لابد 
لمعرفة هذه المسثئلة من مسألة أخرئ لم يذكر ههنا وهو ما إذا كان العبد ان 
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حاضرين وكاتبهما المولى علئ الف درهم فقبلا » القياس أن يصير كل واحد 
منهما مكاتباً بحصته ‏ فيعتق إذا أدى حصتة» وبالقياس أذ زفر رحمه الله تعالوا » 
وفى الاستحسان يصير كل واحد منهما بجميع الألف مكاتباً » ويتعلق عتق الآخر 
بأداء و » ويصيران فى حق المولى بمنزلة عبد واحد. 

7447 :- إذا كاتب عبده الحاضر والغائب على ألف درهم إلئْ وقت 
كذاء ولم يزد على هذا فقبل الحاضرء القياس أن ينفذ على الحاضر بحصته وتوقف 
فى حق الغائب على اجازته بحصة نصيبه » وفى الاستحسان تنفذ الكتابة فى حق 
الحاضر بجميع الألف» ويتعلق عتق الغائب بأداء ه » وإذا أدى الحاضر البدل 
لايرجع على الحاضر الغائب بشئ » فإن مات الغائب لايرجع على الغائب بشئ من 
بدل الكتابة وعتق الغائب يسقط على الحاضر حصته . 

64*:- هذاإذامات الغائب » فأماإذا مات الحاضر فقده 
العاقني» فقال: لذ اودى شيعا قله ذلك ويكرة زفيقا + 5إة خنف الغاته» 
ورضى لايكون للمولئ عليه سبيل و لايلزمه المال » وإن أدى الغائب المال 
يجبر المولى علئ قبول المال منه استحساناً » ويحكم بعتقهما إلا أنه يقبل 
الجال شم هاه وتيدكو هو الفبها امل نجوه الخاضر ولايفيكك لجل فين 
حقهء وإن كانا حييّن وأراد المولى أن يبيع الغائب فليس له ذلك استحساناً » 
ولو لويكن شووعن ذللكة واكتسيب الغائب اكسناياً »قاذ الموى ادها لم 
يكن له ذلك استحساناًء وكذلك لواراد الحاضر احذها لم يكن له ذلك 
استحساناً » ولو قال الغائب: رددت الكتابة » ولاأرضي بهاء ورضى المولى 
بره لم يلتفت إلى ذلكء وإن وهب المولى المكاتبة للحاضر عتقا » وإن وهب 
المولى المكاتبة للغائب» فالهبة باطلة وإن اعتق المولى العبد الحاضر عتق» 
فيبطل حصتةً من المكاتبة » وأخذ الغائب بحصّته من المكاتبة حالة. 
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2106406 قال سح ركيد الله هال ني البدايع الصر فى آنه كرفت 
على نفسهاء وعلى ابنين صغيرين لها فهى جائزة؛ وايُهم ادّى عتقواء ولم يرجع على 
صاحبه بشئ» وفى الهداية : ويجبر المولى على القبول. 

5255 وفى الينا بيع : الكتابة علئ وجهين : )١(‏ أحدهما أن يكاتبه 
على نفسه دون ماله » (؟) والثانى أن يكاتبه على نفسه وماله» وكلاهما جائزان » 
أماالأوّل: أن تقول : كاتبتك على ألف درهم وكل مال هو فى يده قبل هذا فهو 
للمولى» ومايكتسبه بعد ذلك قبوله » فإذا أَدّى منه بدل الكتابة يسلم له الفضل » 
والشانى أن تقول له : كاتبتك على نفسك ومالك على ألف درهم وكل ماهو فى 
يده ومايكتسبه فى المستقبل فهوله دون ماله» سواء كان ماله أكثر من بدل الكتابة 
أو اقل » وليس للمولئ من مال غير بدل الكتابة » وماله هو الذى حصل له من كسبه 
فى التجارة » أو وهب أوتصدق به عليه » وأما أرش الجناية والعقر فإنها للمولى » 
وإن احتلفا فى كسبه فالقول للمكاتب. 

7 5:- م: وفى الأصل يقول إذا كاتب الرجل عبداً له على 
نفسه وولده الصغار بألف درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة ء إذا اذّاها 
عتقوا وإن عجزوا ردوا فى الرق جاز ذلك » وتنفذ الكتابة على الأب بما يخصه 


6 :- أخرج مالك عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن رجل كاتب على 
نفسه وعلى بنيه » ثم مات هل يسعى بنو المكاتب فى كتابة أبيهم أم هم عبيد ؟ فقالا: بل يسعون فى كتابة 
أبيهم؛ و لايوضع عنهم لموت أبيهم شئ » مؤطا مالك» المكات» باب سعى المكاتب /507- 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال : ولد المكاتبة بمنزلتها يعتقون بعتقها 
ويرقون برقها فإن ماتت سعوا فيما بقى من مكاتبتهاء فإن أدُوا عتقواء وإن عجزوا أرقوا 

وأحرج أيضاعن على قال : ولده بمنزلته فى السعى يعنى فى المكاتب » مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع؛ فى ولد المكاتبة ‏ إذا ما تت وقدبقى عليها 505/١١‏ برقم: 0 75.059-57. 

57517 :- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابراهيم قال : إذا كاتب أهل بيت مكاتبة 
واحدة» فمن مات منهم فالمال على الباقى منهم » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» بابء كتابته 
وولده 85/48" برقم : ١551465‏ 
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وتقف فى حق الصغير » إن كان يعقل الكتابة بما يخصه على إجازته وهذا كله 
قياس» وفى الاستحسان ينفذ الكتابة على الأب بجميع الألفء ويتعلّق عتق 
الأولاد بأداءه كانه قال للأب : كاتبتك على ألف درهم على انك إن أديت 
عتقت وعتق أو لادك معك . 

4 :- واعلم بأنَ الولد الصغيرإذا كوتب مع الأب بمنزلة الغائب 
كوتب مع الحاضرين من كل وجا وبمنزلة الولد المولود فى الكتابة من وحه دون 
وجحهه فإن أدى الأب من المكاتبة قيمة نفسه أى حصة نفسه من المكاتبة فإنه لايعتق» 
فإن عجزالأب ورد فى الرق يرد مع ولده » وإن أدرك أولاده» وقالوا نحن نسعى فى 
المكاتبة » قال : لايلتفت إليهم ولايجبر المولى على القبول » وإن مات الأب فالأولاد 
يسعون فى الكتابة على نجوم أبيهم » إن كانوا قادرين على السعاية بخخلاف الغائب 
مع الحاضر فإنه يؤدى المال حالاً بعد موت الحاضر ولايردٌ فى الرق» وفى السراحية: 
فإن أدّى حكم بعتقه وعتق أبيه وأمّه المكاتبة ويرث من الأب والأم» م : وإن كانوا 
صغاراً لايقدرون على أن يسعوا ردٌوا فى الرق » فإن كانوا يقدرون على السعاية فسعئ 
بعضهم فى جميع المكاتبة وأذاها إلى المولى لايرحع على إحوته بشئ» فإن مات 
بعضهم لايرفع شئ من المكاتبة » وإن كانوا أحياء وقد مات الأب يكون للسيّد أن 
يأحذ أيهم شاء بجميع المكاتبة بخلاف الغائب. 


الفتاوئ التاتارحانية 5 5 - كتاب المكاتب  ١١5‏ الفصل :/ فى ملك المكاتب ولده... ج:1١‏ 


الفصل السابع 
فى ملك المكاتب ولده أوبعض ذى 
ع ااء 
رحم محرم أوامرأته وفى المكاتب 
يموت عن وفاء وفى أولاد المكاتب 

8 1:- قال محمد رحمه الله تعالى؟ المكاتب إذا اشترئئ ابنه ص 
شراءه ويصير الإين مكاتباً بمقل حاله: سواء اشغراه بإذن المو » أو بغير إذنه وهذا 
تاعييا عونا ل :تافل رعحمة راد مساق حصت قراءاذ يبي مكايا ور كلك 
على هذا إذا اشترى والده أو والدته» وفى رواية الأصل : ولا يردّهم بعيب »إن كان 
قد اشتراهم ولايرجع بالنقصان إلا إذا عجز فحينئذٍ له حق الردٌ فإن باعه المولى » 
أومات فولاية الردٌ إلى المولى» فإن مات المكاتب ولم يترك له وفاء » وقال أبوه 
وولدة المعرعة تكن هزذى الخال الم فللسوق أن لأ شنا ادك الامخ 
المولودين فى الكتابة استحساناً » ويباعون ويؤخذ بدل الكتابة من ثمنهم إذهم 
تركة المكاتب فيما فضل من ثُمنهم تصرف إلى ورثة المكاتب. 

1 :- وذلك فى كتاب المكاتب فى إملاء رواية أبى سليمان : أن 
الأب والأم والولد المشترئ فى الكتابة » إن جاوًا بمال الكتابة كلها دفعة واحدة» 
فإن المولى يقبل ذلك منهم؛ وصار عن أبى حنيفة فى الولد المشترئ وأبويه 
وأحداده روايتان» فى رواية كتاب الأصل لايقبل منهم بدل الكتابة بعد موته» وفى 
رواية الإملاء يقبل فى الحال » قال أبوحنيفة فى المجرد: للمكاتب أبويه وأولاده 
المشتري» فهذه الرواية تدل على أنهم لم يدخلوا فى كتابته. 
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١‏ :- وفى الخلاصة: ولوولد المكاتب ولداً » أواشترئ واحداً 

من أولاده وإن سفلواء أوواحدا من آباءه وإن علوا صاروا مكاتبين معه دون 

غيرهم من ذوى الرحم المحرم» وعندهما كل من يعتق عليه يصير مكاتباً معد . 

ا ا م كرا ا 
فالقياس أن يصيروا بمثل حاله مكاتبين » حتى لايكون له بيعهم وهو قول أبى 
نوسي تيه مها لقال : وفى الاستحسان لايكاتبون حتى كان له 
بيعهم كمالو اث دوس ابر عوقول ان ممقة رعيه االمت ا 

ع««مع ع * : إذااث شترى ابناً لايكاتب عليه» وفى الينابيع ولو اد 
مال الكتابة وهم فى ملكه عتقوا ولاسعاية عليه شرح الطحاوى : ثم على 
يسعون على النجوم. 

8 55 :- قال: وإذااث شترى المكاتب امرأته إن لم يكن له ولد منها » 
كان له بيعهاء فأما إذا ولدت منه بأن ملكها مع الولد أجمعوا على أنه يمنع من 
بيعها ء وأمّا إذا ملكها أوحدها اختلفوا فيه » قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لايمنع 
من بيعهاء وقال أبويوسف » ومحمد رحمهما الله تعالئ: يمنع من بيعها. 

55555 وفى شرح الطحاوى : إذا اث شترى زوجته» إن كان معها 
ولدمنه دخل الولد فى مكاتبته ودخلت الأم فى كتابة الولد» وفى الينا بيع : قال : 
مات المكاتب فلاسعاية عليهماء ولكن إذا أدّيا ما على المكاتب عند الموت 


-:535١‏ أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عمروبن دينار قال : قلت له كاتبته يوم 
كاتبته ولاولد له فحدث له ولد فكانوا فى كتابته فمات أبوهم » قال : فهم على كتابة أبيهم لايوضع 
عنهم به شيئ » مصنف عبد الرزاق» المكاتبء باب كتابته ولاولد له 90/8" برقم : ١551519‏ 

وأخرج البيهقى فى سننه عن ابن حريج قال قلت لعطاء : المكاتب لايشترط أن ماولدت من 
ولد فإنه فى كتابتى » ثم يولد »قال: هم فى كتابته» وقال ذلك عمروبن دينار » السنن الكبرئ» 
المكاتب» باب ولد المكاتب من حاريته 550/١٠‏ برقم: 5 37171757 
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عتقاء وإن لم يكن ولد فقالت: أنا أودى جميع المال حالاً لم يقبل منها ولموت 
الإجكاقت سما عوه أي وفرعي الله مالي 

ار ا لوقي انراق يقارف أ روماتك رتفي لدف اللا مكاتية 
شترئ امرأته» وولدت ولداً بعد الشراء » ثم مات المكاتب عن غير وفاء» فالولد 
يسعى فيما على أبيه من بدل الكتابة حين موته؛ ويسعئ فى مهرأمّه أيضاً ؛ لأنه دين 
على الأب و الولن المولوه فى الكتابة يسعى'فى :ديو الأجه: 

37 75 :- وفى الينابيع : وفى نوادر ابن رستم مكاتب اشترى امرأته 
وولدت منهء ثم مات فإن أبا حنيفة قال : فإن كان معها ولد سعت والافلا» 
وقال مسيم فته ادها يفعف شراة اهمها ولد ار لوريكن موقو 
أبى يوسف الأول » ثم رجع إلى قول أبى حنيفة » وفى الهداية : فإن ولدله ولد من 
أمة له دخل فى كتابتهء وكان حكمهُ كحكمه وكسبه له» وكذلك إذا ولدت 
المكاتبة ولداً ومن زوج امتدٌ من عبد » ثم كاتبهما فولدت منه ولداً دحل فى 
كتابتهما » وكان كسبه لهما. 

2 كسا رهف شكال ونا إواقاف لكات 
عن وفاء» فعلى قول علمائنا رحمهم الله يؤدى مكاتبته» ويحكم بعتقه فى آخر جزء 
من اجزاء حياته» ويعتق معه أولاده ويرثه ورثة الأحرار» وهوقول على بن أبى طالب 


:- قول المصئف: وهو قول على: أخرج البيهقى فى سننه عن ابن جريج قال 
قلت له: يعنى لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بيقى عليه من كتابته» قال: يقضى عنه 
مابقى من كتابته» وما كان من فضل فلبنيه فقلت: أبلغك هذا عن احد قال: زعموا أن على بن طالب كان 
يقضى به. السنن الكبرىء المكاتب» باب موت المكاتب 515/١5‏ برقم:77707. مصنف عبد 
الرزاق» المكاتب» باب ميراث ولد المكاتب 91/8" برقم: 6 565 .١5‏ 

وأخحرج عبد الزارق عن عامر الشعبى قال: كان ابن مسعود يقول: فى المكتاتب إذا مات وترك 
مالا: أدى عنه بقية مكاتبته ومافضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار» قال عامر: وكان شريح يقضى 
بذلك أيضا. مصنف عبد الرزاق» المكاتبء باب ميراث ولد المكاتب 91/7" برقم: 5506 ١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 5 5 - كتاب المكاتب  ١531‏ الفصل:/ فى ملك المكاتب ولده... ج:1١‏ 
وغيه اللسن تعره وقال الحافض فم الكدانة رغاد كه أده المو ل كل 
وفى السراجية : المكاتب إذا ملك امرأته لم ينفسخ النكاح . 

78 :- وفى شرح الطحاوى : ولوطلّقها طلاقاً رجعيًا له أن 
يراجعهاء ولوطلقها طلاقاً بائناً ليس له أن يتزوجها بعد الملك » وفى السراجية : إذا 
مات المكاتب لايصير المكاتب موروثا ولكن يصير ما فى ذمته موروثء وإن اعتقه 
الوارث إن كان وحده عفق» وإن كان اثنين فصاعداً لاء المكاتب لايحيس فى 
ديون مولاه فى الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان. 

و22 م : وإذا اشترئ المكاتب ابنه حتى يكاتب عليه» 
وفى الذخيرة : أوولد فى كتابته؛ م : ثم مات المكاتب وترك وفاء يؤدى منه 
بدل الكتابة ويحكم بحريته فى آخر جزء من أجزاء حياته ويرثه ابنه . 

0١‏ :- وفى الهداية : وإن ترك ولداً مشترئ قيل له إما أن تودى 
عدن كيار عالة, أمترة وقن هدعوو ان تمه رسمه الها اما عويهنما 
يودّيه إلى أحله فإن اشترى ابنه » ثم مات وترك وفاءً ورثه ابنه» وكذلك إن كان هو 
وأبحه مكاي 14 انحةة اتاقافاك الذكاتت اوددر ادم مده تزه هرا وقاء 
لمكاتبته فجنى الولد فقضى به على عاقلة الأم لم يكن قضاء بعجز المكاتب. 

١5‏ :- م: هذا الذى ذكرنا كله إذامات المكاتب وترك وفاء» 


:- أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الزهرى قال : إذا كان له أولاد معه فى 
كتابته وأولاد ليمسوافى كتابته فإنه يؤدى مابقى من كتابته » ثم يقسم بينهم مابقى من ماله على 
فرائضهم » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب ولد المكاتب 4/8 9" برقم : ١555717‏ 

5385 :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى مكاتب توفى وترك مالا وولدا 
من مكاتبته وعليه بقية من كتابته» قال : يسعى ولده فيما بقى من كتابته ويعتقون بعتقه» فإن 
عجزواصاروا رقيقاً» مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب المكاتب لايشترط ولده فى كتابته 
برقم : ١55118‏ 
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وأمّاإذامات المكاتب لاعن وفاء وترك ولداً مولوداً فى الكتابة» فإنه يسعى ععلى 
تكو | عا ع لماوها حي لكا وفى الينابيع : صورته مكاتب اشترئ 
حارية فوطئها فجاءت بولد فاعترف به » ثم مات فإن ترك معه أبويه وولداً آخر 
مشترئ فى الكتابة » قال أبوحنيفة رحمه الله تعالئ فى رواية حسن بن زياد: أنهم 
موقوفون على أداء مال الكتاب من ابنه المولود فى الكتابة وليس له بيعهم 
ولاللمولئ أن يستسعيهم . 

4 5 74 :- وإذا ادّى الولد المولود بدل الكتابة عتقوا جميعاً » فإن عجر 
رد فى الرق» ورد هؤلاء معه فى الرق» إلا أن يقولوا نحن نؤدّى المال الساعة فيقبل 
ذلك منهمء قيل: قضاء القاضى بعجز الولد المولود فى الكتابة » وإن اذى مال 
الكتابة وللمكاتب مال كثير على الناس » كان فى قياس قول أبى حنيفة الذى ولد 
خاصة لايرئه ولايرئه الآخرون» وفى قياس قول زفر وأبى يوسف يرون جميعاً. 

5 5 785 :- وفى الخخانية : وإن ترك المكاتب ذات رحم محرم عند أبى 
يونطق رنحية الثولة ينقد مقامة و تجرف : 

5*4 :- م : وامًاإذامات المكاتب وترك ولداً مشترى » أوأبا أو 
أما فكذالك الجواب على قولهما يسعئ كل واحد منهم فيما عليه على نجومه 
ولدأء كان أووالداً » وعلى' قول أبى حنيفة إن كان ولداً لايقبل منه بدل الكتابة 


417 5 754 :- أنخرج البيقهى فى سننه عن ابن أبى مليكة أن أمه كوتبت » ثم ولدت ولدين» 
ثم ماتت فسألت عنها عبد الله بن الزبير فقال : إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهماء فإن قضيا ها عتقا» 
وقال ذلك عمروبن دينار» السئن الكبرىء» المكاتب» باب ولد المكاتب 50/١‏ برقم : 777578 

وأخمرج عبد الرزاق عن الزهرى فى المكاتب يستسرٌ فيولدله » ثم يموت ويذرهم صغاراً 
قال : إن قاموا بكتابة أبيهم وإلافهم عبيد » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب المكاتب لايشترط 
ولده فى كتابته 81//8" برقم : ١55151١‏ 
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ولكن يباع كسائر اكسابه » وإن كان والداً فإنه يقال له: إما أن تؤدى بدل 
الكتابة فى الحال » أوتردٌ فى الرّق استحساناً ولايمكن من السعاية على نجومه: 
ولواعتق المولى ولدها المولود فى الكتابة » أوالمشترى فإنه ينفذ عتقه 
امتسحساناء والقيناس أن لايقن . 

2 موسي اع عضوو ا ل ا 
أحنبى اشتركا فى شراء ابن المكاتب » قال : فى قولهما المكاتب يضمن نصف قيمته » 
وأمّا فى قول أبى حنيفة نصفه لشريك المكاتب »و النصف الآخر فى مال أبيه على 
حاله ولايخدم واحداً منهما . وإِنّما هو بمنزلة عبدين رجلين كاتب أحدهما نصيبه 
بإذن صاحبه فلايخدم واحداً منهما » ولكن مااكتسب من مال يكون بينهما. 

7 *:- وفى الولوالجية : وإذا ولدت مكاتبة ولداً فاشترت ولداً لها 
آخرء ثم مانت يسعى المولود فى كتابتهما على النجومء ومااكتسب الولد 
المشترئ أحذ احوه فادّى عنه كتابته ومابقى فهو بينهما نصفانء وللمولودله أن 
يؤاحر المشترئ بأمر القاضى » وإِن لم يكن لها ولد إلا المشترئ أدّى حال موت 
الأم وإلاردٌ فى الرق فى قول أبى حنيفة » وقالا: كسب كل واحد له خاصة 
ويسعيان على النجوم » وإن كان المشترئ دون الولد المولود يسعى على النجوم . 

:- ويجب أن يعلم الجواب فى كل واحد منهما على الإنفراد» 
فيظهر الجواب حالة الإجتماع فيقول : إذا ماتت ولم تترك إلاالولد المولود فى 
الكتابة فهو يسعيئ على نجوم الأم» ومافضل مما كسب بعد موت الأم يكون له 
خاصة» ولايصير ميراثاً من الأم عندهما جميعاً » ولوماتت ولم ترك إلاالولد 
المشترى فكذا الجواب عندهماء وعند أبى حنيفة لايسعى على نجوم الأم» لكن 
يقالله: إِمَا أن تؤدّى جميع الكتابة حالة وإلا ترد فى الرّق » وإذا اذّاها بما فضل 
ممّا اكتسب بعد موتها يكون للام » حتى يكون ميراثاً للأم » وإذا علمنا الجواب 
حالة الإنفرد فحالة الإحتماع عندهما يسعيان على نجوم الأم» فما فضل فى يد كل 
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واحد منهما مما اكتسب بعد موت الأم يكون له خاصّة» وعند أبى حنيفة الولد 
المولود يسعئا على نجوم الأم » ويؤدى بدل الكتابة وهو المطالب» ويسعى الولد 
المشترئ ويأحذ من كسبه فتستعين به من كتابة الأم » ثم ما فضل يكون ميراثا من 

2-28 م : وفى نوادر بشر عنن أبى يوسف رحمه الله تعالى: مكاتب 
ولدله أولاد من أمته » ثم مات عن وفاء ولم يؤد مكاتبته حتى مات بعض أولاده من 
الأمة وترك ميراثاً فإنه يؤدٌّى ماعلى المكاتب من تركته ويكون مابقى ميراثاً » 
ولأفزك الاذه اديت تحن سمة يفا زاكر كة الأو المككك: فيق قراف لله 
واحوته وكذلكء لو كان الولد معه فى عقد الكتابة » ثم مات بعد أبيه » ثم أدت 
المكاتبة لم يرث أباه . 

٠ه5555:-‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد رحمه الله تعاليا : مكاتب 
مات وترك ابنأ ولد له فى الكتابة» وترك ألفى درهم ديناله على رحل » وبدل الكتابة 
ألف درهم فاكتسب الابن ألف درهم » وادّاها فى مكاتبة أبيه » ثم خرج دين الألف 
وله إبن آحرء فإن الألفين ميراث بينهما نصفان ولا يرجع الإبن الذى اذى المكاتبة 
فى الألفين بما ادّى » وإن لم يؤد الإبن ذلك من كسبه » كان له أن يؤدّى من مال 
الأب» وما اكتسبه بعد موت أبيه يكون له » وكذلك لوكان المكاتب ترك ألفى 
درهم وضح وبدل الكتابة ألف درهم عليه » فأداها ابنه من مال اكتسب بعد موت 
الآب كانت الوضح بينه وبين الأخ ميراثا . 

0١‏ :- وفى المنتقئ : مكاتب مات وترك دينا على الناس وله ابن 
مولود فى الكتابة يسعئ فى كتابته » وله ابنان حرّان أيضاً » ثم مات أحد الإبنين 
الحرين » ثم حرج ماللمكاتب على الناس فأدذيت من ذلك مكاتبتة فالفاضل يعتبر 
الذى مات بعد موت الإبن» والإبن المولود فى حالة الكتابة لايرث من أحيه الذى 


مات يذ موت الأ : 
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5 -- وفى الأصل: إذا مات المكاتب عن وفاء»ء وعليه ديون 
لأحنبى ولمولاه سوى بدل الكتابة » وله وصايا من تدبير وغيره ذلك يبدأ من 
تركته بدين الأحنبين » ثم بدين المولى » ثم ببدل الكتابة » فإن بقى بعد ذلك شئ 
يقسّم بين ورئته» وبطلت وصاياهء وإن لم يبق بعد قضاء بالدين» يبدأ يبدل الكتابة 
ولاييدأً بالدين» وإن لم يترك مالا ولاديناً على انسان» فاستسعوئ الولد المولود فى 
الكتابة» فعجز وقد ايس من الدين أن يحرج فإن الولد يرد فى الرق » فإذا حرج 
الدين بعد ذلك فذلك للمولىء وإذا مات المكاتب عن وفاء وترك ولداء فى 
الكفابة فأديت مكافتة وورت الولد ممه + و كذلك إذاماتاعن وفاةوترك ولداً 
كوتب معه كتابة واحدة وأدّيت مكاتبته ورث الولد منه » وإذا كان الولد منفرداً 
بكتابته وأدى مكاتبته بعد موت الأب قبل أداء مكاتبة الأب » أوبعدة لايرثه . 

57457 :- وإذامات الرحل عن مكاتبه ولد ورثة ذكور واناث » ثم 
مات المكاتب عن وفاءء فانه يؤدى من ذلك مكاتبته فيكون ذلك بين جميع ورثة 
المولىء» ومافضل منهما فهو للذكور من ورثة المولى دون الإناث » إن لم يكن 
للمكاتب وارث سوى ورثة الموثى » وكذلك لولم تمّت المكاتبة » حتى ادّى 
إليهم المكاتبة » أو أعتقوا فميرائه للذكور من ورئة المولى . 


40 5 7 :- أعمرج عبد الرزاق عن يحيئ بن أبى كثير » قال : توفى رجل وترك مكاتباً 
قدادّى بعض كتابته فورثه بنوه » ثم مات المكاتب وترك مالاء فسئل عنه ابن المسيب وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن فقالا: مابقى من كتاب فهو بين بنى مولاه الرجال والنساء على ميرائهم وما فضل من 
المال بعد كتابته فهو للرحال منهم دون النساء » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب لاوراثة 
6 برقم : 1١51759‏ 

وأمرج الدارمى نحوه عن عطاء بن أبى كثير أيضا فى الفرائضء باب النساء من الولاء 
4 برقم: 15" » السنن الكبرى للبيهقىء المكاتب» باب ميراث المكاتب وولاءه 
65 برقم : 7771/1 
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714 :- وفى الهداية : وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا 
يؤدْى إلى ابطال حق المكاتب » وقيل : له أدْ المال إلى ورثة المولى على نجومه» فإن 
أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقهٌ » وإن اعتقوه جميعاً عتق وسقط عنه مال الكتابة . 

هه :- وفى الذخيرة : المكاتب إذا مات لاعن وفاء » قال أبوبكر 
الأسكاف: ينفسخ الكتابة ؛ حتى لو تطوّع انسان باداء بدل الكتابة منه بعد موته 
لانقيد] مق وافال الققية أو الليك ممه لقان » لاسشسة الكنا ةنال يتن 
القاضى بعجزه . 

157 *:- وفى التجريد: إذا مات المكاتب وخلف وفاءً وعليه دين 
وحناية وكتابة» وله أولاد أحرار وأولاد ولدوا فى الكتابة » وأولاد إشتراهمء يبدأ 
بالدين مما خلفه » ثم بالجناية » ثم بالكتابة» والباقى ميراث لهم كلهم . 


3:15:- أخرج البيهقى فى سننه عن شريح فى المكاتب يموت وعليه دين » قال : 
يبدأ بدينه » السئن الكبرىء المكاتبء باب افلاس المكاتب 5/١6‏ 0 برقم : 71771 

وأحرج عبد الرزاق عن الزهرى قال : إذا كان له أولاد معه فى كتابته وأولاد ليسوا فى 
عبدالرزاق» المكاتبء باب ميراث ولدالمكاتب 5/8 79 برقم : ١575017‏ 
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الفصل الثامن 
فى دعوة المولى ولد أمة 

المكاتبة وفى دعوة ولد مكاتبة المكاتب 

/61 15 000006 فى الزيادات: مكاتب اشترى أمة 
فحبلت فى ملكه ولدت فادعى المولى ولدها لايصح دعوته إلا بتصديق المكاتب» 
وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يصح دعوته من غير تصديق مكاتب 
ولايصير الجارية أم الولد للمولى فى الحال إلا رواية رواه ابن سماعة عن أبى 
يوسف قال : ويعتبر قيمة الولد يوم الولادة . 

ه54 :- هذا الذى ذكرناء إذا حاءت الأمة بالولد لستة أشهر منذ 
شتراها المكاتب » حتى لو كان العلوق فى ملك المكاتب » فأمًا إذا جاء ت الأمة 
بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها المكاتب » حتى لم يكن العلوق فى ملك 
الما ار ا النسب بدون تصديق المكاتب + 
وإذا صدّقه المكاتب + حتى يقبت النسب »وكان عبداً على حاله . 

58 00 إذا اشعرئ المسكائب غلاماً من السوق واّعى 
المولى نسب هذا الغلام لايصح دعوته إلا بتصديق المكاتب » وإذا صدقه ويثبت 
النسب» كان عيداً للمكاتب على ححاله : 

3-555 قال معد رتحيه لدتسا ني الريادات: رخل اشترق عيداً 
وكاتبه »ثم أن المكاتب كاتب أمة لهء ثم ولدت المكاتبة ولداً فادّعاه مولى 
المكاتب فالمسألة على وجوه . إما إن كان صدّقاه فى ذلك يعنى المكاتب 
والمكاتبة » أو كذباه فى ذلك » أوصدقه أحدهما وكذبه الآخرء وإمّا إن جاءت 
بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت » أو أكثر» فإن صدقاه فى ذلك » أوصدقته 
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المكاتبة يثبت النسب منه وإن كذباه فى ذلك » أو كذبته المكاتبة لايثبت النسب 
فالعبرة فى هذا الباب لتصديق المكاتبة لالتصديق المكاتب» بخلاف الفصل 
الأول» فإن العبرة هناك لتصديق المكاتب دون أمة المكاتب » فيجب العقرلها إن 
ولدت لاكثر من ستة أشهر من وقت كتابتها ء وإن ولدت لأقل من ستة اشهر 
فالعقرللمكاتب لحصول العلوق فى ملكهء ثم هذا الولد يكون مكاتباً مع أمه 
ولأيكزن حرا يغاذف ولك أنةالمكامي: 

0١‏ :- وإذا ثبت أن الولد يكون مكاتباً مع الأم» فالمسأله بعد ذلك 
على وجهين : إن ادّت الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معها تبعاً لها؛ وإن 
عجزت وردّت فى الرق أحذ المولى ابنه بالقيمة » ويعتبر قيمة الولد هنا يوم عجرت 
المكاتبة» غير أنه ان ولدته لأقل من ستة اشهر منذ كوتبت يعتبر قيمة الولد يوم 
الولادة » وإن حاء ت لستة اشهر منذ كوتبت يعتبر قيمة الولد يوم العجز . 

65 :- هذا إذا صدقه أحدهمادون الآخر»ء وإن كذباه لايثبت 
نسب الولدء ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب » إن ادّت بدل الكتابة عتقا » 
وإن عجزت صار مم لوكين للمكاتب ولايثبت السب » وأمّا إذا صدقاه جميعاً 
يغبت النسب من المولى » وبعد هذا ينظر إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ 
كاتبها المكاتب » حتى كان العلوق فى ملك المكاتب » كان الولد حرًا بالقيمة 
ويعتبر قيمته يوم الولادة » وإن جاء ت به لستة أشهر منذ كاتبها المكاتب فالولد 
معهاء فإن عجزت حينئذ يأحذ المولى الولد بالقيمة ويعتبر القيمة يوم العجز . 

47 75 :- قال فى الزيادات أيضاً : المكاتب إذا كاتب أمة. ثم ادّى 
المكاتب بدل الكتابة وعتق » ثم ولدت المكاتبة ولداً فادّعاه المولى» فإن ولدت 
لأقل من ستة أشهر من وقت العتق ولأكثر من ستة اشهر منذ كوتبت» وهذا 
ماولدت قبل عتق المكاتب سواء » وإن ولدت لاكثر من ستة أشهر وقت العتق 
فادعاه المولئ ينظر إن زعم المولى انه وطئها بعد العتق فصد قاه » أوصدقه احدهما 
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لافيث نسب ة الولد من المولئ أصلا» وإن زعم المولى أنه تروجها يعدعتق 
المكاتب فولدت منه على فراشه فإن صدقاه جميعاً » أو صدقته المكاتبة وكذبه 
السكاتب يفيت السب» و لايعتق الولد:فإن اذك يدل الكتاية غتقتء» وعدق الول 
مواد : عسي لانن ال الك رسو ليطا مد ل كان لان نا در 
القيمة»ء كما أن لوكان النكاح ظاهراً » أوعجزت المكاتبة» وإن كذبته المكاتبة 
وصدقه المكاتب » لايثبت النسبء فإن عجزت المكاتبة وردت فى الرق صارت 
ل 
نوطىء كان منه قبل غتق المكاتب فإن صدقاة جميعاه يقبت السب من المولى 
كرون ب كيه دن عدر ةك ودف 31 رم 
يوم عجزتء» فإن صددقته المكاتبة وكذبه المكاتب يثبت النسبء وإن كذبته 
المكاتبة وصدقه المكاتب لايثبت المي وسرت الف اق 
أحذ المولى الولد بالقيمة ويعتبرقيمة يوم العجز كما مر . 

64 :- قال محمد رحمه الله تعالى فى الزيادات أيضا: مكاتب 
كاتب أمة له » ثم اشترت المكاتبة أمة فولدت الأمة ولداً» ثم ادّعى مولى المكاتب 
الولد لايثبت النسب بدون التصديق» والمعتبر تصديق المكاتبة ولايعتق الولد » وإذا 
لم يعتق الولد كان عبداً للمكاتبة ولايكون مكاتبا بحلاف ولد المكاتبة» فإن عجرت 
المكاتية بعند ذلك صارت هى وأمقها مهلو كتين + فضار المَولئ مدعيا ولد آمة 
المكاتبة فإن جاء ت به لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها المكاتبة أحذ المولى الولد 
بالقيمة » وإن جاء ت به لأقل من ستة اشهر منذ اشتراها المكاتبة فالولد لايكون حرًا . 

456 ولو أن المكاتبة لم تعجز » حتى ادّى المكاتب بدل الكتابة 
وعتق» ثم عجزت المكاتبة وردّت فى الرق » أو مات الماتب عن وفاء » ثم عجزت 
فالجواب ماذكرنا فيما إذا لم يعتق أنها إن جاء ت بالولد لاكثر من ستة اشهر منذ 
ملكها المكاتب عتق الولد ومالافلاء ولو لم يكن شئ من ذلك ولكن عجز المكاتب » 
أومات عاجزاً فقد صار عبداً قنا للمولى وصارت المكاتبة مكاتبة المولى . 
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الفصل التاسع 
فى دعوة المكاتب الولد 


3ف وال يعديو رضيه اللمنضال ا الوياد اق سكانان بعيها 
جارية حاءت بولك قادغياة قدت ثيه مدهسا: ويضير'الز لد مكاتباً معيينا داحلا فى 
كتابتهماء فإن أدى أحدهما بدل الكتابة عتق لوحود شرط العتق فى حقّه وهو 
الأداء» وعتق نصيبه من الولد تبعاً لهم» وبقى الآخر مكاتبا مع الآخر عند أبى حنيفة 
#وأما على قياس أى يوشق © ومخمد رحتهما الله إذا ادى أدهي حتى عنق 
تصية مج ال ته ميق الظاقق من الو لناأيفا «والاضما قش الر لنه لانجارة عليه 
وصارت الجارية كلها أم ولد للذى عتق وعليه قيمة نصيب صاحبه مؤسراً » كان 
أومتعسراًء ولو أنه حين اذى أخذهما عجر الآخر يعد ذلك فعلى قول أبى خنيفة 
عق نصيب المؤدى من الولد» وصار نصيب الآخر عبداً تبعاً لهه وصارت الجارية 
كلها أم ولد للمؤدّيء وضمن المؤدّي نصف قيمة الجارية لمولى العاحز مؤسراً 
كان أومعسراً » ولاضمان عليه فى الولد لكن يسعى الولد فى نصف قيمته لمولى 
العاحزء فرّق بين هذا وبين مالو كانت جارية بين رجلين حرّين فولدت ولداً 
فادّعاه أحدهما صارت الجارية كلها أم ولدله وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها 
لشريكه ولم يسع الولد فى شئ لشريكه وإن كان معسرا . 

7 :- ولو لم يعجز الآ حر بعدماادٌى أحدهما ولكنادى 
واعقى لنب لجخي لجيه الدوقالنا هذا الفصل فى الكتاب» والجواب أن 
على قياس قول أبى حنيفة عتق الولد على المكاتبين» وعلى قياس قول أبى 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: حين أدى أحدهما عتق كل الولد عليه لعدم 
تجزى الإعتاق من غير ضمان » ولاسعاية» وصارت الجارية كلها أم ولدله 
فلايتغير هذا الحكم بعتق الآخر» ولو لم يؤد واحد منهما شيثاً » حتى عجز 
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احدهمافإن الولد مكاتب مع الذى لم يعجز عندهما وهو ابنهما كما كان 
ويضمن المكاتب الذى لم يعجز مؤسراً» كان أومعسرا نصف قيمة الولد لمولى 
المكاتب الذى عجزء ولم يذكر حكم الأم فى هذا الفصل» وينبغى على قياس 
تعالى: ينبغى أن نصف الولد مكاتبا مع الذى لم يعجز ونصفه يكون رقيقا لمولى 
الذى عجزء وأمًا الجارية فمن مشائخنا رحمه الله تعالئ من قال : على قياس» 
قو ل أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ : تصيرا لجارية كلها أم ولد الذى لم يعجزء 
وذكر على الرازى فى مسائله والكرخحى رحهما اللّه تعالى أن على قياس قول أبى 
حنيفة رحمه اللّه تعالى يجب أن يكون نصفها أم ولد للمكاتب ونصفها يكون 
رقيقا للمولى الذى عجزء ولولم يؤد واحد منهما ولم يعجز ولكن مات أحدهما 
وترك وفاء ببدل الكتابة وفضلاء فإن مولى الميت يستولى بدل الكتابة من تركته 
ويحكم بعتقه فى آخر جزء من اجزاء حياته » ثم عند أبى حنيفة يعتق نصف الولد 
تبعاً لأبية والنضف الآخريبقى مكاتياً تبعاً للآب الآخره فإن اذى الآخرعتق 
وعتق الإبن كله ولايرث اباه الأول عند أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ » وإن لم يؤدّ 
الآحر ولكن عجز فالإابن يسعئ فى نصف قيمته لمولى العاحز ويحكم بحريته » 
وأمّا الجارية فقد صار نصفها أم ولد للذى مات عن وفاء فى حال حياته وحريته 
»وعتقت بموته حرا كما هوالحكم فى أمٌ ولد الحرٌه ونصف الآخر لايترك رقيقاً 
فيسعئ فى نصف قيمتها للمكاتب الحيى ويحكم بحريتها . 
فوشت:: وممكعمد' رشدينا الله تفال إذا حكما بخرية الميك فى اعم حو م 
أجزاء حياتها حكمنا بحرّية الولد كملا إلا أن يعجزه الآخر فحينئذ يسعى الولد فى 
تمض قيمنة للمؤلن العااجنولايرت الابرن من المكاتبي المينت شيا. 

8 ::- قال: مكاتبة بين اثنين جاءت بولد فادّعاه أحدهما صححت 


دعوته لقيام ملكه فى نصفهاء ويثبت نسبه منه فصار نصيبه من الجارية أم ولد له وبقى 
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نصيب الآخر مكاتباً غير أم ولد عند أبى حنيفة » وعندهما صارت الجارية كلها أم ولد 
للمستولد » ثم يضمن المستولد لشريك نصف قيمتها مؤسراً كان أومعسراً . 
55 لت ص ده وو فى كيفية الضمان 
بعضهم قالوا:ر يضمن الولد المستولد لشريك نصف قيمتها لانفساخ الكتابة 
5205-2228 قالوا : يكاتبه ؛ لأن هذا فسخ ضرورى فلا يظهر فى حق 
الضمان» ثم لها الخيار إن شاء ت مضت على الكتابة وأدّت بدل الكتابة وعتقت» 
وإن شاء ت عجزت نفسها وكانت أم ولد للمستولد يعتق بموته» فإن اتار المضي 
فى الكتابة » ففى رواية هشام فى نوادره عن محمد رحمه الله تعال تكون مكاتبة 
بجميعالبدل» وذكر الها ع رحمة اللدجعالى: فى المنتقى : أنها تكون مكاتبة 
بنصف البدل » وكذلك لولم يأت بالولد » ولكن أقرٌ أحد الشريكين أنها أم ولدله» 
فهذا والأول سواء . 
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الفصل العاشر 


0 قال محمد رحمه اللّه تعالين فى الزيادات : مكاتبان 
لرحلين كل واحد منهما لرجحل على حدة» وبينهما حارية جاء ت بولد فادعياه» 
فهى أمة بينهما وقد مر هذا فإن مات عن وفاء ء أوقتلا معاً» أو أحدهما قبل 
الآخر فادٌيت مكاتبتهما معاأعتقا ويستند عتق كل واحد منهما الى آخر جزء 
من احزاء حياته » وعتق الولد تبعاً للأبوين » وكان مولى للمكاتبين ولايرث 
الإبن من واحد من الأبوين . 

7*5 :- وكذلك إذا كان المكاتبان لرجل واحدء كاتب كل واحد 
منهما مكاتبة على حدة » فأمًا إذا كان لرحل واحد وقد كاتبهما كتابة واحدة ورث 
الاركو ل كل سنسدا ميرات ابون كادا عينةا ناذا ارق تممه دافا 

277 55 :- قال : ولوكانا لرحلين» أولرحل واحدء وبينهما ولد ولد 
فى حال كتابتهما من جارية مشتركة بينهما إلا أن كتابتهما مختلفة فقتلا معاً » 
أوعلى التعاقب » أوماتا معاً » أو على التعاقب وترك كل واحد منهما وفاءً فأدٌيت 
مكدانة ايدهنما اواك ال رك كابة لك ع كول أو كيف ريعي ارد 
تخالل ضتق الولد فعا للمكاتبين وولاء 5 لشرق المكاتيع كمالر أذيت مكاتهنا 
فا تر كناللك للها يلاتععوجي بكي الكام ندر لذونها لمن المكاتيد: 
ولايرث الابن من واحد من الأبوين» وأما على قول أبى يوسف ومحمد 
ممبجينا اللدضاك فارزله ستيه اكب لق ا بك تعر باس كان 
هوالذى مات أولاً أوآحراً ؛ لأن عندهما العتق لايتجرّى » فإذا أدّيت مكاتبة 
احدهما أو لاحكم بحرّيته وحرية نصف الولد تبعاً له حكم بحرية النصف الآخر 
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ضرورة عدم التجرّى فقد اعتبر حالة الأداء فى هذه المسائل » حتى قال إذا اذيت 
كتابتهما عتقا معاً وعتق الولد تبعاً للمكاتبين وولاء ه لمولى المكاتبين ماتا معاًء 
أوعلى التعاقب» ولايرث الإبن من الأبوين ولاسعاية على الولد فى نصيب الذى 
أديت كتابة آخر مرّةٍ » وامّاأم الولد فقد صارت حرة من قبل المكاتب الذى 
أدييك كاف أ زو هكين لوردة المسكادوالدى اديت كتابعد نالسرا تصنت 
قيمتها ويكون ذلك ديئاً فى تركته . 

74 :- ولو كانت مكاتبة الأبوين واحداً» فمات أحدهما قبل صاحبه 
وترك كل واحد منهماوفاء»فأديت المكاتبة من مال أحدهما عتقا وورث الإبن 
منهماء ثم يؤحذ من تركة الذى لم يؤد بدل الكتابة من مال حصته من بدل الكتابة . 

8 ووقان عبد رفعيةةاللدنمال ف الرواذاك: نكايت 
لرحلين أو لرحلٍ إلا أن يكون كتابتهما مختلفة» وبينهما ولد على نحو ماذكرنا 
مات أحدهما عن وفاء» ثم قطعت يد الابن » ثم ديت مكاتبته فإن على القاطع 
أرشن التعيل ويكوة تصق :هذا الأراق لهذا الول لايوسل فى كنب اليك »إن 
كان ذلك للميت حال حياته ونصفه للمكاتب الحىء وكذلك لواكتسب الولد 
اكفتيانا بعتعروتك الخد الأبوين قن آداءودل الكفابد كان حصن الكسي للولة 
لايد حل فى كسب الميت » وإن كان ذلك للميّت حال حياته ونصفه للمكاتب 
الحى كما قلنا فى الأرش » وإن قطعت يده بعد ما ادّيت مكاتبة الميت غرم القاطع 
أرش الأحرار عندهماء وكان الأرش للولد لكونه حرًا وقت القطع » وكذلك 
الكسب الذى اكتسبه الولد بعد ماادّيت مكاتبة الميت يكون كله له » فأمًا على 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى يجب على القاطع أرش العبد» وكذلك الكسب 
الذى اكتسبه هذا الولد بعد ماأدّيت مكاتبة الميت» يكون نصفه للولد ونصفه 
لكام لي عنام ندر ف رسيها لقعا وان تضيع دنا لا عي ديك 
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أحدهما عن وفاء » فإن كان قبل اداء مكاتبة غرم القاطع أرش الإماء» وهذا ظاهر 
ويكون نصف ذلك للمكاتب الميت والنصف للمكاتب الحى » وكذلك الجواب 
فى اكساب اكتسبها قبل أداء بدل الكتابة» فيكون نصفها للمكاتب الحى 
والنصف للمكاتب الميت لما قلنافى الأرش» وإن قطعت يدها بعد ما أذّيت 
مكاتبة الميت» فأرشها أرش الأحرار عندهماء وكذلك الجواب فى كسب 
اكشيب بغ أذاء يذل الكتاية يكوك ليما عددهما: 

7*5 :- عبد وابنه بين رجلين كاتبهما أحدهما على ألف درهم كتابة 
واحدة بغير إذن الشريكء فمات الأب وترك مالا كثيراء ثم اكتسب الإبن بعد موته 
اكتساباً» أو قطعت يده وأحذ الأرش » ثم علم المولى الآخر بالكتابة فأراد أن ينقض 
الكتابة ليس له ذلك» ولكن يأحذ نصف ماترك الأب ونصف ما اكتسب الإبن . 

لاا 5*:- إذا ثبت هذا الحكم حال حياة الأب بقى كذلك بعد موته 
عن وفاء » ثم ينظر إلى الباقى وتؤدّى منه المكاتبة ويحكم بعتق النصف منهما عند 
أبى حنيفة » ويعتق الكل عندهماء وعلى المكاتب نصف قيمتها إن كان مؤسراً» 
وإن كان معسرا يحب السعاية عليهما فى كل ذلك غير إن ماكان بخصه الميت 
يؤخذ من تركته لكونه عاجزاً عن السعاية » وماكان بحصة الإبن يجب عليه لكونه 
قادراً على السعاية » ولايرث الإبن أباه . 

55 وقوه واذرار لعي عدن متمية رو ا فى رجحل 
كاتب غلامين كتابة واحدة فاستحق أحدهما لايرفع عن الثانى فى شيئ منهماء 
وان ريه احدهيا حرا نظلت الكتابة كلهنا. 

46 اوح روط ا بومتليه رسي اللد قا اق ري اا مبدي 1ه 
عللى ألف درهم كتابه واحدة » وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك فاستحق 
أحدهماء فالثانى بالخيار إن شاء أدذى جميع بدل الكتابة ولايعتق بدون ذلكء فإن 
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شاء نقض الكتابة» وفى الزاد : وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن 
الآخر جحازت الكتابة» والقياس انه لايحوز وهو قول الشافعى رحمة الله تعالي . 

:- فى شرح الطحاوى : وقد كاتب عبديه مكاتبة واحدة على 
ألف درهم عار فإن أدّيا عتقا وإن عجزا ردًا فى الرّق » وإذا كانا مكاتبين فللمولى 
أن ياحذ كل واحد منهما بالمكاتبة» سواء قال : على أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحبه » أولم يقل ذلك ولم يشترط فى ذلك قبولهماء فإن قبل أحدهما 
ولم يقبل الآخر بطل» وإن عجز احدهما لايصح ؛لأن الآخرادى فيعتقان وللمولى 
كل واحد منهما بجميع الكتابة نصف بحق الإصالة ونصفه عن صاحبه قليلاً » 
كان أوكثيراً » ولومات أحدهما لايسقط حصتهٌ والآخر مكاتب على حاله » فإن 
كان مالاً يؤدّى جميع الكتابة ويحكم بعتقهما » وإن لم يترك شيعاً فالحيّ يؤدّى 
جميع الكتابة على النجوم » فإذا اذى يحكم بعتقه وعتق الميّت قبل موته بلافصل 
ويرجحع على ورثة المت بنصف المؤدى» إذا كانت الورثة ممن دخلوا فى كتابة 
الميّت » ولولم يمت أحدهما ولكن عتق أحدهما عتق ويطالب الآخر بأداء حصته 
لأحل الإصالة والمعتق لأجل الكفالة » فإذا اذى المعتق يرجع على صاحبه وإن 
أذى غير المعتق لايرجع على صاحبه بشئ ويسقط حصة المعتق » وفى الينابيع : 
ولولم يذكر المولى ولا قال : ان ادّيتما عتقتما وإن عجزتما ردد تمافى الرق» وكل 
واحد منهما مكاتب على واحدة ء فإذا أذى أحدهما حصّة نفسه عتق . 

0 :- ولوكاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم على أن يأخذ 
أيّهما شاء » ثم وهب السيد مال الكتابة لأحدهما عتقا جميعاً » وإن لم يقبل عادت 
الكنابة وهنا الالف.ديا علنوساة كما عات وهيا حزان فهذا عد أن برس:» 
وقال زفر والحسن: لايعتق واحد منهما إلا أن يقبل . 

5*65:- م: وفى المنتقئ : رحل كاتب عبدين له فى صحته على 


الفتاوئ التاتارحانية -5؟ ؟ كتاب المكاتب + ١8672‏ الفصل:١٠‏ حكم المكاتبين ج:١‏ 
ألف درهم كتابة واحدة » ثم أن احدهما زاده مائة درهم فى الكتابة والألف على 
النجوم وأبى الآخر الزيادة فإنه يلزم الزائد نصف الزيادة ولايلزم الآخر شئ منهماء 
ورعففا ادن لألق دوركر و تصن الرزاذة على الجنق رادالا ولايكوة علق 
النجومء وكذلك لوقبلها صاحبه كانت الزيادة عليه حالاً فهذا بمنزلة رجحل باع 
عبداً بألف درهم الى سنة» ثم زاد مائة درهمء فهذه حالة ولايكون على الأحل 
ولايأحذ المولى كل واحد منهما إلا بحصّته من الزيادة » وإن اداها أحدهما لم 
يرحع بها على الآخر» وقال تحت رفيو كدان رداون ادق ةضيف 
فإنها كلها عليه يأحذه المولى بها . 
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الفصل الحادى عشر 

فى العبد يكون بين رحلين يكاتبانه أويكاتبه أحدهما 

انا قال ديه رمعيك ‏ للناتعانة فاليا #ؤاذا “ان سيا 
رحلين وكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه صحّت الكتابة فى نصيبه 
واقتصرت عليه عند أبى حنيفة » ولوعلّق عتق نصيبه بأداء المال أيضاً يجوز » وكان 
للشريك الساكت بالخيار» إن شاء فسخ هذه الكتابة » وإن شاء رضى بها عند 
لبان بارمقييع له عن عاونا ذبن أي لب تروضفة له قاين 

415 :- وأجمعواعلى أنه لوباع أحدهما نصيبه » أو أعتق أودبر» 
أوعلّق عتق نصيبه بأداء المال أنه ليس للساكت أن يفسخه » ثم إن عامّة المشائخ 
تطفيق نشد البوسر نان لخنية :13 تسبي السام داريا 

756 :- والشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفى شرط القضاء» أوالرضا 
وأشار إلى المعنئ » وقال : أنه تصرف فى ملكه » فإن فسخ الساكت الكتابة عاد الأمر 
إل جاكاة قل الكارة مو إن توفي نألف السديكابة تايس في اليكانن 
والنضة العو عل لفارت عقن ان كمه رديه ارد البو المت كفن عبار الالة إن 
كان المكاتب موسراً» وإن كان معسراً فله خياران » ثم يرجع الساكت على شريكه 
فيأخذ منه نصف ما أخذه من العبد» ويأخذ من العبد نصف مابقى فى يده من 


لم4 5 7 :- أحرج البيهقى فى سننه عن الحسن فى عبد بين ثلا ثة كاتبه أحدهم » قال : 
يؤخذ منه ما أحذ» ويقسم بين شركاء ه» والعبد بينهم لايجوز كتابته » قال : وكان عطاء يقول : عليه نفاذ 
عتقه قدر الذى عتق » السئن الكبرىء» المكاتب» باب كتابة بعض عبد 48/١5‏ ه برقم : 7711١8‏ 
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الكسب» ثم يرجع المكاتب على العبد بما أذ منه الساكت » ثم إذا أذ الساكت من 
المكاتب نصف الماتبة لايرجع المكاتب على العبد بشى عندهما » وليس للمكاتب أن 
يحتاج العبد » ويقول : تدلّتى على بعض ما أدّيت ولى أن أرجع عليك بذلك. 

7515 :- هذا الذى ذكرنا إذا كاتب نصيبه من العبد » فأما إذا كاتب 
جميع العبد بغير إذن شريكه وقد اذى المكاتب جميع المسمى » والجواب عند 
أب عع رجه نل و ف عر انه قروا نا كاه نعي لخر الى تفيل 
وهو أن الساكت إذا أحذ من المكاتب نصف المؤدى » فإن المكاتب لايرجع 
على العبد بما أخذ منه الساكت » فأمًا فيما عدا ذلك فالجواب فيه كالجواب فيما 
إذا كاتب نصيبه. 

اه وفتى نقوافة الى سلزماة عن الت بومساتن رحني العا 
عبدٌ بين رحلين كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فلم يردٌ ذلك حتى اذى المكاتب 
وعتق» قال أبويوسف : لايرجحع الذى لم يكاتب على الذى كاتب بشئ » حتى فيما 
قبض ولكن يضمن الذى لم يكاتب الذى كاتب نصف قيمته إن شاء . 

75 :- هذا الذى ذكرنا إذاكاتب نصيبه » أو كله بغير إذن شريكه » 
أما إذا كاتب بإذن شريكه فهذا على وجهين : )١(‏ أما إن أذن له بالكتابه فى نصيبه 


5 535 :- راجع إلى تخريج رقم المسثلة : 54/7 5 7 

757 :- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى قال : إذا كان عبد بين رحلين 
فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه » فإذا ادى الذى كاتب عليه » كان هذا شريكه فيما أخذمنه» وعتق 
العبد وضمن الذى كاتب نصيب الآخرء فإن كان للذى كاتب وفاء أحذمنهء وإن لم يكن له وفاء 
سعى العبد فى نصف قيمته» وصار شريكه فيما اذ من كتابته » مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب 
قاطعه وله فيه شركاء بغير اذنهم ١١//‏ 5 برقم: ١51٠٠١‏ 

7 :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عامر الشعبى قال : من كاتب نصيباله فى 
عبد بإذن ش ركائه » ثم عتق استسعى العبد فيما بقى لشركاء ه ولايضمنه الذى كاتبه» قال معمر 
وقال ابن شبرمة : إن قاطع أ وكاتب ضمن» قال معمر: وهو أحب إلى» مصنف عبد الرزاق» 
المكاتب» باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم 4١١/4‏ برقم: ١517٠0١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية 5 6 -كتاب المكاتب  ١651‏ الفصل:١١العبديكون‏ بين رحلين.. ج:1١‏ 
ولم اذن له بقبض المكاتبة من العبد (؟) أو أذن له بالكتابة فى نصيبه » وأذن له 
بقبض المكاتبة من العبد » فإن اذن له بالكتابة » ولم يأذن بالقبض فعلى قول أبى 
حنيفة الجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يأذن له شريكه بكتابة نصيبه فى جميع 
ماذكرنا من الاحكام إلافى فصلين احدهما : انه لايكون للآذن أن يفسخ الكتابة 
فى نصيب المكاتبء والثانى انه متى ادى الكتابة إلى المكاتب » حتى عتق نصيب 
المكاتب لايكون للآذن حق تضمين المكاتب » وأما على قولهما فتقد صار العبد 
مكاتباً بيتهماء وأما إذا أذن له بالكتابة فى نصيبه وبقبض نصيبه» فعلى قولهما 
الجواب فيه كالجواب فيما إذا اذن له بكتابة نصيبه لاغير» إلا فى فصل واحد وهوأنه 
متى أدى جميع المكاتبة إلى المكاتب فإنه يعتق » ثم للآذن أن يأخذ عنه نصف 
المكاتبة » فأما فيما عدا هذالحكم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اذن له بكتابة 
نصيبه ولم يأذن له بالقبض إلافى فصل وهو أن ماقبضه المكاتب من بدل الكتابة 
(يكون سالماً له ولايكون للآذن أن يأحذ منه شيئاً وفيما إذا أذن له بكتابة ) نصيبه 
لاغير فإن للآذن أن يأحذ منه نصف ماقبض . 

دع ها لمسع يدان رمطكبده الذلة مزال اف الالضيل راد كاف 
احدهما نصيبه بغير إذن شريكه لم يكن لشريكه أن يبيع نصيبه على ماذكرنا » 
فإن كاتب الساكت نصيبه بعد ذلك جازء وهذا عندهم جميعاً » ثم إذا كاتب 
الساكت نصيبه لايكون للمكاتب الأول فسخ الكتابة فى نصيبه وإن أذن 
لشريكه بالكتابة فى نصيبه وبقبض المكاتبة فأدى العبد إلى المكاتب شيئا » ثم 
نهاه عن القبض كان له ذلك. 

5 5+-- وإإن كاتني أعندهما نعيقتةبغير إذن شريكة» وشريكة 
لايعلمء ثم أن المكاتب منهما أذن للآخر فى كتابة نصيبه وكاتبه » ثم علم الثانى 
بكتابة الأول فأراد الثانى أن يفسخ كتابة الأول ليس له ذلك » وإذا لم يثبت له حق 
الفسخ صار نصيب كل واحد منهما مكاتبا بكتابة على حدة» فإن أحذ أحدهما من 
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العبد شيعاً لايكون للآخر أن يشاركه إلا فيما دفع إلى الأول قبل كتابة الثانى » وإذا 
ادى حصته أحدهما عتق نصيبه بخلاف مالو كاتباه جملة كتابة واحدة حيث 
لايعتق نصيب احدهما ‏ إذا اذى إليه حصته. 

0١‏ ::- قال:عبد بين شريكين كاتب أحدهما جميع العبد بغير إذن 
شريكه فاستسعى العبد وادّى إليه نصف المكاتبة فإنه لايعتق فإن وهب المكاتب 
العبد نصف المكاتبة لايعتق حصتة من العبد » ولووهب له جميع حصّتةٌ عتق 
نصيبه» » وإذا اعتق نصيبه » حتى وهب حصتة كان الشريك الآخر بين خيارات 
تت عتهد أو ع عي ادم إل كال الم كاي سر بده خا رين إن 
كان معسراًء ويرجع الساكت على المكاتب فيأخذ منه نصف ما قبض » ثم لايرجع 
المكاتب على العبد بشئ عنده؛ بحلاف مالو كاتب نصيبه لاغير» وعلى قولهما فى 
الحالين لايرجع على العبد بشئ . 

65 :- وفى الهداية: وإذا كان العبد بين رجلينء أذن أحدهما 
لصاحبه أن يكاتب نصيبه بالف درهم ويقبض بدل الكتابة» فكاتب وقبض بعض 
أل جوج انان الذى قطن عبد الى تكيقة رنحيه الدقالا وقال: هو 
مكاتب بينهما وما اذى فهو بينهما. 

41 75:- وإذا كانت جارية بين رحلين فكاتبا ها فوطئها أحدهما 
فجاءت بولد فادعاه» ثم وطئها الآخر فجاء ت بولد فادعاه » ثم عجزت فهى أم 
ولد للأول ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ويضمن شريكه كمال 
عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه » وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة حاز» وإذا عجزرت 
ترد العقرإلى المولى» وهذا الذى ذكرنا كله قن ام عو ا 
وكا وسوس متكي رحديها ال لقا اتن أ ولك لال ل ولالشر واط 0 
الآمر ولايثبت نسب الولد منه ولايكون حراماً عليه القيمة غير أنه لايجب عليه 
الحد للشبهة ويلزمه جميع العقر » وإذا بقيت الكتابة وصار كلها مكاتبة له قيل : 
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يجب عليها نصف بدل الكتابة » وقيل : يجب كل البدل » ولوعجزت وردّت فى 
الرق يرد إلى المولى » قال : ويضمن الأول لشريكه فى قياس قول أبى يوسف 
نصف قيمتها مكاتبة» وفى قياس قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن 
نصف مابقى من بدل الكتابة » وإن كان الثانى لم يطأها ولكن دبرها » ثم عجزت 
بطل التدبير» وهى أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها 
والولد ولد الأول » وإن كاتباها ثم اعتقها أحدهما وهو موسرٌء ثم عجزت ضمن 
المعئق لشريكه نصف قيمتهاة ويرحع بذلك عليها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالوم 
» وقالا: لايرحع عليها » فأمّا قبل العجز فليس له أن يضمن المعتق عند أبى حنيفة » 
وعندهما لمّا كان لايتجرّى يعتق الكل » فله أن يضمّنه قيمة نصيبه مكاتباً إن كان 
مؤسراً ويستسعى العبد إن كان معسراً. 

415 :- وفى شرح الطحاوى: ولوكانت جارية بين اثنين 
فاستولدهاأحدهمافجاءت بولد فادّعاه تصير أم ولدله وعتق الولد نصفه» 
ونصفه داخل فى كتابة صاحبه ونصيب الشريك مكاتب » والجارية بالخيارإن 
شاء ت مضت على الكتابة وأحذ منه العقر وتسعوا فى أداء الكتابة»وإن شاء ت 
عجزت نفسها وسقط نصف العقر ويضمن نصف لشريك نصف قيمة الجارية 
ولايغرم من قيمة الولد شيئاً » وهذا قول أبى حنيفة» وفى قولهما صارت كلها أم 
ولد وبطلت الكتابة فيغرم للشريك نصف العقر ونصف القيمة موسراً » كان 
أومعسرأًء وعلى قياس قول محمد رنعمةالله: يجب أن يضمن الأول من نصف 
القيمة ومن كتابة شريكه. 
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الفصل الثانى عشر 
فى الرحل يكاتب شقص مملوكه 

مزقاع 23904 .قال سمه شه انها قن الكسل :ذا كانب انر 
نصف عبده جاز» وفى شرح الطحاوى : والنصف الآحر مأذون له فى التجارة» فإن 
اذى عق نصفه وسعى فى نصف قيمته عند أبى حنيفة رحمه الله تعالئ » وإن 
اكتسب أموالاً قبل الأداء فنصفه له» وفى شرح الطحاوى : ونصفه للمولى وصار 
النصف الآخر استسعىء فإن شاء اعتق» وإن شاء (استسعى فى شقوق عليه)» م : 
وعلى قولهما إذا اذى عتق كله ولاشيئع للمولى من كسب اكتسبه قبل الأداء» وما 
اكتسبه بعد الأداء فكله له. 

.فر على قوق او علرنة باتعا فى الام قال 
إذا كاتب نصفهٌ » ثم أراد أن يحول بينه وبين العمل والطلب والكسب والسعاية فى 
مكاتبته ليس له ذلك كيلا يبطل على العبد حق العتق » فأمًا لواراد هذا العبد أن 
سناد :اه مزق أن نظ قلةاذ لاك انا ف قزل أن سيق رنحية لدعا 
وفى الاستحسان ليس له ذلك. 

37 8ه قن زوانسيه ريطن اسان كك القبادن بو الامم كمادق 
المسألة فى ثلث مواضع : )١(‏ احدها فى المسافرة » (؟) والثانى فى الاستخد ام 
إذا أراد المولى أن يستخدمه يوم ويغخلية يوماً للكسب فى القياس يكون لهذلك 


75106 :- أنخرج البيهقى فى سننه عن اسمعيل بن اميّة عن أبيه عن جده » قال : كان لهم 
غلام يقال له: طهمان أوذكوان» قال : فاعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فاخبره» فقال النبى صلى الله عليه وسلم تعتق فى عتقك وترق فى رقك قال : فكان يخدم سيده حتى 
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وفى الاستحسان لايكون له ذلك » وفى الظهيرية : حتى يؤدى أويعجز () الثالث: 
إذا اراد اه وتطمعيه يونا و افونا لفيا أن ركوة السذلك قوف الاتيعسيان 
لايكون له ذلك . 

4 - ولوكاتب نصف جاريته فولدت ولداً» فولدها بمنزلتهاء 
ويكون نصف كسب الولد للمولى » ونصف كسبه للأم» فإن ادّت عتق نصفها 
وعتق نصف الولد معهاء ويسعى كل واحد منهما فى نصف قيمته . 

8 :- وإن ماتت الأم قبل أن تودّى شيئاً من مكاتبتها سعى الولد 
فى المكاتبة» فإن أدّى أعتق نصف الأم فى آخر جزء من أجزاء حياتها » وعتق 
نصف الولد أيضاًء كمالو أدّت فى حياتها وسعى بعد ذلك فى نصف قيمته» 
ولايسعى فى نصف قيمة أَمّهء وهو بمنزلة رجحل اعتق نصف جاريته ونصف ولدهاء 
ثم ماتت فلاسعاية على الولد من قبل الأم»(ول وكان أعتق نصف أمته وهى حبلى 
فولدت بعد ذلك» أوحبلت بعد العتق فهذا الولد يسعى فيما على أمه إذا ماتت » 
وإن كاتب نصف أمته فولدت ولداً» ثم ماتت الأمٌ) وتركت أموالاً وعليها دين 
قضى الدين من جميع تركتها أولاً » ثم يكون للمولى نصف مابقى» فإن بقى شئ 
يأحذ المولى من ذلك نصف قيمتهاء ولايرث هذ الولد منها ولايعتق إلا بعد أداء 
سعايته » فكان بمنزلة المملوك عند موت أمه. 

:- فإن لم تدع الأم شيئاً يسعى الولد فى الدين كله» ويسعى 
فى المكاتبة أيضاً » ثم يسعئا فى نصف قيمة نفسه » ولايسعى فى نصف قيمة الأم » 
وإن أدّى الكتابة قبل أن يؤدى دين الغرماء عتق نصفهٌ ونصف أمه » كمالو أدّى فى 
حياتها ولم يرجع الغرماء على المولى بما أخذوا ولكنهم يبيعون الولد بالدين» ولو 
أذ المولى بدل الكتابة من الأم » كان المأحوذ سالماً للمولى والغرماء يبيعون 
المكاتبة بديونهم فكذا فى الولد . 

٠2+48‏ وإن كسب الولد أموالاً قبل آذاء اليكباتية فضت 
الكسب للمولى بعد الدين » وإذا كاتب نصف أمته فاستدانت سعت فى جميعه . 
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الفصل الثالث عشر 

فى الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب 

:- وإذا كاتب الرحل عبده » ثم اختلف المولى والعبد فى بدل 
الكتابة فقال العبد: كاتبتنى على ألف درهم » وقال المولى: كاتبتك على ألفين » 
أواعتلفواقى هين المال » كان أبوحديفة يقول أو ل يسحالفان وراد ان وهو 
قولهماء ثم رجع» وقال : القول قول العبد مع يمينه وعلى المولى البينة » ثم إذا 
حعل القاضى القول قول المكاتب مع يمينه وألزمه الف درهم » لو اقام المولى بعد 
ذل يينة علج أنه كاتته علق الفين لزمه الفان ويس فهما» وف الولوالجه: 
ولايردٌ العتق» م : وإن لم يقم المولى البينة على ذلك وأدّى العبد ألف درهم وقضى 
القاضى بعتقه » ثم أقام السيد البينة بعد ذلك على أنه كاتبه على ألفين » فالقياس أن 
لايعتق مالم يؤد ألفين » وفى الاستحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرئ بخلاف 
مالو أقام المولى البينة قبل قضاء القاضى بالعتق» وفى الولوالجية : ولولم يخاصمه 
إلى القاضى » حتى اذى مقدار ألف درهم ء ثم قامت بينة لم يعتق إلا أن يؤدى 
الألف الباقية» وفى الظهيرية : وإن اقاما البينة فالبينة بينة المولى ؛ لأنه يثبت الزيادة 
ببيّنتهِ إلا أن المكاتب إذا أُدّى مقداراً اقام البينة عليه يعتق» م : وإن كاتبه على ألفين 
على أنه متى ادّى ألفاً فهو حر والألف الأخرى عليه بعد العنق يجب القضاء بالعتق 
وإن لم يقل : على أنه مثى اذى ألف درهم فهو حر لايجب القضاء بالعتق» فلايجحب 
القضاء بالعتق بالشك والاحتمال . 


١‏ :- أخخرج الدار قطنى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم البينة على 
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75.8 :- ولوقال المولى كاتبتك على ألفين» واقام البينة على ذلك فأقام 
العبد بينة على إنك كاتبتنى على ألف درهم» إن ادّيتها فانا حر فالقاضى يقضى على العبد 
بألفى درهم» وإذا ادّى ألف درهم فإنه يعتق وعليه الف أخرى بعد العتق > ولواقام 
العبد بينة أن المولئ كاتبه على ألف درهم ولم يقل إن ادّيتها فانا حر وباقى المسألة 
بحالها وقضى القاضى على العبد بالفى درهم فإنه لايعتق مالم يؤد الفى درهم» 
ويجب أن يعتق فى الفصل الثانى بأداء الألف أيضاً . 

46 -- وإذا كاتب الرجل عبداً له وانختلفا فى المعقود عليه فقال 
المكاتب كاتبتنى على نفسى ومالى على ألف درهم وقال السيّد: لابل كاتبتك 
على نفسك دون مالك» فالقول قول السّيد عندهم جميعاً » ولايتحالفان طهنا 
بالإجماع » ولواحتلفا على هذا الوجه فى باب البيع فإن قال البائع: بعت منك هذا 
العبد بألف درهم » وقال المشترى: لابل اشتريت منك هذا العبد وهذه الجارية 
بألف درهم لايتحالفان فيكون القول قول البائع مع يمينه وعلى المشترى البيّئة » 
وإن أقاما البينة فالبينة بيّنة المكاتب. 

مده *  .-:‏ ولتوقال العوك: كانبتك يوم كاتبقك »هذا المال فى يدك 
وهو مالى » وقال المكاتب: بل هولي أصبته بعد ماكاتبتنى» فالقول قول المكاتب» 
وكان على المولى البينة فإن أقاما البينة فالبيئة بيّنة المولى» ولو اختلفا فى أصل 
الأحل فالقول قول المولى » ولو اتفقا على أصل الأحل ومقداره ولكن اختلفا فى 
مضيه فالقول قول العبد . 

5 -- ولوادّعئئ انه كاتبةٌ على ألف درهم ونجم عليه كل شهر 
مائة » وقال المولى لابل نجمت عليك كل شهر مائتين فالقول قول المولى » وإذا 
وقع الاختلاف بين المولى وبين المكاتبة فى ولدهاء فقال المولى» ولدته قبل أن 
كاتبتك» وقالت المكاتبة بل ولدته بعد ما كاتبتنى» فإن كان الولد فى يدالمولى 
فالقول قول المولى» وإن كان الولد فى يد المكاتبة ولايعلم مثى ولدت فالقول 
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دوجا عن ا كلعدال لطن نكي انمد د مي روي للد دا وى 
الأعفا اانا ذا كا نالو فى أمذيها رو ل مشرفن أل سل فالتا 
أن القول قول المولى» وإن أقاما البينة فالبينة بينة المكاتب . 

٠‏ :- وفى الذخيرة : إذا ادّعئ المكاتب أن الكتابة وقعت 
فاسدة بأن ادّعى أن الكتابة وقعت على ألف درهم تبطل من خمر» وأنكر 
المولى إشتراط الخمر فالقول قول المولى ويلزم المكاتب المكاتبة » وكان 
ينبغى أن لايقضى بجواز الكتابة» بقول الآمر ؛ لأنه لايفيد؛ ولأن للمكاتب أن 
يعجز ويفسخ الكتابة ألا يرى إلى ماذكر فى كتاب الشهادات : إذا أقام الولى 
البينة على العبد أنه كاتبه بألف درهم وانكر العبد ذلكء فالقاضى لايقضى ببينة 
المولى ؛ لأن القضاء ببيّنة المولى لايفيد ؛ لأن للمكاتب أن يعجز نفسه ويفسخ 
الكتابة» وحواب ماذكرهنا محمول على الرواية التى يقول بأنه ليس للمكاتب 
أن يفسخ الكتابة مثى عجز نفسه من غير قضاء القاضى» فيكون الكتابة عقداً 
لازماً حالة العجز على هذه الرّواية فيكون كالبيع . 

:- وماذكر فى كتاب الشهادات محمول على الرواية يقول 
بأن للمكاتب فسخ الكتابة متى عجز نفسه من غير قضاء القاضى» فيكون الكتابة 
غير لازمة حالة العجز على هذه الرواية» فيكون بمنزلة الوكالة» فالرٌواية الأولى رواية 
كتاب المكاتب» والرواية الثانية رواية كتاب العتق . 
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الفصل الرابع عشر 
فى مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 

وإقرار المكاتب بالدين لمولاه ولأحنبئ ولولده 

ليه قال معي نيه ال سار دابل يكن خافن غو ها الك 
درهم نجوماً. وقيمته ألف درهم » وهو لايخرج من ثلثه فإن العبد يخير إن شاء 
عجل مازاد من قيمته على ثلث مال الميت» وإن شاء ردذفى الرّق » وإن كاتبه على 
ألفين نجوماًء وقيمته ألف لامال له غيره » قيل له: عجل ثلثى الألفين والباقى عليك 
إلى النجوم ولايردٌ فى الرق . ٠‏ 

٠‏ -- وهذاقولأبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله تعالى 
وعالى قول محمد رحمه الله يقال له: عجّمل ثلثى قيمتك حال والباقى عليك إلى 
النجوم وذكر هذه المسئلة فى المنتقى من غير ذكر خلاف»ء وذكر أنه يؤمر أن 
يعجل ثلثى قيمته والباقى إلى الأحل من قبل أنه لم يرج من ثلثى المولى بعد » قال 
ثمة: ولوكان اعتقه على هذا المال أمر بتعجيل ثلثى المال . 

01<-- وفى الهداية: ونظير هذا إذا باع المريض داره بثلثة ألاف 
إلى سنة قيمتها ألف » ثم مات ولم يجز الورثة» فعند هما يقال للمشترى: اذ ثلثى 
جميع الثشمن حالا والثشلث إلى أحله وإلا فانقض البيع» وعنده يعتبر الثلث بقدر 
القيمة لافيما زاده عليه » وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمتة ألفان ولم يجز الورثة 
يقال: ادّْثلئى القيمة حالا أويردٌ رقيقا فى قولهم جميعا . 

5 :- وفى شرح الطحاوى : قال ولوكاتبه على ثلثة الاف» وقيمته 
ثلاثة الاف فإنه يقال له: عجل ثلثى الكتابة جاز بالاحماع» م : ولوكان كاتبه على 
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ألف درهم وقيمته ألفا درهم ولاما له غيره » قبل : له عجل ثلثى قيمتك وأنت حر 
وإلا رددناك فى الرّق . 

:- ولوكاتب عبده فى صححته على ألف وقيمتة خمسائة » فلما 
حضرة الموت أعتقه» ثم مات ولم يقبض شيئاً يسعى العبد فى ثلثى قيمته وبطل 
الكتابة» وكذلك لووهب جميع بدل الكتابة فى مرضه يسعئ فى ثلث قيمته » وقال 
أبوحنيفة: إذا كاتبه فى صحّته » ثم أعتقه فهو بالخيار إن شاء سعى فى ثلثى قيمته » وإن 
شاء سعى فى ثلثى ما عليه من بدل الكتابة» وفى الينا بيع : وقال : لايسعى فى الأقل 
ولاخيارله» م:وإن كان المولى قد قبض منه قبل ذلك حمسمائة » ثم اعتق فى مرضه 
يسعى فى ثلثى قيمته ولم يجب شئ » مما ادّى وهذا عندهماء وكذلك عند أبى حنيفة 
رحمه اللّه تعالى إذا اخحتار فسخ الكتابة والسعاية فى ثلثى قيمته . 

7451١ :‏ :- وفى شرح الطحاوى : ومن اعتق مكاتبه وهو مريض فإنه ينظر 
إن كان يخحرج من ثلثى ماله عتق مجانا » وإن كان لايخرج من الثلث ولم يجز الورئة 
فإنه ينظر الى ثلثى بدل الكتابة وله الخيار إن شاء سعى فى ثلثى بدل الكتابة وهذا قول 
امسن ووقا ل أو سق ومسو مهنا ل تو ف لان 

1 ::- م: وإذا كان العبد بين رجلين مرض أحدهما وكاتبه 
الصحيح بإذنه حاز ذلك وليس للوارث إبطاله » وكذا إذا أذن له فى القبض فقبض 
بعض بدل الكتابة » ثم مات المريض لم يكن للوارث أن يأحذ منه شيقاً. 

ات ردت وفى المنتقئ : مريض كاتب عبدة وقيمته ألف درهم على 
حمسمائة ولامال له غير العبد» ثم مات يقال للمكاتب: عجل ستماثة وستة 
وستين وثلث درهم وإلارد دناك فى الرّق » فإذا اذى خحمسمائة وقبضها الوارث 
على الكتابة عتق بها المكاتب» وصار الفضل دينا عليه يؤحذبه » وإن شاء الوارث 
ان لايقبل خحمسمائثة إلا من جميع ماللوارث عليه » وذلك ستمائة وستة وستون 
وثلثان له ذلكء ولايعتق العبد فى هذا الوجه إلاباداء جميع المال . 
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7 :- وإذا كاتب الرجل عبده فى مرض موته بألف درهم » 
ولامال له غيره » ثم أقرفى مرضه أنه استوفى بدل الكتابة جاز إقراره من الثلث 
ويعتق المكاتب ويسعى فى ثلثى قيمته » ولو لم يقر باستيفاء بدل الكتابة لكنه 
أقرّ بألف فى يده أنها وديعة لهذا المكاتب أودعها إياه بعد الكتابة والألف 
الوديعة من جنس بدل الكتابة » ثم مات جاز اقراره من الثلث يريد به إذا كانت 
الكتابة فى المرض » وإن كانت الكتابة فى حالة الصحة وباقى المسألة بحالها 
يعتبر إقراره من جميع المال. 

<- ولو أقر بألف احود من بدل الكتابة» وكانت الكتابة فى 
حالة الصّحة» يعتبر اقراره من جميع المال » وإن قال المكاتب : انى أستردٌ الجياد 
وأعطي مثل حقى لم يكن له ذلك» ولو أقر بألف زيوف فى يده انها وديعة 
المكاتب وبدل الكتابة ألف جياد لم يصح اقراره » إذا كان عليه دين الصّحة 
ويقسّم هذه الألف بين غرماء الصحة ويواخذ المكاتب عليه. 

0 قال تاعس راعيه اللاتعان فى جاسم الميقن لكان أفز 
لمولاه فى صحته بألف درهم » وقد كان المولى كاتبه على ألف درهم وأقر 
المكاتب لأجنبىّ بألف درهم فى صححته أيضاً » ثم مرض المكاتب وفى يده ألف 
درهم فقضاها إلى المولى من المكاتبة » ثم مات من ذلك المرض» وليس له مال 
غيره» فالألف تقسم بين المولى والأجنبى على ثلثة أسهم » سهمان للمولى وسهم 
للأحنبّ » ولو أن المكاتب ادّى الألف إلى المولى من الدين الذى اقربه للمولى فى 
صحّته» ثم مات فالأجنبىٌ أحق بهذا الألف وبطل دين المولى ومكاتبته » وإذا 
مات عن غير وفاء ورد فى الرّق فمات على ملك المولى وبه يبطل دين المولى 
ومكاتبته وبقى دين الأحنبئ وكان الألف له» وكذلك لولم يقبضها المولى ومات 
وتركها فهى للأحنبى لما بيّن بعد هذا . 
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2 :- ولوترك المكاتب ابنا ولد له فى كتابته فالأجنبى أحق 
بهذا الألف من المولى ويتبع المولى ابن المكاتب بالكتابة والدين لقيام الولد 
مقام الأب » ولوكان المكاتب قدقضى المولى من الدين المقر به قبل الموت » 
ثم مات وترك ابناً مولوداً فى كتابته » كان الأحنبى أحق بالألف أيضاء ويتبع 
المولى ابن المكاتب بالدين والمكاتبة لقيام الولد مقام الأب فى حق السعاية 
فيما على الأب » وإذا ادّى ابن المكاتب المكاتبة والدين الذى على الأب 
لاينقض القضاء إلى الأجنبى. 

0١‏ -- ولو أن رجحلل كاتب عبداً له على ألف درهم فى صبحة 
الماتب وأقرضه رجحل أجحنبيّ ألفاً فى صحّته » ثم مرض المكاتب وأقرضه 
التجوكل ألنا ييعاية الشيدو ةوقك امن المكاتة» وف يد المكاف أل 
أخمرئ» فقضاها المولى من الألف القرض » ثم مات المكاتب من مرضه 
ذلك» وليس له مال سوى الألف التى قضاها المولى فالمولئ أحق بها من 
الأحفة يغلت مالر اقتدرى الدكاتت فن عرض هعيد] مق المولن بالن: 
وقيمة العبد ألف» ولرجل اجنبى على المكاتب الف فهلك العبد فى يد 
المكاتب » وفى يد المكاتب الف درهم لاغير فقضاها المولى من ثمن العبد» 
ثم مات المكاتب من مرضه ذلك ولم يترك وفاءً » فانٌ ما قبض المولى من 
ثمن العبد لايسلم للمولى » وإن كان البيع وقبض الثمن بمعاينة الشهود 
فيسترد منه الألف ويدفع إلى الأحنبئ . 

5 :- مكاتب له على مولاه دين فى حال الصحة» فأقرّفى مرضه 
فإنه قد استوفى ماله على مولاه وعليه دين الصحة » ثم مات ولم يدع مالا لم 
يصدق على ذلك . 

5 رخل كنات عبداعاى أل ف كره ق ضخحة: نب إن 
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المكاتب اقرّفى مرضه لأحنبى بألف درهم » ثم مات المكاتب ولم يترك الا ألف» 
فالأحبى أحق بالألف هن الفولى» وإن كان دين المولى دين الصحة وديق 
الأحنبى دين المرض» بخلاف ما إذا كان دين الصحة لغير المولى حيث كان 
أولى بالقضاء من دين المرض . 

44 :-- رجل كاتب عبده على ألف درهم » ثم مرض المكاتب فأقر 
لمولاه بقرض ألف درهم وأقر لرجل أحنبى بقرض ألف درهم بعد ذلك أوبدأً 
بإقرار للأحنبى » ثم للمولى ثم مات وترك ألفى درهم » يبدأ بدين الأجنبئ » فيأخذ 
الأحنبى دينه » والألف الآخر يعطئ للمولى عن الكتابة دون الإقرار» فإن ترك 
السكاتي:فضلا على لفن دَرهم أخبلد الوق الفضل على القين هن الألفةالتى 
أقر المكاتب له بهاء إذا لم يكن المولى وارثاً له بأن كان للمكاتب ابن أوعصبة » 
أمنا ]ذا كان التسوتك زارنا سن ورثنه ككشي لتنا اقريه المكانت له ولكق 
الفضل يكون ميراثاً بين المولئ وبين ورثة المكاتب » إن كان ورثة فإن لم يكن 
فالفضل كله للمولى بالعصوبة كما لولم يقر للمولى. 

6 :- وكذلك لو كان فى يد المكاتب حين مرض مائة دينار 
فأقر بأنها وديعة عنده للمولى » ثم أقر للأحنبى بدين ألف درهم » ثم مات وترك 
الف درهم ومائة دينار التى أقر بها لمولاه» فإنه يبدأ بدين الأحنبى وتصرف 
الألف إليه والدنانير تباع فيقضئ من ذلك أولاً بدل الكتابة» فإن فضل شىٌّ 
كان الفاضل للمولى بحكم الإقرار إلا أن يكون المولى من ورثة المكاتب» 
فحينئذ يكون الفضل ميراثاً . 

7 :-- رجل كاتب عبده على ألف درهمء فأقرضه المولى ألف 
درهم وذلك فى صحّة المكاتب » ثم مات المكاتب وترك ألف درهم» وله 
أولاد أحرار من إمرأة حرة؛ فإن القاضى يقضى بالألف للمولى من المكاتبة» 
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وليس للمولى أن يجعلها من الدين » وإن كان له أولاد من امرأة هى معتقة غيره 
فالأب حرّء وولاء الأولاد إلى مواليه. 

7 :- ولو ترك أكثر من الف درهم أحذ المولى الفضل» حتى 
يستوفى الألف التى أقرضه » فإن بقى شئ بعد دين المولى يصرف إلى الورثة . 

4 -:- رجلّ كاتب عبدهً على ألف درهم وله ابنان حرّان وهما 
وارثاهء فمرض المكاتب وأقر لأحد الإبنين بدين ألف درهم, وأقر للمولى بدين 
ألف درهم » ثم مات وترك ألفى درهم فالمولى أحق بالألفين» ويستوفى أحدهما 
من كتابته والآخر من دينه » فإن ترك أقل من الألفين يبدأ بدين الإبن . 
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الفصل الخامس عشر 
فى الكتابة الموقوفة 

و اوت وق زاف وا بن رطام مياد معي لدان فين 
رحل قال لغيره: كاتب عبدك على ألف درهم » فقال قد فعلت : فالكتابة 
موقوفة» فإن بلغ العبد فقبل لزمته » فإن قال لا أقبل بطلت » فإذا اذى الرّحل 
الألف إلى المولى قبل أن يبلغ الكتابة العبد عتق » وإِن بلغه وقال لاأقبل » ثم 
أداها الرحل عن العبد لايعتق . 

2 :- ولوقال: كاتب عبدك على ألف درهم ء وأنا ضامنٌ لهاء 
فقال قد فعلت كانت الكتابة موقوفة على احازة العبد» والضمان باطلء فإن أدّى 
ذلك الضمان عتق العبد» وللرجل أن يرجحع بذلك على المولى» ولاسبيل للمولى 
على العبدء وكذلك لوكان العبد قبل الكتابة ورضى بها ء ثم ضمن الرجل المال 
عنه وادّاه على ذلك الضمان » كان للرحل أن يرجحع بذلك على العبد . 

١7ه55:-‏ وراد وار اعويطو مع ريسن اللتوار اود كانت 
عبد الغير بغير أمر صاحب العبد على ألف درهم » ثم حط عنه حمسمائة فبلغ 
المولى فأجازء قال : فالكتابة بخحمسمائة » ولوكان وهب له الألفء ثم أجاز 
المولى فالهبة باطلة والكتابة بألف . 

الو اد وقى نو ادنار سناع اعد الى جز فت ركم لم 
رجحل كاتب عبد غيره بغير إذنه على ألف درهم, فادّى العبد الألف إليه يعنى إلى الذى 


المكاتب» باب الحمالة عن المكاتب 4١5/8‏ برقم : ١51/58‏ 
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لسارو ع لوا ع وا و اماد 
الذى كاتبه ولايعتق بذلك الدفع » فإن احاز المولى الكتابة والدفع» فذلك جائز 

فول اف مزسنه رحية ل ا 
فح قر ار سو ب ل 1 » ومااكتسبه بعد الكتابة قبل الإحازة فذلك 
للمكاتب على كل حال . 

7 :- وفى شرح الطحاوى : ولو كان للرجل عبد واحد وهو 
ل ا ا م ا ا ب ار 
وجهين: إما أن يشترط الضمان نحو أن يقول : كاتب عبدك الغائب على ألف 
درهم على أنى ضامن» أولم يشترط » أما إذا لم يضمن فالكتابة جائزة ويتوقف على 
احازة العبدء فإن أحاز حاز ولزمه ألف درهم» وإن ردّهُ بطل» فلو أن هذا الرحل أدّى 
قبل أن يخبر العبد جاز اداء ه وعتق العبد » كان القياس أن يستردٌ من المولى إلا أن 
فى الاستحسان ليس له أن يستردٌ » ولو اذى البعض كان له أن يستردٌ إلا أنه لم 
يتعلّق به حكم إلا إذا أجاز العقد قبل الاسترداد بطل حق الاسترداد . 

+8 :- ولوقال على أنى ضامن فهذه الكتابة فاسدة » فإن اذى 
الكتابة يعتق العبد إلا أن الرحل يسترد من المولى قياساً واستحسانتاء وكذلك 
لوادّى البعض لايعتق ولكن لايسترد» هذا إذا كان الأداء قبل الاحازة يعتق 
ويستردٌ المولى ويّرجَع المولى على العبد بقيمته وليس للمؤدّي أن يرجع إلا إذا 
كان العبد أمره بالأداءء فله الخيار ذ فى الرجوع إن شاء رجع على المولى وإن 
شاء رجع على العبد . 
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فى مكاتبة الصغير 

686 لانت قال سعسارهيه للاسان ا وار كاف كيد قفي انا 
لايجوزء فإن ادى عنه رجلٌ لم يعتق » وإن كان يعقل جاز» وفى شرح الطحاوى : وجاز 
للرجل أن يكاتب عبده الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء ويصير مأذوناً فى التجارة » 
وإن كان لايعقل لايجو ز إلا إذا قبل عنه انسان فإنه يجوز ويتوقف إلى ادراكه؛ فإن أدى 
القابل عتقء والقياس أن يكون له استرداده» وهو قول زفر» وفى الاستحسان ليس له 
ذلك وذلكء فى عبد غائب كاتبه مولاه وقبل عنه رجحل فأنه يتوقف على اجازته » فإن 
ادى القابل عتق وله أن يستردّه » وفى القياس وفى الاستحسان لايسترد . 

5م175 هذا إذا أذى الكل يعتق» وإن لم يؤدى الكل ولكنه ادّى فله 
أن يسترد قياساً واستحساناً إلا إذا بلغ فأجاز قبل أن يسترد بعد ذلك » ولو أن العبد 
عجز عن الأداء الباقى ليس له أن يسترد أيضاً ويرد العبد فى الرق» فى المنافع : يعنى 
قولنا يعقل البيع والشراء بأن عرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب» وعرف 
الغبن اليسير من الغبن الفاحش لانفس العبارة» وفى الخلاصة : ولوكاتب المولى 
عبداً صغيراً » ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة جاز . 

ه55 - م : وإذا كاتب عبدين صغيرين كتابة واحدة» وهما يعقلان 
ذلك فهما بمنزلة الكبير . 

54 - رخال عردب عن عبه رصي «ررصيه الحرى لابجو 
ولكن إذا أدٌّى الرجل بدل الكتابة يعتق العبد استحساناً . 


5ه 55 :- أخعرج الترمذى فى سننه عن على أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: رفع 
القلمعن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبى حتى يشبٌء وعن المعتوه حتى يقعل » سنن 
الترمذىء الحدودء باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد م" برقم : 1١151551‏ - سئن ابى داؤدء 
الحدودء باب فى المجنون يسرق أويصيب حدا 05/75" برقم : 41407 
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فى غرور المكاتب ومايلزم من العقر 

48 :- مكات ب أذن لهمولاهفى النكاحء فأتته امرأة تزعم أنها حرة» 
فتزوجها على أنها حرة» فولدت له أولاداً » ثم استحقها رجل بالبينة فظهر أنها مملوكة؛ 
فأولادها مماليك لا يأحذهم المكاتب بالقيمة عند أبى حنيفة وأبى يوسف»ء وعند 
محمد وزفر رحمهما اللّه تعالئ هم أحرار بالقيمة يؤديها المكاتب» إذا عتق ولوكان 
المكاتب عالماً بحال المرأة لايصير المكاتب مغروراً بالإحماع . 

٠‏ 2 :- مكاتب وطى أمته على وجه الملك (بغير إذن السيد» ثم 
استحقها رجحل فعليه العقرء يؤاحذ به للحال » يريد بقوله وطئها على وجه 
الملك») أنه اشترئ جارية فوطئها » ثم استحقها رجل » وبمثله لوتزوج امرأة 
بغير إذن المولى » حتى فسدالنكاح » ووطئها حتى وجب عليه العقر» لايؤخذ به 
فى الحال» وفى الهداية : حتى يعتق» وكذلك المأذون له ء وكذلك إذا وطى 
المكاتب أمة اشتراها شراءً فاسداً وفى الهداية : ثم وطئهاء م : ثم ردّت على 
البائع أحذ المكاتب بعقرها فى الحال» وفى الهداية : وكذلك العبد المأذون له. 

0١‏ :- م:وفى الأصل: وإذا وقع المكاتب على امرأةٍ فافتضها ء كان 
عليه الحد (هذا ظاهر فإن ادٌَععى شبهة بأن قال تزوجتها » أوكانت أمة فقال : اشتريتها » 
وانكرت المرأة والمولى ذلك يدرأ عنه الحد» ألا يرى أن الحر لو ادُعئ مثل هذا يدرأ 
عنه الحد) وإذا سقط الحد وجب المهر كما فى الحرء ثم نقل يواخذ بهذا المهر 
للحال ولايتأخر الى مابعد العتق » وإن كانت مطاوعة فإنه لايؤاخذ بالمهر للحال. 

5 :- فنظير هذا ماقالوا فى المجنون إذا وقع على امرأة فوطئها إن 
كانت مكرهة» فإنه يجب عليه المهر» وإن كانت مطاوعة لايجب عليه المهر» هذا 
إذا ادعى نكاحاً وانكرت المرأة ذلك » فأمّا إذا صدقته فإنه لايواخذ بالمهر للحال 
سواء كانت مكرهة أو مطاوعة. 
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فى المتفرقات 


+4 ::- قال محمد رحمه الله تعالئئ فى الزيادات : مكاتب له ابن 
عرو لطي ام ا ااععرة كمايق لحر ووونيا الات عفار ما سناع افيدوق مو 
الأموال» ثم مات المكاتب عن وفاءء ولم يدع ولداً سوى هذا الولد وقد كان 
يقضيها من العين » و إن لم يترك عينا يبيع عقاره وعروضه فيها . 

4 - :وإذا قضى المكاتية ضار المكائب حرافى اخرحرء من 
أجراء حياتة » ومابقى من مال المكاتب يكون ميراثاً لإبنه» والوصى فى ذلك يمنزلة 
وصى الحر على ابنه الكبير الغائب وبمنزلة وصى الأم والأخ والعمٌ يملك الحفظ » 
( من الطعام والكسوة والمنقولء ولايكون له عليه ولاية ولايملك ماكان من باب 
الولاية ) نحو بيع العقار وبيع الداراهم والدنانير» وما أشبهها. 

48ت بوذكر محمد رحمة الله عال! ف كتات القشمة: أن وص 
المكاتب إذا قاسم الأولاد الكبار صحّت قسمته» (فقد أثبت لوصى المكاتب 


ا أحرج البيهقى فى سننه عن ابن جريج » قال : قلت له يعنى لعطاء : 
كتابتهء وماكان من فضل فلبنيه فقلت : أبلغت هذا عن أحد قال : زعموا أن على بن أبى طالب 
رضى اللّه عنه كان يقضى به » السئن الكبرى» المكاتب» باب موت المكاتب 47/1١6‏ ه برقم : 
- مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب ميراث ولد المكاتب 595/7 برقم : ١55517‏ 
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حق القسمة مطلقاًء وذلك يدل على البيع مطلقاً) فمن مشائخنا من قال : ليس فى 
المسألة احتلاف الروايتين» ولكن ماذكر فى كتاب القسمة محمول على قسمة 
العروض والمنقولء ولكن هذا ليس بصحيح بدليل أنه ذكر فى كتاب القسمة 
عقيب جواب المسألة» وهو ذلك بمنزلة وصى الحر على ابنه الصغير » ووصى الحر 
على ابنه الصغير يملك التصرف فى الكل » فكذا هذا الوصى » ومنهم من قال : فى 
المسألة روايتان . 

2:45 .و كذلك لوترك المكاب ولد ولدفى مكاتبعة+ أو ولد 
كوتب معهُ فقضى الوصى مكاتبتة وحكم بحريته وبحرية ولده تبعاله » كان مابقى 
من مال المكاتب ميراثا لولده » ووصى المكاتب فى ذلك بمنزلة الحر على ابنه 
الكبير الغاتي على التفسير اللدى قلنا.. 

/5ه5:- وإن كان المكاتب أدى بدل الكتابة قبل أن يموت » ثم مات 
وباقى المسئلة بحالها ء كان وصية كامل الولاية على ولده كوصى الحر على ابنه 
الصغير الحر. 

مم5 واستشهد فى الكتاب لإيضاح ذلك بمسائل» منها : أن 
النصرانى إذا أوصى إلى رجحل مسلمء وله ابن مسلم صغير فمات النصرانى فوصيّةٌ 
لايكون وصيّاء (اعتباراً بحالة الموت» ومنها : العبد المحجور إذا أوصئ إلى رجحل 
وابن حر صغير فوصيّةٌ لايكون وصياً ) لابنه المسلم » وبمثله لواعتق العبد » ثم مات 


الك ا حرج عبد الرزاق عن معبد الجهنى قال : سألنى عبد الملك بن مروإن عن 
خيراً من سليمان فلم فهمها سليمان فقضئ عمر أنّ ماله كله لسيّدهء وقضى معاوية أن سيّده يعطى 
بقية كتابة » ثم مابقى فهو لولده الأحرار» مصنف عبد الرزاق» المكاتب» باب ميراث ولد المكاتب 
برقم : 1١5554‏ 
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كان وصيّه وصيّاء ومنها: أن من أوصئ إلى رحل » ثم أوصى إلى هذا الموصى 
رجحل » ثم مات الموصى الثانى » ثم مات الموصى الأول» فوصى الموصئ الأول 
يملك التصرف فى التركتين . 

4 :- وفى النوازل: سئل أبوبكرعن رجل كتب فى كتاب الوصية أن 
عبده فلان حر بعد موته» ولم يسمع منه أحد » ثم مات الرجل هل يعتق العبد وهل يعمل 
على الكتابة بغير سمع » قال : إن ححد ورثتة بماوجد كتاب الوصيّة فهو مملوك » وإن 
ادُعى العبد على ورثة الميت» فالقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم . 

<-:- وفى الخانية : المكاتب إذا تزوج ابنة مولاه» ثم مات 
المولى لايفسد النكاح» فإن مات المكاتب بعد ذلك » أوترك وفاء لايفسد النكاح » 
وإن لم يترك بطل » فإن كان ذلك قبل الدحول لايجب العدة ولاالمهرء وإن كان 
بعد الدحول كانت معها . 

أهه:5:- تال متموه ريه لمانا فى الزيادات: رجحل 
زوج ابنته البالغة برضا ها من مكاتبه جاز » وإن كانت البنت صغيرة حاز عند 
أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ وعندهما لايجوز لعدم الكفاءة» فإن مات 
المولى ولم يدع مالا سوى هذا المكاتب» وترك بنتاً هذه ومولاه الذى اعتقه 
يريد به معتق مولى المكاتب لم يفسد النكاح . 


:- قول المنصف : وإن لم يترك بطل أحرج عبد الرزاق عن قتاده فى امرأة 
تزوّحت عبداً » قال : إذا ملكت منه شياً حرمت عليه وإن شاء ت اعتقت وتزوجتء وتكون تلك 
الفرقة تطليقةٌ ‏ 

وأعرج أيضاً عن ابن حريج قال : سألت عطاء أوسئل عن رجل » انكح أم ولده عبده» 
فتوفى السيدءوله ولد من أم ولده تلك قال : يفرّق بينهما من أجل أنه صار لولدها من العبد شيئ قال 
: ولدهافى قول عطاءء إذا ملكت منه شيئ حرمت عليه » مصنف عبد الرزاق» مايتعلق بالعبيد 
والاماءء باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أوبعضه 559/1 برقم : ١7١051‏ - 
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6ت فإن طلقيها المكاننفإن كان الطلاف رفيا »كان لدأن 
يراحعها ء وإن كان الطلاق بائنا فأراد أن يتزوجها ليس له ذلك . 

*53 ه74 :- ولولم يكن شئ من ذلك» ولكن مات المكاتب بعد موت 
درهمء فإنه ييدأ بالمهر» ثم يستوفى الكتابة» فيحكم بعتقه فى آخر جزء من أجزاء 
حياته» ويكون ذلك ميراثا عن مولى المكاتب» النصف لمعتق مولى المكاتب بحكم 

+55 - وإن لم تكن البنت فى نكاحه فلاشئ لها من هذه الألف» وهى 
لمعتق مولى المكاتبء وعليها عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراء دحل بها أولم يدحل بها. 

ههه :*:- ولولم يمت المكاتب ولكنه عجز فسد النكاح» ويسقط 
كل الصّداقء إن لم يكن دخل بها ء وكذلك إن كان قد دخل بهاء ولم يكن معها 
الصداقء ويقال للوارث الآخرء إِمَا أن تبيع نصيبك بدينهاء وهو نصف المهر أو 
تقضى دينهاء وليس للوارث أن يحتج عليها ويقول بالك ملكت نصفاً » وأنا 
ملكت نصفا مشغولاء فلامساواة بيننا ولامعادلة ؛ لأن من حجتها أن تقول : بانى 
ملكت النصف مشغولاً كالوارث الآخر إلا أنه زال الشغل حكماً لتمام ملكى» 
وبهذا لايتبيّن أن المعادلة والمساواة لم تكن وقت الدحول فى ملكها . 

5 :- وشرط جوز القسمة المعادلة والمساواة وقت الدحول فى 
الملكء وتعتد بثلث حيض » وكذلك الجواب فيما إذا كان فى يدى المكاتب أقل 
من بدل الكتابة» فهذا والأوّل سواء فى حق تحقق عجزةء ويكون رقبتة مع مافى يده 
بينهما وبين مولى الأب نصفين » وإن كان فى يد المكاتب ألف درهم مثل بدل 
الكتابة » أوأكثر لايقضى بعجزهء ويؤخذ المال قضاء بالمكاتبة» فيحكم بالعتق ويتبعه 
المرأة بصد اقها . 
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7ه :- ولولم يعجز المكاتب لكنه مات» وترك ألف درهم » فإن 
كان لم يدخل بها يصرف المتروك إلى بدل الكتابة» سواء كان معها وارث آخر 
أولاء وإن كان قد دخل بها ومعها عصبة المولى يصرف المتروك إلى مهرها . 
وكان قد دحل بها أولم يدحل بهاء ومعها وارث آخر مولى الأب » أولم يكن 
فههنا سواءًٌ بدى ببدل الكتابة » أوبالمهر فظهر موته عبداً عاجزاًء فبعد ذلك إن 
لم يدخل بها يسقط كل الصداقء» سواء كان معها مولى الأب أولم يكن لما مر 
وماترك فهو بينهاء وبين مولى الأب نصفان ميراثاً (عن الميت » وإن كان قد 
ويكون جميع ماترك ميراثاً لها » وإن كان معها وارث آخر إيسقط نصف 
الصداق وتعتد بثلاث حيض لما مر قبل هذا . 

508:- ولوكان المكاتب ترك ألفاً وزيادة مابينها وبين ألفى درهم؛ 
فإن لم يدخل بهاء أودخل بها ولكن ليس معها وارث آخر يبدأ ببدل الكتابة ويحكم 
بحريته فى آخحر جزء من أجزاء حياتها وتاخذ مابقى بصداقها وتعتد بثلث حيض » 
وإن كان قد دل بها ومعها وارث آخحر يبدأ بصداقها » ثم ليس فيما بقى وفاء ببدل 
الكتابة وقد ظهر أنه مات وترك عبداً عاجزاً » فكان مابقى بينها وبين مولى الأب 

2 :- ولوكان المكاتب ترك ألفى درهم يبدأ بدين الصّداق فتأحذ هى 


:- أمحرج البيهقى فى سننه عن شعبة قال : قتادة اخبرنى قال : قلت لسعيد بن 
السكي: إن شنرييها كان يقول :"يبدا بالمكابة قبل الدين أويشرك بينهماء شبك شعبة فقال ابن 
المسيّب اخطأ شريح وإن كان قاضياً » قال : زيد بن ثابت يبد أبالدين » السئن الكبرى» المكاتب» 
افلاس المكاتب 4/١5‏ ه برقم: 771711 
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الصداق أولاً ثم يصرف الباقى إلى بدل الكتابة » ويحكم بحرّيته فى آخر جزء 
من أحزاء حياته» ويكون ذلك بينها وبين مولى أبيها نصفين ميراثاً عن الأب 
وعليها عدّة الوفاة. 

0١‏ :- فى شرح الطحاوى : وإن دبر مكاتبه فهو بالخيارإن شاء 
نقض الكتابة وإن شاء مضى على الكتابة ؛ لأنه استفاد العتق من وحهين فهو 
بالخيار فى ذلك» وهو لايخرج من ثلث ماله ففى قول أبى حنيفة فهو بالخيار» إن 
شاء سعئ فى ثلثى الكتابة وإن شاء سعى فى ثلثى القيمة » وفى قولهما: عليه الأقل 
من ثلثشى الكتابة ومن ثلثى القيمة بغير خيار» فالاختلاف فى هذا الفصل 
كالاختلاف فى المقدار» ولو أنه كاتب مدبره» أو ام ولده فإنه يجوزء فإن اديا 
عتقاء وقضى للأب » وإن مات المولى قبل الأداء عتق أيضاً . 

55*15 :- هذا إذا كانا يخرجان من الثلث » وإن كانا لايخرجان من 
الشلث فأم الولد تعتق من غير اعتبار الثلث » وأمًا المدبر فإنه يسعئ فى جميع 
المكاتبة » أوثلثى القيمة » إذا كان لامال له غيره وله الخيار فى ذلكء فإن احتار 
بع على اعورم وان سار على السعانة و الب تسمه سبع بخا و رهد توه 
أبى حنيفة رحمه الله تعالئ » وقال أبويوسف رحمه الله يسعى فى الأقل من جميع 
بدل الكتابة ومن ثلثى القيمة بلاخيار. 

6خ وال فشك تخيدالء ععالر الى العامة المنفين أم ولد 
كاتبها مولاها صحت الكتابة» فإن مات مولاها عتقت بالاستيلاد وبطلت الكتابة. 


555١‏ قول المصنف : ولوانه كاتب مدبره . أحرج البيهقى فى سننه عن مجاهد 
عن أبى هريرة قال : دبرت امرأة من قريش ححادماً لهاء ثم أرادت أن تكاتبه فكتبت إلى أبى هريرة » 
فقال : كاتبيه فإن ادٌى مكاتبته فذاك» فإن حدث يعنى ماتت عتق» واراه قال : ماكان لها يعنى ماكان 
لها من كتابته شئ » السنئن الكبرئء» المدبر» باب كتابة المدبر © 015/1١‏ برقم : 7741١591‏ 
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4+ :قال محمد رحمة الله تعال: فى ” التجتامخ الصغير» فى 
مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات التى أعحذ ها من الناس » ثم عجز صار ذلك 
للمولى وهو طيب للمولى. 

5ه :- هذاإذا ع جز المكاتب بعد ما أدى ما أخحذ من الصدقات 
إلى المولى » وأمًا إذا عجز والصدقات قائمة فى يد المكاتب لم يؤدها إلى المولى 
هل يحل للمولى؟ لم يذكر هذا الفصل ههناء وذكر فى الأصل أنه يحل. 

5 :- وفى الخانية: والمكاتب إذا جنى جناية موحبة» كانت 
حنايته عليه يجب الأقل من قيمته ومن الأرش » وإن جنى المكاتب على مولاه » أو 
رقيق المولى كانت جنايته» وكذلك جناية المولى عليه » أو رقيقه المكاتب. 

/ادهغ5:- إذا اشترئ جارية واستب رأها بحيضة » ثم عتق حل له وطئها 
وإن عجز المكاتب ورد فى الرق مع الجارية الإستبراء على المولى » وإن اشترى 
المكاتبة ابنته » أو أمه ثم عجز لايجب الاستبراء على المولئ» وبحسب بما 
حاضت عند المكاتب قبل العجز . 

4 :- وإذا اشترى احنبية » ثم عجز المكاتب يجب الإستبراء على 
المولئ فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وفى الولوالجية : ولوسرق المكاتب 
من رحل مالآء وللمولى على ذلك الرجل دين لم يقطع ولوسرق قطع . 


14 *” :- أخرج البيهقى فى سننه عن ابن عمر أن مكاتبا له عجزء فردّه مملوكاً 
وامسك ما احذمنه » السئن الكبرى » المكاتب» باب عجز المكاتب 557/1١8‏ برقم : 7717/57. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع »فى المكاتبء فى المكاتب يعجز وقد ادى بعض مكاتبته 
1ك برقم ف 1 

56 :- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن حريج » قال : قلت لعطاء: ارأيت 
إن عجز مكاتبى كيف بما قد علمت أن الناس قداعطوه قال : أحب إلى أن يعطيه فى تلك 
السبيل» وإن امسكه فلا بأس » مصنف عبد الرزاق» المكاتبء باب المكاتب يباع ما عليه 
برقم : 51/97 .1١‏ 

5 :- أنحرج البيهقى فى سننه عن الحسن قال : جناية المكاتب فى رقبته يبدأ بها 
السئن الكبرى» المكاتب» باب جناية المكاتب والجناية عليه © 557/١‏ برقم : 77176 مصنف 
عبد الزراق» المكاتب» باب جريرة المكاتب 93/8" برقم : .١5591١‏ 
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8ت كتانب الولاء 
هذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول 
ع 

8 :- وتكلموافى سبب هذا الولاء - بعض المشائخ رحمهم الله 
تعالئ » قالوا: سببه الإعتاق » وأكثرهم على أن سببه العتق على الملك (وهو 
الصحيح ) كان ولاءه ولاء الاعتاق - فعلم أن السبب هو العتق على الملك » 
فنقول: كل من حصلا له العتق من جهة الانسان ثبت ولاء العتق منه» سواء شرط 
حصل العتق بالإعتاق » أو بالقرابةء أو بالكتابة عند الأداء » أو بالتدبير» أو 


بالاستيلاد بعد الموت» وسواء كان العتق وجد من رجل » أو امرأة» وفى الهداية: 


8 ::- أخرج البخارى عن عائشة قالت : جاء تنى بريرة » فقالت : كاتبت أهلى 
على تسع اواق»فى كل عام أوقية» فاعينينى » فقالت : إن احبوا أن اعدها لهم ويكون ولاء ك لى 
فعلت » فذهبت بريرة إلى اهلها » فقالت لهم » فأبوا عليهاء فجاء ت من عندهم » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس » فقالت : انى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع النبى 
صلى الله عليه وسلم » فاخبرت عائشة النبى صلى الله عليه وسلم فقال : خحذيها واشترطى لهم الولاء ؛ 
فإنما الولاء لمن اعتق » ففعلت عائشة » ثم قام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فى الناس » فحمد اللّه 
واثنئ عليه » ثم قال : ما بال رحال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » ماكان من شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط » قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق » وإنما الولاء لمن اعتق » 
صحيح البخارى - الشروط - باب الشروط فى الولاء "11/١‏ برقم: 75149 ف 71779 _ - وأخرج 
مسلم نحوه - صحيح مسلم - العتق - باب بيان أن الولاء لمن اعتق 5/١‏ 45 برقم : 4 ١5٠‏ 
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:- وفى شرح الطحاوى: وكذلك إذا أمر غيره بإعتاق عبده 
فاعتق فى حال حياته » أوبعد وفاته يكون من الأمر والولاء له » ولوقال لاخر: 
اعدق عبدك عني على ألف درهم فاعتق فالعتق يكون عن الآمر إستحساناً والولاء 
لهء والقياس دوكر شعن التاموره يل اد رسيا نور ارقا فم فيا لد 
عني ولم يذكر البدل عتق عن المأمور والولاء له في قولهما » وفى قول أبى 
يوسف رحمه الله يعتق عن الأمر والولاء له » ولوقال : اعتق عبدك على ألف درهم 
» ولم يقل عني فاعتق فالعتق يتوقف على قبول العبد فإن قبل فى المجلس الذى 
علم لزم المال وإلا فلاء والولاء لايورث ويكون لاقرب الناس عصبة من العتق» 
حتى لومات المولى لايكون للبنت شئ. 

١‏ :- ومن هذا قال أصحابن : إذا مات مولى العتاقة وترك 
ابنين » ثم مات أحد ابنين وترك ابنا » ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتق لا 
لابن أبيه » وفى الظهيرية: فإن مات أحد الابنين وترك إبناً فعند ابي حنيفة 
ماسوب كدي له ل حي قل الي الس رص اف بوت ريه انه 
الولاء لابن الابن إرثا من أبيه» وفى الذحيرة: ثم مات ذكرنا أن الولاء لايورث 
كاعر اود سيان ركه الله ومن أ يونيلايه ريه اده الديورتة 
وبقعم يسن الأبؤوالاببة على انها الجيرات لل كرمال عط الاكين” »هكذاروى 
عن عبد الله بن مسعور رضى الله عنه فى رواية » وبه أخخذ ابرا هيم النخعي وشريح . 


0 :- أخخرج الدارمى عن الزهرى » قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : المولى 
أخ فى الدين ونعمة» وأحق الناس بميراثه اقربهم من المعتق » سنن الدارمى - الفرائض - باب 
الولاء (ط : دار المغنى ) 50//5 ١‏ برقم : 49 "٠١‏ - السنئن الكبرى للبيهقى - الولاء - باب الولاء 
للكبر من عصبة المعتق 5 /١‏ 4 59 برقم: 771١1١5‏ 
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575 :- وفى الظهيرية : وإن مات المعتق عن جد وأخ, فعند أبى 
حنيفة لاولاء للجدء وعندهما بين الجد والأخ نصفان » وإن مات عن ابن واب 
فعندهما الولا كله للابن» وعند أبى يوسف سدس الولاء للأب والباقى للابن» وفى 
المضمرات: وإن لم يكن له عصبة من النسب » فميراثه للمعتق» تاويله إذا لم يكن 
هناك صاحب فرض وذوقرابة من العصبة » وأما إذا كان صاحب فرض فله الباقى 
عقت وفيا نال زو توك حي | ناسو و للد امات مر ين الاق 
وترك ابنا وأباً » ثم مات المعتق كان ميراثه لابن مولى العتاق . 

“لاه 4 7:- فرّع (في الأصل ) على ما إذا مات المعتق عن ابنين» فمات 
الابنان ولأحدهما ابن وللآخر ابنان » ثم مات المعتق فميراث المعتق بينهم » وفى 
الذحيرة: وإذا مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق » فلاشئ للبنت في ظاهر رواية 
أصحابناء وميراث المعتق لبيت المال وبعض مشائخنا كانوا يفتون فى هذه 
المسئلة يدفع المال إلى بنت المعتق لابطريق الإرثء بل لأنها أقرب إلى الميت من 
بيت المال وكيف وليس فى زماننا بيت المالء وهكذا كان يفتى القاضى الإمام 
أبوبكر الزرنجرى وصدر الاسلام » وكما ثبت للمعتق ولاء معتقه يثبت ولاء معتق 


5 :- أخرج عبد الرزاق عن الزهرى فى رحل توفى » وترك جده وأنخاه » 
ومات مولى للميت » قال : اراه للجد » مصنف عبد الرزاق » الولاء» باب الجد والأخ 5/9؛ 
ان * 

قلت: قول المنصف: وعندهما ‏ أحرج البيهقى عن عطاء فى رجل مات » وترك اناه 
وجدّه » قال الولاء بين الجد والأخ » السنن الكبرئ للبيهقىء الولاء» باب» الجد والاخ » إذا اجتمعا 
6 برقم : 77171 - مصنف عبد الرزاق - الولاء 5//9؟ برقم : ١7.٠‏ 

وقول المصنف : وإن مات عن ابن واب _أخرج ابن أبى شيبة عن شريح » وزيد بن ثابت : 
فى رجحل مات وترك ابنه واباه ومولاه» ثم مات المولى وترك مالا » فقال شريح : لأبيه السدس» 
ومابقى فللابن» وقال زيد بن ثابت : المال للابن» وليس للاب شيئ » مصنف ابن أبى شيبة - 


الفرائض ٠/١75‏ 5" برقم : 771171 - 
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معتقهء حتى أن من اعتق عبدا » ثم ان العبد المعتق أعتق أمة إثم مات العبد ) ثم 
ماتت الأمة فميراث الأمة لمعتق العبد» وكذلك لومات معتق العبد وترك ابنا » ثم 
ماتت الأمة فميراث الأمة لابن معتق العبد. 

4 8:- والمرأة فى ذلك كالرحل يريد به أنه كمايثبت للمرأة ولاء 
معتقها يثبت لها ولاء معتق معتقهاء فى الذحيرة : ولو أن امرأة اشترت أباها » حتى 
عتق عليها ء ثم مات الأب عن هذه الإبنة المشترية وابنة أخرى له » فالثلثان لهما 
بحكم الفرض» والباقى للمشترية بحكم الولاء » ولوكان الأب بعد ماعتق على ابنته 
أعقق يندا + ثم غنات الأتن كم مات نتسق الأجبويقيت الابنة المشتريةء كان 

هلاه ؛:- وإذامات المعتق عن صاحب فرض وعن معتق » أوعصبة 
يعطى » قال عليه السلام: ” ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق » أو أعتق من أعتقن » 
أو كاتبن أو كاتب من كاتبن » أوجر ولاء معتقهن » أو معتق معتقهن “ و بهذا كله 
أذ علماء نا رحمهم الله تعالئ . 


75*14 :- أحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم فى امرأة اشترت اباها فاعتقته » فمات ولها 
عق قال عليه القلذاف فى كتاي الله والها ]اقلق الباق #الأنها غطية فعس ابن أن قريية ت 
الفرائض» فى امرأة اشترت » فاعتقتهٌ 5 "4/١‏ برقم : 71741517 

6ه 74 :- أخرج الدازئن عنن عمر »وعلى» وزيد أنهم قالواالولاء للكبرء 
والايورثون السناء من الولاء إلاما العتقء أو كاتين مسند الدازمن» القزائض »يالب مالسا مخ 
الولاء (دارالمغنى ) ٠١١5/5‏ برقم : 71417 ٠‏ 

وأخصرج البيهسقى عن على » وعبد الله » وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أنهم كانوا يجعلون 
الولاء للكبر من العصبة » ولايورّثون النساء إلا ما اعتقن » واعتق من العتقن » السئن الكبرئ للبيهقى 
- الولاء - باب لاترث النساء من الولاء © 491/١‏ برقم: 774١175‏ 

وأخعرج أيضاً من طريق يزيد : وسمعت سفيان الثورى يقول : لاترث النساء من الولاء شيئاً 
إلا ما كاتبن » أواعتقن » أواعتق من اعتقن » أو جرٌ ولاء ه من اعتقن » السنن الكبرئ للبيهقى - الولاء 
6 برقم : 77178 
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5 :- وصورة جرولاء المعتق : امرأة اشترت عبدا وتزوج العبد 
بمعتقة قوم بإذن المرأة وحدث له منها أولاد» فولاء الولد يكون لمولى الأم ؛ لأنه 
تعذر اثباته من جانب الأب لكون الأب عبدا » فيثبت من حانب أم » فلو أن المرأة 
أعتقت هذا العبد حر العبد ولاء العبد إلى نفسه» وجرت هى ذلك إلى نفسها. 

/ال//لاه هع ”* :- صورة حجرو لاء معتق المعتق : امرأة اشترت عبداً وأعتقته » ثم 
إن هذا العبد المعتق اشترى عبدا » ثم ان العبد الثانى تزوج بمعتقة قوم بإذن مولاه 
وحدث له منها أولادء فإن ولاء الأ ولاد لمولى الأم فلو أن المعتق أعتق هذا العبد 
جر هذا العبد ولاء ولده» ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه » ثم جرت المرأة 
ذلك إلى نفسها ء فالأب يجر ولاء الولد بلا حلاف . 

*:- وأما الجد هل يجر ولاء حافده» ففى ظاهر رواية أصحابنا 
رحمهم الله لايجرء سواء كان الأب حي » أوميتاء وروى الحسن عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالئ أنه يجرء وصورة ذلك : عبد تزوج بمعتقه قوم وحدث له منها 
أولاد» ولهذا العبد أب حي فأعتق الأب بعد ذلك وبقى العبد عبدا على حاله » ثم 


ميراثه لمولى الأم . 


كلاهغ”:- عرص ليقي ع ابراعيم قال #فالضمررطي اللدعيه #إقاكانيت 
الحرة تحت المملوك فولدت له ولداً » فإنه يعتق بعتق أمه » وولاءه لموالى أمه » فإذا اعتق الأب 
حر الولاء إلى موالى أبيه » السنن الكبرئ للبيهقى» الولاء » باب ماجاء فى جر الولاء © 49/1/1١‏ 
1 

وافترج انشا فق الاتروع ‏ عبوارطي لعش عفان ذا نترام عدا الع تررك 
فولدها يعتقون بعتقها ء ويكون ولاء هم لمولى أمهم » فإذا اعتق الأب جر الولاء » السنن الكبرئ 
للبيهقى - الولاء - باب ماجاء فى جر الولاء 494/١5‏ برقم : 7717 - مصنف عبد الرزاق 
د 
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788 :- ولوجنى كان عقله على مولى الأمّ عند علمائنا رحمهم اللّهء 
ولم يجر الجد ولاء حافده إلى مواليه » ثم الأب إذا أعتق إنما يجرّو لاء الولد إلى 
نفسهء إذا لم يجر على الولد عتق مقصود » أما إذا حرى عليه عتق مقصود فلا » 
ولهذه المسئلة صورة كثيرة. 

:- منهاعبد تزوج بمعتقة قوم وحدث له منها ولد فأعتق 
الولدء كان ولاءه لمولى الأم» فإن أعتق الأب بعد ذلك فالأب لايجر ولاء الولد 
إلى نفسه» بل يكون لمولى الام حاله. 

0١‏ :- ومنهاعبد تزوج بأمة رجحل وولد بينهما ولد » ثم ان مولى 
الأمة أعتق الأمة والولد » ثم ان مولى العبد أعتق العبد. 


-> وأ حرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال : إذا تزوج المملوك الحرة » فما حرئ فى 
الرحم فولاء ه لموالى الأم » فإذا اعتق الأب جرٌ الولاء » مصنف ابن أبى شيبة - الفرائض 4/١5‏ 70 
برقم : 77196 
يقولون : إذا لحقته العتاقة وله أولاد من حرة جر ولاء هم » فقلت للشعبى : فالجد ؟ قال : الجد يجرٌ 
كما يجرٌ الأب » مصنف ابن أبى شيبة - الفرائض "515/١5‏ برقم : 77192٠‏ - 

وأخرج عبد الرزاق نحوه - مصنف عبد الرزاق. الولاء» باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد 
ثميعتق 47/9 برقم: ١57/7‏ »مسند الدارمى» الفرائض» باب جر الولاء (دار المغنى ) 
4 برقم : 775 - 

ده :”5 :- أحرج ابن أبى شيبة عن يزيد بن عبد الملك» قال : ماولدت وهو مملوك؛ 
فالولاء لموالى الأم» وما ولدت وهو حر فالولاء لموالى الأب » مصنف ابن أبى شيبة - الفرائض 
57" برقم :77713 

وأحرج الدارمى عن عطاء فى الحرة تحت العبد قال : أما ما ولدت منه وهو عبد فولاء هم 
لأهل نعمتهاء وماولدت منه وهو حر فولاء هم لاهل نعمته » مسند الدارمى - الفرائض - باب 
حرالولاء (دارالمغنى ) 7١75/5‏ برقم : 717١65‏ - 
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5 1 :- ومنهاإذا كانت الأمة حبلى » حتى أعتق مولى الأمة 
الأمة والولد» أولم يكن الحبل ظاهراً ولكن جاء ت بالولد لأقل من ستة اشهر 
حتى أعتق المولى : 

٠ه‏ 74 :- فرّع على ما إذا تزوج العبد بأمة الغير » فقال : إذا طلقها 
زوجهاء أومات عنهاء ثم إن مولاها أعتقهاء ثم جاء ت بولد لسنتين ولم تقر 
بانقضاء العدة » بل ادّعت الحبل » ثم ان مولى العبد اعتق العبد» فالولد لمولى الأم» 
بحلاف ما إذا أعتق الأم حال قيام النكاح » ثم جاء ت بالولد بستة أشهر فصاعداً 
وباقى المسئلة بحالهاء فإن هناك يجعل الولد لمولى الأب. 

64 :- وكذلك إذا كانت معتدة عن طلاق رجعي » وقد جاء ت 
بالولد إلى سنتين وباقى المسألة بحالها ء كان الولد لمولى الأم» وهذا الذي 
ذكرنا إذا لم تقر المرأة بانقضاء العدة» وإن أقرّت بانقضاء العدة » ثم جاء ت 
بالولد لأقل من ستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء العدة لتمام سنتين منذيوم طلقهاء 
فإنولاءالولد لمولى الأم» وإن جاء ت به لأكثر من سنتين منذيوم طلقها » 
كان لآء الولك لمولى الأب 

5 7 :- ولو أنٌ عبداً تزوّج بأمة رحل » ثم أنّ مولى الأمة أعتق الأمة » 
ثم ولدت ولداء فإن ولاء الولد لمولى الأم» فإن اعتق هذالولد أمة فولاء هذه الأمة 
لمولى الأم » فإن اعتق الأب بعد ذلك جر ولاء كلهم » حتى يكونوا موالى الأب . 

75 :- وفى الهداية: وإذا تزوج عبد رجلٍ أمة لآخر» فاعتق مولى 
الأمة الأمةء وهي حامل من العبد» عتقت وعتق حملهاء وولاء الحمل لمولى الأم 
لايشقل غخهه أبداء و كذا إذا ولت :ولد الأقل من ستة أشهر» أوولدات ولدين 
أحدهما لأقل من سنة اشهر» وهذا بخلاف ما إذا والت رحلا وهى حبلى والزوج 
والى غيره » حيث يكون ولاء الولد لمولى الأب» فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من 
ستة أشهر ولداء فولاء ه لمولى الأم . 
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7ه >؟ :- فإن اعتق العبد جر الأب ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم » 
وفى الينابيع: يريد به إذا ولدت لأقل من ستة أشهر وهي امرأة » أما إذا ولدت لأكثر 
من ستة أشهر وهى فى عدة من طلاق بائن» فولاء ه لمولى الأم ينتقل أبدا. 

:- وفى الجامع الصغير: وإذا تزوجحت معتقة بعد فولدت» 
أولاداء فجنى الأولاد » فعقلهم على موالي الأم » فإن اعتق الأب جر ولاء الأولاد 
إلى نفسه» ولايرجعون على عاقلة الأب بما عقلوه . 

1١ 8‏ :- في شرح الطحاوى : وإذا أعتق الرجل أمة» فتزوجها رحل 
مسلم ليس بعربى ولاموالى عتاقة العربى فولدت منه ولداء فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى يقول: كان ولاءه لمولى أمة العربى » إذا تزوج لمولاه يفتقر فولدت ولدا 
فالولد تابع للب ولا ولاء له عليه » ولوكان الرحل نبطيا وتتزوج لمولاه يفتقر 
وللرحل ولاء مولاه » ولولم يكن فالولد تابع للام في ولاء العتاقة فى قولهما » وقال 
أبويوسف رحمه اللّه : يكون تبعا للأم كما قلنا في العربي » ولوكان للأب ولاء 
عتاقة وللأُمٌ ولاء عتق اعتاقه أيضا ء كان الولد تبعا للأب بالإجماع. 

:- ولو أنٌ امراة من همدان تزوجحت برجل من بنى الأسد 
فولدت ولداء ثم انها اعتقت عبدا فالولاء يثبت لهاءوولدها يكون تبعا للأب من 
بنى أسدء فإذا ماتت » ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتقة وهو الولد الأسدى » ولو 
حنى جناية تكون على عاقلتها من بنى همدان فالميراث لنبى أسد والعقل على بنى 
همدانء ويجوزأن يكون الميراث والضمان على الغير» ألاترى أن رجلين مثل 
الخال وابن عم فنفقته على الخال وميراثه لابن العم . 

تك ا 

0١‏ :- إذا مات الرحل وترك مالا ولاوارث له فادّعى رحل أنه وارثه 
بالولاء وشهد له شاهدان أنٌ الميت كان مولاه» وإن هذا الرحل وارثه» فالقاضى 
لايقضى بشهادتهما » حتى يفسر المولى ؛ لأن المولى اسم مشترك» وكذا إذا شهدا 
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أنّ هذا مولاه مولى العتاقة ؛ لأن اسم مولى العتاقة كما يتناول الأسفل يتناول 
الأعلى » والأسفل ليس بوارث إلا على مذهب حسن بن زياد رحمه الله ولعلٌ 
افون عنقك مدهي الجن مه الله 

15 :- ولو شهدا أنٌ هذا الحيٌ أعتق هذا الميت وهو يملكه وإنه 
وارثه ولايعلم له وارثا غيرهء يقبل شهادتهما وقضى بالميراث لهذا المدّعى» 
وكذلك لوشهد أن الميت» كان مقرًا لهذا المدّعى بالملك والمدعى أعتقه» 
فالقاضى يقبل شهادتهما ويقضى بالميراث للمدّعى » و كذلك إذا ثبت بالبينة . 

:- ولو شهدا أن أب المدّعى هذا أعتق أب الميت هذا وهو 
يملكه » ثم مات المعتق وترك ابنه هذا وهو المدّعى » ثم مات المعتق وترك ابنه هذا 
الميت وهو ولد من امرأة حرّة قضى بالميراث للمدعى . 

4 :- وشرط فى الكتاب أن يكون ابن المعتق من امرأة حرّة ؛ لأنه 
لو كان من أمة وقد أعتقه مولى الأمة » كان ميراثه لمولى الأمة » ولوشهدا بهذا 
ولكن قالا : لم ندرك أب هذا المدّعى المعتق ولكن قد علمنا ذلك» فالقاضى 
لايقبل هذه الشهادة لأنهما شهدا على الولاء بالتسامع» والشهادة على الولاء بالتسامع 
ارق حيو مسدارة وتحاه رتكيي ةا لاذه لأ روسفه رسي الل 

65 :- ولومات رجل فادُعى رجل ميراثه » وأقام شاهدين شهدا أنه 
أعتق أم هذ الميت وإنها ولدته بعد ذلك بمدة من عبد فلان » وإن أباه مات عبدا 
وماتت أمه ومات هو ولانعلم له وارثا سوى معتق أمه هذا المدّعى قبل القاضى 
شهادتهما وقضى له بالميراث» فإن جاء مولى الأب وأقام البيّنة أنه أعتق الأب قبل 
أن يموت هذا الولد وهو يملكهوانه وارثه لانعلم له وارثا غيره قضى القاضى 
بالميااق لجو الاك 

5 :-- ولومات رجحل واختصم رجلان فى ميراثه [وأقام كل واحد 
بيئة أنه أعتق الميت وهو يملكه وأنه وارثه ] لاوارث له غيره » ولم يوقت البينتان وقتا 
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قضى بالميراث بينهماء هذا إذا لم يوقت البينتان فإن وقتا ووقت أحدهما أسبق 
(قضى) لأسبقهما وقتاء ولوكان جاء أحد المدّعيين أولا» وأقام البينة (أنه أعتق 
الميت وهو يملكه وقضى القاضى ببيّنته)» ثم جاء المدعى الآخحر وأقام البينة أنه أعتق 
الميت وهو يملكه» فالقاضى لايقضى للثانى » ولوجاء | معاً وادّعيا وأقام البينة على 
دعواهما قضى بالولاء بينهماء وإذا ادُعى رحل أن أباه كان أعتق هذا الميت وهو 
يملكه وأنه لاوارث (لأبيه) ولا لهذا المبت غيره وجاء بابني أخيه فشهدا على ذلك 
لاتقبل الشهادة» وكذلك شهادة بنى المعتق لاتقبل » وكذلك شهادة زوجة المعتق . 

7”7 :- في الذحيرة : وإذا مات الرحل وترك أموالا في يدى رحل 
فاتى خارج وادّعى أنه اعتق الميت » وهويملكه وانه وارثه لاوارث له غيره » وأقام 
على ذلك بينة» وأقام ذواليد بيّدة بمثل ذلك قضى بالمال بينهما. 

4 :- ولاء الولد فهذا على وجوه )١(‏ إما إن زوجت رجلا نفسها 
من عبد أو مكاتب رجحل وفى هذا الوجه ولاء الولد لمولى الأم» فإن عتق الأب بعد 
وللعم كان الى تراد مولي الموج الأنت وقد الولة إلى عولد وقد ذا 
من قبل » فإن كان عاقلة الأم عقلوا عن الولد » ثم عتق الأب لايرحعون على عاقلة 
الأب بذلك ‏ (5)» واما ان زوجت نفسها من معتق قوم» وفى هذا الوحه ولاء 
الولد لمولى الأب (”) واما اإ زوجت نفسها من عربى» ففي هذا الوجه ولاء الولد 
لمولى الأب أيضا (؟) وامًا إن زوحت نفسها من رجل اسلم من أهل الحرب 
ووالى أحا أولم يوال» ففي هذا الوجه نان الك موود نيا را 
الولد يكون لمولى الأم» وإن لم يكن للأب موالي فولاء الولد للأب (5) واما إن 
زوجت نفسها من عجمى له آباء فى الإسلام ففى هذا الوجه ولاء الولد لقوم الأب 
عتحد أبن سنوسق: واساعيلين فيل اكه روصن حبني دفني لفان 
المشابغ » حكن عن الفقيه أبن بكر الأعمدن وأبى القاندم الصضفان رتحمهما الله: أن 
ولاء الولد لقوم الأب على قولهما أيضاء وغيرهما قالوا: لمولى الأم . 


::- راجع الى تخريج رقم المسألة : 7451/5 
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8 <-- رجحل له أمة زوّحجها من عبد أخيه لأب وأم » ثم ان مولى 
الأمة أعتق الأمة فجائت بعد ذلك بولد بستة أشهر من حين اعتقها » كان ولاء هذا 
الولد لمعتق الأمة» فلو أنّ مولى العبد بعد ذلك أعتق العبد وهو أخ معتق الأمة لأب 
وأمُ ثم مات معتق العبد » ولم يترك وارثاًء فإن ميراث الولد يكون لمعتق الأمة هذا 
إذا جائت بالولد بستة أشهر فصاعداء أمّا إذا جاء ت لأقل من ستة أشهر» فميراث 
العبد لمعتق الأمة أيضا لابولاء الأب ولكن ؛ لأنه معتق الولد. 

:- وفى الينابيع: ومن تزوج من العجم بمعتقة العرب 
نولو كنار افر كد ار كوه لموالبها عن ا حينة رحبي االسجيود: 
رجحل حر الأصل من غير الأب تزوج بمعتقة من العرب فولدت له ولداء فعند أبى 
يرسي وعدي لاز لي لسرن ولغوا له ا وريس رف 
ولاءه لابنه وذكر فى شرح الأدب أن الولاء لمواليها عندهما ء إذا لم يكن للزوج 
نسب ولاعليه ولاء عتاقة مثل رجل من أهل الحرب هاجر إلى دارالإسلام 
مسلماء وتزوج بعربية أوبمعتقة من جهة العرب» واحمعوا على أنهما لوكانا 
معتقين من العرب كان ولاء هما من قبل أبيه . 

١‏ -- وإذامات الرجل وترك الإبنين وبنات» فادّعى رجحل أنّ أباه 
أعتق هذا الميت » وهو يملكه» وشهد ابنا الميت بذلك» وادعى رجحل آخ ر أن أباه 
أعتقه وهو يملكه» واقرت بينته بذلك فإنه يقضى بالولاء لصاحب الشهادة:» فإن 
شهد للأخر ابن (آخحر للميت و) ابنتان له قضى بالولاء بينهما نصفين . 

5 :- ولو ادعى رجل من الموالي على رحل من العرب أنه مولى 
هذا العربىء وإن أب هذا العربي أعتق أباه» وجاء المدّعى بأحويه لأبيه يشهدان 
بذلك والعربى ينكرء فإن شهادة الإبنين لاتجوز؛ لأنهما يشهدان لأبيهما 
ولأنفسهماء فإن شهد بذلك أجنبيان قبلت شهادتهما. 
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*8.:- ولو كان العربى يدعى الولاء فى هذه الصورة » والابن ينكر 
قبلت شهادة أخويه. 

:- وإذا مات رجل فأحذ رجحل ماله » وادّعى أنه وارثه لاوارث 
له غيره فاني لا أخذ المال من يده ولا أضعه فى بيت المال » وإن جاء رجحل وادّعى 
أنه أعتق الميت » وهو يملكه ولا وارث له غيره» وأقام على ذلك بيّئنة وأقام الذى فى 
يده المال بينة بمثل ذلك » قضى بالمال بينهما نصفين . 

- وإذامات الرجل وترك مالا ولايعلم له وارث» فادعى (رجحل 
فتن المسلمين أنه أعتق الميك #وهق يملكة و إتهمنات سلما وإنة وازثه لاؤارث له 
غيره» وأقام على ذلك ) شاهدين مسلمين» وادّعى رجل من أهل الذمة أنه أعتق 
الميت وهو يملكه وأنه مات كافرا وإنه وارثه لاوارث له غيره وأقام على ذلك 
شاهدين مسلمين» قضى القاضى الولاء بينهما نصفين » ثم نصف الميراث يكون 
للمسلمء ونصفه يكون لأقرب الناس عصبة إلى الذمى » وإن كان الشهود من 
الجانبين من أهل الذمّة فإنه يقضى بولائه وميراثه للمسلم ويحكم بإسلامه . 

5 :-- فإذا اختصم مسلم وذمى فى ولاء رجحل » وهو حى وادذعى 
كل واحد منهما أنه أعتقه وهو يملكه» وأرّحا وتاريخ أحدهما أسبق» وأقام على 
ذلك شهودا من المسلمين قضى بأسبقهما تاريخا ء فإن كان شهود الذمى من أهل 
الذمة» والعبد المعتق كافر قضى ببيّنة المسلم » وإن كان الذمى أسبقهما تاريخا. 

07 :- عبد فى يد رجحل من أهل الذمة أعتقه هذا الذمى » فادّعاه 
سينك ١‏ سيو و انا على 3 ارك عن ره وتان انام لال متايه الل 
أنه أعفقه وهو يملكه قضيت ببيّنة الذمى » ولوكان شهود الذمى قوماً من أهل 
الذمة» وشهود المسلم مسلمين قضى بكونه عبداً للمسلم وأبطلت العتق » وإن 
كان شهود من أهل الذمة والعبد مسلم» وشهود الذمئ من أهل الذمة» فإنه يقضى 
بعتق العبد من جهة الذمى» ولايقضى بكونه عبدا للمسلم . 
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نوع ار في توقف الولاء 

4 :- رجل اشترى عبدا من رجحل » ثم ان المشترى شهد أن البائع 
قد كان أعتقه قبل أن يبيعه فالعبد حر وولاء ه موقوف » إذا كان البائع يجحدء فإن 
صدق البائع المشترى بعد ذلك لزمه الولاء ورد الثمن على المشترى» وكذلك إن 
صدق المشترى ورثة البائع بعد موت البائع» فهذا وما لوصدق البائع المشترى فى 
حياته سواءء وهذا استحسانء والقياس أن لايعتبر تصديقهم فى حق لزوم الولاء » 
وفى حق رد الثمن يعتبر تصديقهم . 

48 :- وإن أقرّالمشترى أن البائع قد كان دبّره » فهو موقوف فإن 
مات البائع بعد ذلك عتق العبد» فإن صدق ورثة البائع المشترى يعتبر تصديقهم فى 
حق لزوم الولاء للبائع» وفى حق ردٌ الشمن استحسانا على نحو ما بيّنا فى العتق. 

٠‏ :- عبد بين رجلين شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق» 
فالعبد يحرج (من الرق) إلى الحرية بالسعاية» ويسعى لهما موسرين كانا 
أو معسرين» أو كان أحدهما موسرا والاخر معسراء ويكون الولاء بينهما. 

"05١‏ :- أمة بين ( رحلين شهد كل واحد منهما أنها ولدت من 
صاحبهء وصاحبه ينكر فإن ) الجارية تكون أم ولد له موقوفة» فإذا مات 
أحدهما عتقت ويكون ولاءها موقوفا بللاخلاف » وإذا كانت أمة لرحل 
متحروفة ]نود قد فالكيت مر قيك والدا «اففال رت الأمة للمسف ديسكا 
بألف درهم عء وقال المستولد: لابل زوّحتنيها بمائة فإن الجارية تصير أم ولد 
موقوفة ولايطأها أحد ولايستعملها والولد حر»ء فإن مات المستولد عتقت 
الجارية» وولاء ها موقوف. 


5 3<-- وإذاأقرالرحل أن أباه أعتق عبده فى مرضه » أو صحته 


الفتاوئ التاتارحانية © 5 -كتاب الولاء 5 الفصل:١‏ ولاء العتاقة ج:١1‏ 
ولاوارث له غيره فولاء ه موقوف فى القياس ولايصدق على الأب» والاستحسان 
يكوة الولاء للابن ولامكون موقوقا» ولم يذ كر محم ربحفه الله فى كتاكت الولاء: 
الأطافلة رجه ول الأبى ارملا تحار ريم اللسسطيل ا الجراب اصياكاة 
فقالوا: إن كان عصبة الابن وعصبة الأب واحداء بأن أعتقهما رجحل واحد 
وقومهمامن حى واحد» كان عقله على عاقلة ابنه » فأمّا إذا كان عصبة الابن غير 
عصبة الأب بأن أعتق الأب رجلٌ وأعتق الإبن رجلٌ ار لايكون عقله على عاقلة 
الأب» ويكون العقل موقوفاء وصار الجواب فى حق العقل على التفصيل» وفى 
الميراث لاتفصيل» بل الميراث للب على كل حال . 

:-- هذا إذا لم يكن مع الابن المقر وارث ار فأما إذا كان 
معه وارث اعحرء وقد كذبه فى هذا الإقرار » كان للمكذب أن يستسعى العبد في 
حصتهء ولو أقر أن صاحبه أعتق العبد» وصاحبه ينكر» فالعبد يسعى للمنكر» 
ويسعى للمشهود عليه فيسعى فى حصته. 

لات ا عنس الى ديه رخية لدو لاا لفق الذي مد 
حصة المستسعى ( للمستسعى )» وولاء النصف الذى هو حصة المقر للميت» 
كمالو كان الكل له وأقرأنٌ الأب أعتقهء وعندهما ولاء النصف الذي هو حصة 
الميت وولاء النصف الذى هو حصة المستسعى موقوف » وفى كل موضع قلنا : 
يتوقف الولاء إذا مات المعتق فميراثه يوضع فى بيت المال ؛ لأن هذا المال له 
مستحق إلا أنه غير معلوم» وكل مال هذا حاله يوضع فى بيت المال إلى أن يظهر 
مستحقه» وعقله على نفسه لايعقل عنه بيت المال . 

6 :- فى الخلاصة : اشترى عبداء ثم قال أعتقه البائع وأنكر 
البائع» فالعبد حر باقراره» والولاء موقوف لعدم ظهور المعتق» ولايرجع بالثمن على 
البائع مالم يثبت الإعتاق . 


الفتاوئ التاتارحانية ه 6 -كتاب الولاء 6 الفصل ١:‏ ولاء العتاقة ج:1١‏ 


لو ع حمر 
5 :- قال: إذا أعتق المسلم اليهودي والنصراني والمجوسى فى 
استحقاق الولاء بذلك » كا عتاقه المسلم سواءء هذا لايخلو إِمّا أن يكون المعتق 
ملتياء أن كنا أو خرييا+ و الفعق لاوعلر ٠‏ ها أنايكون مسلياء أو ذفيا ار صيرها 
كان المعتق مسلمان ثبت الولاء منه ويرث الأعلى من الأسفل ولايرث الأسفل من 
الأعلى » »ولو كان العبد ذميا جاز ويثبت يثبت الولاء منه» وكون المعتق كافرا لايمنع 
الولاء» ولكن لايرث منه إلا إذا اسلم المعتق قبل الموت » ول وكان العبد عربيا كما 
إذا دحل المسلم دار حرب فاشترى حربيا وأعتقه عتق إلا أن الولاء لايثبت منه فى 
قولهما ون ارييس رمات ا ابره 
حربيافإعتاقه باطل بالتخلية 506 0 00000 
يوحت ضيه الوه يثبت الولاء منه » وكذلك تدبيره باطل » وأما استيلاده فجائز 
وصارت أم ولد لايجوز بيعها . 
نوع أخجر 
:- ذمى أعتق عبدا ذمٌياء أومسلمافولاء العبد له فإن مات 
المعتق على الكفر فميراثه للذمى المعتق» سواء كان المعتق يهوديا والمعتق 
كذلكء أوكان أحدهما يهوديا واخر نصرانيا أومجوسيا . 


58 :- وإن كان المعتق عصبة من المسلمين لكان ميراث المعتق له » 


57 :- أخرج البخحارى عن عائشة » وانظر الحديث كاملا تحت تخريج 
رقم المسألة: 745579 
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نصراني من بنى تغلب أعتق عبدا مسلما له » ثم مات العبد فميراث العبد لأقرب 
العصبات إلى المعتق من المسلمينء وعقله على قبيلة المعتق » وإن كان المعتق كافرا . 
6 :-- ولو أن رحلا من أهل الحرب خرج إلى دارالإسلام بأمان» فاشترى 
عبدا في دارالإسلام وأعتقه صمح إعتاقه ويثبت له الولاء» فإن رجحع المولى إلى 
دارالحرب وأسرء وجرى عليه السبى فإنه يكون عبدا وولاء المعتق على حاله » فإن 
مات المعتق فإن ميراثه لبيت المال» وعقله على نفسه . 

0١‏ :-- حربى اشترى عبدا فى دارالاسلام وأعتقه» ثم رحع 
إلى دارالحرب وأسرهء ثم اشتراه ذلك العبد المعتق وأعتقه» فولاء كل واحد 
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الفصل الثانى 
فى ولاء الموالاة 
5 :-- تفسير ولاء المولاة أن يسلم الرجحل على يدى رجحل » 
فيقول للذي أسلم على يديه » أولغيره» واليتك على أنى إن متّ فميرائي لك » 
إن جنيت فعقلى عليك وعلى عاقلتكء» وقبل الاخر منه» فهذا تفسير ولاء 
الموالاة » وفى الهداية : وقال الشافعى رحمه اللّه: الموالاة ليبس بشئ . 
57 :- وفى السراحية: مجهول النسب إذا لم يكن له ولاء عتاقة 
له أن يعقد الموالاة مع معروف بأن يقول :كن موالي وتحمل حنايتى 


؟ 5555 ارج ابوقاوة عرق ديق الذايق نة قال :يوستو الله انها الشينة فى اران 
يسلم على يدى الرحل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته» سنن أبى داؤد» 
الفرائض» باب فى الرجل يسلم على يدى الرجل 5/7 5٠‏ برقم: 7914 - 

وأخرجه البخارى تعليقاً - صحيح البخارى» الفرائض» باب إذا اسلم على يديه ؟/ .٠٠٠١‏ 

وأغريع سيق عوائ اناب أذ رول لضان عليه وملا 3ال اتن أبنلم قن ينف 
رجحل فله ولاءه » السنن الكبرئ للبيهقى» الولاء © 487/١‏ برقم : 7717/4 

وأحرج عبد الرزاق عن تميم الدار قال : قال رسول لفون عليه سان نين الم غلل 
يدى رجحل فهو مولاه» مصنف عبد الرزاق» الولاء» باب النصراني يسلم على يد رجل 5/9 برقم : 
5/١‏ 

7 :- أنخرج عبد الرزاق عن الزهرى قال : قضئ عمر بن الخطاب فى رحل والى 
قوماً» فجعل ميرائه لهم » وعقله عليهم » مصنف عبد الرزاق» الولاء» باب الرجل من العرب 
لايعرف له أصل 9/ 4 ١‏ برقم : ١7140‏ - 

وأخمرج ابن أبى شيبة نحوه عن الزهرى » مصنف ابن أبى شيبة » الفرائض 7717/١5‏ 
ل 5 
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وحنايتك على » أولم يقل وجنايتك على » وقال : مالي لك بعد وفاتي » فإذا قبل 
الاحر صحٌ ويدخل في هذه العقد أولاده الصغار » ومن يولد بعد ذلك وبهذا 
تبن أن الإسلام على يده ليس بشرط بصحة الموالاة» وقد حرج الإسلام فى 
مبسوطه ع إنما ذكره على سبيل العادة » وفى التهذيب: ومن كان حرا لاولاء عليه 
لأحدله أن وال موشات. 

1 :- وفى المنافع: إعلم أن ولاء الموالاة يصح بشرائطه » 
(١)منها‏ أن يكون المولى من غير العرب )١( ٠‏ ومنها أن لايكون معلقاء (؟) 
ومنها أن يشترط العقل والميراث »(5) ومنها أن يكون لم يعقل عنه غيره . 

6 :- وإذا جنى الأسفل جناية فعقله على عاقلة المولى الأعلى » 
وإن مات الأسفل يرثه الأعلى » وإن مات الأعلى لايرث الأسفل » وفى السراجية: 
إلا إذا شرط ميراث الأعلى لنفسه » ولاتثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام بدون 
عقد الموالاة إلا على قول الروافض لعنهم الله . 

7 :- ومولى الموالاة مؤخرعن العصبات » وعن ذوى الأرحام 


١‏ :- أنخرج الدارمى عن الحسن : أن النبى صلى الله عليه وسلم خحرج إلى البقيع 
فرأئ رحا يباع » فأتاه فساوم به ثم تركه » فراه رحل فاشتراه » فأعتقه ثم جاء به النبى صلى اللّه عليه 
وسلم» فقال : إنى اشتريت هذا فأعتقته » فما ترئ فيه ؟ فقال : هو أحوك ومولاك » قال : ماترئ فى 
صحبته ؟ قال : إن شكرك فهو خير له وشرّلك» وإن كفرك فهو خيرلك وشرله » قال : ماترئ فى 
ماله ؟ قال : إن مات ولم يترك عصبة فانت وارثة » مسند الدارمى» الفرائض» باب الولاء (دارالمغنى 
١950/5 )‏ برقم : 3066 

وأخصرج البيهقى نحوه - السنن الكبرئ للبيهقى» الفرائض» باب الميراث بالولاء ١01/9‏ 
م14 

وأخرج عبد الرزاق أيضا عن الحسن نحوه » مصنف عبد الرزاق» الولاء» باب ميراث ذى 
القرابة 9/ 77 برقم: 5 ١1171١‏ - 

قلت : قول المنصف: والقياس أن يكون مولى العتاقة مؤخراً عن ذوى الارحام كما هو مذهب 
علىّ » أحرج البيهقى عن ابراهيم قال : كان عمر وعبد الله رضى الله عنهما يورّئان الأرحام دون 
الموالى » فقلت له : أفكان على رضى اللّه عنه يفعل ذلك ؟ فقال : كان علىٌ رضى اللّه عنه أشدّهم فى 
ذلك » السنن الكبرئ للبيهقى» الفرائض» باب الميراث بالولاء 9/ "١١‏ برقم : ١١56 ٠‏ 
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بحلاف مولى العتاقة فإنه مقدم على ذوى الأرحامء والقياس أن يكون مولى العتاقة 
مؤخراً عن ذوى الأرحام كما هو مذهب علىّ رضى اللّه عنه . 

7 - وإذامات الأسفل والأعلى ميّْتّء فميراث الأسفل لأقرب 
الناس عصبة إلى الأعلى» كما هو فى ولاء العتاقة ولكل واحد منهما أن ينقض 
عقد الموالاةبمحضر من صاحبه» وليس له ذلك بغير محضر من صاحبه » وللمولى 
الأعلى أن ينقض عقد الموالاة وليس له أن يتحول بالولاء إلى غيره» فإنه لوقال : 
جعلت ولاء ابنى لفلان لايصيرله بجعلهء وللأسفل أن يتحول بالولاء إلى غيره» 
كما أن ينقض الولاء قصداً وإن له أن يوالى مع اخر وينقض العقد مع الأوّل» إذا 
والى مع ار غير أن ينقض من الأسفل إن وجد مقصودا يشترط لصحته حضرة 
الأعلى » وإن والى مع غيره ينقض الأول وإن كانت الموالاة مع غيره بغيبة الأعلى . 

5:- وإنما يكون للأسفل أن يتحول بالولاء إلى غير المولى الأعلى » 
إذالم يعقل عنه المولى الأعلى » أما إذا عقل عنه المولى الأعلى فلاء ولايجوز بيع ولاء 
الموالاة » والأسفل والأعلى فى ذلك على السواء» غير أن البيع إذا كان من الأعلى 
لايكون بيعه نقضاً للولاء » إذا كان بغير محضر من صاحبه » وإذا كان البيع من الأسفل 
يجعل بيعه نقضا للولاء إذا كان بغير محضر من صاحبه . 

نوع آخر من هذا الفصل 

68 :- إذا أسلم الرحل (على يدى رحل) وعاقده عقد الولاء» ثم 
ولدله ابن من امرأة أسلمت على يدى الاحر ووالته» فولاء الولد لمولى الأب » 
وكذلك إن أسلمت ووالت وهي حبلى » ثم ولدت بعد ذلك فإنه كان ولاء الولد 
لمولى الأب . 

:- أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم : فى الرحل يوالى الرحل » قال : له ولاء ه » 


وله أن يتحول بولائه » حيث شاء مالم يعقل عنه » مصنف عبد الرزاق» الولاء» باب إذا أذن لمولاه 
أن يفوك من شاف .ةلا زرقم:-+151 شبير احمد الفاستى بمدرسة شاه راذآ باد الهنك 
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2 :- وهذا بخلاف ولاء العتاقة فإنها ء إذا أعتقت وهى حبلى » 
ثم ولدت بعد ذلك » فإنه كان ولاء الولد لمولى الأم. 

١‏ :- ولوكان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام» فأسلم الأب 
على يدي رجحل ووالاه» ثم أسلمت على يدي رجحل ار ووالته» فإن ولاء الأولاد 
لمولى الأب بالإحماع . 

52 :- قال: وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة على يدى رجحل ولها 
اليك ووو افماد هر اهاور لاوولدها ادكه عند أ ى يق ري اللي 
وأمًا عندهما ولاء ها لمولاهاء أما ولاء ولدها ليس لمولا ها . 

7470 :- وفى الولوالجية : إذا أسلم الرحل على يدى رجحل ولم يواله 
ولم يعقل عنه» فإن والى رجلا احر فهو مولى هذا الذى والاه ويرثه ويعقل عنه. 

74 :-- وإذا أسلم الرحل على يدى رجل ووالاه» وله ابن كبير 
فأسلم الابن على يدى رجحل اخر ووالاه أيضا فولاء كل واحد منهما للذى والاه. 

ه1١‏ :- وإن أسلم الابن ولم يوال أحداًء فولاه موقوف » ولايكون 
مولى بموالاة الأب > ولايكون غقد الأب على نفسه عقداً على الابن» بتخلاف ما 
إذا كان الابن صغيرا. 

5 1:-- ولو أن رجلا أسلم على يدى صبي ووالاه لم يجز وكذلك 
الصبيّةء وكذلك إذا والى عبدا لم يجزء فإن كان الأب قد أذن الصبى بذلك » 
أوكان المولى أذن للعبد بذلك جاز إلا أن فى فصل الصبى يصير مولى ( للصبى )» 
وفى فصل العبد يصير مولى لمولى العبد » وإذا لم يكن العبد من أهل الولاء أثبتنا 
الولاء لأقرب الناس إليه وهو مولاه بخلاف الصبى. 

نوع أخر من هذا الفصل 

37 :- حربى دحل دارالإسلام بأمان» فأسلم على يدى رجحل 

ووالاه» ثم دحل أبوه بأمان فأسلم على يدى رحل ووالاه» فإن ولاء كل واحد 
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منهما للذى والاهء ولايجر الأب ولاء الولد إلى نفسه. 

:- وإذا دخل حربى دارالإسلام بأمانء وأسلم ووالى رحلاء ثم 
أسر أبو هذا الحربى الذي أسلم وأعتق» فإنه يجرٌ ولاء الولد إلى نفسه » حتى كان 
ولاء الولد لمعتق الأب . 

8 :3-:- وإذا أسلم رجحل حربى فى دار الحرب على يدى رجل مسلم 
ووالاه هناك أووالاه فى دارالإسلام فهو يجوز. 

0 :- فإن سبى ابنه وأعتق لم يجرٌ ولاء الأب إلى نفسه » وإن سبى 
أبوه وأعتق جر ولاء الإبن إلى نفسه. 

01 :- ولو أنٌ رحلا من أهل الذمة أعتق عبدا » ثم أن الذمى 
نقض العهد ولحق بدا ر الحرب فأعخذ أسيراً فصار عبداً لرخل» وأراد معتقه أن 
يوالى رحلا لم يكن له ذلك ؛ لأنه مولى عتاقة» وليس لمولى العتاقة أن يوالى 
أحداً » فإن أعتق مولاه يوما من الدهر فإنه يرثه إن مات > وإن جنى جناية بعد 
ذلك عقل عن نفسه ولايعقل عنه مولاه» هكذا ذكر فى عامة الروايات» وفى 
بعض الروايات قال : يرثه ويعقل عنه . 

وخ اجر 

5 :- فى الولوالجية : ولوأسلمت المرأة على يدى رجحل ووالته» 
ولها ولد صغير من رجل ذمىء لم يكن ولاء ولدها لمولا ها فى قول أبى يوسف 
تلطه ]لل تؤقال ابوحيفة ريحي الله ولاه ولذها لذو لاماة :ولو اسل على ينا 
مكاتب ووالاه حاز» وكان ولي موالاة . 

3 :-:- ولوأسلمعلى يدى رجحل ووالاه بعد ما والى فى كفره 
مسلماء كان ولاءه للثانى (الذى أسلم على يديه » ووالاه بعد الإسلام ولايكون ) 
مولى للذي والاه قبل الإسلام . 
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الفصل الثالث 
فى الإقرار بالولاء 

14 :- إذا أقرٌالرحل أنه مولى عتاقة لفلان بن فلان ( من فوق » 
أومن تحت ) وصدقه فلان فى ذلكء فانه يصير مولى له يعقل عنه ويرثه» ألايرى أنه 
لوأقر أنه ابن فلان » أوأبوفلان» وصدقه فلان في ذلك يثبت النسب منه » وكذا إذا 
أقر أنه مولى موالاة لفلان» وصدقه فلان فى ذلك » وإن كان للمقر أولاد كبار 
وكذبوا الأب فيماأقر» وقالوا: أبونا مولى فلان احر» قول الأب مصدق على 
نفسهء والأولاد مصدقون على أنفسهم . 

5 :- وإن كان له امرأة أم أولاد » فقالت : أنا مولاة عتاقة لفلان 
وصدقهاء و قال الأب : أنا مولى عتاقة لفلان اخر وصدقه» فإن كل واحد منهما 
يكون مصدقا فيما أقربه» ويكون ولاء الولد لمولى الأب. 

65 :- ولو أنٌ امرأة مولاة عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة 
وولدت المرأة ولداً فقالت المرأة: ولدته بعد عتقى بخمسة أشهر وولاءه لموالي » 
وقال الزوج: ولدته بعد عتقك بستة أشهر» وولاء ه لموالي» فالقول قول الزوج . 

17 -- وإذا كان الرجل من العرب له زوجة لاتعرف» وولدت منه 
أولاداً » ثم ادّعت أنها مولاة فلان أعتقهاء وصدّقها فلان فى ذلك» فإنها مصدقة 
على نفسها ولا تصدق على ولدهاء وإن كذبها فلان فى العتق » وقال : هى أمتى ما 
أعتقتها فهى أمته ؛ لأنها أقرت له بالرق » ثم ادّعت الحرية عليه فتصدق فيما أقرت 
ولاتصدق فيما ادعت » ولاتصدق على الولد الموحود فى البطن وقت الإقرار» 
يعنى إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» وأمّا الولد الذى 
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متك مقن اع قر نيا نقد نجعن عد أن ووس رعهة لشي وساف 
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:- إمراة فى يدها ولد لايعرف أبوه أقرت أنها معتقة فلان» 
وصدقها فلان فى ذلك » لم يصدق على الابن عند محمد رحمه الله وهو قول أبى 
يوضتك 1 وسفن بن »توس اجر ا وهر فول الى بجيف تمد فررعتلق الالو 

48 :3-- وإذا أقر الرحل فقال : أنا مولى فلان وفلان قد أعتقانى 
فاقربه أحدهما وأنكر الأخر فهو بمنزلة عبد بين شريكين يعتقه أحدهما ء وإذا قال : 
أنا مولى فلان أعتقنى ثم » قال : لابل أنا مولى فلان الاخر قد أعتقنى هو وادّعياه 
جميعا فهو مولى الأول » وإن قال : أعتقنى فلان أو فلان» وكل واحد منهما ادُعى 
أنه هو المعتق لايلزم العبد شئ» فإن أقر لأحدهما بعينه بعد ذلك » أو لغيرهما فهو 
حائزء ويصير مولى للمقرله» فمن مشائخنا رحمهم اللّه تعالى من قال : ماذكر فى 
الكتاب أنه إذا أقرٌ لغيرهما يجوز إقراره يجب أن يكون قولهماء أمّا على قول أبى 
حنيفة رحمه الله لايجوز إقراره » ومنهم من قال : هذا قول الكل . 

:- وإذا أقر الرحل أنه مولى امرأة اعتقته وقالت المرأة لم 
أعتقتك» ولكن أسلمت على يدي وواليتنى فهو مولاها ء فإذا أراد التحويل عنها 
إلى غيرهاء ففى قياس قول أبى حنيفة رحمه اللّه ليس له ذلك » وعلى قياس قولهما 
له ذلك» وإن أقر أنه أسلم على يديها ووالها وقالت هي : بل أعتقتك فهو مولاها 
وله أن يتحول بالولاء إلى غيرها . 

05 :- وإذاأقرٌ الرحل أنّ فلاناً أعتقه ( وانكر فلان ذلك » وقال : ما 
اعتقتك ولا أعرفك» ثم انّ المقر أقر أن فلاناً الاخر أعتقه ) فانه لايصح إقراره عند 
أبى مقينة رحية الل ولايسيرض ول الئاق #وعيو ها يضم إقرازة لعاى إذاعيدته 
الفاني ف ذللف» 
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:- إذا ادّعى رجحل على ولد رجل بعد موته اني اعتقت أباك 
وصدقه الولد فى ذلك يثبت الولاء له » ولوكان للميت أولاد كبار وصدقه بعض 
الأولادء فالذين صدقوه يكونون موالى له » وإن كان المدعى اثنين» وصدقه بعض 
الأولاد أحدهما وصدق الباقون الاخر» كل فريق منهم يكون موالى للذى صدقه. 

57555:- فى الظهيرية : وولاء العتاقة للمعتق والعصبة» ولايكون 
لعصبة العصبة» بيانه : امرأة أعتقت عبداً ولها ابن وزوج » ثم مات المعتق فولاء 
العبد للابن ؛ لأنه عصبتها فإن مات الابن لايتحول ولاء العبد إلى ابنه ؛ لأنه عصبة 
المعتقة لاعصبتها. 
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الفصل الرابع 

فى دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 

4 :- وإذا ادعى رجحل على رجحل أنى كنت عبدا له وأنه أعتقنى » 
وقال المدعى عليه: أنت عبدى كما كنت وما أعتقتك» فالقول قول المولى: فإن 
أراد العبد أن يحلفه فله ذلك » وإذا قال المدعى عليه: أنت حر الأصل وما كنت 
عبداً لي قط وما أعتقتك» وأراد استحلافه لايستحلف عند أبى حنيفة رحمه الله » 
وكذلك إذا ادف عل و رتاسيت: 

هه" :- حرمات وترك ابنة ومالاء وقال آخر: إنى كنت أعتقت 
الميت ولى نصف الميراث معك أيتها الابنة» فالببت ( لاتستحلف على الولاء» 
اسداف طال المال بانس لعي لهذا ف شيراث لالم سفا رفو سر سال 
ادعى رحل عى الابنة أنه ابن الميت وادّعى الميراث لنفسه ) لاتستحلف الابئنة على 
لحك سمدم رلك معدن مان الل كايا مان سليو لود نما فى يراك 
أبيك » وولاء الموالاة فى هذا كولاء العتاقة لايستحلف عليه عند أبى حنيفة رحمه 
عفادي عاك ريية :انها الك خليدرن تمدن لاضع يلها انكر 
دعواه فهو مولاه؛ ولايكون إنكاره نقضاً للولاء . 

5 :- وإذا ادّعى رجحل من الموالى على عربى أنه مولاه أعتقه 
والعربى غائب » ثم بدا للمدعى فادّعى ذلك على آخرء وأراد استحلافه 
لايستحلف عند أبى حنيفة » ولو أقر المدعى عليه الثانى للمدّعى بما ادّعاه لم 
يكو نولي مدعنم شل القات: عمد أ عسيقة رععمة الله وعدهها الم 
موقوف إن قدم الغائب» وصدق المدّعي فيما ادُعاه لايثبت الولاء من الثانى» 
وإن كذبه يثبت الولاء من الثانى . 
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/ه > 5:- ولو أنٌ رحلا من الموالى قتل رحلا خطأء فجاء ورثة 
المقتول وادعوا على رجل من قبيلة أنه أعتقه وأرادوا استحلافه فإنه لايمين عليه 
لافى حق المال ولافى حق الولاء» قال : فإذا أقر المعتق بذلك لم يصدق على 
العاقلة إذا جحدواء كانت الدية على القاتل فى ماله . 

:- وان كان المقتول من الموالى فادعى رجل من العرب أنه 
أعتق المقتول قبل القتل وانه وارثه لا وارث له غيره » وأراد استحلاف القاتل على 
فلل والتشافن دقر هالقدل كر الو لاع قاله يتستحلتن على الال بالله افطل لهذا 
المدعى حقافى دية فلان التى عليك» بخلاف مالو ادعى وارث المقتول على 
رحل أنه أعتق القاتل فإنه لايستحلف فى المال كما لايستحلف فى الولاء . 

2:95 فى الولوالعية* ولتومفات رجحل وادعى ربخل ميراثه بالولاء 
فشهد له شاهدان أن الميت مولاه لاوارث له غيره» ولم يفسر لم تجز الشهادة» 
وكذلك لوقالا: إن الميت مولى هذا عتاقة مالم يشهدا أن هذا الحي معتق هذا 
الميت» وقد ملكه وهو وارثه لايعلمان له وارثا غيره ولو شهدا أنٌ أب هذا عتق 
وأنهما لم يذكرا ذلك لكنهما قد علما ذلك لم تجز الشهادة . 

:- ولوادذعى على ميراث رجل ميت رجلان مولاة موالات؛ 
ووقف أحد الثانى قبل الآخر كان الثانى حر الأصل ووالاه وذلك بقضاء الأول » 
ولوكان ذلك عتاقة» كان للأب » ولوأقام احدهما بينة وأقام احر البينة أن أباه أعتقه 
قضى للذى ادعى أنه حرٌ الأصل ولايقضى للأخر . 

05 :-- وكذلك لوكان الميت حيا يقضى بأنه حر الأصل ؛ لأنه 
أثبت لنفسه حريّة سابقة » وإن كان ميتا يصدق للذى ادعى ولاء العتاقة وقضى 
بالعتاقة» وهذا انتقض منه لكنء هذا إذا لم يعقل عنه مولى المولاة » أمّا إذاعقل لم 
ينتقض فكان مولى الموالاة أولى . 
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5 :-- ولو كان جد وأخ لأب وأم أولأب وارثا ولاء كان للجدّ 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا : بينهما نصفان » ولوأسلم ذمى على يدى 
مسلم رجحل على أن يكون مولى ابنه وهو صغير جاز » ولو كان موالى للصغير 
وكذلك الوصى . 


52555 أحرج ابن أبى شيبة عن الزهرى : فى رحل ترك جدّه وأحاه » قال : الولاء 
للجدٌّ؛ لأنه ينسب إلى الجد» ولاي: ينسب إلى الأخ » مصنف ابن ابى شيبة» الفرائض » فى رجحل مات 
وترك مولى له وجحده وأحاه 5507/١5‏ برقم : 77١7417‏ - 


واخخرج عبد الرزاق نحوهء مصنف عبد الرزاق» الولاء» باب الجد والأخ 45/9 برقم: ١7701١‏ 
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الفصل الخامس 
فى المتفرقات 
2 :- معتقة قوم تزوجت رجلا وحدث بينهما أولاد فهذا على 
وجوه : )١(‏ (إما إن زوحت نفسها من عبد أومكاتب رحلٍ وفى هذا الوجه) ولاء 
الأولاد لموالى الأم » فإذا اعتق الأب حر ولاء الولد إلى مواليه وإن كان عاقلة الأم 
قد عقلواعن الولد» ثم عتق الأب لايرجعون على عاقلة الأب بذلك ١»‏ ١؟)‏ وأماإن 
زوجت نفسها من معتق قوم؛ وفى هذا الوجه ولاء الولد لموالى الأب » (") وأمًا 
إن زوحت نفسها من رحل أسلم من أهل الحرب ووالى رحلاء أولم يوال فى هذا 
روهال مستو اد سعال ركعدييا! 21 ولاه الام كين لعو نوفا 
لوروؤست عبن نإو كان كنع دوالك فوارا د لون لوا الا لبيك 
للأب موالى فولاء الولد للأب ١‏ (5) وأما إن زوجت نفسها من عجمى له أبا فى 
اناك رقي بهاذ لجو لاف ال انه لتو لالت عند أ ورردك هيه انا 
على قزل ان تيع سحي رعديها لاسا تقد ااحيق النشاك حك عن 
الفقيه أبى بكر الأعمش وأبى القاسم الصفار أن ولاء الولد لموالى الأب على 
قولهما أيضاء وغيرهما قالوا : لموالى الأم . 
5553 :- أسحرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال : إذا تزوج المملوك الحرّة فما 


157" برقم : 77196 - 


يت ا ل ة 
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6 :- رجل له أمة زوجها من عبد أخيه لأب وأم أولأب » ثم أنّ 
مولى الأمة أعتق الأمة فجاءت بعد ذلك بولد بستة أشهر من حين أعتقهاء كان 
ولاء هذا الولد لمعتق الأمة. 

65 :- ولو أنٌ مولى العبد بعد ذلك أعتق العبد وهو أخ معتق 
الأمةلأب وأم أو لأب » ثم مات معتق العبد ولم يترك وارثا عصبة سوى أنحيه الذى 
أعتق الأمة » ثم مات الولد ولم يترك وارثا اخخر» فإن ميراث الولد يكون لمعتق الأم . 

5 :- هذا إذا جاءت بالولد بستة أشهر فصاعدا ء فأمًا إذا حائت 
بالولد لأقل من ستة أشهر» فميراث الولد لمعتق الأم أيضا لابولاء الأب ولكن ؛ لأنه 
معتق الولد ؛ لأنه حرى منه فى الولد عتق مقصود بيقين لما ولدت لأقل من ستة 
أشهر ؛ لأن هذه مدة لايحدث فى مثلها الحبل . 

ف كنا الولف هون الله عار 
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5ت كتانييه ا را كراه 


17 ”:- الإكراه فى اللغة عبارة عن حمل إنسان على شئ يكرههه يقال 
: اكرهت فلانا إكراها أى جملته على أمريكرهه » وأما شرعا فقد ذكر فى المبسوط: 
الإإكراه اسم لفعل يفعل المرأ بغيره فينتفى به رضاه أويفسد به اختيارة من غير أن 
يتقدم الأهلية فى حق المكره أو يسقط عنه الخطاب » وفى الوافى : الاكراه عبارة عن 
تهديد القادر غيره على ما هدوه بمكروه على أمر بحيث ينتفى به الرضاء . 

هذا الكتاب يشتمل على عشرة فصول . 
الفصل الأول 

فى تفسير الاكراه» وشرائط صحته وبيان حكمه 


55 احا شوق الع اعصداها رسفي الله ناوا كاه برعي 
تلف النفس »أو عضو من الأعضاء معتبر شرعاء حصل الاكراه على الفعل » 
أو على القول » وإن حصل الاكراه بالحبس والتقييد » اما حصل على فعل من 
الأفعال فهو غير معتبر شرعاء» ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل بغير 
إكراهء وإن حصل الإكراه بالتقييد والحبس على قول من الأقوال إن كان 
قولا لايستوى فيه الجد والهزل كالبيع والاحارة والهبة والصدقة والاقرار 
فهو الااكراه معتبر شرعاء وإن كان قولا يستوى فيه الجد والهزل 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبُهٌ مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً 
فعليهم غضب من الله » ولهم عذاب عظيم ‏ سورة النحل» رقم الاية: ١١5‏ 
ولاتكرهوا فتيتكم علئ البغاء إن اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا » ومن يكرههن 
فإن اللّه من بعد إكراههن غفور رحيم » سورة النورء رقم الاية : 7 
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كالطلاق والعتاق فهو غير معتبر شرعاء ويجعل كأنه طلق وأعتق بغير اكراه » حتى 
ينفذ العتق ولا يرحع المولى على المكره بشى كأنه أعتق بغير إكراه . 

8 :- ومن شرائط صحته شرعا أن يكون الإكراه من السلطان عند 
الى عخليفة ونه لوعي هن ذا معاد درن كير المارطا وبيج فين السلطاة فهو 
اكراه صحيح شرعا . 

:- فالإاختلاف على هذا الوجه مذكور فى مسثلة الزناء 
وصورتها إذا حصل الاكراه على الزنا من غير السلطان » فعلئ قول أبى حنيفة 
وعيه اللديحي التعد على لزان كانه باظترالرها لوكا .وكا لهنم + كعد عليه 
» فظن بعض مشائخنا أن الخلاف بينهم فى الزنا خاصة » وأما فى غير ها من 
الاحكام فاكراه غير السلطان وإكراه السلطان سواء عندهم جميعا » ومنهم من قال 
الخلاف فى الزنا وفى غيرها من الأحكام أيضا سوى الزناء واحتلفوا فيما بينهم 
بعضهمءقالوا : هذا اختلاف عصر وزمان » وبعضهم.» قالوا : هذا اختالاف حجة 
رركا كوش الاق عجان | مها ضيه ] نان مايا باقن 


3:338:- أخحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى : فى الرحل يكره على أمر من أمر العتاق » 
أوالطلاق » قال : إذا اكرهه السلطان حازء وإن اكرهه اللصوص لم يجز » مصنف ابن أبى شيبة - 
الطلاق - من كان يرئ طلاق المكره جائزاً 015/9 برقم : ١/8176 ٠‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبى قال: ان اكرهه اللصوص فليس بطلاق » وإن اكرهه 
السلطان فهو جائزء قال : ابن عبينة : يقولون : إن اللص يقدم علئ قتله » وإن السلطان لايقتله » 
مصنف عبد الرزاق - الطلاق - باب طلاق الكره 4٠١/5‏ برقم: ١1١155757‏ 

وقول المصنف : وعندهما إذا جاء من غير السلطان ‏ أخرج البيهقى من طريق على بن 
حل اعدق بعد قال #عنتررسنى! اللللاعه ؛ لبس الرجل بأمية كلى تقس إذا جرعت : 
أوأوثقت » وضربت » السنن الكبرئ للبيهقى » الخخلع والطلاق » باب مايكون اكراها 
0١‏ برقم : ١54/868‏ 

وأخحرج عبد الرزاق نحوه . مصنف عبد الرزاق » الطلاق » باب طلاق الكره 4١1١/7‏ 
برقم: 21١141584‏ ->» 
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زمانه أنه لم يكن بغير السلطان من القوة مايتحقق به الاكراه وفى زمانهما ظهر 
الفساد »ء فصا الأمر إلى كل متغلب فتحقق الإكراه » وفى الخخانية : وفى قول 
صاحبيه رحمهما الله يتحقق الاكراه من كل متغلب بقدر على ماتحقق ماهددة به 
وعليه الفتوى . 

0 وفنَ شاوعك آهو :3 كرتفسين الأتمةالعلواي برخي الله 
الإكراه من غير السلطان إنما يتحقق بالاحماع » إذا لم يتمكن الاستغاثة من غيره» 
أن إذاكان سشتكتة دبي عاق اللععاوف» عرد أن بعييته رصنة لله لاعضق 
وعندهما يتحقق . 

5 :- وفى المبسوط : عن صفوان بن عمرو الطائى أن رجلا كان 
نائما مع امرأته فاخذت المرأة سكينا وجلست على صدره » وقالت لاذبحك 


أوتطِلقنىء فنا شدها الله فابت فطلقها ثلا فبلغ إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم 


ا أخحرج الترمذى عن علقمة بن وائل الكندى » عن أبيه : أن امرأة 
مرجت على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة » فتلقّا هارجل فتجللها فقضئ حاجته 
منهاء فصاحت فانطلق ومرّبها رحل » فقالت : إن ذلك الرحل فعل بى كذا وكذا ومرّت بعصابة 

من المهاحرين » فقالت : إن ذاك الرحل فعل بى كذا وكذا » فانطلقوا فاحذوا الرجل الذى ظنت انه 
وقععليهاءفاتوهاءفقالت : نعم »هو هذا » فأتوا به رسو ل الل صلى الله عليه وسلم » فلا امرنة 
ليرجم » قام صاحبها الذى وقع عليها » فقال : يا رسول اللّه ! انا صاحبها » فقال لها : اذهبى فقد 
غفرالله لك» وقال : للرجل قولً حسناً » وقال : للرحل الذى وقع عليها : ارحموه » وقال : لقد تاب 
توبة لوتابها اهل المدينة لقبل منهم » سنن الترمذىء الحدودء باب ما جاء فى المرأة إذا استكرهت 
على الزنا ١759/١‏ برقم:417١.‏ سنن أبى داؤد » الحدود»ء باب فى صاحب الحد يجي فيقرٌ 
رقم ا 

5 :- نقلالحديث فى إعلاء السنن بفرق يسير فى الألفاظ عن صفوان بن 
عمران الطائى : أن رجلا كان نائماً » فقامت امراته » فاعذت سكيناً » فجلست على صدره » فقالت 
: لتطلقنى ثلاث أولأذ بحنك » فطلّقها » ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك » فقال : 
لاقيلولة فى الطلاق » اعلا ء السنن 7١ 5/١١‏ - 
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فال عليه الصلؤاة والسلام : لا إقالة فى الطلاق يعنى الطلاق الواقع لايقبل 
النقض والفسخ . 

ل فقون كتراة لزت اق العدض الى نه م ةن 
لايتتحقق وعندهما يتحقق » وفى المبسوط: روايتان »فى رواية » قال : هو إكراه 
معتبر ؛ لأن الزوج اميرها وسلطانها ء هذه الرواية ذكر شيخ الاسلام فى شرحه » 
قال دوتويس رسا اله الغو ره مايل ف الوعاقو اك الاشور قرعا 
وقال تلعة رجحيه لله إلتعاة بواالى دوعن المي ماقيو العا 

4:- وفى السغناقى : ذكر فى شرح الاقطع أن الاكراه يعتبر فيه 
أربع شرائط » )١(‏ صفة المكره » وهو أن يكون قادرا على إيقاع ماتوعد به ولهذا 
يستوى فيه السلطان وغيره » (؟) وصفة المكره وهو أن يغلب على ظنه أنه لايفعل 
بهلم يكن مكرهاء (؟) وصفة مايوعد به فتارة توعد بالقتل أوبا تللاف عضو وتارة 
بالحبس أوالقيد » (4) وصفة مااكره على إيقاعه » فتارة يكون لحق الله تعالئ وتارة 
يكون لحق المكره وتارة يكون لحق آدمي اخر. 

”7 :- وفى الخانية : وإن غاب المكره عن بصر المكره يزول 
الإإكراه » ونفس الأمر من السلطان من غير تهديد يكون إكراها » وعندهما إن 
كان المأمور يعلم أنه لولم يفعل ما أمره به يفعل به ما يفعل السلطان كان امرة 
إكراهاً » وفى الفتاوئ العتابية : وكذا إذا أذ واحد فى طريق لايقدر فيه على 
غوث يكون إكراها . 

5 :- وحكم الإكراه بوعيد تلف على فعل من الأفعال نقل الفعل 
من المكره إلى المكره فيما يصلح أن يكون المكره آلة للمكره » فصار كأن المكره 
فعل ذلك بنفسه » وذلك كالاكراه على قتل انسان واتلاف ماله . 

ا ولقية قال أ يك ريني نكرو سان الفا ترسو 
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تلف فقتله بالسلاح يجب القصاص على المكره ؛ لأن المكره يصلح الة للمكره 
فى حق القتل بأن يأخذه ويضربه على غيره حتى يقتله » فينتقل فعله فى حق القتل 
إلى المكره » ويجعل كان المكره قتله بنفسه » ويجب القصاص عليه وفيما 
لايصلح أن يكون المكره آلة المكره يبقى الفعل مقصور اعلى المكره» كما فى 
حق الاثم فى مسئلة القتل » فإن القتل فى حق الإثم يبقى مقصورا على المكره . 

04 :- ومتى حصل الإكراه بوعيد تلف على قول من الاقوال 
إن كان قولا يستوى فيه الجد والهزل ومايتعلق ثبوته بالقول وذلك كالطلاق 
والعتاق» فحكمه أن يعتبر المكره آلة للمكره فى حق الإتلاف وينتقل الإكراه 
إلى المكره ؛ لأنه فى حق الاتلاف يصلح الة للمكره » وفى حق التلفظ لايصلح 
الة للمكره » فيعتبر مقصوراً على المكره » وانتقل فعل المكره فى حق الاتلااف 
إلى المكره » وفى الطلاق كذلك» يقول : إن المكره فى حق الاتلاف يعتبر آلة 
للمكرهء وينتقل فعله إلى المكره إلا أن من اتلف منكو حة الغير لايضمن له 
شيعا تدا فنا إذا تلق فد الغير:. 

8 :- وإن كان قولا لايستوى فيه الجد والهزل كالبيع والاجارة» 
والافقه برأيه لايتعلق ثبوثه باللفظ » فحكم الاكراه فساد ذلك القول حين لايصلح ردة 
المكره» فالردة يستوى فيه الجد والهزل ولايتعلق ثبوتها باللفظ » حتى أن من قصد أن 
يكفر يكون كافراء هذا إذا حصل الإكراه بوعيد تلف » وإن حصل بالحبس والتقييد 
على فعل من الافعال فلاحكم له ويجعل كأنه فعل ذلك الفعل غير إكراه . 

-:75”٠‏ ومتى حصل الإاكراه بالحبس والتقييد على قول إن كان 
قولا لايستوى فيه الجد والهزل » فحكمه فساد ذلك القول » وإن كان قولا 
يستوى فيه الجد والهزل فلا حكم له» ويجعل فيه وجوده كالعدم » كان 
المكره باشر ذلك القول باختياره. 
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٠ ُ 9‏ ع 

0 ::- إن السلطان إذا أحذ رحلا وقال له : لاقتلنك أولتشربن هذا 
الخحمرء أولتا كلن هذه الميتة» أو لتاكلن لحم هذا الخنزير » كان فى سعة من 
تناوله» بل يفترض عليه التناول إذا كان فى غالب رأيه أنه ان لم يتناول الميتة لقتله » 
فإن لم يتناول حتى قتل كان آثما فى ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم اللّه تعالئ» 
وعن أبى يوسف رحمه اللّه » أنه لاثم عليه هكذا ذكر شمس الائمة . 

ا وذكر شيخ الاسلام أنه آثم ماخوذ بدمه إلا أن يكون جاهلا 
بالا باحة حالة الضرورة فلم يتناول حتى قتل » يرجى أن يكون فى سعة من ذلك » فأما 
إذا كان عالما بالاباحة كان مأخوذاء كذا قال محمد رحمه الله وهو هروىٌ عن 
مسروق هذا إذا كان فى غالب رايه أنه متى لم يتناول قتل » أما إذا كان فى غالب رأيه 
أنه يمازحه بذلك ويهدده ولايقتله » لولم يتناول لايباح له التناول فيحكم رايه فى 
هذاء كما لودخل عليه رحل فى منزله شاهر اسلاحه » و كذا لو أو عده بتلف عضو من 
أعضائه بأن قالوا ليقطعن يدك وما أشبههء وكذلك لو أوعده بضرب مائة سوط وما 
رحمه الله فى ذلك مقداراً » بل فوض من ذلك إلى المكره على الضرب . 

7 :- ومن المشائخ من قدر ذلك بأدنى الحدود أربعين سوطا» 
وقالوا: إن هدرة بأربعين سوطا فصاعدا حل له التناول » وإن كان بأقل من ذلك 
لايحل » والصحيح ما ذهب إليه محمد رحمه اللّه » فيفوض إلى رأي المكره على 
الفعل إن هددروه بمقدار يخاف على نفسه التلف أوعضو من أعضائه يحل له 


» يؤيد المسألة ما أحرحه ابن أبى شيبة عن عطاء : فى رجحل أحذه العدو‎ -: 0١ 
 ًاريخ فاكرهوه على شرب الخحمر» وأكل الخخنزير » قال : إن أكل وشرب فرحصة » وإن قتل أصاب‎ 


مصنف ابن أبى شيبة - السير 0178/١117‏ برقم : 7701/1١‏ 
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التناول» قال : فإن هددوه بضرب سوط أوسوطين لايباح له التناول إلا أن يقولوا 
لنضربنك على عينك أوعلى المذاكير؛ لأن ضرب السوط أوالسوطين على مثل 
هذا قد يفضى إلى تلفه . 

615 :- وإن هددوه بالحبس المؤبد لايباح له التناول » إذا كان 
لايمنع من الطعام والشراب » ومن مشائخنا من قال : إذا كان الرحل منعما ذاثروة 
يشق عليه ذلك » بحيث يقع فى قلبه أنه متى لم يتناوله يموت بسبب الحبس 
أوالقيد » أويذهب عضو من أعضائه يباح له التناول . 

هم قا سس امعان سمخب ارحجة االشاينات 
هكذا بناء على ماكان من الحبس فى زمانه » فأما الحبس الذى احد ثوه اليوم 
فى زماننا فإنه يبيح التناول » لأنهم يحبسون الانسان تعذيبا لا سَكناً فيه » وإن 
قالوا : لنجيعنك لايباح له تناول هذه الأشياء » حتى يجى من الجوع مايخاف 
منه التلف على نفسه. 

157 :- فرق بين هذا وبين ماإذاهددهُ بضرب مائة سوط » 
ذكرأنه يباح له التناول فى الإبتداء» ولم يقل : بأنه لايتناول فى الابتداء إلى أن 
يضرب مايحتمله » فإذا حاء من ذلك مالا يحتمله يحل له التناول » كما قال 
هنا: أنه لايتناول من الابتداء حتى يجي من الجوع مايخاف التلف على نفسه » 
ومن مشائخخنا من قال : لافرق بين المسئلتين » وذلك لأن فى الضرب إنما 
يماح له التناولء إذا وقع فى رأيه » إذا لم يطعهم فى الابتداء » أو أطاعهم متى 
خاف التلف على نفسه لايتركون ضربه لايباح التناول مالم يجئ منهم من 
الضرب مايخاف التلف على نفسه . 

/71:- وفى مسثئلتنا إنما لايباح له التناول فى الإبتداء » إذا وقع فى 
رأيه متى لم يطعهم فى الإبتداء أو أطاعهم » فإذا احاعوه وجاء من الجو ع ما يخاف 
على نفسه يتركون تجويعه بعد ذلك فيطلقون له التناول فى الابتداء » فأما إذا وقع 
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فى غالب رأيه متى لم يطعهم فى الإبتداء » أو أطاعهم متى جاء من الجوع 
مايخاف على نفسه فإنهم لايتركون » فإنه يباح له التناول من الإبتداء كما فى 
الضرب »فإنه لافرق بين المسئلتين من هذا الوجه » بحلاف مالو هددوة بالقطع 
فإنه يباح له التناول من الإبتداء» وإن وقعفى غالب رأيه أنهم إذا قطعواء ثم 
أطاعهم يطلقونه ؛ لأن القطع وإن قل فهو إتلاف ومتى حاف تلف شيء على نفسه 
حل له التناول» بخعلاف الضرب والتجويع فإنه ليس بإتلاف فى نفسه . 

4©:- ومن مشائخنا من يقول بالفرق بين مسئئلة التجويع والضرب 
من وجه احرء وهو أن فى الضرب إنما يباح له التناول من الابتداء » إذا حاف 
التلف ذلك منهم للحال» بأن قالوا لنضربنك فى الحال مائة سوط أو لتأكل من 
هذه الاشياء» فأما إذا قالوا لنضربنك غدا مائة سوط إن لم تاكل هذه الاشياء 
للحالء فإنه لايحل التناول للحال . 

-:5١ 8‏ وفى مسئلة التجويع ليس يخاف التلف على نفسه للحال » 
إذا كان شبعان ممتائاً من الطعام ؛ لأن تجويعهم فى الحال وهو شبعان ليس فى 
وسعهم إنما يلحق التجويع فى الثانى » إذا امسكوا عنه الطعام » وفى الضرب 
لوخحاف الضرب فى الثانى لايحل له التناول» وهكذا الجواب إذا امروه بذلك إن 
وقع فى غالب رايه أنه متى لم يطع أمرهم فإنهم يقتلون » أويقطعون شيئا من 
أعضائه فإنه يباح له التناول . 

ا قال نعف عه اللشر ل شن جا الذي قار هذه 
المحرمات من الاكراه » فكذا يجوز الكفر بالل إذا أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان» 
يريد به أن مااعتبر اكراها فى حق اباحة تناول الميتة يعتبر إكراها فى حق إحراء كلمة 


:- من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 
شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله » ولهم عذاب عظيم ‏ سورة النحل » رقم الاية: ١٠١5‏ - 
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الكفر على اللسان » إذا كان قلبه مطمئنا بالايمان » إلا أن فى فصل الكفر إذا صبر 
حتى قدل كان ماجورا شهدا » وفى فصل الخحمر والميتة ‏ إذا صبر حتى قتل كان 
مأحوذا بدمه . 

١‏ :- ولوهددوه بوعيد تلف ليقرٌ هذا الرحل بألف درهم فأقرٌ كان 
إقرارة باطلاء بخلاف ما إذا اكره على الطلاق والعتاق» وكذلك البيع وأشباهه على 
هذاء وكذلك لوهددوه بالحبس والتقييد مؤبدا » أو موقتا بوقت يوجب غما بِيّنا 
بحيث يؤثر الانسان الف درهم على مثل ذلك الغم » كان الإقرار باطلا . 

1< ولوهددوه بضرب سوطء أو حبس يوم ليقر فلانا بالف 
درهم فاقرء فالقياس أن يكون اقراره كرها وفى الاستحسان هذا إقرار طائع » قال 
محفيه رتقحة اللماولني ون ذلك شنار لزه بير ذلك علو طمن نارف الدنا كا 
لأن احوال الناس فى ذلك مختلفة » فالشرفاء والأجحلة من العلماء والكبراء 
يستنكفون عن ضرب سوط واحد وعن حبس يوم واحد اكثرما يستنكف غيرهم 
عن ضرب أسواط وحبس أيام » ولهذا لم يقدرفى ذلك تقديراء بل فوضوا إلى رأي 
القاضى ليبنى ذلك على حال من ابتلئ به . 

ةا > ودس كنا عش نسافف ‏ قاواه اجيس رح 
فى الكتاب أنه إقرار طواعية » فذلك فى حق أو ساط الناس» وفى حق السوقة » فأما 
إذا كان الرحل من أشراف الناس والأحلة من كبار العلماء والرؤٌ ساء بحيث 
يستنكف أن يضرب سوطا واحدا على ملا الناس » أويعرك أذنه فى مجلس 
السلطان فإنه يكون مكرها . 

7”65:- وفى الخخانية : وفى البيع الاكراه بوعيد القيد والحبس 
يكون إكراها » وكذلك فى كل تمليك يحتمل الفسخ كالاحارة والهبة وغير 
ذلك » و كذا ل وكان على رجلٍ مال » أو كفالة أوحق شفعة فاكره بضرب » أوقتل 
أوحبس على البراءة يكون مكرها » وتكون البراءة باطلة » وكذا لواكره بحبس 
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أوعتاق كان الإقرار باطلا . 

6 :- ولواكره على هذا بحبس يوم » أوقيد يوم أوضرب سوط 
فجميع ذلك يكون جائزا » وهذا الاكراه لايمنع حواز شىء من هذه التصرفات » 
والمراد من الضرب الذى يكون هكراها » فى مثل هذا الضرب الذى يجد منه الألم 
الشديد لا اصل الألم . 

15 :- وأماالقيد والحبس الذى يكون الاكراه به إكراها أن يجئع 
منه الاغتمام البين والحبس الموبد والقيد الموبد يكون إكراها » وكذا لولم يكن 
مؤبدا ولكن يلحقه كبير ضررواغتمام شديد فهو بمنزلة المؤبد. 

7" :- وإذا اكره السلطان رحلا بوعيد قيد أوحبس على أن يقتل 
فلانا لايكون مكرها ء فإن قتل فلانا ذلك كان على المأمور القصاص فى قولهم . 

6 :- وإن اكرهه بوعيد قتل أوتلف عضو يكون إكراها فإن قتل 
المأمور ذلك الرجل يقتل الآمرقصاصا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ولايقتل المأمور. 

8 :- ولوقال السلطان لرجل: اقطع يد فلان وإلالاقتلنك وسعه» 
وميم الله 

> وفى التجريد : وإذا اكره بضرب أو حبس » حتى يقر على 


4 :- أحرج عبد الرزاق عن عطاء : فى رجحل يأمره عبده يقتل رجلا » قال : 
سمعت أباهريرة يقول : يقتل الحرٌ الأمر » ولايقتل العبد » ارأيت - أبو هريرة القائل - لوأن رجحلا 
أرسل بهديّة مع عبده إلى رجحل من اهداها ؟ مصنف عبد الرزاق » العقول» باب الذى يأمر عبده 
فيقتل رحلا 475/9 برقم : 1١7884‏ - 
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حدّبه وإن لم يخله وإن قال : لا آحذ باقرار فإن شئت فاقر وإن شئت فلا وهو في 
يده على حاله لم يجز الاقرار» وإن خلى سبيله ولم يتولد عن بصر المكره بعث من 
أحذه ورده فأقر بما أقربه أول مرة من غير إكراه فليس هذا بشئ » ولوكان حين اقر 
بذلك اقام عليه ما أقربه » فإن كان المقر معروفا بذلك » فالقياس أن يجب على 
المكره القصاص » وفى الاستحسان يجب الأرش ويدرأ القصاص » وروى الحسن 
عو بوستله يفيه له انه بيني عليه الأر رطفا 

١‏ ::- وفى الخانية : وإذا أكره القاضى رجلا ليقر بسرقة » أوقتل 
رحل عبد أوقطع يد رجحل » فاقر بقطع يده » أوقتله فقعطعت يده أوقتل إن كان 
المقر موصو فا بالصلاح معروفا به يقتص من القاضى » وإن كان متهما بالسرقة 
معروفا به والقتل فى القياس يقتص من القاضى ولايقتص استحسانا . 

5 ©:- وإذا اكرهه على الهبة والتسليم فالهبة فاسدة»وإن 
اكرهه على الهبة لاغير فسلم المكره بعد ذلك سلم والمكره حاضر» فالقياس 
أن يجوزالهبة وتكون هبة طايع» وفى الاستحسان لايجوز الهبة وتكون هبة 
مكره» ولو سلم والمكره غائب بحيث لايعود حازت الهبة » فيكون هبة طائع 
قياسا واستحسانا ء والاكراه على الهبة إكراه على التسليم استحسانا » إذا كان 
المكره حاضرا وقت التسليم» وإذا لم يكن المكره حاضرا وقت التسليم فالاكراه 
على الهبة لايكون إكراها على التسليم قياسا واستحسانا » وإذا قبض الموهوب له 
الموهوب من المكره ملكهاء وينفذ تصرفا ته فيها . 

» وإذا أكره على البيع والتسليم » فباع وسلم فهو بيع مكره‎ -: ١6 
وإن أكره على البيع لاغير» فباع وسلم طائعا فهو ليس ببيع مكره » فالإكراه على‎ 
البيع ليس باكراه على التسليم » فيكون طايعا إلى التسليم » ويكون ذلك إحازة منه‎ 
للبيع» وعن هذا قلنا : إن من ادعئ أنه كان مكرها على البيع » وأراد استرداد المبيع‎ 
من يد المشترى لايسمع دعواه مالم يدع أنه كان مكرها على التسليم » ولوكان‎ 


الفتاوئ التاتارحانية " 5 - كتاب الإكراه 5 الفصل : ١‏ فى تفسير الاكراه ... ج:5١‏ 
مكرهاعلى البيع والتسليم » حتى كان بيع مكره» إذا قبضه المشترى ملكه ملكا 
فاس دأو تنفذ تصرفاته فيه »ثم تصرف المشترى والمتهب من المكره إن كان 
تصرفا يحتمل النقض بعد وقوعه » كان للمكره أن ينقض تصرفاته » ويأخذ العين 
حيث وحدة» وإن كان تصرفا لايتحمل النقض بعد وقوعه كالعتق والتدبير وما 
اشبهماء لايكون للمكره حق نقضهما وكان له حق تضمين القيمة » ويكون هو 
بالخيار» إن شاء ضمن المكره قيمته يوم سلم إلى المشترىء أو الموهوب له » وإن شاء 
ضمن المشترى أو الموهوب له» فإن احتار تضمين المشترى والموهوب له » كان له 
الخياران شاء ضمنه قيمة يوم القبض لايوم اعتق » وإن شاء ضمنه قيمة يوم اعتق . 

5 74376 :- وفى الخانية : ولوكان البائع مكرها والمشترى غير مكره 
فقال المشترى بعد القبض: نقضت البيع لايصح نقضه » وإن نقض قبل القبض صح 
نقضه » ولوكان المشترى مكرها والبائع غير مكره » فلكل واحد منهما حق الفسخ 
قبل القبض » وبعد القبض يكون الفسخ إلى المشتري دون البائع » ولوبا ع مكرها 
فقبضه المشترى وباعه من غيره » وترادفت عليه العقود » فللبائع أن يفسخ » فإن 
أجازو احدامن العقود جازت العقود كلها ماقبله ومابعدة . 

:”:- ولواعتق المشترى الآخر قبل إجازة البائع جاز العتق على 
الذى اعتق قبض أولم يقبض » وإن أحاز البائع البيع الأول بعد ذلك لاتصح 
إجاوتة و كاك له التحيان إن شاءخيم» المشكرض الأول وناك شاء غيرة + فإن مره 
المشترى الأول جاز من البياعات كلهاء وإن ضمن غيرة يجوز كل بيع بعد 
ذلك» ويبطل كل بيع كان قبله . 

5 :- ولوأكره السلطان رجلا على الشراء والقبض ودفع الثمن» 
والبائع غير مكره » فلما اشترى المكره وقبضه اعتقه أودبره » أ وكانت أمة فوطئها » 
أوقبلها بشهوة كان إجازة للشراء » ولو أن المشترى اشترئ ولم يقبض حتى اعتقه 
البائع عتق » ويبطل البيع » وإن اعتقه المشترى قبل القبض نفذإعتاقه استحسانا » 
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ولواعتقا معا قبل القبض كان إعتاق البائع أولئ . 

*:- ولوكان البائع مكرها والمشترى غير مكره لايصح إعتاق 
المشترى قبل القبض » ويصح بعد القبضء فإن اجاز البائع بعد مااعتقه المشترى 
ينفذ البيع ولاينفذ العتق قبل القبض » ولوكان البائع والمشترى جميعا مكرهين» 
فإن أحازا بغير إكراه جازء وإن أجاز احدهما بطل خيارة ويبقى حيار الآخرء 
وفى التجريد: ولولم يجز حتى أعتق المشترى العبد جاز عتقه وضمن القيمة » 
فإن أحاز البائع بعد ذلك لم يلتفت إلى اجازته » ولواعتقاه جميعا وقد احاز 
احدهما فعتق البائع جائز » وعتق المشترى باطل » ولوأجاز البائع ثم اعتق المشترى 
ثم أعتق البائع » بعده نفذ عتقه وعليه الثمن » وفى الكافى : ثم إذا باع مكرها وسلم 
مكرها يثبت به الملك للمشترى وعند زفر رحمه الله لايثبت به الملك. 

:- وفى خزانة الفقه : ولوأكره القاتل على قبول الصلح من دم 
العمد على مال » فقيل : لم يلزمه المال ويبطل القصاص . 

8 -- ولوأكره على توديعفلاناماله»فأودعه فهلكت عنده 
فالمودع بالخيار إن شاء ضمن المودع وإن شاء ضمن المكرهء وفى الانية : وإذا 
أكره الرحل على أن يودع ماله عند فلان» وأكره المود ع على الأخذ صح الايداع 
ويكون أمانة عند الأخذ . 

٠‏ :- وإن أكره القابض على القبض ليد فعها إلى الآمر المكره 
فقبضها وضاعت فى يد القابض» فإن قال القابض: قبضتها » حتى ادفعها إلى 
المكره كما أمرنى به » فهو داخل فى الضمان » وإن قال : قبضتها » حتى أردها إلى 
مالكها كانت امانة عنده ولاضمان عليه » ويكون القول قوله . 

١‏ :- ولوأكرهعبد لرجل على أن يقبل تدبيره على مال بعوض 
ففعل فالعبد مدبر لذلك الرحل ويغرم قيمة لصاحبه » وفى الخانية : ولواكره على 
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بيع حاريته ولم يسم أحدا فباعها من إنسان كان فاسدا . 

5 :- وإذا أكره بوعيد تلف على طلاق امرأته » فطلقها ء فإن كان 
ذلك قبل الدخول غرم للمرأة نصف المسمئ إن كان فى النكاح تسمية » والمتعة 
إن لم يكن فى النكاح تسمية » ويرجع بذلك على المكره » وإن كان بعد الدحول 
بها ضمن الزوج للمرأة المسمئ إن كان فى النكاح تسمية مهر المثل إن لم يكن 
فى النكاح تسمية ولا يرحع بشى» من ذلك على المكره . 

:- وإذا أكره على نكاح امرأة بعشرة آلاف درهم ومهر مثلها 
ألف درهم » فالنكاح جائز ويكون للمرأة من عشرة آلاف » مهر مثلها الف درهم 
وبطل الفضل » ولايرحع الزوج على المكره بشئ » وذكر الطحاوى رحمه الله: أنه 
يجب الزياد ة على مهر مثلها » ويرجع الزوج بالزيادة على المكره » وفى التجريد : 
ولواكرهها على النكاح بالف درهم, ومهر مثلها عشرة آلاف » وزوجها من 
أوليائها وهم مكرهون فالنكاح جائز » ولاضمان على الذى أكرهها » وللمرأة 
الخيار إن لم يكن الزوج كفوء الها » وإن كان كفؤا يقال للزوج : أن يكمل لها مهر 
المشل » وإلايفرق بينهما وكذلك الأولياء فى قول أبى حنيفة رحمه الله وأما على 
قولأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله للأولياء حق الإعتراض لعدم 
الكفاءة» وليس لهم الإعتراض لنقصان المهر . 

4 ::- م: وإذا أكره على العفو عن القصاص فعفا فالعفو جائزء 
ولايضمن المكره لولى القصاص شيعا » وإذا أكره على إبراء مديونه فايرأه فالابراء 
باطل » وكذلك لوأكره على إبراء الكفيل فأبرأه فالابراء باطل . 

6 ::- فى الذحيرة : ولوأكره على الرجعة صح النكاح » وكذلك 
لو أكره على النذر واليمين صحء ولارجوع فيهاء وكذلك الظهار والايلاء . 

57 :- وفى التجريد: ولوأكره على قطع يد رحل» فقال ذلك 
الرحل: قد أذنت لك فى القطع فاقطع » والاذن غير إكراه لم يسعه أن يقطع وإن 
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قطع فهو أثمء ولاضمان على القاطع ولاعلى الذى اكره » وإن وقع الاكراه على 
القتل فاذن له فى ذلك فقتل فهو له آثم» ولاشى عليه» والدية فى مال الامرء وقال 
أبو يوسف رحمه الله : لاشى عليه » وقال زفر رحمه الله: يجب القصاص . 

17 :- م: وإذا أكره على تسليم الشفعة» وفى الظهيرية: بعد ما 
طلبهاء م: فسلم كان تسليمه باطلا » وفى الظهيرية : ولوكان الشفيع حين علم بها 
أراد أن يتكلم بطلبها فاكره على من لاينطلق بالطلب يوماء أوأكثر كان على 
شفعته إذا حلى عنه فإن طلب عند ذلك وإلابطلت شفعته . 

5 م : ولوقيل له : لتقتلن فلانا أوليقتلنك» أوقيل : لتقطعن يد 
فلان أوليقطعنك» كان فى سعة أن قطع يدة» ولوقيل له : ليضربن فلا نا سوطا 
أوليحلقن رأسه أوليحلقن لحيته وإلاليقتلنك أو ليقطعن يدك » أوما اشبهه » قال : 
ونور ع لله رعرنك أ لكو ان 

48::- ولوكان التهديد على ذلك بحبس » أوقيدء أوضرب سوط» 
لم يسعه أن يقدم على ذلك » ولوقيل له : ليقتان فلانا أوليقتلنك فلم يفعل حتى قتل 
كان فى سعة من ذلك » وكان مأحورا شهيدا . 

5:- ولو هددة بتلف النفس أوتلف عضو من أعضائه » 
حتى يفترى على رجحل مسلم ففعل رحوت أن يكون فى سعة من ذلك 
لكر لالت لكر دوع اا معن اعرف قلي للا الل 
ذلك » فههنا أولى إلا أن فى الافتراء على المسلم علق الإباحة بالرحاء» وفى 
الأقدراء على الكذالم يذلى الأناب تالز جاء» كن زناه الاقرا علق الشف 
ا ا 0 520500 
بالايمان » فأما إباحة الافتراء على المسلم فغير ثابتة بنص القرآن » وإنما 


١ 


تثبت إستدلا باباحة الافتراء على الله . 


الآيةمن سورة النحل برقم: ٠١5‏ 
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4301 دك قال محمي رحبة دفني هزه القكةة خرف أنه 
لو اكت وو ير هتقلت على ات نمح كيسان للد علي ويل ٠‏ كاذف سطة رن ذلك 
لافنا فوط يقيانهن اناد قا لور سور سق قا كان تامور وكات انا 
شاو انع راب لو موقي تا كيل انجاكفدها فاون ريدس زليه قال 
رحوت أن يكون فى سعة من ذلك » وإن صبر حتى قتل كان مأجورا . 

5 :- فرقوا بين هذا وبين ماإذا كانالرحل فى سفره» 
واشتدجوعه ومع رفيقه طعام فلم يأحذ منه » حتى مات فإنه يأثم» وكان الفقيه 
أجوات ظا ناتسف رعنه شرفو 11 اقرف بين الف افق را وما قل فى 
المخمصة : أنه يأثم إذا كان صاحب الطعام يعطيه بالقيمة » فلم يأحذ ذلك بل صبر 
حتى مات فهناك يأثم » فأما إذا كان لايعطيه اصلا ويتاذى بأحذه لاياثم متى صبر» 
حتى مات كما فى الاكراه » ولوكان صاحب الطعام يعطيه بالقيمة فلم يأحذ حتى 
قتل يقول : بأنه ياثم كما فى حالة المخمصة فإذاً لافرق بين المسئلتين . 

74778 :- وهذا إذا كان المكره حاضراء فأما إذا كان غائباء وإن كان 
معه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم المكره يخماف من رسوله على نفسه مثل 
مايخاف المرسلء كان فى سعة من أن يفعل ذلكء فأما إذا لم يكن معه رسول 

ه» وقد حلى سبيله ليفعل ذلك إلا أنه يخاف أنه إن ظفر به ولم يفعل مااكرهه 
عليه قتله» لاينبغى له أن يفعل ذلك. 


» أنخرج الحاكم من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » عن أبيه‎ -: 0١ 
قال : أذ المشركون عمار بن ياسر» فلم يتركوه حتى سب النبى صلى الله عليه وسلم » وذكر آلهتهم‎ 
معجوق تكرمه لمق رسول الله مبلى] نقلي وتيك قال قعاور وك و قال بنك برشل الله‎ 
: بابر كنك حني تلك مك » وذكتك لتيب وخر قال كنف تحد فبك # قال +نطمكن بالايناك‎ 
- 77157 : برقم‎ ١775/4 قال : إن عادوا فعد » مستدرك الحاكم » التفسير » تفسير سورة النحل‎ 
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55 وفى الخانية : وتصرفات المكره على نوعين » منها مايصح 
ومنها مالايصحء أما الأول إذا اكره على النكاح فتزوج صح نكاحه عندناء وقال 
6 *5::- وكذالواكره على الطلاق أوالعتاق» فطلق أو اعتق 
يقع طلاقه وعتاقه عندناء ولواكره ليقر بالطلاق فاقر لايقع» كما لو أقر 
بالطلاق هاز لاأ وكاذباء و كذا لواكره ليقر بعتاق أونذر أوحدٍ أوقطء 
أونسبء فاقر بذلك لايلزمه شيء . 

5:15 :-- وإذا اكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من 
الصداق » أوتبرئه كان إكراها » لايصح صلحها ولاإبراء ها فى قول أبى يوسف 
لشصبي ا سسنييه له وعواا ينه رضي الله محف الا كر اس عير 
السلطان فى المفاوز والقرىء ليلا كان أونهاراء وفى المصر يتحقق فى الليل 
ولايتحقق فى النهار. 

7 :-- ورجل أكره على أن يجامع امرأته فى رمضان نهارا أويا كل 
أويشرب ففعل لاكفارة عليه » وعليه القضاء » ولو أفطر الرحل متعمدا فى رمضان 
بغير إكراه» ثم اكرهه السلطان على السفر فى ذلك اليوم » روى ابن زياد عن أبى 
خديظة رحية الله هقط عه الكثارة: 

:- وإذا الزم المكره بمباشرة ماأكره عليه » هل يرجع بذلك على 
المكره ؟ فهو على قسمين » فى قسم يرجع » وفى قسم لايرجع » أما القسم الأول 

65 :- أنخحرج عبد الرزاق عن أيوب : أن ابن عمر قال : طلاق الكره جائز» 
مصنف عبد الرزاق » الطلاق » باب طلاق الكره 4٠١/5‏ برقم: ١١154371١‏ 

وأخرج ايضاً عن الشعبى » وابراهيم قالا : طلاق الكره جائز ؛ إنما افتدئ به نفسه » مصنف 
عبد الرزاق» الطلاق» باب طلاق الكره 4٠١/5‏ برقم: 415 4١١‏ مصنف ابن أبى شيبة - الطلاق - 
من كان يرى طلاق المكره جائزاً 014/9 برقم : ١874‏ - 
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إذا إكره ليطلق امرأته قبل الدحول بهاء فطلق يقع الطلاق ويرجع بنصف المهر 
على المكره » إن كان المهر مسمى» والمتعة إن لم يكن المهر مسمى . 

8”:- و كذالوأكره ليقر لفلان بمال فاقر وأحذ فلان منه المال 
فغاب المقرله بحيث لايقدر عليه أومات مفلسا » كان للمكره أن يرحع بذلك 
على المكره . 

:- وكذالوأكرهعلى إتلاف مال الغير فاتلف وضمن 
كان له أن يرجع على المكره » و كذا لوأكره على قتل عبده أوغيره لايسعه أن 
يفعل » وإن فعل كان له أن يرحع بقيمة العبد » على المكره » ولوأكره الرحل أن 
يهب عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لايقدر عليه » كان 
للواهب أن يرحع على المكره بقيمة العبد » كذلك فى الصدقة . 

١‏ :- وكذلك إذا اكره الرجحل على بيع عبده وتسليمه إلى 
المشترى» ففعل وغاب المشترى بحيث لايقدر عليه » كان له أن يرجع على المكره 
بقيمة عبدهوء وإذا اكره الرجل أن يد بر عبد ففعل صح التدبير » ويرجع بنقصان 
التدبير على المكره فى الحال » وإذا مات المولئ بعتق المدبر ترجع ورثة المولى 
بقيمة المدبر على الآمر أيضاء وأما مالا يرحع المكره فيه بما غرم على المكره . 

5 :- ولو تزوج المرأة ودحل بها ء ثم اكره على طلاقها فطلق 
كان المهر على الزوج » ولايرجع على المكره » فإن كان النكاح بأكثر من مهر 
مثلها لايلزمه الزيادة » وكذا المرأة إذا اكرهت على النكاح ففعلت صح النكاح » 
ولاترحع على المكره . 

7 :- وكذا الرجل إذا اكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل 
لاي رجع » و كذا إذا اكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض العوض لايرحع 
على المكره » ولو اكره على قبول الهبة بعوض ففعل » لايرجع » ولواكره على قتل 
مورثه بوعيد قتل» فقتل لايحرم القاتل عن الميراث » وله أن يقتل المكره قصاصاً 
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لمورثه فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالئ . 

:- ولوكان المكره صبيا أومعتوها فحكمه فى الاكراه حكم 
البالغ العاقل» ولوكان المكره غلاما أومعتوها له تسلط » كان القاتل هوالمكره 
لاالمباشر للقتل» فيكون الدية على عاقلة المكره فى ثلث سنين. 

:- وإذا تزوج الرحل امرأة ولم يدخل بهاء واكره على 
الدحول بها تثبت أحكام الدخحول من تأكد المهر ووجوب العدة وحرمة نكاح 
بنتها وغير ذلك . 

5 5:- وإذا أجبر الكافر على الاسلام فاسلم صح إسلامه » وإِن ارتد 
بعد ذلك يجبر على الاسلام ولايقتل . 

777 :- وفى الظهيرية : ولواكره الزوج بوعيد تلف » حتى لع امرأته 
على ألف درهم » ومهرها الذى تزوجها أربعة ألاف درهم » وقد دحل بهاء والمرأة 
غير مكرهة» فالخلع واقع للزوجء وعلى المرأة الف ولاشى للزوج على المكره . 

::- عبد بين رحلين اكره احدهما على عتقه فاعتقه حاز على 
قول أبى يوسف ومحمد رحمهما اللّهء العتق لايتجزى » يعتق العبد كله والولاء 
للمعتق» وعلى المكره ان كان موسرا ضمان جميع القيمة بينهما نصفان » وإن 
كان معسرا ضمن نصيب المكره ويسعى العبد فى قيمة نصيب الشريك » وأما على 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه فالمكره ضامن للمكره من نصيب المكره موسرا 
ومعسراء والساكت بالخيار إن شاء ضمن المكره قيمة نصيبه » فإن ضمنه رحع 
المكره على العبد واستسعى فيه » والولاء بين المكره والمكره نصفان . 

5:58 :- ولو أن رحلا اكره رحلا بوعيد تلف على أن يعتق عبد 
يساوى ألف درهم عن رجل بالف درهم ففعل ذلك وقبل العتق المعتق عنه طائعاء 
ثم مولى العبد بالخيار إن شاء ضمن قيمة عبده المعتِق المعتق عنه وإن شاء ضمن 
المكره» فإن ضمن المكره قيمته رجع بها على المعتق عنه » والولاء للمعتق » 
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ولواكره المعتق والمعتق عنه بوعيد تلف » حتى فعلا ذلك » فالعبد حر عن المعتق 
عنه » والولاء له » وضمان العبد على المكره خاصة لمولى العبد»ء قال شمس الائمة 
دعست رضي لله إنيا دا عبط لةامالر اكره رواة عل وين هينه نوها بالك 
درهم ودفعه واكره الآخر على شرايه وقبضه وعتقه بوعيد تلف ففعلا ذلك فهذا 
الضمان أن يكون على المكره خاصة » ولواكرههما على ذلك بالحبس ففعلا 
ضمن المعتق عنه قيمة لمولاه ولاضمان على المكره ههنا . 

©:- ولو اكره المعتق بالحبس والمعتق عنه بوعيد تلف فالعبد 
حر على المعتق عنه يضمن الذى اكرهه قيمة العبد . 

0١‏ :- رجحل اكرهه رحل على أن يقول لامرأته إن قربتها فعبده حر» 
فإن قربها عتق عبده ولاضمان عليه » وإن تركها بانت بالايلاء قبل الدحول بها غرم 
نصف الصداق » ولم يرجع به على المكره ؛ لأنه كان يقدر على أن يبيع عبده قبل 
مضى أربعة أشهر » فإن كان لايقدر على بيعه » أوكانت جارية هى أم ولده فإن 
قرب المرأة عتق هذا وهذه ولاضمان على الذى اكرهه » وإن تركها حق بانت 
بالايلاء وقد دمحل بها لم يرجع على الذى اكرهه » وإن لم يكن دحل بها لزمه 
نصف المهرء ولايرجع به على المكره قياساء وفى الاستحسان يرجع على المكره 
بالأول من نصف الصداق ومن قيمته الذى استحلفه على عتقه . 

5 :- وإذا بعث الخليفة عاملا إلى كوره فقال لرحل: ليقتلن هذا 
الرحل بالسيف » أولا قنلنك لاينبغى للمكره أن يقتل » ولكن مع هذا إذا قتل 
فرك عا لذت المكوو فى اقول أ خميلة وى رميق يمينا الل وقال ازقر 
وسقه نه انقوة علي الخامورا نالب الخافيئ معمة للد بحت اده 
على المكره قولا واحداء وله فى إيجاب القود على الآمر المكره قولان » وقال : 


ا راحع الى تخريج رقم المسالة : 71554 
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اهدر الدية عليهما القودء وزادوا على هذا ء وقال : يجب الدية على الممسك » 
ولاس ونين رمحي ام مي دسي لوسك وح بي اتن 
يجب الدية على المكره الآمر فى ماله فى ثلث سنين » والمكره المامور يأثم 
ويفسق وترد شهاته ويباح قتله للمقصود ويحجب عن الميراث دون المكره » كذا 
١‏ لشيس ارين الترتر خيضي زعم لخن 

7474 :- ولوقال له العامل: ليقطعن يد » أو لاقتلنك لاينبغى له أن 
يفعل ذلك » و كذا لوأمره بقطع إصبع أونحوهماء وإن رأى الخليفة أن يعزر المكره 
المامور ويحبسه فحد ما يحد الاقدام عليه » وإن أمره العامل أن يضربه سوطا 
واحداء أوأمره أن يحلق رأسه ولحيته وأن يقيده وهدده على ذلك بالقتل رحوت 
أن لايكون آثمافى فعله ولافى تركه » وإنما علقه بالرحاء ؛ لأنه لم يجد فى هذا 
نصابعينه » والفتوئ بالرخصة فيما هو من مظالم العباد بالرأى لايجوز فلهذا علقه 
بالرحاء»ء وإن كان هدد على ذلك بضرب سوط » أوحبس أوقتل أو حلق رأسه 
ولحيته لا ينبغى له أن يقدم عليه بشئ من ذلك » قل ذلك أو كثر . 

7”>614 :- ولو أن رحلا اكره بوعيد» حتى اعطى ماله» واكره 
الآخر بمثل ذلك » حتى قبضه المال وهلك عنده فالضمان على الذى اكرههما 
دون القابض» ولواكره صاحب المال على أن يهبه لصاحبه واكره الآخر على 
أن يقبلها منه ويقبضها بوعيد تلف فإن قال القابض: قبضتها على أن يكون فى 
يدي مثل الوديعة » فالقول قوله مع يمينه » فإن قال : أحذ تها على الهبه لتسلم 
لى كان لرب المال أن يضمنه » إن شاء ضمن المكره » فإن ضمن المكره يرحع 
على الموهوب له. 

6©::- ولو أن رحلا أكره رحلا بالحبس على أن يود ع ماله عند 
هذا الرجل فأودعه فهلك عند المستود ع وهو غير مكره لايضمن المستود ع ولا 
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المكره شيئاً فإن اكرهه بوعيد تلف فرب المال بالخيار إن شاء ضمن المكره » وإن 
شاء ضمن المستودع » وأيهما ضمن لايرحع على صاحبه بشئ » ولوأكرهه بوعيد 
تلف على أن يأذن فى أن يقتل عبده عمدا فأذن له فى ذلك بقتله كان للمولى أن 
يقتله» ولو أكرهه بالحبس » كان له ذلك قياسا ء» ولكنه استحسن فى هذا فقال : 
لايلزمه القود ولكنه ضامن له قيمة عبده . 

-::١ 65‏ ولو أن رجلا اعتق عبد الرجل بغير أمره » فاكره مالك العبد 
رجل بالحبس على أن يجيزه ففعل بعد هذا العتق » ولم يضمن المكره شيئاً. 

2:71 .م :و إذا اكره الرجل على الزنا بإمرأة فرنئ بهاء كان 
أبوحنيفة رحمه اللّه أولايقول : يجب عليه الحد » وفى السغناقى : وإِن كان المكره 
سلطاناء م : ثم رجعء وقالا : لاحد عليه» وفى السغناقى: إذا كان المكره سلطاناء 
وهو قولهماء م : ويجب المهر على الزانى سواء كانت المرأة مكرهة على الزنا» 
أو كانت طائعة ولايرحع بما ضمن على المكره ؛ لأن منفعة الوطى حصلت للزانى 
وكان كمالو أكره على أكل طعام نفسه فاكل » إن كان جائعا لايرجع على 
المكره بشى» وإن كان شبعان يرحجع عليه بقيمة الطعام . 

::- والمرأة إذا اكرهت على الزنا فلاحد عليها » والرحل آثم 
فى الاقدام على الزنا ؛ لأن الزنا من المظالم » وأما المرأة إذا كانت مكرهة على الزنا 
هل تاثم؟ ذكر شيخ الاسلام فى شرحه فى باب الاكراه على الزنا والقطع » 
أنها إن اكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت فإنها تأثم ؛ لان التمكين 


:7 :- أخرج الترمذى عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال : استكرهت 
امرأة علئ عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » فدرأ رسول الله عنها الحد » واقامه على الذى 
أصابهاء ولم يذكر أنه جعل لها مهراًء سنن الترمذى - الحدود - باب ما جاء فى المرأ 25 إذا 
استكرهت على الزنا 73/1١‏ برقم : 4117 ١‏ سئن ابن ماجة - الحدود - باب المستكره / ١85‏ 
برقم : .7554 » مسند احمد بن حنيل ١4.//5‏ 7 برقم : ١9-01/1/‏ - 
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منها زنا ألاترى أنها إذا كانت طائعة فى التمكين فمكنت حدت » وإن لم 
تمكن هى من نفسها وزنى بها لاإثم عليها » وذكر هو أيضا فى باب الخيار فى 
الاكراه فرقا بين الرحل والمرأة . 

8 ::- وإذا اكرهت على الزنا فمكنت نفسها فلا إِثم عليها » 
وهذا كله إذا كان الاكراه بوعيد تلف » فإن كان الاكراه بسجن أوقيد » فعلى 
الرحل الحد بلا حلاف » وأما المرأة فلا حد عليها ولكنها تأثم » ولو امتنع 
المكره عن الزنا » حتى قتل فهو مأحور . 

111 وف تتاف اها روطي لسغي برف يم الي 
الجائز المعتاد فاسدا أراد به بيع الوفاء » صورته أن يقول البائع للمشترى: بعت 
منك هذا العين بمالك على من نصيب الدين » فهو فى الحقيقة رهن » والمبيع 
فى يد المشترى كالرهن فى يد المرتهن » لايملكه المرتهن ولايطلق بالاتفاق 
إلا باذن مالكهء وهو ضامن لما أكل من ثمره » أواستهلك عن عينه » والدين 
ساقط بهلاكه فى يده » إذا كان به وفاء بالدين ولا ضمان عليه فى الزيادة » إذا 
هلك من صنعه » وللبائع استرداده » إذا كان قضى دينه » ولافرق عندنا بين هذا 
وبين الرهن فى حق الأحكام . 

0١‏ :- وسئل القاضى الامام أبوالحسن الماتريدى عمن باع دارة 
من آحر بثمن معلوم ببيع الوفاء وتقابضا ثم استاجر ها من المشترى مع شروط 
صحة الاحارة وقبضهاء ومضت المدة» هل يلزمه الاحر؟ فقال لا ؛ لأنه عند نار 
هن» ثم من جعل بيع الوفاء بمنزلة البيع المكره كصدر السعيد تاج الاسلام » 
والانناء اين اموي سوسوي سكياء االلدرق ميوت | لل لال شقن 
الصدر السعيد تاج الاسلام احمد بن عبد العزيز » وصدر الائمة والشيخ الامام 
ظهير الدين المرغينانى » والشيخ الامام علاؤٌ الدين المعروف ببدر سمرقند » 
ازدرانكه مردى ملكى خريد ازديكرى شرط آنكه هر وقق كه ابن بائع بهما بوى 
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دهد مشترى بيع بازدهد وقبض كرد ند بدين بيع مبلغ ملك مشترى شود كتب 
وان لدو عا نح لطر الله غلم توم كا امات كلهزى الندرى زط افد لني اد 
مشترى مبيع رايكسى ديكّر فرق شد ببيع صحيح بائع أول رار سد كه باز كردد 
جنانكه دربيع مشترى درست ن جوهرء هكذا اختار شيخ الاسلام برهان الدين» 
وأولادة وهكذا اتفق مشائخنا فى زماننا على أن المشترى اشترى شراء جائزا 
لايملك البيع من غيره وعليه الفتوى » وسكل صدر الشهيد رحمه اللّه عنهء فقال : 
الفتوى على أن هذا البيع فاسدٌ ولكن هذا البيع الفاسد بمنزلة بيع المكره فإنه فاسد. 

©©:- وفرق أحكام البيع الفاسد» إذا باع المشترى من المكره من 
غيره ييقى للبائع الأول حق الاسترداد » فكذا هذا » ومنهم من جعله رهنا بقصد 
المتعاقدين فإنهما قصدا أن يكون المبيع محبو سا إلئ وقت أدائه فيكون رهنا 
معيناء ومشائخ سمر قند جعلوه بيعا جائزا » منهم نجم الدين النسفى فقال : اتفق 
مشائخنا فى هذا الزمان على صحته بيعا على ما كان عليه بعض السلف. 
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الفصل الثانى 
فيما يزيد المكره على ماأكره عليه 
أوينقص عنه أوياتى بشيء احر 

32 مد "قال معد رسيبه لدف الأضي #الزآن لشاعالبا اكره رياد 
بوعيد تلف على أن يطلق امرأته واحدة» ولم يدحل بها فطلقها ثلثاًغرم لها نصف 
المهر لايرجحع بذلك على المكره . 

-:١ 4‏ وكذلك إذا أكرهه على أن يعتق نصف عبده بوعيد تلف 
فأعتق الكل فالعبد ح ركله عندهم جميعا ء ولايرجع المكره على المكره بشيء 
عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأنه طائع فى إعتاق الكل عندهً لتجزى العتق » وعند 
همايرجع عليه بقيمة العبد موسرا كان أو معسرا ء ول وكان الإكراه على إعتاق 
الكل فأعتق نصفه » كان هذا والأول سواء» فى قياس أبى يوسف ومحمد رحمهما 
لعجن الع كلدم ويد ا وقيمة العبد لمو لاه» موسرا كان أو معسراء أما عند 
| رصع عه انيلو انميت ساود ف ا لطا رقا ورا عرد يلق الي 
رجع بنصف قيمته » وهوالنصف الذى أعتق من العبد على المكره » وأما النصف 
الذى لم يعتق منه على قول الباعتاقة كد تدان قد الك ان 
المكره موسرا يضمن» وإن كان معسراء لم يضمن . 

5 ::- ولوأكره بوعيد تلف على أن يقرله بألف درهم ء فأقرله 
بخمسمائة فالا قرار باطل » من مشائخنا من قال : هذا الجواب مستقيم على 
قولهما ء فإن الشهادة بألف درهم شهادة بحمس مائة عندهما » حتى أن أحد 
الشاهدين» إذا شهد بألف درهم » وشهد الآخر بخمس مائة » والمدعى 
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يدعى الألف تقبل الشهادة على خمس مائة عندهما » فكذا الإأكراه على 
الاقرار بألف يكون إكراها على الإقرار بخمس مائة » أما على قول أبى حنيفة 
ا الشهادة بالف لاتكون شهادة بخمسمائة » حتى أن فى تلك 
المسئلة لايقضى بشى عنده . 

5 ”7 :- وكذا الإ كراه على الإقرار بألف لايكون إكراها على 
الإقرار بخمس مائة» وفى الذخيرة : وكان الإقرار بخمس مائة إقرار طائع» م: 
ومنهم من قال : ماذكر فى الكتاب قول الكل » ولوأكره على الإقرار بألف 
درهم » فأقر بألفى درهمء وفى الخانية : لزمه الزيادة على ماكان مكرها 
ولايلزمه قدرماكان مكرها عليهء م: فمن مشائخنا من قال: ماذكر من 
الجواب مستقيم على قولهما » أمالايستقيم على قول أبى حنيفة رحمه اللّهِ؛ 
ومنهم من قال : ماذكر فى الكتاب قول الكل وهو الأظهرء وفرقوا جميعا بين 
الإقرار والبيع » فقالوا: لوأكره على إقرار بألف درهم » فأقر بألفى درهم صح 
الإقرار فى النصف وبطل فى النصفء ولو أكره على البيع بألف درهم » فباع 
بالفى درهم حاز البيع فى الكل . 

7 :- وفى مختصر خواهر زاده : ولوأكره على أن يبيع بألف فباعه 
بخحمس مائة» أوباعه بدنانير قيمتها ألف كان البيع باطلا استحساناء ولوباع 
بجنس مثل الحنطة والشعير » أوعرضه قيمته ألف» أو أقل منه فالبيع جائز » ولوأكره 
على أن يقرله بألف درهم فأقر بمائة دينار فهو جائز ؛ لأنه إقرار طائع ؛ لأنه لم يأت 
بماأكره عليه ولاببعضه» وإنما أتى بجنس آخرء وفى الذخيرة : فرق بين الإقرار 
وبين البيع » فإنه إذا أكره على البيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها ألف درهم » 
كان البيع فاسدا استحساناء م : ولوأكره على البيع فوهب كان جائزا ؛ لأن هذه 
هبة طائع » و كذا لوأكره على الإقرار بألف فوهبها له . 

::- وفى الظهيرية : ولوأكره على هبة الرحال لدار رحل فتصدق 
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بهاعليه» أوأكره على الصدقة بها عليه» فوهبها وهوذورحم محرم منه » أوأجنبى 
جاز» ولو أمره بالهبة فنحلهاء أوأعمرها كان جائزاء ولوأكرهه على الهبة 
والتسليم؛ فوهب على عوض وتقابضا كان باطلا » وكذلك لوأكرهه على البيع 
والتقابض» فوهبه على عوض وتقابضا ء ولوأكرهه على الهبة والتسليم فعرضه 
الموهوب له من الهبة من غير إكراه فقبله كان إجازة . 

الما اند بون السك راع اخر اك رسودع اد انو عازن تنا رفن 
مج روي و لمردط عتم بويد فى عي ةفيق لني لل كان بها 
ألفا فهبة كلها باطلة فى قولهم . 

:- ولوأخحذوه بمال يؤديه فأكرهوه على أدائها » ولم يذكروا له 
حارية بشيء فباع جاريته ليؤدى المال فالبيع جائز ؛ لأنه طائع فى البيع ؛ لأن أداء 
المال يتتحقق بطريق الاستقراض والاستيهاب من غير بيع الجارية » وهذا عادة 
الظلمة. إذا أراد واأن يصادروا رحلا تحكموا عليه بالمال» ولايذكرون له بيع 
شيء من ملكه » حتى إذا باعه ينفذ بيعه عليه . 

0١‏ ::- والحيلة فيه لمن ابتلى بذلك أن يقول : من أين أؤدي هذا 
المال ولامال لىء فإذا قال له الظالم: بع حاريتك فالّان يصير مكرها على بيعهاء 
00 


ل عترم لبوق يعر عو لمن عتب رقا وال تر الله فتك لماعل 
اكاساكا رعاو ا كاذ قمين الدادرة عند اجون ركنا 
بحرا » وقال : لايشترئ من ذى ضغطة سلطان شيئاً » السنن الكبرئ للبيهقى » البيو ع - باب ماجاء 
فى بيع المضظفر وبيع المكره 79/7" برقم : ١1١1751١‏ 

وأمرج أيضاً عن شريح » قال : لايجوز علئ مضطهدٍ نكاحٌ » ولابيع » السنن الكبرئ 
للبيهقى - البيو ع 179/4" برقم : ١١755‏ 
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5 :- وفى الفتاوى العتابية : ولوأكرهه على الهبة بعوض فباع 
حاز» ولوأكرهه على هبة نصف داره مشاعا ولم يسم مقسوما فوهب الكل جازء 
وكذالوأكرهه على بيع فاسد فباع جائز وبالعكس له أن يضمن المكره قيمته 
ويرجع على المشترى » فأما لوأكرهه على هبة نصف داره مقسوما ء أوعلى بيت 
من بيوته فوهب الكل » أوباع الكل لم يجز . 

717 :- وفى الكافى : ولوأكرهه على أن يقطع يدرحل بحديدة 
فقطع يده » ثم قطع رحله بغير إكراه فمات المقطوع من ذلك يجب القصاص على 
اناطع روهلد أىئ ,وو تيتقك رجه الله علييهما اله فيما لهما: 
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الفصل الثالث 

فيما يخطر على بال المكره غير ماأكره عليه 

00 إذا أكره بوعيد تلف على أن يكفر الله » فتكلم بكلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان » ولم يخطر بباله شيء سوى ماأكره عليه من إن شاء الكفر » 
فيد لإركتر ف لقب درو اميا ونه وين ادق , 

75 :- فاعلم بأن هذه المسثلة على ثلا ثة أوجه )١(‏ أحدها 
ماذكرنا(؟) والثانى أن يخطر بباله الخبر بالكفر عما مضى من الكذب بان لم 
يكن كفرقط فيما مضى » وقال : أردت به الخبر عما مضى بالكفر كاذباء ولم 
ارقو كفو وبق بن كوف لوم و كتونهها مكوو لكشا 
(”) الوحه القالث : أن يقول خخطر ببالى الإبارعن كفر فى الما ضى بالكذب 
لكنى لم أرد الكذب » وإنما أردت كفرا مستقبلا جوابا بالكلام فهذا » كافر فى 
القضاء وفيما بينه وبين اللّه تعالئ » وإن » قال : لم يخطر ببالى شيء ولكن 
كفرت باللّه كفرا مستقبلا » وماقلبى مطمئن بالإيمان لم تبن امرأته . 

-::١ 5‏ وكذلك إذا أكره ليصلى إلى الصليب» وفى الظهيرية: معناه 
يسجد» فصلى إلى الصليب » فالمسئلة على ثلثة أوجه )١(‏ الأول » إذا قال : 
خطرياك أذ امدق لل تالو وقاوم ايه النتعاك ل االسايت زوق عا لوده 
لايكفر فى القضاء ولافيما بينه وبين الله » وفى الظهيرية: مستقبل القبلة » أوغير 


)7*>” :- من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطئمن بالايمان» ولكن من 
شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم » سورة النحل رقم الاية: ١١5‏ 
كاملا تحت تخريج رقم المسالة: 714171١‏ - 
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أصل لله تعالئن وصليت للصليب » وفى هذا الوجه يكفر فى القضاء وفيما بينه وبين 
الله تعالئ » (6) الوجه الثالث : أن يقول : لم يخخطر ببالى شيء» وصليت للصليب 
مكرها » فى هذا الوجه لايكفر» لافى القضاء ولافيما بينه وبين اللّه تعالئ . 

5”17:- وكذلك لوأكره على شتم محمد صلى الله عليه وسلم » 
فشتمء فهذه المسألة على ثلثة أوجه أيضا )١(‏ الأول أن يقول: لم يخطر ببالى 
شى » وشتمت محمدا مكرهاء فى هذا الوحه لايكفر فى القضاء ولافيما بينه 
وبين اللّه تعالئ » (1) الثانى : أن يقول خخطر ببالى رجحل من النصارئ يقال له 
محمدا فشتمته» ولم أشتم محمدا صلى اللّه عليه وسلم » فى هذا الوجه 
العحوات لاقتنال سميق الأنينة السرصصيى رحية اللده أظطاى متعدفن 
العبارة » حيث لم يقل خطر ببالى رجحل من المسلمين اسمه محمد ؛ لأن شتم 
النصارى دون شتم اللمحلمة» 8 ألثالث: أن يقوال خطر ببالن رححل مع 
النصارئ يقال له محمدا فتركت ذلك » وشتمت محمدا عليه السلام » وفى 
هذ ريح كف ف القع وروي نل وي ا 

5:4::- ولوأكره على إعتاق عبده بوعيد تلف فقال له : أنت حر» 
فهذه المسألة على ثلثة أوحه أيضاء )١(‏ الأول أن يقول حطر ببالى الإخبار بالحرية 


7:7 :-- راجع تخريج رقم المسالة : 714171١‏ - 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن الحسن : أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه 
بهماء » فقال لأحدهما : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » فال نسيل اتسينا سول 
الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : فأهوئ إلى أذنيه فقال : إنى أْصمٌ » قال : مالك 
إذاكفت الك سوه أنى وشيعرل اننم كرفت : إنى أصم ؟ فأمربه فقتل » وقال للاخر: أتشهد ان 
محمداً رسول اللّه ؟ قال : نعم » فقال : أتشهد أنى رسول اللّه ؟ قال : نعم » فأرسله » فأتى النبى صلى 
الله عليه وسلم» فقال: يارسول الله ! هلكت » قال : وماشانك ؟ قال : فأحبره بقصته » وقصة 
صاحبه» فقال : أما صاحبك فمضىئ على إيمانه » وأما أنت فأحذت بالرخصة » مصنف ابن ابى 
شيبة - السير /077/11 برقم :7717/8 - 
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فيما مضى كاذباء وقد أردت ذلك لا إن شاء الحرية » وفى هذا الوحه عتق العبد 
فى القضاء ولايعتق فيما بينه وبين ربه ولايضمن المكره شيعا 9؟) الوجه الثانى : أن 
يقول: خحطر ببالى الإخبار كاذباء وتركت ذلك » وأردت عتقا مستقبلا كما طلب 
فى يلوك كن ار تسسعيق الفداى التطادوفيكا ود رايع الله قطان موه ماهر 
ويكون المكره ضامنا قيمة العبد (7 ) الوجه الثالث : أن يقول لم يخطر ببالى شيء 
وقد أتيت بما طلب منى » كان الجواب فيه كالجواب فى الوجه الثانى» فإن قال : 
المكره لصاحب العبدء قد خطر ببالك الإخبار عن العتق فيما مضى كاذبا » وقد 
أردت ذلك لاعنقا عقبلا » فليس لك أن تمش وقال: لابل أردت عتقا 
مستقبلاء ولى أن أضمنك قيمة العبد » فالقول قول صاحب العبد» وللمكره أن 
يستحلف على ما ادعئ . 

8 :- والجواب فيما إذا أكره على طلاق امرأته » وقد سمى لها 
مهرا إلاأنه لم يدخل بها نظير الجواب فى فصل الإعتاق فى حق وقوع الطلاق 
ورجوع الزوج على المكره فى الوجوه الثلث » وإن اتهم المكره الزوج » وقال : 
أردت به الإخبار بالكذب عن الماضى لا إن شاء الطلاق » وقال : الزوج لابل 
أردت إن شاء الطلاق فالقول قول : الزوج مع اليمين . 
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الفصل الرابع 
فى الخيار فى الإ كراه 

5::- وإذا أكره الرجل بوعيد تلف على أن يعتق عبده » أويطلق 
امرأته التى لم يدحل بهاء ففعل المكره أحدهما نفذ ذلك عليه» ويرجع على المكره 
بالأقل من قيمة العبد » ومن نصف الصداق ويرجع المأمور بذلك على الآمرء وإن 
كان الزوج قد دل بالمرأة » وباقى المسألة بحالها لم يرجحع على المكره بشى » 
وفى التجريد: ولوكانت المرأة غير مد خول بها وكان الإكراه على تلف أوقتل» 
ففعل أحدهما لم يغرم الذى أكره شيئاً . 

١‏ ::- وفى الظهيرية : ولوأكره بوعيد القتل على الطلاق أوالعتاق 
فلم يفعل » حتى قتل لايأثم » ولوأكره بوعيد تلف ليكفر بالل » أوليقتل هذا الرحل 
المسلمء كان فى سعة أن يكفر باللّه » إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان » ولايسعه 
القئل» وإن صبر على ذلك » حتى قتل كان أعظم لأجره » وإن أبى الكفر وقتل هذا 
الرجل » فالقياس أن يقتل به وفى الاستحسان لايقتل به إذا لم يكن عالما أن الكفر 
يسعه فى هذا الوجه» ولكن تجب الدية فى ماله ثلث سنين » فأما إذا علم أن الكفر 
يسعه ومع هذاقتل ذلك الرحل » لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفضل فى 
الأصلء وأكثر مشائخنا على أنه يلزمه القود . 

5 :- ولوقيل: له لتأكلن هذه الميتة » أو تقتل هذا الرحل المسلم » 
فإنه ينبغى أن ياكل الميتة ولايقتل الرحل وإن لم يأكلها ء حتى قتل فهذا آثم » إذا 
كان يعلم أن أكل الميتة عند الضرورة مباح » وإن لم يأكل الميتة وقتل المسلم 
فعليه القودء ولم يذكر محمد رحمه الله فى المسألة الميتة لإيجاب القود أن يعلم 
أنه يسعه أكل الميدة #:وحكى عن الفقية أنى يكز محمد بن عيبت الله أثّه “قال : إثما 
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يجب عليه القود إذا كان يعلم أن أكل الميتة يسعه عند حالة الضرورة » أما إذا كان 
لايعلم لاقود عليه» وكان يستوى بين الميتة وبين مسألة الكفرء وعامة مشائخنا 
قالوا: فى مسألة الميتة يجب القود على المكره على كل حال » علم أن أكل الميت 
يسعه أولم يعلم . 

777 7 :- وفى الخخانية : ولوأكره على أكل ميتة » أولحم خنزير أوقتل 
مسلم» فقتل المسلم يقتل المأمور قصاصا » وهذا كله إذا كان الإكراه كله بوعيد 
تلف » فأما إذا كان الاكراه بوعيد سجن أوقيد لم يسعه أن يكفر » إن فعل بانت منه 
امرأته » وفى الفتاوى الخلاصة : ولوء قال : كنت مطمئنا بالإيمان لايصدق. 

44::- م : وكذلك فى مسألة أكل الميتة والخنزير» إذا كان 
الاكراه بوعيد حبس » أوقيد لم يسعه الأكل وإن أكل كان آثماء و كذلك فى 
شرب الحمر إذا كان الإكراه بوعيد سجن » أوقيد لايحل له أن يشرب» فإن شرب 
مع ذلك فالقياس أن يحد وفى الاسحتسان لايحد » ولوقيل له لتقتلن هذا المسلم» 
أوتزنى بهذه المرأة وإلا لنقتلنك لايسعه أن يفعل واحدا منها » فإن قتل الرحل لم 
يكن عليه قود » وكان القود على المكره بالقتل. 

5 5:- وفى التجريد: ويؤدب المكره بالحبس والتعزير وإن زنى 
ولم يقتل فالقياس أن يحدء وفى الاستحسان لايحدء وفى الظهيرية: وعليه مهرهاء 
م: ولم يذكر القياس والاستحسان فى فصل القتل» وإنما ذكر القياس 
والاسمتحسان فى فصل الزنا خاصة» وفى الذخيرة : وقيل هذا قياس واستحسان 
آخر بناء على قوله الآخر . 

57 :- ولوكان الأكراه بوعيد حبس أوقيد فزني حد قياسا 
واستحساناء و كذا إذا قتل» قتل » ولوقيل له لتقتلن هذا المسلم » أوأحذ مال هذا 
فتستهلكه وإلالنقتلنك فلابأس أن يأحذ المال ويستهلكه » وفى التجريد: سواء 
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كان أقل من الدية » أوأكثر ولاضمان عليه فى ذلك » إنما الضمان على ا 
وإن قتل الرحل قتل به وإن أبى عنهما » حتى قتل فهو أفضل . 

77 :- وفى التجريد : و كذا لو أكره على أن يتلف مال نفسه » 
أوعلى طلاق امرأته » أو عتق عبده فامتنع حتى قتل لم يأثم » وكذلك المضطر إلى 
طعام الغير » إذا امتنع من التناول » حتى مات وقد منعه صاحبه لم يأثم . 

:- ولو أكره بوعيد قتل عبده هذا » أوبتلف ماله هذا فلم يفعل 
واحدا منهماء حتى قتل كان فى سعة من ذلك وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده 
فهو أحسنء وكان ضمان المال على المكره » وإِن قتل العبد ولم يستهلك المال 
فهو آثم ولم يكن على الذى أكرهه قود ولاضمان. 

8 :- ولو أكره بوعيد تلف على أن يأحذ مال هذا الرجل » أو مال 
هذا الرجحل الآخرء فلابأس أن يأخذ مال أحد هما ء ثم أى المالين أولى بالأخذء 
فهذه المسألة على وجوه )١(‏ الأول : أن يكون صاحب المال فى الغناء على 
السواء»ء وإنه على وجهين: إن كان المالان فى المقدار على السواء»ء فله أن يأحذ 
ويتلف مال أيهما شاء والضمان على الذى اكرهه » وإِن أتلف الاكثر ضمنه» 
ولارحوع على الذى أكرهه (؟) الوجه الثانى : أن يكون واحد صاحبى المال 
أغنى من الآخر وإنه على وجهين أيضاء إن كان المالان فى المقدار على السواء 
تلقف مال ا كفرعباغباء: وكذلك" إذا كان اعت الخاليع أكثرفانه يتلق مال 
اكثرهما غناء, 

() الوجه القالث : أن يكونا فقيرين وهما فى الفقر على السواء يتخير فى 
الأحذء وإن كان أحدهما أقل يأخذ الأقل» وإن كان أحدهما أفقر من الآخر 
لايأحذ مال الأفقر وإنما يأحذ مال صاحبه على كل حال . 

:- وفى الظهيرية : ولو أكرهه على أن يقتل أحد هذين الرحلين 


:> :- راجع الى تخريج رقم المسالة :71554 
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عمداء كان القود على المكره» كمال و أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده عمدا 
وقيمته ألف » أويستهلك ماله هذا وهو ألف . 

-:©0١‏ ولوأكره بوعيد قتل على أن يقتل أحد عبديه هذين» وأحدهما 
أقل قيمة من الآخر فقتل أحدهما » كان له أن يقتل المكره » ولوأكرهه بوعيد على أن 
يضرب أحد عبديه ففعل ذلك بأحد هما فمات غرم المكره أقل القيمتين . 

5 ::- ولو أكره بوعيد قتل على أن يقطع نفسه » أويقتل عبده عمدا 
ففعل أحدهما » كان له أن يقبض من المكره . 

”7 :- ولوأكره على أن يستهلك المال » أويضرب العبد مائة 
سوط» فلابأس بأن يستهلك وضمانه على المكره الآمر سواء» كان العبد 
والمال للمكره أوللغير» فإن ضرب عبده فمات» له على المكره الآمر ضمان » 
ولوأكره فقيل؛ أقتل عبدك هذاء أوأقتل عبدك الآحر» أوأقتل أباك لايسعه أن 
يقتل عبده الذى أكرهه على قتله . 

64> :- وكذلك لوأكرهه على أن يستهلك مال هذا الرحل ضمنه 
ولم يرجع على المكره» ولولم يستهلك حتى قتل الرحل أباه لم يكن عليه إثم إن 
شاء الله تعالئ إلا أن يكون شيئا يسيراء فلا أحب له أن يترك استهلاكه ؛ لأنه يحق 
عليه إحياء أبيه بالغرم اليسر يعنى بالاتفاق عليه. 

6 ::- ولوقيل له لّتشربن هذا الخمرء أولياً كلن هذه الميتة » 
أوليقتلن أباك هذا لم يسعه شرب الخمر و لاأكل الميتة لانعدام الضرورة » ولوقيل : 
ليقتلن أباك » أوليقتلن عبدك هذا بألف فباع جاز البيع قياسا » ولكن استحسن » 
فقال: البيع باطل» ولوقال له: ليحبس أباك فى هذا السجن » أوليبيعن عبدك هذا 
من هذا الرحل بألف درهم فباع جاز البيع قياسا » وكذا هذا فى كل ذى رحم, وفى 
الاستحسان ذلك كله إكراه لايصح البيع . 
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لقتعي :الا يرن 
فيما يحل للمكره أن يفعل ومالايحل 
ومسائل هذا الفصل على أقسام أربعة . 

)١( -:: 5‏ أحدهاأن يكون الإقدام على الفعل أولا من تركه» 
وبالترك يصير آثماء كمالو أكرهه أهل الحرب » أواللص الغالب الذى هو غير 
متأول على أكل ميتة » أولحم خنزير أوشرب حمر وقالا: لتفعلن هذا » او لأقتلنك 
اوقطعت يدك » أو أذناك أواضرب مائة سوط فامتنع عن ذلك ولم يفعل» حتى قتل 
مع علمه أنه لوامتنع عن ذلك قتل يكون آثما » وإن كان لايعلم أنه يقتل يسعه أن 
يفعل» قال: رجحوت أن لايكون آثما . 

)١( -:١ 7‏ والقسم الثانى : مايكون بالامتناع عن ذلك الفعل 
مأجورا وبالإقدام عليه لايكون آثماء فالترك يكون أولئ لهء وصورة ذلك» اذا أكره 
نفدل أو كلق ع وعنك أن يكقربارله تحال حص قل مزع صلم أنه يسمه إخراء 
كلمة الكفر » اذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ولايأ» ثم فهو مر حص فى ذلك وإن لم 
يفعل يكون أفضل » ولو كان الإكراه على هذا بقيد » أوحبس لايسعه كلمة الكفر» 
وإن كان قلبه مطثئمنا بالإيمان . 

::- (") وأما القسمالثالث : مايكون مأجورا بترك الفعل 
وبالإقدام عليه يصير آثماء وصورة ذلك إذا قال الآمر: لاقتلنك أولتقتل هذا 
المسلم أوتزني بهذه المرأة لايسعه أن يفعل» فإن فعل يصير آثما » وإن لم يفعل» 


حتى قتل يكون ماحورا . 


كلرلاة ”7 :- ومتالناك الاتاكاو مان اسع (المعرسوفل قبرا الكو مسرم ليك 
إلاما اضطرر تم إليه » سورة الانعام - رقم الآية: ١1١9‏ 
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8 :- (4) وأما القسمالرابع: أن يكون الإقدام على الفعل 
والامتناع منه على السواء نحو الإكراه على إتلاف مال الغير » ولوقيل له» إشرب 
هذا الحمرء أولتاكلن هذه الميتة والا لأقتل اباك » اوابنك لايسعه أن يشرب 
ولوقي كدنع لوقيل لك كقوف بوالله روا لقره هذا لعل لاسي سداد 
الكلمة » وإن حاف القتل على غيره » وإنما يسعه ذلك » إذا حاف القتل على نفسه» 
أوتلف عضومنه» وفى جميع ماذكرنا إنما يتحقق الإكراه » إذا كان يعلم يقيناء 
أويكون غالب رأيه أنه لولم يفعل ما أمرأ حرى عليه ما هدد به » وإن كان فى غالب 
رايه ان ذلك تخحويف وتهديد لايكون مكرها. 

:- ولوقيل: لتبيعن عبد ك هذا من فلان بألف درهم ء أولأقتلن 
أباك» فباعه لايجوز بيعه ويكون مكرها . 

ا جا عامسب بنو فنا نلك رمه رذ اال لحري الرخل 
مسلم: لودفعت إلى هذه الجارية لأزنى بها دفعت إليك ألف نفس من المسلمين 
تخلصهم عن أسرنا ء لايحل لهذا المسلم أن يدفع إليه الجارية . 


:”7 :-- راجع إلى تخريج رقم المسالة : 51751١‏ 7 
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فيما يكره الرجل فيه على أن يفعل بنفسه أوماله 

5 :- إذا أكره السلطان رحلا بالقتل على أن يقطع يد نفسه» 
وسعه أن يقطع يده إن شاء» وإنما قيد بالمشيئة ؛ لأن القطع قديسرى» فيصير قتيلا 
ولايحل له قتل نفسه بحالء ولايدرى فى الحال أنه يسرى » أو لايسرى فقيده 
بالمشيئة لهذا فإن قطع يده » ثم خاصم المكره فى ذلك » فعلى المكره القود 
ويجعل المكره آلة للمكره فى القطع » فكأن المكره قطع يده بنفسه. 

لبن ري و هرا ال ا سه وي زعبيها للها 
لأنهما يجعلان المكره آلة للمكره » وإنما الإشكال على قول أبى يوسف 
رعية اللدئرافه سكلت اعسات تسمل قولة #يقضيت قالواءتتطيئ علية 
بالقود »وقال بعضهم: لايقضى بالقود وإنما يقضى بنصف الدية فى ماله فى 
ثلث سنين كما فى فصل القتل . 

4 :- ولوأكره بالقتل على أن يقتل نفسه لايسعه أن يقتل نفسه » 
لوقتل نفسه لاشيء على المكره. 

5 :- ولو أكرهه بالقتل على أن يلقى نفسه فى النار» ذكر شمس 
الانن اندعبي رسي دل شرح اق ماين اكد سات لام 
سواء كان يرجو النجاة من النار أولايرحو » وذكر شيخ الاسلام رحمه الله » إذا 
كان يرحوا الخلاص والحيوة متى ألقى نفسه فى النار» كان فى سعة من ذلك. 

5657 :- وإذا طرح نفسه فى النار ومات يجب على المكره القود 
تنكل ام رصيو ددر سديه ا ده اناهن نول ايتاذ الجن 
على المكره» وقد احتلف المشائخ فيه ؟ بعضهم قالوا: تجب الدية» وبعضهم 
قالوا: يجب القود » وإن كان لايرجوا الخلاص متى ألقى نفسه فى النار فهو 
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على وجهين إذا كان لايرى لنفسه راحة» ولامنفعة» ولاتأخير موت حتى يصلح 
بعض أموره لايسعه أن يلقى نفسه فى النار» وإن ألقى لم يجب على المكره 
شئ » وأما إذا كان يرى لنفسه نوع راحة » أونوع منفعة من تأخير موته» حتى 
مجان تعس وى نعل اعدلو وذ قال ونه يعي اللينيت الابلق 
نفسه فى النارء وقالا : لايسعه ذلك . 

7 *> :- قال شيخ الإسلام : لم يذكر محمد هذا الخحلاف فى الاكراه 
إنما ذكره فى السير الكبير فى جنس هذه المسائل » فقال قوم من المسليمن فى 
سفينة» فأتاهم العدو فأضرموا فيها النار» والذين فى السفينة يعلمون أنهم إن أقاموا 
فى السفينة هلكواء وإن ألقوا أنفسهم فى الماء هلكوا ء قالوا : إن كانوا لايرون 
لأنفسهم راحة » أومنفعة فى إلقاء انفسهم فى الماء لايسعهم إلقاء أنفسهم فى 
الماءء وإن كانوا يرون لأنفسهم ادنى راحة وسعهم إلقاء أنفسهم فى الماء عند أبى 
حنيفة رحمه اللّهء حلافها لهماء ثم إذا ألقى نفسه فى النارومات فى هذا الوجه 
فالجواب فيه والجواب فيما إذا ألقى نفسه فى النار وهو يرجو النجاة سواء . 

::- ولو أكرهه بالقتل على أن يطرح نفسه من فوق هذا البيت » 
أومن رأس هذا الجبل » أو على أن يلقى نفسه فى النار» ذكر شيخ الإسلام الجواب 
فيه على التفصيل الذى ذكرناء إن كان يرجوا النجاة فى الطرح والإلقاء كان فى 
سعة من ذلك » وإذا طرح نفسه فى هذه الصورة ومات كان على عاقلة المكره 
الدية » ويجعل المكره آلة للمكره فى ذلك كأن المكره طرحه بنفسه . 

ل أخخرج البخحارى عن على قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية 
فاستعمل رحلا من الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه فغضبء قال: اليس أمركم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن تطيعونى قالوا: بلى» قال فقأجمعوا لى حطباً فجمعواء فقال: أوقد واناراً فا وقدوهاء فقال: 
أدخلوها فهمواء وجعل بعضهم يمسك بعضاء ويقولون: فررنا إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم من 
النار» فما زالوا حتى حمدت النار» فسكن غضبهء فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو دحلوها 
بالجرييرو منها إلى يوم القيامة» الطاعة فى المعروف. صحيح البخارىء المغازى» باب سرية عبد 
الله بن حذافه السهمى الخ 5717/7 برقم: 4١159‏ ف: 47314٠0‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - ؟ كتاب الإكراه 8 الفصل:5 فيما يكره الرحل على أن يفعل ج:١‏ 

68:- ومن طرح إنسانا من فوق ومات فإنه لايجب القود على 
الطارح » إذا كان يرجى النجاة فيه غالبا » أما إذا كان لايرجى النجاة ويعلم أنه 
يموت لامحالة» إن كان لايرئ لنفسه راحة فى طرح نفسه والإلقاء لايلقى نفسه 
بل يصير حتى يقتله المكره » حتى لايكون قاتلا نفسه » وإذا ألقى نفسه فى هذه 
الصورة » ومات فدمه هدر بالإحماع » وإن كان يرى لنفسه راحة » أوزيادة منفعة 
من تاخير موته فالمسألة بحالها على الاختلاف» فإن طرح نفسه حتى مات فعلى 
قو لأبى حنيفة يجب الدية على عاقلة المكره» وعلى قول محمد يجب القود» 
وعلى قول أنى بوسق يتحب الدذية فىمال المكره. 

:- ولوقال له: لتقطعن يدك » أولأقطعها أناء لايسعه أن يقطع يد 
نفسه» ولوقطع هدريدهء و كذلك لوء قال له: لتقتلن نفسك بالسيف ء أو لأقتلنك 
بالسياطء أوذكرواله نوعا من القتل هوأشد مما أمروا له أن يفعل بنفسه وسعه أن يقتل 
نفسه بالسيف » وإذا قتل نفسه يجب القصاص على المكره»ء وفى الخخانية: هذا الجواب 
فلن كر ل اهمد رتحمة للد قال يع الأساام هذا بسحت ان يكرن عا قائن قرل 
أبن خنيفة ريحمه الله قياسا على :مسألة السفيتة المذ كوزة فى السيّن الكين. 

١‏ :- وفى الخانية : ولوقال السلطان لرجحل: ألق نفسك فى هذا الماء 
وإلا لأقتلنك إن كان يعلم أنه لاينجو لايسعه أن يفعل» فإن فعل يهدر دمه » وإن كان له 
فيه أدنى راحة وسعه ذلك » عند أبى حنيفة رحمه اللهء وعندهما لايسعهء فإن فعل فهلك 
كان الدية على عاقلة الآمر» فى قول أبى حنيفة كمالو ألقاه الآمر بنفسه وقال 
أبويوسف رحمه اللّه: فى رواية مثل قول محمد رحمه الله » ولوأكره ليقطع يده نفسه 
بوعيد قتل» أوبما يخالف منه تلف عضو ففعل» كان للمكره أن يرجع بالدية فيما 
لايجب عليه فيه القصاص » وبالقصاص فيما يجب فيه القصاص. 

:- وفى الكافى : ولوقال لآحر: أقتلنى فقتله يجب الدية فى 
الصحيح وهورواية الأصل ؛ لأن الاباحة لاتجرى فى النفوس » وكان ينبغى أن 
يجب القصاص كما قال زفر رحمه الله : وإنما سقط للشبهة باعتبار الإذن فيجب 
الدية فى مال لإذنه والعاقلة لايتحمله وفى رواية لابجب شئ. 
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الفصل السابع 
فى الإكراه على الت وكيل 


8٠6*‏ 1 :- السلطان إذا أكره رجلا على التوكيل بالطلاق » أوالعتاق 
ففعل ذلك» ثم أن ال وكيل أعتق العبد » أوطلق المرأة عتق العبد وطلقت المرأة » 
وضمن المكره للمولى قيمة العبد » ونصف الصداق للزوج إن كان الزوج لم 
يدحل بالمراة » وفى المسألة قياسان واستحسانان» القياس أن لايصح التوكيل 
فلايقع طلاق الوكيل وإعتاقه» وفى الاستحسان يصح الت وكيل فيقع الطلاق 
والعتاق» وبعد ماصح التوكيل ووقع الطلاق والعتاق» القياس أن لايضمن المكره 
اأغاء وق الاسحمنان يسن 

4 746 :- وفى الخخانية:ولوأكره ليجعل لطلاق امرأته » أوعتق عبده بيد 
امراته » أوبيد عبده » أوبيد غيرهما فطلق المفوض إليه وأعتق» يقع الطلاق والعتاق 
ويرجع المأمور على الآمرفى الطلاق قبل الدحول بنصف المهر وبقيمة العبد» 
وقال زفر: لايرحعء وفى السراجية : إذا أكره على التوكيل فوكل لم يصح . 

:- وفى الظهيرية: ولو أكرهه بالحبس على أن يوكل هذا بالعتق 
فاعتقه الوكيل» وال وكيل غير مكره » كان العبد حرا عن مولاه» ولم يضمن المكره 
شيئا ء ولوأكره على ذلك بوعيد تلف » كان الضمان على المكره دون الذى ولى 
الإعتاق » وإن كان الإكراه بوعيد حبس » أوقيد فلاضمان على المكره . 

5 :-- ولوأكرهه بوعيد قتل على أن يو كل هذا ببيع عبده بألف 
درهم» وأكرهه على دفع العبد إليه ليبيعه ففعل ذلك » ثم أن ال وكيل باع العبد 
وأحذ الشمن ودفع العبد إلى المشترى فهلك العبد فى يد المشترى » والوكيل 
والمشترى طائعان » فمولى العبد بالخيار إن شاء ضمن المكره قيمة العبد » وإن 
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شاء ضمن الو كيل » وإن شاء ضمن المشترى » فإن ضمن المشترى لايرجع على 
أحد بشئ من ضمان القيمة » أما يرحع بالثمن على الوكيل » وإن اختار تضمين 
الوكيل رجع الوكيل على المشترى بالقيمة» ولم يرحع على المكره» وفى الذخيرة : 
وللمشترى أن يرجع على الوكيل بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل » وإن احتار تضمين 
المكره رجع المكره بما ضمن إن شاء على المشترى » وإن شاء على الوكيل . 

:”7 :- ولو كان الاكراه بوعيد حبس أوقيد لم يضمن المكره 
شيعاً » وإذا حرج المكره من الوسط » ذكر بعد هذا أن المولى بالخيار» إن شاء 
ضمن الو كيل قيمة عبده» ورجحع الو كيل بما ضمن على المشترى » وتقع 
المقاصة بين الثمن والقيمة » وإن شاء ضمن المشترى » ثم لارجوع للمشترى 

:- ولوكان المولئ والوكيل مكرهين بوعيد قتل» وباقى 
المسألة بحالهاء فليس لمولى العبد تضمين الوكيل لما كان مكرها على القبض 
حرج الوكيل من الوسط » كان لمولى العبد الخيار إن شاء ضمن العبد المكره » 
ورجحع المكره بما ضمن على المشترى » وإن شاء ضمن المشترى ولارحوع 
للمكترى شاضمر علق المكرف: 

8 :- ولوكان القوم جميعا مكرهين بوعيد قتل » وباقى المسألة 
بحالهاء فلاضمان لمولئ العبد لاعلى الوكيل ولاعلى المشترى» ولكن يضمن 
| وقيمة العبد » والمكره لايرحع بما ضمن على أحد. 

٠‏ ::- ولوكانوا جميعا مكرهين بوعيد حبس » أوقيد فلاضمان 
على المكره » وللمولى الخيار إن شاء ضمن الوكيل » ورجع الوكيل بماضمن على 
المشترى » وإن شاء ضمن المشترى ولارحوع للمشترى بما ضمن على الو كيل » 
فى فتاوى العتابية : ولوأكرهه على أن يبيع مال المكره » أواشترى بماله فطالبه 
بالتسليم صحت الو كالة ولزمته العهدة . 
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الفصل الثامن 
فى الإكراه على مايجب به العتق 


05١‏ :5::- إذا أكره بوعيد تلف على شراء عبد قد كان حلف المشترى 
بعتقه إن ملكه وعلى قبضه» فاشترى وقبضه عتق عليه بحكم شراء فاسد » ولزم 
المشترى قيمته » ولارجوع له بماضمن على المكره » وكذا لوأكره بشراء ذى 
رحم محرم منه وقبضه» وفى الظهيرية: بأكثر من قيمته» م: فاشتراه وقبضه عتق 
عليه ولزم قيمته » ولايرحع بماضمن على المكره » وكذا لوأكرهه بشراء أمة ولدت 
منه بالنكاح » أوبقبضها أوبشراء أمة قد جعلها مدبرة » إن ملكها ويقبضها. 

2 5:- وفى الفتاوى العتابية : ولوأكرهه على شراء المحارم 
والمحلوف بعتقه لزم المشترى القيمة للبائع ولايضمن المكره إلا فى رواية . 

:- ولوأكرهه بوعيد قتل على أن يجعل كل مملوك يملكه فيما 
يستقبل حرا ففعل ذلك » ثم اشترى ممل وكا أووهب له » أوتصدق عليه أوأوصى له 


بهعتق ولايغرما ه شيئا من قيمة المملوك للمكره » وإن كان قدورث عبد 
أوعتق» فالقياس أن لايضمن المكره قيمة العبد » وفى الاستحسان يضمن » وإن 
كان ذلك بحسب فلاضمان عليه . 


414 :- ولوأكرههعلى أن يقول لعبده : إن صليت فأنت حر» إن 
شربت » أوأكلت فانت حر ثم صنع شيئاً مما استحلفه عليه » حتى عتق العبد غرم 
الذى أكرهه قيمة العبد . 

65::- وفى الخانية : ولوأكرهه لرحل على أن يقول لعبده» إن 
شئت فأنت حرء وإن دحلت الدار فأنت حرء ثم شاء العبد أودخل الدار عتق » 
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ولوأكره على أن يعتق عتق عبده بفعل نفسه » وذلك الفعل إما لابدله منه كصلوة 
الفرض ونحوهاء أوكان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه » كالأكل والشرب 
ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره . 
5 5”::- وإن أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضى دينه » أوما أشبه 
ذلك مماله منه بد لايرحع على المكره » ويكون ذلك بمنزلة الاكراه بوعيد الحبس » 
والله اعلم . 
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ال لايع فى الإ كراه على مايجعله 

الرضل للفهل تتستدوفيها وي الدقاي 

/817:- كا وسو رفوه نه ارال سلطا عر صا ع 
ب عا لاسو نكم مون ا بصيعا الع 4 لقو ل ا ا 
أوشيان بسنل رديه االلداهالى فقهل :للد ارمدةو لمان عل ا لمكو لاقن 
الأداء ولابعده . 

:- وفى الظهيرية : وكذلك إن أكرهه على اليمين » أو على 
الإيلاء أو على الظهارء ثم لاضمان على المكره فى شيء من ذلك » وفى الكافى: 
وكذا الرجعة» وكذا الفيء فيه والخلع من جانب الزوج طلاق » أويمين ولايوثر 
فيه الاكراه » ول وكان هومكرها على الخلع » والمرأة غير مكرهة لزمه البدل . 

8 ::- قال: وإذا وجب على الرحل كفارة ظهار فأكرهه السلطان 
على أن يعتق عن ظهاره فاعتق فهذا على وجهين » إن أكرهه على اعتاق عبد بغير 
عينه فلاضمان على المكره ؛ لأنه أكرهه على إقامة ما هو فرض عليه » أما لوأكرهه 
فز شف د ينك تر سرد لوه كوعدن ار فى شرحه: مطلقا 
من غير تفصيل أن على المكره قيمة العبد » ولايجزى المكره عن الكفارة ؛ لأنه فى 
معنى عدق يعو من + 

:- وذكر شيخ الإسلام فى شرحه تفصيلا » فقال : إن كان العبد 
الذى اكرهه على تحريره احسن العبيد وادو نهم قيمة » بحيث لايكون عبد آخر 
أحسن من هذا وأدون منه قيمة فلاضمان على المكره » ولايجزى المكره على 
الكفارة » فإن قال المكره : أنا أبرى المكره عن القيمة » حتى يجو ز العتق عن 
الظهار لايخرجه عن الظهار» كمن اعتق عبده على مال عن الكفارة » ثم أبراه عن 
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المال فإن قال : المظاهر حين أعتق العبد اعتقته عن الظهار لالدفع الإكراه » أجزاه عن 
الكفارة » ولم يكن على المكره ضمان ولكن لايسع للمرأة أن تمكن نفسها منه . 

5 ::- وإن كان الإكراه على الإعتاق بوعيد قيد » أو حبس 
فلاضمان على المكره » ويجوز عن الكفارة . 

5 :>”::- قال : ولوأكرهه على كفارة يمين قد حنث فيها ومعناه 
أنه أكرهه على اصل التكفير من غير تعيين نوع من أنواع الكفارة » فكفر نوعا 
فو انوت نكن :3 الى جلها اللنسعات فى #ققارة النمرى فهو جاتر و لاطيمات 
على المكره . 

77 :- ولوأكرهه على إعتاق عبد بعينه » أوبغير عينه» فإن كان قيمة 
أدنى العبد مثل قيمة أدنى الصدقة والكسوة فهو جائز» ولاضمان على المكره » وإن 
كان قيمته ادنى العبد يزيد على أدنى الصدقة والكسوة ضمن المكره قيمة العبد» 
ولايجزيه عن كفارة اليمين » فإن كان الإكراه فى هذه الصورة بوعيد حبس » أوقيد 
فلاضمان على المكره ويجزيه عن الكفارة » وان أكرهه على الصدقة بوعيد قتل » 
فإن كان قيمة الطعام الذى اكرهه على التصدق به أقل من قيمة مايجزى فى 
الكسوة ء والعتق فإنه يجزى عن الكفارة ولاضمان على المكره » وان كان يزيد 
على أدنى مايجزى فى اللكسوة والعتق ضمن المكره قيمته » ولايجزيه عن الكفارة 
فان قدره على الذى أحذه منه » كان له أن يسترده . 

”7 :- وإن كان الإكراه فى هذه الصورة بوعيد حبس » أوقيد 
فلاضمان على المكرهء ولكن يرجع على الذى أخذ منه ويسترد ما أحذ منه » وإذا 
أجحازه المتصدق بعد ذلك ينظرء إن كان المال قائما وقت الإجازة عمل إحازته » 
وإن كان هالكاً لاتعمل إحارقه:. 
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الفصل العاشر: فى عقود التلجئة 

لا ااي :لاه عي ةقان الرهل لشو ان أ ريد أن 
أبيعك عبدى هذا تلجئة لامر أحافه و حضر هذه المقاله شهود » فال له المشترى: 
نعم»ثم حرجا إلى السوق وتبايعا واشهدا على ذلك » فهذه المسئلة على ثلثة » 
أوجه )١(‏ الأول : إذا تصاد قابعد البيع أنهما بنيا البيع سابقا على تلك المواضعة » 
وفى هذه الصورة البيع فاسد بلا حلاف »2 ١؟)‏ الثانى من هذه الوحوه إذا تصادقا 
بعد البيع أنهما قد كانا اعرضا عن تلك المواضعة قبل هذا البيع وفى هذا الوجه 
البيع جحائز بلاخلاف » (7) الثالث من هذه الوحوه إذا تصادقا على المواضعة على 
التلجئة قبل البيع إلا أن أحدهما ادعى البناء على تلك المواضعة » وادعى الآخر 
الإعراض عن تلك المواضعة » قال أبو حنيفة: البيع جائز والقول قول من يدعى 
ا ا 0 
والقول قول من يدعى البناء على تلك المواضعة . 

65 ::- وعلى هذا الاحتلاف » إذا اتفقا على المواضعة » ثم تعا قدا 
ثم قالا: لم يخطر ببالنا شيء» وقت البيع فعلى قول أبى حنيفة البيع جائز » وعلى 
قولهما البيع فاسدء ولوادعى أحدهما المواضعة على التلجئة وأنكر الآخر 
المواضعة فالقول قول المنكر للمواضعة » فإن أقام المدعى للمواضعة البينة على 
المواضعة » وقال : بنينا البيع على المواضعة إن صدقه الآخر فى البناء فالبيع فاسد » 
وإن قال الآخر: اعرضنا عن تلك المواضعة فالمسئلة على الخلاف » فى قول أبى 
حنيفة البيع جائز» وعلى قولهما البيع فاسد. 

17 -:- وإن اتفقاعلى أن البيع بينهما تلجئة » وقبض المشترى 
العبد من البائع على ذلك » وأعتقه كان عتقه باطلا » وقد ثبت للبايع الخيار فى 
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:- ولوتواضعاعلى أن يخبر أنهما تبايعا هذا العبد امس بألف 
درهم ولم يكن بينهما بيع » ثم أقرا بذلك فليس هذا ببيع » فإن ادعى أحدهماء أن 
قالا: اجزنا هذا البيع يعنى هذا البيع الذى اخبرنا به لايجوز . 

68 ”:- هذا إذا كان التلجئة فى ذات البيع » وإن كان التجلئة فى 
البدل بأن تواضعا فى السرأن الثمن ألف درهم » الاأنهما باعا فلانا بألفى درهم 
المواضعة فالبيع حائز بالفى درهم » وإن لم يتصادقا على ذلك » فعلى قول أبى 
يوسف ومحمد رحمهما الله البيع جائز بالف درهم » وهو احد الروايتين عن 
أبى حنيفة » وفى رواية أحرى عنه أن البيع فاسد » كذا ذكره شمس الائمة 
الصير تعس ركعمبة اليدق كرس 

:- وإن تصادقا على انهما لم تحضر بينهما نية وقت المعاقدة» 
فعلى قول أبى يوسف » ومحمد رحمهما الله البيع بألف درهم » قال شمس الائمة 
السرحى رحمه الله وهو احدى الروايتين عنه: البيع بألفى درهم » وهو الرواية 
المذكورة فى كتاب الإقرار وهذه الرواية أصح . 

١‏ -- ولوتواضعافى السرأن يكون الثمن مائة دينار وتعاقدا فى 
العلانية بعشرة آلاف درهم » انعقد البيع بعشرة آلاف درهم » وهذا استحسان » 
والقياس أن لا يجوز البيع » فإن عدا فى السرالبيع بثمن » ثم عقدا فى العلانية مرة 
أحرئ » فإن عقدا فى العلانية بجنس ما عقدا به فى السر إلا أنه اكثرمما عقدا به فى 
السربأن تبايعا فى السر بالف درهم ء ثم تبايعا فى العلانية بألفى درهم » إن اشهدا 
أن ما يعقدان فى العلا نية هزل وسمعة» فالعقد عقد السرء وإن لم يشهدا أن 
العلانية هزل وسمعة فالعقد عقد العلانية . 

15 - وكذا إن عقدافى العلانية بجنس آخرء فالجواب على 
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التتفصيل الذى قلنا : إن اشهد أن مايعقدان فى العلانية هزل وسمعة فالعقد عقد 
السرء وإن لم يشهدا على ذلك فالعقد عقد العلانية. 

7837 :- ولوقالا فى السر: نريد أن نظهر بيعا علا نية » وهو بيع تلجئة 
باطل» أواجتمعا على ذلك » ثم ان احدهما قال علانية» وصاحبه حاضرإنا قد كنا 
كذاء و كذا فى السرء وقد بدالى إن اجعله بيعا صحيحا » وصاحبه يسمع ذلك فلم 
يقل شيئاً » حتى تبايعا فالبيع جائز » ولولم يسمع صاحبه ذلك وتعاقدا فالبيع فاسدء 
فإن قبضه المشترى فأعتقه » فإن قال ذلك القول البائع فعتقه حائز وعليه الثمن» 
وإن قال ذلك المشترى فعتقه باطل . 

+75 :- ولوأن رحلا قال لامراته» اتزو جك تزويجا هزلا وقالت 
المرأة: نعم » ووافقهما على ذلك الولى » ثم تزروجهاء كان النكاح جائزا فى القضاء 
زيطا نوين العا 

مغ 7 :- ولوقال للمرأة اتزوحك بالف درهم » وسيم بألفين والمهر 
الف درهم » فقالت المراة: نعم فتزوجها علانية على الفى درهم » فالمهر يكون 
ألف درهم » ولوتواضعا فى السرأن المهر مائة دينار وأظهرا فى العلانية عشرة ألاف 
درهم رياء وسمعة فإنه يجوز النكاح بمهر المثل » فإن عقدا فى السر النكاح بالف » 


85 7 :-- أخخرج الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » والرجعة » سنن الترمذى - الطلاق واللعان - 
باب ماجاء فى الجد والهزل فى الطلاق 775/١‏ برقم: -١ ١55‏ سنن أبى داؤد - الطلاق - باب 
فى الطلاق على الهزل 79/8/1١‏ برقم : 7١515‏ - 

ه28 7 :- أحرج ابن أبى شيبة عن الحسن : أنه قال فى صداق السرء إذا أعلن اكثر 
منه » قال : يؤحذ بالسرء وتبطل العلانية » مصنف ابن أبى شيبة - النكاح 75/9 برقم : ١518017‏ 

وأعرج أيضاً عن منصور»ء قال : سّالت الحكم بن عتيبة عن الرجل » اصدق ألفاً فى السر» 
وأعلن ألفين ؟ قال : يؤخذ بالسر ؛ لأنه الحق » وتبطل العلانية » مصنف ابن أبى شيبة - النكاح 
84 برقم : 1575٠‏ - 
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ثم تناكحافى العلانية بألفى درهم » إن اشهدا ان مايظهران فى العلانية سمعة 
وهزلء فالمهر مهر السر» وإن لم يشهدا أن مايظهران فى العلانية هزل وسمعة 
فالمهر مهر العلانية » و كذلك الجواب فيما إذا عقد فى العلانية بجنس آخر . 

5855 :- وإن ادعى أحدهما العلانية وأقام عليه البينة » وادعى الآخر 
السرء وأقام عليه البينة » أحذ ببينة العلانية إلا أن يشهد الشهود انهم قالوا فى السر: 
إذا يشهد بذلك فى العلا نية سمعة فحيئنذ اخذ ببينة السرء وتبطل بينة العلانية. 

87> :- وإذا طلق امرأته على مال على وحه الهزل » أوأعتق عبده 
على مال على وحه الهزلء» وقبلت المرأة » أوالعبد» أو كانا تواضعا فى الس ر أن 
اهران ميل > فالطالاق :واقع و الخال واعدك تدكا دك ميحنيد رمه اللهاقق: 
الكتاب» ولم يذكرفى الكتاب ان الهزل كان فى جانب الزوج والمولى » أوفى 
جانب المرأة والعبد » أو فى الجانبين » فإن كان الهزل فى جانب الزوج والمولى » 
لاشك أن المال يجب على المرأة» وعلى العبد متى قبلا ذلك » لان الهزل بمنزلة 
شرط الخيار فى جانب الزوج والمولئ » فلاخيار فى جانب المرأة والعبدء فإنه 
يلزمهما المال» وإن كان فى جانب المرأة والعبد» أو من الجانبين يجب أن 
تكن لوعن الوق مطل :قو ١‏ ل كيه زمه اللو الا بهية الحال 
مالم يوجد من المرأة والعبد الإحازة » وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما 
اللّه يجب المال ولايصح الهزل » هكذا قال أبو جعفر رحمه اللّه. 

:- ولوطلقها أو أعتقه أو صالح عن دم العمد على مال فى السرء 
ثم طلقها أواعتقه أوصالحه فى العلانية مرة أخرئ » إن كان الثانى بجنس الأول إلا 
أنه اكثر إن اشهد ان مايسميان فى العلانية سمعة ورياء» فالبدل المسمى فى السر» 
ا ل 
وأماقولهمافقداحتلف المشائخ» قال بعضهم: البدل ماسميافى 


ا راحع إلى تخريج رقم المسألة : 5 74/85 - 
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العلانية » ويجعل أحد الألفين زيادة فى بدل العقد الأول » وقال بعضهم: البدل 
ياسهيا فى السين.. 


8 ::- وحاصل الخلاف راجع إلى أن زيادة فى بدل الطلاق 
والعتداق والصلح عن دم العمد هل يصح ؟ على قول بعض المشائخ يصح وعلى 
قول بعضهم لايصح » وهو الأصح » و كذلك الجواب إن أشهدا أنهما ماسميا فى 
العلانية سمعة» فالمهر مهر السر . 

:- وإذا تواضع الرحل والمرأة أن المهر دنانير» وتزوجها فى 
العلانية على أن لامهر لهاء كان مهرها الدنانير التى تواضعا عليه فى السرء وإن 
فروجيبافى العلانية على أن لآ مكزن الدثائير مهراً لها » أوتزوجها فى العلانية 
وسكت عن المهر ينعقد النكاح بمهر المثل فى الوحهين جميعا » وإذا قال لامرأته: 
اطلقك على الف درهم » ولكنها تسمع بمائة دينار» فطلقها بمائة ديناء فإنه يقع 
الطلاق بمائة دينار» وإن تواضعا أنهما يسميان الدنانير سمعة وهزلا. 
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الفصل الحادى عشر: فى المتفرقات 

» لوأن رحلا أكرهه اهل الشرك على الكفر وله امرأة مسلمة‎ -: 0١ 
ففعل وخلى سبيله فأتا ها فاختلفا فتقالت: انك كفرت باللّه وقد بنت منك » وقال‎ 
الزوج : اظهرت الكفر وقلبى مطئمن بالايمان » فالقول قول الزوج استحسانا.‎ 

5 :- ولوأن نصرانيا أكره على الإسلام وأسلمء فالقياس أن 
لايصح اسلامه » وفى الاستحسان يصح فإن ارتد بعد ذلك » فالقياس أن يقتل» وفى 
الاستحسان يجبر على الإسلام ولايقتل . 

728437 :- وفى التجريد : وكذا الكافر إذا أسلم وله أولاد صغار حكم 


5387 :- أنحرج أبوداود من طريق عبد الحميد بن جعفر » اخبرنى أبى عن جدى 
رافع بن سنان : أنه أسلم » وأبت امرأته ان تسلم » فأ تت النبى صلى الله عليه وسلم » فقالت : ابنتى » 
وه تطح الاشووواموقا براقم اع فال لواليل صلى لمعيه وعال + إقهد ,ةد فال 
لها: اقعدى ناحية» وأقعد الصبية بينهما » ثم قال: ادعواها » فمالت الصبية إلى امها » فال النبى 
صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها » فمالت إلى أبيها فاحذها ء سنن أبى داؤد - الطلاق - باب إذا 
أسلم أحد الابوين لمن يكون الولد 7٠5/١‏ برقم : 5 7754 

كلت ووى فى ناسين أن وجدولالة الجدرشسضل الاب يصق الفصان الله 
عليه وسلم دعا للولد بالهداية إلى أبيه المسلم » فدل على أن المطلوب تبعية الولد لخير أبويه » وإنما 
خيره تطييباً لقلوبهما ء واعتماداً على استجابة دعائه » ولاشك أن دعائه مستجاب فعلم أن تخيبر 
الولد مخصوص به صلى الله عليه وسلم ضرورة أن الصغير لايهتدى بنفسه إلى الصواب » والهداية 
من الله تعالئ للصواب بغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق الخير بد عائه صلى اللّه عليه 
ومترو الله عل عاق لسعو 1/01 

وألخرس لوس مي معنيو 3 لا لعب رضي اناعد لون لل نالمش الم 
الكبرئ للبيهقى - الدعوئ والبينات - باب الولد يسلم باسلام أحد أبويه 455/١‏ برقم: .7١9-01١‏ 

وأحرج أيضاً عن الشعبى عن شريح : أنه اختصم إليه فى صبى أحد أبويه نصرانى » قال : 
الوالد المسلم أحق بالولد » السئن الكبرئ للبيهقى - الطلاق 47/١0‏ برقم : 7١5-057‏ 
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بإسلامهم تبعاء فإذا بلغوا العار احبروا على الاسلام ولم يقتلواء ولوأكره على أن 
يقرأنه أسلم أمس فأقرلم يحكم باسلامه . 


15 :- م : وهو نظير القياس والاستحسان فى الولد المولود بين 
المسلمين » إذا بلغ مرتداء وفى الذمى أسلم فى صغره ء إذا بلغ مرتدا فإنهما يجبران 
على الإسلام ولايقتلان استحسانا . 

5 :- ولوأكره على الإقرار بالإسلام فى الماضى فاقراره باطل . 

617 3::- ولو أن امرأة أكرهت بوعيد تلف » أوحبس أوقيد » حتى 
تقبل من زوجها بتطليقة على ألف درهم » فقبلت وقع الطلاق ولايجب المال على 
المرأة بسبب الإكراه ويكون الواقع رجعياء إن كان بلفظ الطلاق » وإن كان بلفظ 
الخلع يكون بائناء وإن قالت المرأة حين علمت أنها رجعية قد ر ضيت بتلك 
التطليقة بذلك المال» فإن كان الإيقاع بلفظ الخلع لاتعمل بإجازتها » وإن كان 
الإيقاع بلفظ الطلاق عمل باحازتها ولزمها المال» وتبين من زوجها فى قياس قول 
أبى حنيفة» وفى قياس لول ان وس رمعي حي ادناه ار انه 
والطلاق رجعتى على حاله ولايلزمها المال» وفى الخحانية #واغق أل يو سك ونحمه 
50 فال ا مسي وميه د 

17 ::- م: فمن مشائخنا من جعل هذه المسألة فرع مسألة 
شرط الخيار للمرأة فى الخلع » فإن على قول أبى حنيفة شرط الخيار للمرأة فى 
الخلع صحيحء والخيار ثابت بحكم الشرط » وعلى قول أبى يوسف ومحمد 
رحمهما اللّه شرط الخيار للمرأة باطل» فالطلاق واقع والمال واجحب » وإذا 
جساز ثبوبتك الشياز للمرأة سبي الشرل عند أب سجتيفة ريحمة اللفاتحاز أن ينيك 
لها الخيار بسبب الإ كراه . 

:::- السلطان إذا أكره رحلا بوعيد تلف » أوحبس على أن يبيع 
متاعه من هذا الرحل بألف درهم » فباع والمشترى غير مكره على الشراء فالبيع 
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جائز » والعهدة على السلطان لاعلى البائع » فإن طلب البائع الثمن من المشترى 
بعد ذلك » رحعت العهدة عليه فلو كان البائع راضيا بالبيع فى الإبتداء كانت 
العهدة عليه » و كذا هنا . 

48 :- ولوكان أكرهه أن يشترى لهمتاع فلان بألف درهم» 
فاشترئ فالشراء حائز» والمتاع كله للسلطان ولاعهدة على المشترى » حتى 
لايطالب بتسليم الثمن » فإن طلب المشترى من البائع تسليم المبيع» رجعت العهدة 
إليه وطولب بتسليم الثمن . 

::- وفى الينابيع: قال الفقيه أبوالليث: إن هدد السلطان 
وصى يتيم بقتل » أواتللاف عضو منه ليدفع ماله إليه» ففعل لم يضمن » ولوهدده 
بحبس » أوقيد ضمن » ولوهدده باحذ مال نفسه إن لم يسلم إليه مال اليتيم » إن 
علم أنه يأخذ بعض ماله وترك البعض » وفى ذلك مايكفيه لايسعه التسليم » فإن 
فع ل ذلك ضمن مثله » وإن حشى أن يأحذ جميع ماله فهو معذور فلاضمان 
عليه إن دفع إليه المال » وإن أحذ السلطان مال اليتيم بنفسه فلا ضمان على 
الوصى فى الوجوه كلها. 

١‏ :- وفى الكافى : وإذا أكره الولى المرأة على التزويج بمهرفيه 
غبن فاحش » ثم زال الإأكراه فرضيت ولم يرض الولى فللولى طلب الفراق عند أبى 
حنيفة رحمه الله » وقالا: ليس له ذلك . 

5 :- وفى الخانية : ولواكرهت المرأة على إرضاعه صغيرا » 
وأكره الرجل على أن يرضع من لبن امراته صغيرا » ففعل يثبت حكم الرضاع . 

>7 :- وفى السغناقى : إذا أكره رحلا على أن يخالع امرأته فخالعها 
وقد دحل بها يصح الخلع» ولايرحع على المكره بشيء » وكان مهرها الذى 
تزوجها عليه من بدل الخلع لما أن ذلك المهر يقر عليه بالدحول . 

5 >7 :- وعن هذا قالوا: لوأن رحلا اكره بوعيد تلف خلع امرأته على 
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الف درهم » ومهرها الذى تزوجها عليه أربعة آلاف » وقد دخل بها والمرأة غير 
مكره» فالخلع واقع» وللزوج على امرأته الف درهم » فلاشيء على المكره للزوج . 

ههمغ5:- وف الينايد قال بوكر النسد ين رضى لقال عد 
لوكان فى يدرجحل مال لرجل فقال له السلطان : إن لم تعطينى المال حبستك 
شهراء أوضربتك سوطاء أوأطوّف بك (فى البلاد)لا يجوز له أن يدفع المال إليه » 
وإن فعل ذلك ضمن» وإن قال: اقطع يدك أواضربك حمسين سوطا » فدفع 
لاضمان عليه . 

57 :- وفى الظهيرية : ولو أعتقت أمة لها زوج لميد خل بها 
فأكرهت بوعيد تلف » أوحبس على أن تختارى نفسها فى مجلسناء بطل الصداق 
كله عن زوجهاء ولاضمان على المكره فى ذلك. 

787 :- وفى السراحية : قيل لمحرم : لأقتلنك أو تقتلن هذا الصيد» 
فابى حتى قتل كان مأحوراء وفى التهذيب ولوأكره على أكل الطعام » أولبس 
الثوب ففعل » حتى تخرق الثوب لايضمن المكره . 

واللّه أعلم بالصواب 
تم كتاب الإكراه ويتلوه كتاب الحجر. 

65 :- قلت: لم أجحد قول أبى بكر الصديق فى كتب الأحاديث التى هى بين 
يدى ولكن وجدت فى الفتاوى الهندية هذه المسألة نفلا عن الينابيع وفيه قال أبو بكر فقط وليس 
فيه الصديقء فيمكن أن يكون هو أبو بكر الخصاف! أو غيره من الفقهاء وأنظر الهندية » الإكراه» 
المتفرقات 7/60 ه 
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بسم الله الرحمن الرّحيم 


:+ -كتاب الحجر 


/هم/غ5:- وفى السغناقى : الحجر لغة المنع » مصدر قولك : حجر عليه القاضى 
يحجره حجراً» إذا منعه من التصرف في ماله» وفى الشريعة: عبارة عن منع مخصوص هو 
المنع من التصرف فى حق شخص مخصوص وهو الصغير والرقيق والمجنون . 

8 :- وأما أسبابه فمصادر هذه الأسامي وهى الصغر والرق والجنون. 

:3 - وأماأنواعه: فهذه الثلثلة بالاتفاق وهى الصغير والرقيق 
والطيب الجاهلء والمكارى المفلس» وهذا بالإتفاق أيضاً » وحجر المديون 
والسفيه مابلغ رشداً فعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما اللّه تعالى . 

هذا الكتاب يشتمل على فصلين . 


ف ال العم ن الرحيم 
ولاتؤتواالسفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قيماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم 
قولاً معروفاً وابتلوا اليثمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم -الآية 
سورة النساء. رقم الآية : 6" 

1354 أخمرج الترمذى فى سننه عن على رضى الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وستشوم قال: رفغ القلم عن ثلاثة»عن الدائم » حتى يستيقظ وعن الصدى عتى يشي وعن المعتوه 
حتى يعقل » سنن الترمذى. الحدود»ء باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد 77/١‏ برقم: 41417 -١‏ 
سنن أبى داؤد. الحدودء باب فى المجنون يسرق أويصيب حداً 5٠8/7‏ برقم : 407 4- 

وأحرج محمد فى المؤطاعن ابن عمرء قال : المملوك وماله لسيدهء لايصلح للمملوك أن 
ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيده إلا أن ياكل أويكستى أوينفق بالمعروف مؤطا للامام محمد /5 4٠‏ 


الفصل الأول 
فى بيان مقدمة يحتاج إليها 
"0١‏ :- فنقول:الحجر على الحر المكلف باطل» سواءً كان 


بسبب الدين » أوبسبب السفه عند أبى حنيفة» حتى ينفذ تصرفا ته بعد الحجر 
علق خسىس )ما كان يقد تسيرقاتة قبل الحح ويحاطب بعد الحجربننا كان 
يخاطب قبل الحجر. 

وار يد يوق ترامن ناذا عيقة سه رن رارف الو طن لخر 
إلا على ثلثة )١(‏ المفتى الماحن (؟) والطبيب الجاهل (7) والمكارى المفلس. 

487 ؟ :- والمفتى الماجن أن يعلم الناس حيلل وفى الذيرة: باطلة» 
م: بأن يعلم المرأة الإرتداد حتى تبين من زوجها ثم تسلم » ويعلم الرحل أن يرتد 
فيسقط عنه الزكاة » ثم يسلم ولايبالى أن يحرم حلالاً » أويحل حراماً فضرر هذا 
متعدى إلى العامة . 


اكلمة5:- أخبرع انوذاؤة ذئ ستئةا عر انس بزع نالك أن ربخلا على هد رول الله 
ضاق الأااعزتونيك كا اع وك عقنه حيك نان لعلناوى لعل اللمعلية وسيل الو : 
يناب الله احير علي قاانا فإ يتاع رافق عقدع الس اقدعاة ليق على اللدغلية وسيل #شياه 
عو لبجم فقا نان لذ لياه غير فى لزنيف فاك رشر ل الله عبان الله عليه وسل إن كنك 
غير تاركِ للبيع» فقل هاء وهاء ولاخلابة. سنن أبى داؤدء الاحارة والبيوع؛ باب فى الرحل يقول فى 
البيع لاحلابة 4954/7 برقم: 565٠05١‏ 

واخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال : لايحجر على حر » مصنف ابن أبى شيبة» 


البيوع » من كره الحجر على الحر من رخص فيه 817/١ ١‏ برقم 7١15454:‏ - 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 27 الفصل ١:‏ بيان مقدمة يحتاج إليها ج:1 ١‏ 

4 ©5:- والطبيب الجاهل : أن يسقى الناس فى أمراضهم د واءً 
يهلك» وهو يعلم بذلك أولايعلم . 

6 :5::- المكارى المفلس أن يتقبل الكراء » أويواجر الابل» وليس له 
إبل ولا ظهريحمل عليه ولامال يشترى به الدواب » والناس يعتمدون عليه» 
ويدفعون الكراء (إليه) ( ويصرف وهو ما أخذ منهم فى حاجته » وإذا جاء آوان 
الخروج يخفى هو نفسه ) فيذهب أموال المسلمين » وفى الذخيرة: ربما يصير 
أيضاً » وإلحاق الضرر بالخاص لدفع الضرر عن العام جائز . 

ع اكد نوه وف وصمرزين ميعن موصن دده سملن 
اللّه عليه وسلم » قال : من تطبب ولايعلم منه طب فهو ضامن » سنن أبى داؤدء الديات» باب فيمن 
تطبب بغير علم فاعنت 570/7 برقم : 45/5 - سنن ابن ماجة /4/8 7 برقم : 7455 - 

واخمرج عبد الرزاق عن الضحاك بن مزاحم قال : خطب علىٌ الناس فقال : يامعشر الاطباء 


البياطرة والمتطببين! من عالج منكم انسانا أودابة» فليأحذ لنفسه البراء 5» فإنه إن عالج شيا ولم يأحذ 
لنفسه البراءة فعطب فهوضامن » مصنف عبد الرزاق» العقول» باب الطبيب 577١/9‏ برقم : 53 ١/١‏ 

ار اوت اجرح روه حدق شعن ابواعباضي قال« قال رسو ل الله من الل عليه 
وسلم : لاضرر ولاضرار» سنن ابن ماجه. الأحكامء باب من بنئ فى حقه مايضر بجاره ١55/‏ برقم 
لك 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر > الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 


الفصل الثانى 
فى بيان أنواع الحجر على مذهبهما 

اه يع انقو ل اللحيد اروس ة كاد موب الند وفوشي لمق 
والفساد » فالحجر بسبب الدين : أن يركب الرجل ديونه تستغرق أمواله » أويزيد على 
أمواله» ويطلب الغرماء من القاضى أن يحجر عليه » حتى لايهب ماله ولايتصدق به» 
ولايقربه لغريم آخر» فالقاضى يحجر عليه عندهماء ويعمل حجره حتى لايصح هبته 
ولاصدقته بعد ذلك » ولايصح إقراره لغريم اخر فى حق الغرماء الأول. 

7817 :- وفى الكافى: وأما الكلام فى الحجر بسبب الدين » ففى 
موضعين » )١(‏ أحدهما أن السفيه إذا خيف أن يلجى ماله بطريق الإقرار» ويطلب 
اكوا ءيق قناعي انا مير مارم فية ا ل حتف ري الال ان 
القاضى » وعندهما يحجر عليه» ويمنعه من البيع والتصرف والإقرار» حتى لا يضر 
بالغرماء نظراً لهم » وإنما يمنع من البيع إذا كان بأقل من ثمن المثل » أما البيع بثمن 
المثل فلا يطل حق الغرماء فلايمنع عليه » (؟) والثانى : أن لايباع على المديون 
ماله فى قول أبى حنيفة » العروض والعقار فيه سواءً . 


ككم/غ”5- أعرن لبوا نو تدع انه كدو بالك عر نيد ان الى شل الله 
عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله» وباعه فى دين كان عليه » السئن الكبرئ» التفايس» باب 
الحجر على المفلس 89/8" برقم : ١ 44١‏ - سنن الدار قطنى كتاب فى الاقضية والاحكام 
١5‏ برقم: 45.68 

7317 :- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى قال : بيع المفلس » وابتياعه جائز 
مالم يفاسه السلطانء فإن ادّان المحجور عليه جاز ما ادّانَ وماصنع يقول : لايحجر على مسلم. 
مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب المفسل والمحجور عليه /777 برقم : ©1011- مصنف ابن 
أبى شيبة » البيوع» من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه 7/١١‏ برقم: 7١474‏ - 


الفتاوئ التاتارخحانية -/؟ كتاب الحجر 48 الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 

م وغ أن جيل سمه اللا اتام لاتسترضليه: 
معدل عكر بختى رصح ينه هذاه النصرئات »وروي زر سماعةاقى لراذر دين 
معي متم نه وو طق قن كدر ان ع فر اا 
المشهور من قوله ماذ كرنا . 

06ت كمن مق ا تخا من قال “مسهلة الحك بسينة الديع باد عل 
مسئلة القضاء بالإفلاس » وبيان ذلك أن من شرط صحة الحجر على المديون 
القضاء بالإفلاس أولا ثم الحجر بناء عليه » حتى لو حجر عليه إبتداء من غير أن 
يقضى عليه بإفلاسه لايصح حجره بلاخلاف . 

:- والإفلاس عندهما يتحقق فى حالة الحياة» فيمكن القضاء 
للقاضى بالإفلاس أولاء وبالحجر بناءً عليه » وعند أبى حنيفة رحمه اللّه الإفلاس 
فى حالة الحيوة لايتحقق» ولايمكنه القضاء بالافلاس ألا وباالحجر بناءً عليه 
فمسئلة الحجر بناءً على مسئلة القضاء بالإفلاس من هذا الوجه » ومنهم من جعل 
هلاه السيؤلة عيددا :قعل فول نجؤلاء المي امن الجتجر عند أن سه رسكه الله 
كون الحجر متضمناً لحاق الضرر بالمحجورء لاتعلق له بالقضاء بالإفلاس . 

١‏ !::- وهذه المسئلة ذات شعب » فمن جملتها جواز بيع مال 
لصفي وق وال الى فيه يخبةالل لبعز قاف ين مان ملي شعي 
لاوطا نع كنيد تر اط :وا سطية عنم امايق المحم عن اديوه 


0١‏ :- أخمرج أبوداؤد فى سننه عن عمروبن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى 
اللشغليه وس قال ل الواحك يكل عرطه وعقويقه يقال :]تن الميارك #يجل عر ضيه وقلظ علي 
وعقوبته يحبس له » سنن أبى داؤدء الأقضية باب فى الدين هل يحبس به 01١1/1‏ برقم :./777- 

ودر لمارف ماين ١‏ وباك هو الس سمتلن للد غلب ويل أنه قال الل اراد يكل 
عرضه وعقوبته » قال سفيان» عرضه يقول مطلتنى وعقوبته الحبس » صحيح البخارى» الإستقراض» 
باب لصاحب الحق مقال 577/١‏ رقم الباب : 1١١1‏ 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر ٠‏ الفصل :7 بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
وفى الكافى: لاينبغى أن يفعله ولكن يحبسه أبداً » حتى يبيعه فى دينه » وقالا: يبيع 
ماله وإن امتنع من بيعه وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص » وعندهما يجوز. 

”5 :- ومن جملة ذلك إذا غاب الرجل وطلبت المرأة من القاضى 
ايت ماله قي تتنو يا فوالاضي لامي تقو يق ركه لكو داه 
معدهنا على قر ل يعن مكناكم ينيم اللدرورنا كاق مال لقانب ليها بان 
عليه الفساد يياع بالإجماع » وكذلك إذا كان للغائب عبد وخحاف القاضى أن 
يستغرق قيمته نفقته فالقاضى يبيعه بالإحماع» ويصح هذا الحجر عندهما » وإن 
كان المحجور المديون غائباً ولكن يشترط علم المحجور عليه بعد الحجر» 
حتى أن كل من تصرف باشره بعد الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهماء 
وهو قياس الحجر على العبد المأذون من حيث أنه لا يعمل بدون علم العبد » 
وكذلك هذا الحجر قبل الحبس وبعده »وإذا صح الحجر بسبب الدين عندهم صار 
حال :هرا احج كال مريض. عليه ةرون الضحة : 

7 :- فكل تصرف يودى إلى إبطال حق غرمائه فالحجر يوثر فيه» 
وذلك كالهبة والصدقة وما أشبهه كمافي تصرفات المريض في حق غرماء 
الصحة» و كما فى تصرفات الراهن فى المرهون. 

7365 :- وأما البيع فلا يخلو إما أن يكون بمثل القيمة » أوبالغبن» فإن 


”7 :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشعبى قال : أتت امرأة شريحاً فقالت : 
إن زوجى غاب وانى استدنت ديناراً فانفئقت على نفسى » قال : إن كان أمرك بذلك قالت : لاء قال: 
فاقضى دينك » مصنف عبد الرزاق» العدة والنفقة» باب الرحل يغيب عن إمرأته فلاينفق عليها 
7 برقم : 1١751‏ 

4 :- أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابراهيم النخعى » قال : بيع المحجور 
وابتياعه جائزء كما يقام عليه الحدودء ويؤخذ به فى الأحرة » مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب 
المفلس والمحجور عليه 77017//8 برقم : ١5114‏ 

قلت : ويمكن الاستدلال بقول ابراهيم النخعى بأن يحمل قوله على البيع بمثل القيمة وبغير الغبن ‏ 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر ١‏ الفصل:7 بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
كان بمثل القيمة حاز من هذا المحجور » وإن كان بالغبن لايصح منهء سواء كان 
الغبن يسيراً أوفاحشا » وإذا لم يصح الغبن يخير المشترى بين ازالة الغبن وبين 
الفسخ» كما فى بيع المريض مرض الموت » فإن باع ماله من الغريم وجعل الدين 
بالثمن قصاصا » إن كان الغريم واحداً (جاز ذلك ) ولكن المقاصة لايصح » وكذا 
لوقضى دين بعض الغرماء لايملك كالمريض مرض الموت . 

هام 7 :- ولايجوزإقراره على نفسه بالدين يعنى فى حق الغرماء الذين 
لاحلهم وحب الحجرء كما لايجوز إقرار المريض بالدين فى غرماء الصحة » 
ولوكان سبب وحود الدين ثابتا عند القاضى بعلمه أو بشهادة الشهودء بأن شهدوا 
على الإستقراض أو الشراء بمثل القيمة» شارك هولاء الغرماء غريمة الذى له الدين 
قبل الحجرء وصار كالمريض إذا إشترى أواستقرض بمعاينة الشهود . 

7 :- وفى الخانية: ولوحجر القاضى على رجل لقوم لهم ديون 
مختلفة» فقضى المحجور دين بعضهم شارك الباقون فيما قبض» فسلم له حصتة 
ويدفع مازادعلى حصته إلى غيره من الغرماء . 

7 > :- م : ولوإشترى طعاماً لنفسه أولعياله فهو جائز» فإن كان هذا 
المحبوس فى الحبس يسرف فى اتخخاذ الطعام منعه القاضى عن ذلكء وأمره أن 
ينفق بالمعروف وكذلك فى الكسوة» ولكن لايمنع عنه قدر حاجة . 


ا ا أخحرج البيهقى فى سننه عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن 
رجلا من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالى بهاء ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس» فرفع امره 
إلى عمر بن الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس فإن الاسيفع اسيفع جهيبة رضى من دينه وامانته أن 
يقال: سبق الحاج إلا أنه قد ادّان معرضاً فاصبح وقدرين به» فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة 
نقسم ماله بين غرمائه وأياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ‏ 

وأمرج أيضاً عن ايوب قال : نبئت عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه بمثل ذلك وقال: نقسم 
ماله يينهم بالحصص » السئن الكبرئ للبيهقىء التفليس 51/8" برقم : 4145 ١١41417-11‏ 


الفتاوئ التاتارحانية -/١؟‏ كتاب الحجر > الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 

4:*::- وفى الينابيع: ولواستقرض مالا فاستهلكه فعند أبى 
حنيفة الجواب ظاهر » وعند أبى يوسف رحمه اللّه يلزمه ضمانه خلافاً لمحمد 
وحسة الله ولواتفقه عل تفنبه من غيز إسراف قفن القاظس من ماله و إن 
انفقه بإسراف فكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه الله » وقال 
محمد رحمه اللّه: لايقضى بمازاد على نفقته» مثله فى الذخحيرة » وإن إستهلك 
مالاً لرحل حاص من الغرماء . 

86 :- م : وإن اعتق المحجور عليه رقيقاً حاز العتق» وسعى فى القيمة. 

:5:- وإذا تزوج إمرأة فى الحبس» وزاد على مهر مثلها جاز النكاح؛ 
لأن النكاح من أصول حوائجه» وحاجته مقدمة على حق الغرماء» فصار كالمأكول 
والمشروب» ولهذا صح من المريض فى مقدار مهر المثل وحاصّت سائرالغرماء. 

0١‏ ::- وأما الزيادة على مهر المثل واحبة بالتزامه وتسميته» وفيه 
ابطال حق الغرماءء» فلم يصح في حقهم » ثم إذا حجر عليه القاضى بسبب الدين 
يشهد أنه قد حجر عليه فى ماله » والإإستشهاد ليس بشرط لصحة الحجر»ء وإنما 
احتيج إليه ؛ لأنه يتعلق بهذا الحجر أحكام » وربما يقع التجاحد فيه» فيحتاج إلى 
إثْباته» فيشهد ليقع الأمن عن التجاحد . 
الذى لفلان بن فلان عليه ؛ لأن الحجر بسبب السفه على من يراه جائز يعم الأموال 
كلهاء والحجر بسبب الدين يختص بالمال الموحودله فى الحال» وأما ما يحدث 
له من المال بالكسب وغيره فلايوثر الحجر فيه» وينفذ تصرفه فيه. 

788 :- وفى الخانية: رحل عليه دين ثبت بإقراره أو ببينة قامت عليه 


8 7 :- أخرج أبوداؤد فى سننه عن على رضى اللّه عنه قال: بعثنى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياء فقلت يارسول الله! ترسلنى وانا حديث السن ولاعلم لى بالقضاء 
فقال : إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانكء فإذا حبس يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من 
الأخرء كما ممحث نح الأول فإنه حرق أن سين للك القطناء قال فمازلت قاضيا أوماشككت 
فى قضاء بعد » سنن أبى داؤدء الأقضيه» باب كيف القضاء ٠٠ 5/١‏ برقم : 70/05 - 


الفتاوئ التاتارحانية -/١؟‏ كتاب الحجر 237777 الفصل:”7 بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
عند القاضى» فغاب المطلوب قبل الحكم, وامتنع عن الحضورء قال أبويوسف: 
ينصب القاضي عنه وكيلاء ويحكم عليه بالمال» إذا سأل الخصم ذلك» وإن سأل 
الخصم أن يحجر عليه عند أبى حنيفة ومحمد لايحكم و لايحجر حتى يحضر 
كانيج دوو عابت محترع | كنت مويك رنيو للك [اللا اننا تعد 
بعد الحكم لاقبله . 

765 :- وفى الخانية: وإذا أراد أن يبيع ماله» عند بعض العلماء يبيع 
عليه مافوق الإزار» وقال شمس الائمة الحلوانى: يترك دستا من الثياب ويبيع ما 
يوي دللق كا قال طون الأكمة الس عصينى م رتك «التهياك دون الغنافي ةو لابوا مويه 
القاقى عمل علنناننا رتحمهع الله . 

مين 13:5 ثم #فال أعداء فى أوارطة سالك تسحددا رتحمة للد عن وجل 
ركبه دين» فاحتفا ويتخوف أن يلجئ ماله» إن قال الغرماء: قد أثبتوا ديونهم عندى 
حجرت عليه» وإن لم يكونوا اثبتوديوينهم لم أحجر عليه » وإن كان قد يغيب فباع 
عليه قاض أجزت ببعه » وقال محمد رحمه اللّه: أما أنا فلا أبيع عليه » وسألته عمن 
قال لغيره: بع من هذا المحجور متاعا وأنا ضامن لثمنه» فباعه متاعا » قال محمد 
ريه اللناها حال المماع © قلتت فنض المسحؤ زو اهلك قال لارضمن الضمين 
شيئاًء وإن قال مابعته من دراهم إلى مائة فانا ضامن له فباعه ثُوبا يساوى حمسين 
بمائة وقبضه واستهلكه » قال : يضمن قيمة الثوب. 


61> :- أخرج البيهقى فى سننه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : 
كان عاذي جل رض سهان كراسي دن انقال لياف كرفت ول بك يفدك ديا 
ناجول بدا عدي قر ف امه #الهفى الدوي :قاف الب صل اللسعليه روسل تكلم غر ااه 
فكرك فنوناته ا أ بع ابعر اا د #واسان] دن الح ردير الله ماق اللعاياد ريك نا ليه 
سول الامج الله عه وجا فق الم ني فال ساق كير شيع #النهدى الكترك التقليين يان 
الحجر على المفلس وبيع ماله 89/4 برقم: ١١51557‏ - 


الفتاوئ التاتارحانية -/ 4 كتاب الحجر > الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
5 >”7:- وقوله أنا ضامن له مخالف لقوله وأنا ضامن لثمنه » ألاترى 
أن رحلا لوقال لآخر: بايع فلانا لعبده المحجور فإن بعته له من شى فانا ضامن له 
فبَابِيعَهٌ بيعاً فاسداً وقبضه واستهلكه » كان الكفيل ضامن الذى لزم المشترى لفساد 
البيع » ولوقال أنا ضامن للثمن لم يلزم الكفيل شيا . 
”7 :- وفى الكافى : فإن كان دينه دراهمء وماله دراهم» 


فقضى القاضى بغير أمرأه إحماعاً » وإن كان دينه دراهم» وله دنانير 
أوبعكسهه» باعهاالقاضي فى دينه إستحسانا عند أبى حنيفة رحمه الله: 


والقياس أن ليس للقاضى أن يباشر هذه المصارفة» ويبدأ القاضى فى الدين 
بالنقودء ثم بالعروض ثم بالعقار عندهما . 

”:- وفى السغناقى : إذا كان للمديون دراهم, ودينه دنانير 
أوعلى العكس » أوله عروض وعقارء وهولا يبيع واحداً منهما ليقضى دينه: 
فعندهما يبيع القاضى ويقضى دينه» ولكن يبدأ فى هذه الأشياء ببيع العقود» ثم 
بالعروض ثم بالعقار. 

68 :- ذكرالمسئلة فى الفصل التاسع من أدب القاضى من 
الذخيرة: كان تمل نيول ا ى ترسك كسيد وجي ال لقان وه بار 
المديون بدينه» ولكن يبدأ بدنانيره إذا كان الدين دراهم » فإن فضل الدين عن ذلك 
يبيع العروض أولا دون العقار» فإن لم يف ثمنه بدينه حينئذ يبيع العقار» وأما بدون 
ذلك فلايبيعه » وهذا الذى ذكره أحد الروايتين عنهما » وقال بعضهم على قولهما 
يبدأ القاضى ببيع مايخشى عليه التوئ والتلف من عروضه ثم يبيع العقار» ثم قال : 
إذا كان للمديون ثياب يلبسهاء ويمكنه أن يجتزى بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه 
فيقضى الدين ببعض ثمنها ويشترى بما بقى ثوبا يلبسه . 

5:- وعلى هذا القياس إذا كان له مسكن» ويمكنه أن يجتزي بما 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
دون ذلك » يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء» ويشترى بالباقي 

0١‏ -- وعن هذا قال مشائخحنا: أنه يبيع مالا يحتاج إليه فى الحال 
حتى أنه يبيع اللبد فى الصيف والنطع فى الشتاء» وإذا باع القاضى عندهما مال 
المديون بقضاء ديونه» أوأمرأمينه بالبيع» فإن العهدة على المطلوب (لا على 
القاضي) وأمينه» (والعهدة) هي أن المبيع لواستحق فإنه يرجع بالثمن على 
المطلوب لاعلى القاضى وأمينه. 

05 ::- وفى الخانية: ويمنع المحجور عن التبرعات » ولوأقرلانسان 
بدين لايصح إقراره في حق الغريم الذى حجر لاجله » فإذا زال دين الغريم يظهر 
صحة إقراره السابق» وينفذ تبرعاته فيما اكتسب مع بقاء دين الأول . 

7©:- ولوتزوج المحجور إمرأة» وزاد على مهر مثلهاء فمازاد على 
مهر المثل لايظهر في حق الغريم الذى حجر لاجله» (فيظهر فى المال الذى حدث 
له بعده»ء ولو أقرعلى نفسه بحد أوقصاص صح إقراره)» وو كذلك لو أعتق أودبر 
صح إعتاقه وتدبيره» والحاصل أن كل مايستوى فيه الجد والهزل ينفذ من 
المحجور » ومالاينفذ من الهازل لاينفذ من المحجور إلا بإذن القاضى . 

+461”:- ولواستهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمان ذلك» 
ومن له الضمان يخاص الغريم الذى حجر لاجله فيما كان فى يده . 

65 :- ولواشترى المحجور جارية بمعاينة الشهود بأكثر من 
قيمتهاء فإن باع الجارية يخاص الغريم الذى حجر لاجله بمقدار قيمتهاء ومازاد 
على قيمتها يأحذ من المال الذى يحدث بعد الحجر . 

657 :- ولوباع المحجور من عقاره » أوعروضه من الغريم الذى 
حجر لاحله ليصير الثمن قصاصا بدينه جاز بيعه» هذا إذا كان الغريم واحداء فإن 
كان اثنين وحجرلدينهماء فباع الغريم من أحدهما شيئا بمثل القيمة جاز البيع» 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 5 الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
كما لوباع من اجنبى» وإذا جاز البيع بمثل القيمه لايصير كل الثمن قصاصا بدين 
هذا المشترىء» ولكن الثمن يكون بين الغرماء بالحصص. 

/1”:- وفى الكافي: وينفق على المديون المحجور وعلى زوجته» 
ولده الصغار وذوى أرحامه من ماله عندهما. 

:- وأما الحجر بسبب الفساد والسفه فهو نوعان : (١)أحدهما‏ 
لخفة في عقله » أ وكان سليم العقل لايهتدى إلى التصرفات» فيحجر عليه القاضي 
علق :قوليتمنا +089 و الاق أن يكرن سفيها ميذراً مضيعا لما لد أمافى الشريان 
يجتمع أهل الشر والفسقه في داره» ويطعمهم ويسقيهم ويسرف فى النفقة» ويفتح 
باب الجائز والعطاء عليهم » أوفى الخير بأن يصرف جميع ماله فى بناء المسجد 
واشباه ذلك» فيحجر عليه القاضى عند صاحبيه صيانة لما له. 

68 :تتم لازلاف ععدهما أن الحجر سبب الدين لاقت 
إلابقضاء القاضىء واحتلفا فى الحجر بسبب الفساد والسفه » قال أبويوسف: أنه 
لايثبت إلا بقضاء القاضى أيضاء وعند محمد رحمه الله يثبت هذا الحجر بنفس 
السفه» ولايتوقف على القضاء » وفى التهذيب: والشافعى رحمه الله مع أبى يوسف 
وفي قول مع محمد رحمهما اللّه . 


5 اعرد اتيم نل سدع عام قرزا عن تداق فيك الله رن عفر 
اشترى أيضاً بست مائة الف درهم » قال : فهم على وعثمان أن يحجرا عليه » قال : فلقيه الزبير فقال: 
كاعري العتزتيئسا اس نبا شيف اوقد كر ماعن لله الجر فال كلو عودجم 
لشاركتك » قال : فانى اقرضك نصف المال » قال : فانى شريكك» قال: فاقاهما على وعثمان وهما 
راو ضاق قله حاتي وان هذ كرلة المسوو عاج عدا لهي مفو قال + اممف اوهل راذا 
شريكه قالا: لالعمرى » قال : فانى شريكه فتركه » السنن الكبرئ» الحجرء باب الحجر على البالغين 


»- 1١١651١ برقم:‎ 4١8/8 بالسفه‎ 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 6137“ الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 

- م: ثم الحجر بسبب الدين يفارق الحجر بسبب السفه من 
وجوه ثلثة )١(‏ أحدها السفه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لالحق الغرماء » وأما 
الحجر بسبب الدين ليس لمعنى فيه بل لحق الغرماء » حتى لايتلف حقهم بتصرفه 
فيتوقف على قضاء القاضى (7) والثانية وهو أن المحجور بسبب السفة إذا أعتق 
عبداًء ووجحبت عليه السعاية وأدى» فإنه لايرجع بما سعى على المولى بعد زوال 
الحجرء والمقضى عليه بالافلاس إذا أعتق عبدا بما فى يده ووجبت عليه السعاية 
وأدىء فإنه يرجع بما سعى على المولى بعد زوال الحجرء () والثالثة أن 
المحجور بالدين يجوز إقراره بعد زوال الحجرء و كذالك حال قيام الحجر فيما 
يحدث من المال يريد به أن الاقرار الذي كان فى حالة الحجر ينفذ بعد زوال 
الحجرء وينفذ في المال المستحدث في حالة الحجرء والمحجور بالسفه لايجوز 
إقراره لافي حالة الحجر ولابعد زوال الحجر» لافي المال القديم ولافى المال 
المستحدثء يريد به أن الاقرار الذى كان منه فى حالة الحجر لاينفذ بعد زوال 
الحجرء وكذا لاينفذ فى حق المال المستحدث في حالة الحجر. 

5- وإذا صار السفيه مصلحا لما له بعد ماكان مفسداً لما له هل 
يزول الحجرمن غيرقضاء القاضي؟ فالمسئلة على الإختلاف عند أبى يوسف 
لايزول إلا بقضاء القاضي» حتى لاينفذ تصرفاته قبل قضاء القاضي بزوال الحجر» 
عبد حي رجحم لدو ول تمص دن حي قكاءالقاقري عن ون تعر قائةة 


->75/494:- أخحرج البيهقى فى سننه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر 
اتى الزبير بن العوام » فقال : انى اشتريت كذا وكذا وأن علياً يريد أن يأتى امير المؤمنين عثمان يعنى 
فيسئله أن يحجر على فيه فقال الزبيرانا شريكك فى البيع وأنى على عثمان فذكر ذلك له »فقال : 
عثمان رضى اللّه عنه كيف أحجر على رجل فى بيع شريكه فيه الزيير » قال الشافعى رحمه اللّه: فعلىٌ 
رضن الله عده لايظللت حجر إلا وهو يراة والزبير رض اللدغيداء لو كات التشجر ناطل قال:: 
الكبرئ» الحجرء باب الحجر على البالغ بالسفه 4١/4‏ برقم : ١١5575‏ 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر اللفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
ومحمد كان يثبت الحجر من غير قضاء القاضى » إذا كان مفسداً لما له) فيزول 
المجقيدر مد اكه سساح مو حير فك + لامر اجا وعد ا واه ريه 1 
كان لايثبت الحجر بسبب إفساد المال إلابقضاء القاضي فلم يرتفع إلا بقضاء 
القاضي أيضا وإن صار مصلحا لما له . 

:- فإن قيل تصرف المحجور عليه بالسفه يجب أن لاينفذ على 
قو اكد عسويو يفيه لمكا نض ناض عليه البفيتنة ان جز تعر 
السفيه المبذر مختلف فيه» وقضاء القاضي متى حصل في المختلف فيه صار متفقا 
عليه؛ كمالو قضى بجواز بيع المدبر. 

:- قلنا هذا إذا و جد القضاء بالمختلف فيه » وعلى قول 
يديه وطق كه لشو البدى تفن ذاه بكرت نيه هذا الجا ماله 
يكن ثابتا بل يثبت ماكان ثابتا فإنه كان محجوراً عليه قبل القضاء » حتى كان 
متدرا لعا ليه دهة اطوصة تقر كنهذ تداق طون م تمه للم 
باتعو الابميية لسلس لاني فلي هين ا لسعو كويد ان كا 
يحتاج فيه إلى حكم الحاكم ليصير محجوراً عليه فيكون قضاء من هذا الوجه ؛ 
لأنه ينبت بقضائه مالم يكن ثابتا إلا أنه فتوى من وجه اخر لأنه لم يوجد شرط 
القضاء وهو الدعوى والإنكار. 

84 :- ولو وجد الدعوى والإنكار بأن تصرف بعد الحجرء فرفع الأمر 
إلي القاضيء وجرت الخصوم بين المحجور وبين من عاقده» فقضى القاضي عليه 
بابطال التصرف وصحة الحجر فإنه يصير متفقا عليه» فكان كا لقاضي إذا قضئ بجواز 
بيع المدبر قبل وجود الخصومة في ذالكء فإنه لايصير متفقا عليه ؛ لأنه فتوى وليس 
بقضاءء وبعد وجود الخصومة إذا قضى صار متفقا عليه فكذا ههنا. 

ه6:-: الحجر بسبب السفه عندهما إنما يعمل فى حق تصرف 
يتصل بماله» (ولايصح مع الهزل والكره كالبيع والإحارة والاقرار بالمال» ولايصح 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 48> الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
في حق تصرف يتصل بماله » ولكن ) يصح مع الهزل والكره كالطلاق والعتاق 
والدعوى » حتى يصح (منه) هذه التصرفات بعد الحجرء فكذالك لايعمل فى حق 
تصرف يتصل بنفسه ولاتعلق له بالمال» وذالك كالإقرار بالحدود والقصاص » 
حتى يصح الإقرار بهذه الأشياء بعد الحجر. 

ا م قال أبوحتيقة رتحمه الله: إذا بلغ لضي مفنسندا لما له فإئة 
لايدفع إليه ماله» ويجوز تصرفه» ويجب أن يعلم بأن العلماء وإن احتلفوا في أن 
السفيه هل يحجر عليه أم لايحجر عليه ؟ اتفقوا على أنه يمنع عنه ماله مالم يبلغ 
حمسا وعشرين سنة» وإنما منع عنه ماله نظرا له » حتى لايصرفه إلى وجوه الفسادء 
كيلا يصير كلا وبالاً على الناس: 

7 :- ثم إذا بلغ حمسا وعشرين سنة وبقى مفسداً لما له ولم 
يونس منه رشد لايدفع إليه ماله عندهما » وأما على قول أبى حنيفة» فقد ذكر 
محمد أنه يدفع المال إليه إذا بلغ حمساوعشرين سنة وإن لم يونس منه رشد» 
كاكو اناجية ا لي و يفك ايحي نه الرو اميياتة باهر و لين المت هبي لان 
حنيفة هذاء بل عنده لابد أن يظهر فيه نوع رشد فشرط دفع المال إليه عنده 
إيناس رشد ماء وفي الآية إشارة إليه . 

جيه 36ت بو وا ل اأبية بدا كار سينو 0ك أن مط ركو اله 
مدقم ونان ايده يمه دقو القاليعه زان ديشن دوي 
ختعيوا وعت ري رياف ا لوقي يدوه ركياره وان أبوورس ركو اد قال 
أبوحنيفة رحمه اللّه: إذبلغ حمساوعشرين سنة دفع إليه ماله (إن لم يكن) معتوها. 


5 :- أحمر البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله تعالئ : وابتلوا اليتمئا حتى إذا 
بلغتو )دكات فإن انيف متهم رهد فادئعوا لقم مر اليم قال يفول الله تارك وتعال لستيروا 
اليتتامئ عند الحلم؛ فإن عرفتم منهم الرشد فى حالهم والاصلاح فى اموالهم فادفعوا إليهم اموالهم 
واشهدوا عليهمء السنن الكبرئ» الحجرء باب الرشد والصلاح فى الدين 4١1/8‏ برقم : ١١505‏ 
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48 :- قال:فإن حاضت الجارية واحتلم الغلام » أوتأخرذالك 
فاستكمل الغلام تسع عشرة سنة والجارية سبع عشرة سنة وأونس منهما الرشد 
واختبرا بالحفظ لاموالهما والصلاح فى دينهما دفعت إليهما أموالهما ء وإن كان 
غير مستائيس لم يدفع إليهما منه شيئ » قال أبويوسف ومحمد رحمهما اللّه: مثل 
ذالك إلا إذا تأحر الاحتلام والحيضء فالبلوغ بالسن » وإنه على قول أبى يوسف 
ومحمد رحمه الله: حمس عشر سنة في الغلام والجارية » وعلى قول أبى حنيفة 
رحمه اللّه اختلف الروايات» فعلى رواية كتاب الوكالة البلوغ في الغلام أن 
يستكمل تسع عشرة سنة» وفي الجارية أن تستكمل سبع عشرة سنة . 

<٠‏ وفى الكافي : وإذا راهق الغلام » أوالجاريه الحلم» واشكل 
أمره في البلوغ» فقال: قد بلغت» فالقول قوله» واحكامه احكام البالغين . 

0١‏ :-:- والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية » إذا انتهيا خمس 
عشرة سنة عند أبى يوسف ومحمد والشافعى وهور واية عن أبى حنيفة وعليه 
الفتوىء وعن أبى حنيفة فى الغلام تسع عشرة سنة» وقيل المراد أن يطعن فى التاسع 


ا 0 أخمرج أبوداؤد فى سننه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لايقبل 
الله صلاة حائض الإبخمار» سنن داؤدء الصلاة؛ باب المرأة تصلى بغير تحمار 44/١‏ برقم: 511١‏ 

وأخرج البيهقى فى سننه عن أم سلمة قالت : إذا حاضت الجارية وجب عليها 
مايجب على أمهاء تقول من الستر » السئن الكبرئ» الحجرء باب بلوغ المرأة بالحيض 
50 

قول المنصف: واحتلم الغلام : أخرج أبوداؤد فى سننه عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : رفع القلم عن ثلا ثة عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحلتم» وعن المجنون حى يعقل » 
سنن أبى داؤد» الحدودء باب فى المجنون يسرق أويصيب حدا 500/5 برقم : 4037 4- 

2-0 أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عم رأن رسول اللّه صلى اللّه عرضه 
يوم أحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزنى » ثم عرضنى يوم الخندق وانا ابن حمس عشرة 
فاحازنى» قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فحدثته هذا الحديث فقال : 
إن هذا لحدبين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله ان يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة » صحيح 
البخارى» الشهادات» باب بلوغ الصبيان "557/1١‏ برقم : 7٠5.٠‏ ف 757114 صحيح مسلم 
الإمارة» باب سنن البلوغ ١71/5‏ برقم : ١/8748‏ 
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عشرة ويتم له ثمانية عشرء ولهذا إذا لم يوجد علامات البلوغ نحوا الاحتلام 
والاحبال والانزال فى الغلام» والاحتلام والحبل فى الجارية. 

5 -- وأدنى السن يمكن أن يبلغ فيه الغلام اثنا عشرة سنة» وفي 
حق الجارية تسع سنين. 

741 :- وفى الينا بيع : إذا جامع إمرأة بعد ما بلغ مبلغاً يتصور منه 
الإحبال» فجائت بولد فإنه يثبت نسبه ويحكم ببلوغه ضرورة ثبوة نسب الولد 
منه ء وروى عن أبى يوسف أنه اعتبر نبات العانة » وأما نهود الثديين فلاعبرة به 
فى ظاهر الرواية . 

7441١‏ :- في السراجية : صبى باع أوإشترى وهو إبن اثنتى عشرة سنة 
وقال: أنا بالغ» ثمقال: لست ببالغ لم يلتفت إلى دعواه » وقال : ذالك وهو ابن 
إحدى عشر سنة صدق . 


55 أخحرج البخارى فى صحيحه تعليقا : وقال المغيرة : احتلمت وانا ابن ثنتى 
عشرة سنة» صحيح البخارىء» الشهادات» باب بلوغ الصبيان» رقم الباب : 7557/1217 

قول المصنف : وفى حق الجارية تسع سنين .أحرج البخارى فى صحيحه عن عائشة أن 
البنى صلى اللّه عليه وسلم تزوجها وهى بنت ست سنين» وبنى بها وهى بدت تسع سنين» قال 
هشام: وانبئت انها كانت عنده تسع سنين »صحيح البخارى» النكاح » باب تزويج الأب ابنته من 
الإمام 1/١/5‏ برقم : 4911١‏ ف 51714 

واخرك اللايتدورى فى لمجا لماعي لحيس برخي كال رايع حدة بنك ااي 
اود عد : واقل أوقات الحمل تسع سنين وهو أول أوقات الوطثى» ودحل رسول الله 
صل اللاعليه سل بعائظ رط اللدعنهها وح ويك تشع سلي: المجالسة وجواهر العلم 
05١‏ برقم : 1١11‏ 

وأخرج البخخارى تعليقا فى كتاب الشهادات : وقال الحسن بن صالح : ادركت جارةلنا حدةٌ 


بنت احدى وعشرين سنة » صحيح البخارى » باب بلوغ الصبيان» رقم الباب : ١8‏ » ا 
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6:-: وإذا حكم بالبلوغ عند إدراك هذا السن » أوبالحيض 
أوبالاحتلام »إن كان رشيداً مصلحاء دفع إليه المال» وإن لم يكن بهذه الصفة» بل 
كان مسرفاء فلوصيه وللقاضي أن يمنع المال عنه بالإحماع » فأما القاضي إذا اراد 
أن يحجر عليه فالمسئلة على الإختلاف . 

5 5:- وفي مختصر خواهر زاده: والمرأة المحجورة بمنزلة 
الرجحل فإن زوجت المحجورة نفسها من رجحل كفؤ يجوز نكاحها » فإن 
قصرت عن مهر مثلهاء قال أبوحنيفة رحمه الله يخير الزوج إن شاء كمل مهر 
مشلها وإن شاء فارقهاء وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز النكاح 
بما تزروحت ولايخير الزوج . 

017 :-- ولو أن المحجورة بعد ماتزوجت نفسها اختلفت من زوجها 
على وقوع الطلاق لايلزمها المال» ثم قال فى الكتاب: ويكون الطلاق رجعيا. 

3 يت ,رونو أن ارتكيا يجعورا الستقوض نالا لسن هتداق المراة 
صح إستقراضه» فإن لم يعط المرأة وصرف المال في بعض حوائجه لايواخذبه 
لافى الحال ولابعد البلوغ» والعبد المحجور إذا استقرض مالا واستهلكه لايواخذ 
به في الحال ويواحذ بعد العتق » والمحجور الحراالبالغ بمنزلة الصبي المجنون. 


”5 :- أخحرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشداً فادفعوا إليهم اموالهم, قال: يقول تبارك وتعالى: امحتروا 
الينامى عند الحلم فإن عرفتم منهم الرشد فى حالهم والاصلاح فى اموالهم فادفعو إليهم اموالهم 
واشهد واعليهم» السنن الكبرى للبيهقى» الحجرء باب الرشد هو الصلاح فى الدين واصلا ح المال 
برقم: 59 ١١6511-11‏ 

:-:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى قال : بيع المفلس وابتياعه جائز مالم 
يفلسه السلطانء فإن ادّان المحجور عليه جاز ما ادّان وماصنع يقول : لايحجر على مسلم » مصنف عبد 
الرزاق» البيوع» باب المفلس والمحجور عليه 7737/4 برقم : ١511/8‏ 
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8 5::- ولو أودع انسان عبداً محجوراء وأقر المحجور أنه استهلك 
لايتتصدقء فلو صار مصلحا بعد ذلك» يسأل عما أقر فإن قال : ما أقررت به كان 
باطلا لايواحذ كالعبد المحجورء إذا أقر باستهلاك مال انسان فإنه لايواحذ به في 
الحالء فإن أذن له مولاه في التجارة بعد ذالك يسأل عما أقربه» فإن قال: ما أقررت 
به كان حقا يواخذ به في الحال وإن كان باطلا لايواخل به . 

:- ثمهذا حال الذي بلغ مصلحا وفسد حالهء وحال الذي بلغ 
مفسداً سواءٌ إلافى حق منع المال عند أبى حنيفة رحمه اللّه »فإن عند أبى حنيفة 
لايمنع المال» إذا بلغ مصلحا ثم فسدء هكذا ذكر شمس الأئمه السرخحسى . 

١‏ :- واما إذا بلغ الصبى مصلحا حافظا لماله» إلاأنه فاسق 
لاتقبل شهادته»ء ويدفع المال إليه ولايمنع عنه عند علمائناء وقال الشافعى 
رحمهالله: إن كان فاسقا لاتقبل شهادته» ولايدفع المال إليه» والصحيح 
مذهناء وفي الكافي وأما الحجر بسبب الفسق فعندنا لايحجر على الفاسق » 
إذا كان مصلحا لماله والفسق الأصلى والطاري سواءً » وقال الشافعى 
كم إللءا سد وه كما اليه 

با ع وو لكي بالطو النه يله نشي رانين لذ 
لميبلغهو ويعقل مايصنع سواءً عندنا إلافي أربع خصال : )١(‏ أحدها : وهو أنه 
يجوز للاب ولوصي الأب أن يتصرف على الصبي فيشترى له مالا ويبيع» ولايجوز 
تصرف الأب ولوصي الأب على البالغ السفيه إلابامرالحاكم » (؟) والثانى : أنه 
يجوز نكاحه ولايجوز نكاح الصبي العاقل» () والثالث : أنه يجوز إعتاقه ويجوز 
إعتاق الصبي العاقل » (5) والرابع : يجوز طلاقه ولايجوز طلاق الصبي العاقل . 

5 :- قول المصئف: الرابع يجوز طلاقه الخ : أخحرج البيهقى فى سننه عن أبى 
الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : السفيه المولى عليه والمملوك طلا قهما 


البالغين بالسفه 47١/78‏ برقم: ١1١555‏ 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 5 الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 

5537 :- وإن دبر عبده ذكر أن التدبير جائز » وإذا جاز تدبيره وانتقص 
من قيمته مائة لايسعى فيما انتقص لافي حال حياته ولابعد وفاته » ولكن يسعى في 
قيمته مدبراً بعد موت المولى » تاويله إذا لم يوافق هذه الوصية وصية أهل الصلاح» 
بأن كان يعد أهل الصلاح مثل هذه الوصية سرفا من الموصى » وأما إذا كان 
يعدونه سرفا يكون موافقا لوصية أهل الصلاح» فإنه يجوز إستحساناً » ولايسعى 
في شيئ من قيمته إذا كان يخرج من ثلث ماله . 

4 :- قال: ولو أن هذا الذي بلغ وهو مفسد غير مصلح جاء ت 
حا ةاون اده فاذهاه هضيع ف دعو قوتت المي انمق لكان الله سر 
من غير سعاية والجارية تصير أم ولدله» وتعتق بعد موته من غير سعاية. 

6 :- هذا إذا كان علوق الولد في ملكه » وأما إذا لم يكن علوقه 
في ملكه فادعى نسبه يثبت نسب الولد منه» ولكن يكون الولد حراً بالسعاية والأم 
تعتق بموته بالسعاية ؛ لأن علوق الولد متى لم يملك المدعى تكون الدعوة دعوة 
تتحريق كاناهذا والتحرين سواء:. 

5:57 :- وإذا وجب إعتبار هذه الدعوة بالتحرير» صار كان السفيه 
قالللولد:انت حر وللجارية انت حرة بعد موتى» ولوقال : هذا صح ذلك منه 
ووجب عليهما السعاية فكذلك هذا. 

7 :- وأماإذا كان علوق الولد في ملكه والدعوة دعوة إستيلاد» 
ولهذا لايصح من البائع » والاستيلاد من الحوائج الحالية للسفية لابد له من ذلك 
كالنفقة . 

:- والدليل على أن الاستيلاد من جملة الحوائج الحالية 
للإنسان ماقالوا في المريض مرض الموت » إذا كان عليه دين مستغرق فادعى ولد 
حاريته كانت له» إن كان علوق الولد في ملكه صحت دعوته» ويثبت نسب الولد 
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منه» وكان الولد حراً من غير سعاية» وبمثله لولم يكن علوق الولد في ملكه بأن 
شترى حارية من السوق» ثم جاء ت الجارية بولد» فادعاه المريض» فإنه ينبت 
تحني الول ماس وري كران الو لفهدر الهاي 

8 :- قال: ولوكانت الجارية التى له لايعلم لها ولدء قال : لها هذا 
السفيه كانت هذه أم ولد لى كان بمنزلة أم ولده لايقدر على بيعها » فإن مات 
سعت في جميع قيمتها » ألا ترى أن المريض إذا ادعى جارية ليس معها ولد وعليه 
دين كثير» فإنها تعتق بموته» وكان عليها السعايه واعتبر تحريراً منه. 

:- قال في الذى لم يونس منه رشد لو اشترى أباه وهو معروف 
وقبضه » كان شراء فاسداً ويعتق عليه فالسفيه أولى . 

52١‏ إذا اعتق عليه ذكر أن المشترى لايضمن للبائع القيمة» 
ولكن العبد يسعى في قيمته للبائع . 

1 فال ولس 01 اكريما البحمن كلك تبمين: البايمان 
كثيرة أوبنذور كثيرة من هدى أوصدقة أوغير ذلك لم ينفذ له القاضي شيئا من 
نذورهءوإن حنث في يمينه لم يعتق عليه ولم يطعم ولم يلبس» وقيل له: صم 
ثلثة أيام متتابعات . 

883 :- وكذالك لوظاهر من إمرأته واعتق فإنه لايجزيه عن الظهار 
ويسعى الغلام في قيمته» وكان عليه أن يصوم شهرين متتابعين» واستشهد بهذه 
المسئلة بالمريض يعتبق في مرضه عن الظهار» أوعن اليمين» وعليه دين مستغرق 
يجب على العبد السعاية» ولايجزيه عن الظهارء فكذالك هذا . 

8 ::- ولوأن المحجور قتل رجلا حطأء كانت ديته على عاقلته» 

نت ا أخخرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى آية كفارة اليمين » 


قال: هو بالخيار فى طولاء الثلااث الأولء فإن لم يجد شيئاً من ذلك فصيام ثلا ثة ايام متتابعات » 
السئن الكبرئ الأيمانء باب التخحيير بين الاطعام والكسوة والعتق 4 5١5/١‏ برقم : 37٠١514‏ 
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وكذلك لوقتل رحلا بعصاء كانت الدية على عاقلته مغلظة » ثم لايكفر بالعتق» 
ولكن يصوم شهرين متتابعين» وإن اعتق عبداً عن كفارته وجبت السعاية على 
العبد» ولم يجز عن الكفارة كما في الظهار. 

©**” :- وإذا أراد أن يحج حجة الاسلام لم يمنع من ذالك» ولكن 
لايدفع النفقة إليه ؛ لأنه متى دفع إليه ماله ربما يفسدها ويبذرهاء ويقول ضاع منى 
فاعطونى مرة أخرى » ثم وثم حتى فنى ماله » ولكن يدفع إلى ثقة يريد الخروج إلى 
مكة حتى ينفق عليه مايكفى المحجور فى الطريق وهو كما قال في الزكاة انما 
تجب على السفيهه إلا أن الحاكم لايعطيه الزكاة » حتى ويديه بنفسه كيلا يفسد 
ذالك ويقول ضاع منى فيطلب أخرى » ثم وثم حتى يأتى على ماله» ولكن يدفع 
إلى أمينه » حتى يعطى الفقرأء بأمره . 

714 :- وكذلك إن أراد عمرة واحدة لم يمنع أيضاً » وإن كنا نرى 
العمرة تطوعاًء وذلك أن العلماء مختلفون فى العمرة» منهم من يقول: بأنها فريضة 
ومنهم من يقول بأنها تطوع؛ ونحن نرى كذلك (ولكن) مع هذا لم يمنع إحتياطاً » 
وإن أراد أن يقرن بحجة وعمرة لم يمنع من ذلك . 

77 55 :- قال: ولايصدق السفيه فى إقراره بالنسب » إذا كان 
رحلا إلافى أربعة أشياء : فى الولد والوالد والزوجة ومولى العتاقة » فأما فيما 
عدا ذلك لايصدق . 

-- وإن كانت السفيه إمرأة فإنه تصدق فى ثلثة أشياء ١١)فى‏ 
الولد )١(‏ والزوج (”) ومولى العتاقة» ولاتصدق فى الولد ؛ لأنها تحمل النسب 
على غيرهاء وهى في ذلك والمصلحة سواء » ثم إذا صدق في إقراره فى حق هولاء 
أن يثبت غير هولاء بالبينة فإنه تجب النفقة فى ماله» وإن لم يثبت غيرهم بالبينة» 
ولكن السفيه أقر فإنه لايجب النفقة . 
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848 ©5:- وكذلك لو أقرللمرأة بنفقة مامضى لم يصدق إلاببينة . 

0 -- قال: وإن احتلعت من زوجها بمال جاز الخلع؛ ولايجحب 
المال عليها لافي الحال ولافي الثانى » ثم الطلاق إن وقع بما هو صريح في باب 
الطلاق كانت تطليقة رحعية بملك الرجعة » إن كان دخل بهاء وإن وقع بلفظ 
الخلع يكون باثناء وهذا بخلاف الأمة البالغة المصلحة » إذا اختلعت من زوجها 
فإن الطلاق يقع بائنا سواء بلفظ الصريح أو بلفظ الخلع . 

05 :- قال:فإن إشترى هذا المستحق بالحجر شياء » أو باعه 
قد ذكرنا أنه لاينفذ منه » ثم إذارفع الامر إلى القاضي فهذا لايخلو إما أن يكون 
لقعت دوقي وكير مقيواظ اناف كان نقد دنا لحار نإننا نايك نه الود 
قائما أوها لكا ولا إن كان بيع رغبة » أولم يكن ونعنى بقولنا بيع رغبة أن يكون 
فيه توفير النظر والمنفعة على المحجور » فإن كان بيع غبة ولم يقبض الثمن فإن 
القاضي يجيز البيع » إلا أنه ينبغى للقاضي أن ينهى المشترى عن دفع الثمن إليه 
فإن أجاز القاضي البيع ونهاه أن يدفع الثمن إليه (فدفعه إليه) فهلك في يده لم 
يرأ المشترى من الثمن» ويجبر على أن يدفع الثمن إليه مرة أحرى وليس له أن 
ينقض البيع ولاخيار له » وإن أجاز القاضي البيع مطلقا ولم ينهه عن دفع الثمن 
إليه فدفع إليه الغمن يجوز ويبرأ عن الشمن . 

5 :- ولو أن القاضي اجاز البيع مطلقاء ثم قال بعد ذلك: نهيت 
المشترى عن دفع الثمن إليه» فالنهى باطل » حتى لودفع الشمن حاز ويبرأ عنه » فإن 
بلغ المشترى نهى القاضي الآن لايجوز له أن يدفع الثمن إليه» ويثبت حكم النهى 
في حقه باخبار واحدء سواء كان عدلا أولم يكن عدلا عندهما » وعلى قياس أبي 
حنيفة لايثبت حتى يخبره رجلان أورجحل واحد عدل . 


5557 :- وإن كان قد قبض وهو قائم فى يده» و كان النظر في 
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إمضاء العقد فإن القاضي يمضيه ويجيزهء هذا كالصبي يبيع ويعلم به الوصي » 
قال : ثم ينزع الثمن منه يعنى من هذا المستحق للحجر » حتى يظهر رشده كما 

15 هذا إذا كان البيع بيع رغبة » أما إذا لم يكن بيع رغبة بأن 
كان فيه محاباة» فإن القاضي لايجيز هذا العقد بل يبطله» فإن لم يكن قبض 
الشمن فقد برى المشترى عن الثمن واسترد المبيع من يده » وإن قبض الثمن 
وكان الثمن قائما بعينه رده عليه . 

:- هذا كله ذا كان الثمن قائما بعينه » فأما إذا قبض الثمن 
وهلك الشمن في يدهء فالقاضي يرد عليه هذا العقد ولايمضيه » ثم لايضمن 
المحجور المشترى شئع . 

ا وإن كان المحجور إستهلك الثمن» ينظر إن كان في البيع 
محاباة فإن القاضي لايجيز هذا العقد » ثم ينظر إن استهلكه فيما يحتاج إليه بأن 
أنفقه على نفسه أوحج حجة الاسلام أوادّى زكوة امواله» فإن القاضي يعطى 
الدافع مثله من مال المحجور» ولافرق بين أن ينفق من مال نفسه » أو ينفق من مال 
غيره » ثم يعطيه المثل من ماله » وإن كان بيع رغبة فإنه يجيز هذا البيع . 

25 إن استهلك الثمن فيما لايحتاج إليه بأن صرف إلى وجوه 
الفساد لاشك أن القاضي لايجيز هذا العقد سواءٌ كان بيع رغبة » أوكان فيه محاباة 
»ثمعندأبى يوسف رحمه الله يضمن المحجور مثله للمشترى » وعند محمد 
لايضمنء والخلاف فيه نظير الخلاف فيما إذا أودع أو أقرض صبيا محجوراً عليه 

:- وكذا المحجور بالسفه إلا أن فى تلك المسثئلة أبو حنيفة مع 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 8 الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
محمدء وهنا أبوحنيفة ليس مع محمدء إلا أن العبد يواخذ به بعد العتق» والسفيه 
المع لابو مول به نكال الضكر: 

48 :- قال: ولو أن المحجور عليه بسبب السفه أودعه رجل مالا 
فاقرأنه استهلكه في فساده لم يضمن شيأ في قياس قول أبى حنيفة » لوكان يرى 
الحجر على السفيه» وهو قول محمدء وعند أبى يوسف يضمن » وكان الجواب 
فيه كالجواب فى الصبى المحجورء إذا استهلك ماكان وديعة عنده بمحضر من 
الشهودء وانه لم يضمن عندهما وضمن عند أبى يوسف. 

:- هذا إذا كانت الوديعة مالا سوى الغلام والجارية » وأما إذا 
كانت الوديعة غلاما » أوجارية فقتله حطأ كانت قيمته على عاقلته عندهم جميعاً. 

١‏ :- وكذلك لو قطع يد الغلام » أوالجارية بمحضر من الشهود» 
فإنه يلزمه ذلك فى ماله فالسفيه أولى . 

:- قال: ولو أن المحجور عليه أقر أنه أحذ مال رحل بغير إذنه 
فاستهلكه وصدقه رب المال قد مه إلى القاضيء فإن القاضى لايصدق المحجور 
عليه بذالك» فإذا صلح بعد ذلك لايواحذ بما أقربه إلا أنه يسأل عن إقراره بعد ما 
صار مصلحا أن المقربه وهو الإستهلاك كان حقاء أم باطلاء فإن أقر أن ما أقربه من 
الإستهلاك » كان حقا يواحذ به ويصير ما أقربه دينا في ماله » وإن قال لم يكن 
المقربه ثابتا وكان مبطلا في ذلك فإنه لايواحذ به » ويجب أن يكون الجواب في 
الصبى المحجور أنه إذا أقرأنه إستهلك مال إنسان بغير إذنه فى حالة الصباء » ثم 
بلغ فقال المقربه كان حقا يواحذ بذالك . 

*:- وبمثله لوقال: لم يكن حقا فإنه لايؤاحذ به » فإن قال رب 
المال: كنت محقاً فى إقرارك» وقال المحجور عليه: كنت مبطلا في الاقرار 
فالقول قول المحجور عليه » وعلى رب المال البية أنه استهلك ماله في حال السفه 
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4 :- وفرق بين هذا وبين ما إذا قال بعد ماصلح: اقرضتنى 
ألف درهم في حالة الحجرء أو أودعتنى» واستهلكت ذلك ولاضمان على» وقال 
صاحب المال لابل أودعتك في حالة الصلاح والرشد فالقول قول رب المال إلا 
أنه يقوم المحجور بينته على ذلك» والجواب في هذا وفى الصبي المحجور كذالك 
والصبى المحجورء إذا أقرانه كان مبطلا في إقراره وادعى صاحب المال انه كان 
محقا فالقول قوله . 

65 :-:- وبمثله لوقال بعد الكبر أقر ضتنى وأنا صبي محجور أو 
أودعتنى واستهلكت ذلك » قال : صاحب المال لابل أودعتك أو أقرضتك وأنت 
مأذون » أوبالغ» كان القول قول رب المال» وعلى الصبي البينة على ما ادعى . 

5 :-:- ولوقال بعدما صلح انك كنت أقرضتنى في حال فسادى 
ألف درهم أو أودعتنى واستهلكت ذلكء وقال رب المال لابل أقرضتك » 
أوأودعتك فى حالة الحجر إلا انك استهلك بعد ماصلحء ولى عليك الضمان» 
والمحجوريقول لابل استهلكت في حالة الفساد ولا ضمان على لكء فالقول 
قول المحجور» وعلى رب المال البينة أن المال كان قائما في يده بعد ما صلح . 

7 :- ونظير هذا ما قالوافى الوكيل بالبيع مع الموكل إذا اختلفا 
في البيع والسلعة قائمة أوهالكة» قال الموكلء بعت بعد العزل وصرت ضامناء 
وقال الوكيل: لابل بعت قبل العزل وضمان لك على» والموكل يقول امضيت بعد 
العزل ولي عليك الضمان » كان القول قول الوكيل» وعلى الم وكل البينة كذا هنا . 

7 :-- قال: ولو أن امرأة قد بلغت محجوراً عليها لإفسادها مالها 
تزوجت رجلا بمهر مثلها » أوبأقل من ذلك » أو باكثر ولاولى لهاء ثم رفع ذلك إلى 
القاضيء فإن كان الرجل لم يدحل بها وهو كفؤلهاء وقد تروجها على مهر مثلها » 
أوأكثر أو أقل من مهر مثلها بحيث يتغابن الناس في مثله فالنكاح جائز . 
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48 :- قالوا: وماذكر فى الكتاب قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ا ل ا كا 
يكون هذا على هكذا ذلك » ومنهم من قال ماذكر فى الكتاب قولهم جميعا وهو 
الظاهرء فيكون هذا رجوعا عن محمد رحمه اللّه إلى ما قاله أبوحنيفة وأبويوسف 
رعدهمااله أناتكاج شرولى جا 
:- هذا إذا زوجت نفسها بمهر مثلها ء أوباكثر أوبأقل بحيث 
يتغابن الناس في مثله » فأما إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها بما لايتغابن الناس 
فى مثله من كفؤ فإنه لايجوزء ويخير الزوج إن شاء اكمل لها مهر مثلها وإن أبى 
فرق القاضي بينهما ء من أصحابنا من قال: هذا قول أبى حنيفة ؛ لأن من أصله ان 
المرأة إذا حطت عن مهر مثلها بما لايتغابن الناس فيه كان للأولياء حق الاعتراض» 
ويخير الزوج بين أن يكمل مهر مثلها وبين أن يفرق القاضي بينهماء وعلى قولهما 
حطها صحيحء وليس للأولياء حق الإعتراض على قولهماء ومنهم من قال: لابل 
هذا قولهماء وفى الذخيرة: حتى اختار الفسح لايلزمه من المهر قليل ولاكثير . 
0١‏ :- م: ولو أن غلاماادرك مدرك الرجال وهو مصلح لماله» 
فدفع وصيه أوالقاضي إليه ماله» فباع عبداً من عبيده ولم يدفعه إليه ولم يقبض 
الشمن» وكان الشمن حالا» أوموجلا حتى صار فاسداً» يستحق الحجر فدفع إليه 
الغريم المال فهو باطل ولايبرأ من الشمن في قول محمدء ويبرأ فى قول أبى يوسف. 
5 :- ولو أن رحلا وكله ببيع ماله وهو مصلح غير مفسدء فباعه 
كما أمره » ثم أن البائع صار مفسداً ممن يستحق الحرجء فقبض الثمن بعد ذلك» 
فإن وصل إلى الآمر برى المشترى من الثمن» وإن لم يصل الثمن إلى الآمرء حتى 
هلك في يد البائع» فإنه يهلك من مال المشترى » حتى يوخذ منه الثمن مرة أخرى. 
735 :- قال: ولو أن الآمرأمره ببيع العبد والمأمور مفسد غير مصلح 
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ممن يستحق الحجر فباع وقبض الثمن والآمر يعلم » أولايعلم فساده» جاز بيعه 
وقبضه مع فساده وإن لم يعلم . 

645 :- قال: ولو أن غلاماً بلغ مفسداً محجوراً عليه باع شيا من 
متاعه أور قيقه ولم يقبض الثمن » حتى رفع ذلك إلى القاضيء فإن القاضي يجيز 
البيع» وينهى المشترى عن دفع الثمن إليه . 

6 :-:- وإن دفع المشتري الفمن إلى المحجور فضاع في يدى 
المحجور عليه لم يبرأ المشترى عن الثمن . 

5 :- ولو أن القاضى اجاز بيع المحجور عليه ولم ينهه 
المشترى عن دفع الثمن إلى المحجور عليه فد فعه إليه حائز برى المشترى عن 
الثمن إلا أن يقول القاضي أجزت البيع ولا أحيز للمشترى أن يدفع الثمن إليه » 
فاذا قال ذلك ثمان المشترى دفع الثمن إلى المحجور عليه فإنه لايبرأ عن 
الثمن علم بما قاله القاضي أولم يعلم . 

07 :- ثم إذا سمع النهى من رحل عدل أورحلين فاسقين فإنه يثبت 
النهى فى حقه فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله : لوكان يرى الحجر حتى لو دفع 
الشمن إليه بعد ذلك لايبرأ عن الشمن . 

4 ::- ولواحبره بذلك فاسق واحد هل يثبت النهى ؟ إن قال ذلك 
على وجه الرسالة بأن قال ارسلنى إليك القاضيء وقال لك لاتدفع الثمن إليه» فإنه 
يثبت النهى في قولهماء وفي قياس أبى حنيفة رحمه الله » لوكان يرى الحجر» فأما 
إذا كان اسمرد ترق تقاف شية بأن قال عه م الفا أبه اد عن دنم انمق 
فإنه يثبت النهى عندهماء وفى قياس قول أبى حنيفة رحمه اللّه: لايثبت حتى لايبراً 
عن الثمن بالدفع إليه» وإن كان يرى الحجر . 

8 :- وعلى هذاعزل الوكيل وحجر العبد الماذون » حتى اغخبره 
بعد داإكاراء قرول و السرا انافاه لش يد أو مق رخ داه شرن 
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الشهادة أما العدالة أوالعدد» وعندهما لايشرط . 

1:5 ثم استشهد بهذه المسئلة فقال: لو أن قاضيا قال 
للمحجور عليه: بع عبدك هذا بألف ولم ينهه عن قبض الثمن» فباعه جاز قبضه» 
وكذا إذا احاز بيعه مطلقا غير مقرون بالنهى» ولوقال له بع: ولاتقبض الثمن 
فباع وقبض الثمن فإنه لايجوز قبضه . 

1 :- وكذلك إذا احاز البيع بشرط أن لايقبض الثمن فقد اعتبر 
الإحازة في الانتهاء بالإذن فى الإبتداء . 

5 ©::- وفى الظهيرية : وإن حجر القاضي على السفيه » ثم أذن 
له فالمسئلة على ثلثئة أوجه )١(‏ أحدها إذا أذن له أن يبيع شيأ من ماله ويشترى 
فباع واشترى جاز وكان اذن القاضي إخرا جا له من الحجرء ولكن إذا وهب 
أوتصدق لم يجز ذلك )١(‏ والثانى : لو أمره القاضي يبيع عبد ه بعينه » أوشراء 
شيئ بعينه لم يكن هذا احراحاله من الحجر )١(‏ والثالث : إذا أذن في شراء البر 
خاصة كان هذا اطلاقا من الحجر . 

54937 :- ولو أن وصياادرك بيتيم في حجره وهو مفسد غير مصلح 
ممن يستحق الحجرء فحجر القاضي عليه أولم يحجر القاضي عليه» فسأله وصيه 
أن يدفع إليه ماله فدفع إليه فضاع فى يده » أوضيعه فالوصى ضامن ؛ لأن دفع المال 
إلى المفسد تضيع له واستهلاك له فيضمن الوصي كمالو ألقى ماله فى البحر. 

5 :3 - قال: ألاترى أن الأب لو أذن له في التجارة فى ماله لم يجز 
إذنه لكونه مفسداً للمال » ولو أذن الصبي العاقل فى التجارة فى ماله صح إذنه 
لكونه حافظا لما له . 

5ه ” :- قال: ولو أن القاضي أمرغلاما قد بلغ مفسداً غير مصلح» 
وقد حجر عليه القاضي» أولم يحجر عليه بأن يبيع ماله ويشتري صح إذنه» 


الفتاوئ التاتارحانية -/1؟ كتاب الحجر 145 الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
حتى لوباع واشترى وقبض الثمن » كان ذلك جائزء بلا خلافء بخلا الاب 
والوصى فإنه لاصح له إذنه . 


57 ::- وإذا اثبت القاضى على السفيه ولاية كان موليا عليه من 
جهة القاصي » وإذا ارى القاضي النظر في أن يأذن له فى التجارة بأن يرحى منه 
زوال الفساد صح إذنه» وإن وهب أوتصدق به لم يجز» وأما اذا عتق جاز وسعى 
الغلام فى قيمته كما قبل الإذن . 

7 :- وإن باع واشترى بما يتغابن الناس في مثله جاز» وإن كان 
باع واشترى بما لايتغابن فى مثله لايجوز » وإِن أذن له فى عبد بعينه » أوشراء عبد 
بعينه حاز ولايصير مأذونا في الأنواع كلها . 

:- ولو أذن الأب والوصى لغلام لم يدرك وهو مصلح للمال 
ففى هذا الوجه يصير مأذونا فى الأنواع كلها . 

588 قال: ولو أن قاضيا حجر على فاسد يستحق الحرج » ثم رفع 
ذلك الحجر إلى قاض آخر واطلق عنه الحجر واجاز ماكان باع واشترى ولم 
كان فتوى» وليس قضاء على الحقيقة ؛ لأن القضاء لابد له من الخصومة فيقضى 
عليه» ولم يوجد ذلك حالة الحجرء فكان فتوى» وبمجرد الفتوئ لايصير المختلف 
فيهمتة متفقاعليه» فكان للثاني أن ب يقضى بخلافه بعد هذا ورفع إلى قاض ثالث فإنه 
ينفذ قضاء الثانى ؛ لانه قضئ فى فصل مجتهد فيه فينفذ بالإجماع . 

5:- هذا إذا أجاز الثانى تصرفاته فأما إذا أبطلها الثانى » ثم رفع 
إلى ثالث ماحازها ء ثم رفع إلى الرابع فإن الرابع يقضى قضاء الثانى بإبطال 
التصرفات» وبالحجر عليه فيبطل قضاء الثالث بالاحازة بعل ذلك . 

-:555١‏ وفى الحانية : فإن رفع شيء من التبرعات من المحجور إلى 
القاضي حجر عليه قبل إطلاق القاضي الثانى فيقضيها » أو أبطلها ثم رفع إلى قاضى 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 5 الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 
اخر» فإن الثانى ينفذ حجر الأول وقضاءه» فلو أن الثانى لم ينفد حجر الأول وأجاز 
ماصنع المحجور» ثم رفع إلى قاض ثالث فإن الثالث ينفذ حجر الأول» ويرد 
ماقضى الثانى بالإبطال . 

5 :- وعن أبى بكر البلخى أنه سثئل عن محجور عليه وقف ضيعة 
قار شذجاظ إل أشيادة له القاضي و قال ابرزير سنت رقمل الله ابر و وفقة 
وإن أذن له القاضي فهما افتيا عع ري نت البائع كما هو مذهب أبى 
سات لبو سي للا 

57> :- م : وفي المنتقى: قال : وإذا دفع الوصي إلى الوارث ماله 
عن ارك وهر #الودن مع سحي عا كا ودع كات قوير عن سهان 

اند اهيا نعي اص بوسر قي للقي نفو وه 
الرشد لايدفع إليه ماله إلى حمس وعشرين سنة مثل قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 

١ 6‏ :- ابن سماعة عن محمد في نوادره » إذا حبس الرجل فى 
الدين» ينبغى للقاضي أن يشهد أنه قد حجر عليه في ماله » حتى يقضى دينه الذى 
حبس به إذا طلب ذلك خصمه فلا أجعل له أن يتصدق بماله » أويبيعه ولايقضى 
دينه فاحول بينه وبين ذلك» ولايجوز إقراره بشئ من ذلك إلا أن يعاين الشهود 
البيع والشراء والقبض» ويكون في ذلك بمنزلة المريض الذى عليه دين الصحة . 

65 :::- أماأبو حنيفة وأبويوسف فلايحجر ان على الذى حبس فى 
الدين » قال : أبو الفضلء قول أبى يوسف هذا حلاف المشهور . 

3 يد وعسةف الأطيال امزاقيم عدو سوس رعو الله ناماع 
المفسد ماله بعد الحجر قال أبويوسف رحمه الله: لايجوز وإن باع بمثل القيمة. 

4 :- وفي قول إذا باع بمثل القيمة » أواقل مقدار ما يتغابن الناس 
فيه حازوإن باع باقل مقدارمالا يتغابن الناس فيه رد البيع» وأقول للمشترى: 


أَذّالقيمة وحده؛ وإن لم تفعل نقضت البيع مثل بيع المريض . 


الفتاوئ التاتارحانية -/؟ كتاب الحجر 5 الفصل:” بيان أنواع الحجر ج:1١‏ 

8 3:- وفى السراجية: الصبي الذى لايعقل البيع » إذا باع أواشترى 
فاحازه الولى لم يصح. ولو أذن القاضي للصبى بالتصرف والأب يابئ صح إذا 
تصرف الأهل العاقل » ثم أذن له الولى بالتصرف فأجاز ذلك التصرف نفد . 

445 بع عأ بعر عد متشي وبخمه الله قن انط بعتمو راذا 
زوج إبنته الصغيرة » أو أخته الصغيرة لم يجز» قال : سألت محمداً عمن لم يونس 
منه رشد فلم يحجر عليه وماله فى يده فباعه» فاحبرنى أن أبا يوسف رحمه الله قال: 
البيع باطل» وكذا قول محمد رحمه اللّه تعالئ . 


الفتاوئ التاتارحانية -1/ 5 كتاب المأذون ١‏ 53372 الفصل ١:‏ بيان شرعيته وسببه وشرط جوازه ج: ١1‏ 


-كتاب المأذون 
هذا الكتاب يشتمل على حمسة وعشرين فصلا 
0١‏ :- وفى الكافي : الإذن الإعلام لغة » وفك الحجر الثابت بالرق 
شرعاء ودفع المانع من التصرفات وإثبات اليد للعبد فى كسبهء وفى السغناقي: 
فيصير بالإاذن كال حرار فى حق التصرف وهذا عندنا » وأما عند الشافعي رحمه 
الله تعا فهو عبارة عن إبانة وتوكيل . 
الفصل الأول في بيان شرعية 
إذن العبد فى التجارة» 
وفى بيان شرائط جوازه وحكمه 
2+5 أمنا يان شمرعيسه افتقول : شرعيقه ) اسشيدت ومن 
نوف عات اسع ام ينادان لجان لمعا ري ا 
فضلهء وفى السغناقي : وأما سببه فما هو سبب فى البيوع وسائر المعامللات. 
7 :- م: وأما بيان شرط جوازه من جهة الإذن أن يكون الاذن 
ممن لهولاية على المأذون فيما يأذن له ء ومن جهة المأذون أن يكون عاقلا لما 
يؤذن له » وفى الينا بيع : ويشترط أن يكون المأذون عاقلا عالماً بالبيع والشراء 
ويعرف التجارة» سواء كان بالغاً أوصبيّاً » وفى السغناقي : دخل تحت قولنا ممن له 
ولاية الإذن فى التجارة المكاتب والمأذون والمضارب والشريك مفاوضة والأب 
والجد أب الأب والقاضي والوالى . 


5 :- قول المصنف : وابتغوا من فضل اللّهِ » سورة الجمعة - رقم الآية: ١١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية -./ ؟ كتاب المأذون الفصل ١:‏ بيان شرعيته وسببه وشرط جوازه ج: ١1‏ 

485 :- م: وأما بيان حكمه شرعاً عند نا فلكُ الحجر الثابت بالرق 
شرعاً عما يتناوله الإذن ( لا) الإنابة (والتوكيل)» وفى الذخيرة : ثم العبد بعد ذلك 
يتصرف بحكم المالكية الأصلية» م : وهذا الذي ذكرنا مذهبناء وقال الشافعي 
رحمه الله تعالئ : حكم الإذن الإنابة والتوكيل . 

6 ::- وثمرة الاختلاف تظهر فى مسائلء منها: أن الإذن بالتجارة 
لايتخصص بنوع دون نوع (عندنا) بل يثبت فى الأنواع كلهاء وكذلك 
لايتخصص بمكان دون (مكان) عند نا بل يغبت فى الأزمن ة كلها بناءً | على ما قلنا: 
إن الإذن فك الحجر عن التجارة وتصرف العبد عندنا بعد ذلك بحكم المالكية 
الأصلية وإنها عامة لاتختص (بنوع) ومكان ووقت» وفى الينابيع : فإن أذن له يوماً 
فى التجارة » أوشهراً فهو مأذون أبداً إلا أن بحجر عليه مولاه» م : وعند الشافعى 
رحمه اللّه تعالئ تختص بالنوع والمكان والوقت » وفى الكافى : وعلى هذا 
الخلاف» إذا أذن لعبده فى شراء البرء وقال: لاتشتر غيره يكون مأذونا فى 
جميع التجارات عندناء وعند زفر والشافعى رحمهما الله تعالئ لايكون مأذوناً 
إلافى ذلك النوع . 

3157 - م:و(قال) المحققون من مشائخنا رحمهم الله تعالئ : 
إشتراط الإذن (صريحاً) من المولى ماكان شرطأ لجواز الشراء» فإن الشراء جائز 
بدونه ؛ لأن العبد مكلف والالتزام منه صحيح وإنما شرط الإذن وقع نا فعا فى حق 
المولى ولم يقع ضارا في حق المولى فينفذ على المولى» وعن هذا قلنا : إن العبد 
المحجورء إذا احر إنفسه وسلم من العمل تنفذ الإحارة فى حق المولى استحساناً 
وجعو عا الممشاجر السسن ؛ 

6 ::- يؤيد المسالة ما أخحرجه ابن أبى شيبة عن حسن بن صالح أنه كان يقول : 
إذا أذن فى نوع واحد فق د أذن له » مصنف ابن ابى شيبة - البيوع والأقضية» العبد بإذن له مولاه 
0١‏ برقم : 7815 - 


الفتاوئ التاتارحانية -/ ؟ كتاب المأذون 68 الفصل ١:‏ بيان شرعيته وسببه وشرط جوازه ج: ١51‏ 

57::- والحاصل: أن الحجر: إنما يظهر في حق التصرفات 
الضارّة أوالد ائرة بين النفع والضرر لاالنافعة المحضة» فففى حق التصرفات 
النافعة المحجور والمأذون سواء ء قيل : إن اشتراط الإذن من المولئ لما قلنا 
لايجوز الشراء . 

:- ثم الإذن بالتصرف إنما لايتخصص عند نا إذا صادف الإذن 
عبداً محجوراء أما إذا صادف عبداً ماذوناً يتتخصّص > ختى إن المولى إذا أذن 
لعبده فى التجارة» ثم دفع إليه مالا أوقال: اشترلى به الطعام فاشترى العبد الرقيق 
ا ا 2 د 

8 :- وفى الذخيرة : وكان الثمن على المأذون ينقد من مال نفسه 
دون مال مولاه مع هذا لو نقد من مال مولاه ليس للمولى أن يتبعه وإن استهلك 
مال المولى ؛ لأنّ المولئ لا يستوحب على عبده ديناً ولكن يتبع البائع ويأخذ به ؛ 
لأنه أذ ماله بغير حق . 


الفتاوئ التاتارحانية -6/ ؟ كتاب المأذون 6 الفصل :” مايكون إذنا فى التجارة ج:5١‏ 


الفصل الثانى فيما يكون 
إذنا فى التجارة وما لايكون 

5-0000 يجب أن يعلم بأن الإذن نوعان : أحدهما : يثبت صريحاً ' 
والآخر: دلالة » فنبدأً ببيان الصريح . 

1١‏ - قال محمد رحمه الله تعالئ فى ” الأصل»: إذا قال الرحل 
لعبده : أذنت لك فى التجارة يصير ماذوناً فى التجارات كلهاء وفى الينا بيع : 
يشترى ويبيع ويتصرف فى الجوارى والعبيد والحيوان والحنطة والدقيق والبز»فائ 
أنواع شاءء م : وهذا بلا خلاف بيننا » وإنما الخلاف بيننا وب نين الخافعى رسحمة الله 
تعالئ » فيما إذا أذن له فى التجارة فى نوع . 

ايه تر لقيال لتلحييد : اقععد قصاراً أوخياطاً أوصباغاً صار 
مأذوناً فى التجحارات كلهاء وفى مخحتصر خواهر زاده رحمه الله تعالئ : فهو 
إذن فى الصناعات والتجارات كلهاء وله أن يقعد صيرفيا وله أن يتصرف فيما 
بداله » وفى الكافي : وله أن د يشترى مابداله من الرقيق وغيره » م : وكذلك إذا 
قالله:أذنت لك بالتجارة فى الحر يصير مأذوناً فى التجارات كلها ء وهذا 
مذهبنا بناءً | على ماقلنا . 

.ه35 :- وفى مختصر خواهر زاده:» ولوقال : أذنت لك فى شراء 
البزفلاتتجر فى غيره » فهذا إذن فى التجارات كلهاء وله أن يتصرف فيما نهى عنه » 
وفى المضمرات : سواء سكت عن غيره » أونهى بطريق الصريح نحو أن يأذن فى 
شراء البز» وقال لاتشتر غيره . 

5 وفى السراجية :لوقضى القاضى فى هذه المسئلة على 
بقغب انا فق رنقية لل تعال دوكر بففا عليه ولو قال العامة وا شدرلن ثريا 


7 كك ا ا را جع الى تخريج رقم المسالة :52 


الفتاوئ التاتارحانية -6/ ؟ كتاب المأذون ١‏ الفصل :” مايكون إذنا فى التجارة ج:5١‏ 
للكسوة» فالقياس أن يصير مأذونا فى التجارة » وفى الاستحسان لايصير مأذوناء 
وكذا إذا أمره أن يشترى له لحماً أوخبراً للأكل أوبقلا وما أشبه ذلك » لايصير 
مأذوناً فى التجارة فى الاستحسانء ويعتبر هذا الإذن فى الاستحسان استخدا ما لا 
إذنا فى التجارة . 

ه..ه":- والحاصل أن الإذن فى بعض الصور يعتبر إذنا فى التجارة» 
وفى بعض الصور لايعتبر إذناً فى التجارة بل يعتبر استحدا ما للضرورة . 

5 - بيان ذلك الضرورة: أن الإذن بالتصرف لو اعتبر إذناً فى 
التتجارة فى جميع الصور لضاق الأمر على الناس » فإنهم يمنعون عن استخدام 
العبيد فى شراء الأشياء التى يحتا حون إلى استعمال العبد فى شرائها » 
واس خذام المسماليك فيما بين الناس مقصود كاستعما لهم إياهم فى التحارة 
فيقود عليهم مقاصدهم لوجعل الإذن بالتصرف إذناً بالشراء فى جميع الصور 
وفيه من الحرج مالا يخفى » فلهذه الضرورة جعلنا الإذن بالتصرف فى الصور 
إذنا بالتجارة » وفى بعض الصور جعلناه استخداماء والفاصل بينهما أنه إذا أذن 
له بعقود متكررة مرة بعد أحرى » يعلم بأن مراده الربح يجعل ذلك إذنا فى 
التجارة » وإذا أذن له بعقد واحد يعلم أنه ليس مراده الربح ( لايجعل ) ذلك إذناً 
فى التجارة بل يعتبر استخدا ما عرفاً وعادة . 

:6ت ؤإذا يقت هذذاا وتتتقول إذا أمره أن يشترى له ثويا للكسوة 
فقد أمره بعقدٍ واحدٍ فلا يعتبر هذا ) إذناً فى التجارة بل يعتبر استخداماً » حتى 


لوقال: اشتر لى ثوبا وبعه يصير مأذونا فى التجارة . 


0 :- يؤيد المسالة ما أحرجه عبد الرزاق عن بكار بن سلام قال: اختصم إلى 
علىّ فى عبد بعثه سيده يبتاع » فقال له : إنه قد بعثه يبتاع لحماً بدرهم » فأحاز عليه» قال سفيان : 
ونحن نقول:إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا : أذن له فى التجارة » وغر الناس منه » وإن كان إنما 
بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشئ » مصنف عبد الرزاق - البيوع - باب العبد المأذون له ماوقت 
اذنه - 584/8 برقم : 1١571٠١‏ 


الفتاوئ التاتارخانية -/ ؟ كتاب المأذون ؟ ” الفصل :” مايكون إذنا فى التجارة ج:5١‏ 
م١٠ثه5:-‏ وعن هذا الأصل قلناء إذا قال لعبده : إذهب إلى فلان وآجر 

نفسك منه فى عمل كذا لايصير مأذونا فى التجارة . 

(١)أما‏ إن قال : آحر نفسك من فلان ليخد مه» وفى هذا الوحه لايصير مأذونا 

فى التجارة 

)١9‏ وأماأن يقولله:آحر نفسك من فلان ليتجر له» وفى هذا الوجه يصير 

مأذونا فى التجارة ) لأنه فوّض إليه عقودا مكررة » (؟) وأما أن يقول له : آحر 

نفسك من فلان ولم يزد على هذا » وفى هذا الوحه يصير مأذونا فى التجارة ؛ 

لأنهافوض إليه عدا واتحدا , 

3-- وفى الذخيرة : ولم يذكر مسألة الإحارة أنه لوقال له : آجر 
نفسك فى عمل كذا ولم يعين أحدا ( و) ينبغى أن يصير مأذونا فى التجارة على 
(قياس) قوله : اقعد قصّاراً أوصباغاً . 

١١مثه5”:-‏ وفى الفتاوى العتابية : ولو آحره المولئ لعمل التجارة مدة 
فهو إذن ويرحع على المستاجر بما لحقه من الديون فيما اشترى للمستاجر . 
أوبقضائه أوبالقيام على الزرع والبناء لم يكن إذناً » ولوقال : اشترلئ القباء » لو قال 
لفلان : فهو إذن إلا أن يقول لكسوة أهلى. 

35.01 - وفى السراجية : الإذن فى التجارة يكون إذنا للتجارة والإذن 
بالتجارة يكون إذنا فى الإحارة » وفى الظهيرية : وإذا أمرعبده بقبض كل دين على 
الناس » أو و كله بالحصومة » أوبقبض غلة داره لم يكن إذناً فى التجارة . 

70014 :- وإذا دفع الرجل ( إلى) عبده مالا وأمره أن يشترى له طعاماً 
فقد ذكرهذه المسألة فى المأذون فى الموضعين أنه يصير مأذوناء وذكر فى 
الموضع الآخر أنه لايصير مأذونا » وقال مشائخنا رحمهم الله تعالئئ: تأويل ماذكر 
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أحه هدر ها دوه انكر التماك كن ا معي لذديا لاله نه ور راد 
ويحتاج فى ذلك إلى مرّات » حتى يكون المفوض إليه عقوداً متفرقة . 

ه 8 :- وتأويل ما ذكر أنه لايصيرمأذونا أن يكون المال قليلا 
بحيث يتهيأ له الشراء به بمرة واحدة » حتى يكون المفوض إليه عقداً واحداً » وإليه 
اقناو معنا ريه للدتفال فى :الكتات قإنه تصن طلى البنال العلي فى الخوضم 
الذى قال: يصير مأذوناً فى التجارة . 

5 :-:- وإذا دفع إلى عبده أرضاً بيضاء وأمره أن يشترى طعاماً 
ليزرعه فيها ويستاجر الأجراء (فيكرون) الأنهار ويسقون زرعها ويؤدى خراحها 
فهذا (إذن) له فى التجارة ؛ لأنه فوض إليه عقوداً متفرقة. 

03 88ت وقال البمضتيفة ركف الله معالئ» لقال لف 1ه توي وذ 
لأحل الربح والنماء » أوقال : على وجه الربح والنماء فهذا (دليل) الإذن فى التجارة ؛ 
لأنه (فوض إليه ) عقوداً معنى ؛ لأن النماء والربح » إنما يتحقق بيعه ثم بالشراء بثمنه 
بخلاف ما إذا قال : بع ثوبى من فلان» ولم يقل : على وجه النماء والزيادة . 

4 :<-- وإذا قال له : أدٌ إلى غلة كل شهر حمسة دراهم » فهذا إذن له 
فى التجارة ؛ لأنه أمر بأداء الغلة كل شهر (و) لايتهيأ له ذلك إلا بالكسب فصار 
كأنه قال : اكتسب وأدّ إلىّ غلة كل شهرء ولوقال : ذلك أليس أنه يصير مأذوناً فى 
البجارة؟ لأن فى التجارة اكساب المالء كذا هما: 

8 :- وكذلك إذا قال لعبده : إذا أدّيت إلي ( الف ) درهم فأنت حر 
يصير مأذوناً له فى التجارة لما قلناء وكذا إذا قال: ضربت عليك كل شهر كذاء 
أوقال : كل جمعة كذا حتى تؤديها إلىَّ يصير مأذونا (له) فى التجارة (لما قلنا) . 

6 :- وإذا دفع إلى عبده راوية أوحماراً ليسقى له ولعياله ولجيرانه 
بغير ثمن» فهذا ليس بإذن فى التجارة وكذلك لو أن طحاناً دفع إلى غلامه حماراً 
ليها ا طعانا لبه اللطيفته ف قوذ النش انان ف الفجارة. 
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70 -: ولو دفع إليه راوية أوحماراًء أوقال: إسق على هذا الحمار 
وبعه» فإنه إذن فى التجارة ؛ لأنه لم يامر بالبيع من شخخص بعينه فيكون هذا أمرا 
بالبيع من الناس فيكون أمرا بعقود متفرقة » وفى السراجية : وكذا إذا أذن له أن 
5 :- م: وكذا إذا دفع إليه حمارا وأمره أن يتقبل الطعام من الناس 
بأحروينقله إليه كان إذناً فى التجارة » وكذلك إذا لم يقل من الناس ولم يعين 
شخصاً فهو إذن فى التجارة . 

5.0 :- جمنا إلى بيان النوع الثانى » وهو الإذن دلالة »قال محمد 
رحمه الله تعالئ فى ” الأصل“ إذا نظر الرحل (إلى) عبده وهو يبيع ويشترى فلم 
ينهه عن ذلك يصير العبد مأذوناً له فى التجارة عند علمائنا الثلا ثة» حلافاً لزفر 
والشافعى رحمهم الله تعالئ» ولهذا الطريق إذا رأى أجنبيًا يبيع (عينا) من أعيان 
ماله فسكت لايصير مأذوناً ببيع ذلك العين . 

64 :- وهو نظيرماقلنافى الشفيع : إذا رأى المشترى يبيع الدار 
المشفوعة » وكان ذلك بعد تأكد حقه فسكت جعل ذلك منه رضاً ببطلان الشفعة. 

0065" :- وإذا رأى عبده يبيع عينا من أعيان ماله فسكت يصير مأذوناً 
فى التجارة » ولكن لايجوز بيع مال المولى » قال محمد رحمه اللّه تعالئ : وهذا 
بمنزلة مالو رأى المولئ عبده المسلم يشترى شيئا بالخمر والخنزير فسكت يصير 
مأذوناً فى التجارة » وإن كان لايجوز هذا الشراء . 

5 :- وكذلك إذا دفع الرحل إلى عبد رجحل متاعه وأمره أن يبيع 
فرأى مولى العبد (العبد) يبيع ولم ينهه يصير العبد مأذوناً فى التجحارة بسكوت 
المولئ» ويجوز بيع المتاع لا بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع . 

07 0 -- ثمفى هذه الصورة العهدة تكون على العبد » أوعلى 
صاحب المتاع » اختلف المشائخ فيه» فبعضهم قالوا : يجب على صاحب المتاع» 
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وبعضهم قالوا: (العهدة على) العبد » وإذا رأى يبيع بيعاً فاسداً ولم ينهه فهو إذنء 
كما لورأه يبيع بيعاً صحيحاً فلم ينهه. 

1:- وفى الخانية : وإذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لايبيع » 
وروف الماسداره عن مانا عضي لاتغا أن ارين إذا سكت كان را 
بالبيع ويبطل الرهن » ولو رأى عبده يبيع متاعه فى حانوته فسكت » حتى باع متاعاً 
كثيرا من ذلك كان إذناء ولاينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع . 

68 -- م: وإذاغصب العبد متاعاً من رجل وأمره مولاه ببيعه 
فباعهء كان هذا إذنا له فى التجارة » وما اشتراه العبد فهو لازم (له) وللمولى أن 
يسترد ماله» ثم (إذا) استرد المولئ ماله » إن كان ماله دراهم أودنانير لاينقض البيع » 
وإن كان ماله عروضاً أومكيلاً أوموزوناً ينقض البيع. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

20 :- ويجوزإضافة الإذن إلى وقت فى المستقبل » وكذا 
تعليقه بالشرط والأخطارء ولايجوز تعليق الحجر بالشرط والإضافة إلئن وقت 
ف العم 

٠١‏ ::- فى شرح الطحاوى: إذا قال لعبده: إذا جاء غد فقد أذنت 
لك فى التجارة » صار مأذونا فى التجارة إذا جاء غد » و كذلك إذا قال رجحل: 
إذا جاه غد فانت وكيك ضار و كيلا إذا جا ءغد» ولوقال لو كيله: إذا جاء غذ 
فقد عزلتك : أو قال لعبده المأذون: إذا حاء غد فقد حجرت عليك » أوقال 
للمطلقة طلاقا رجعيًا: إذا جاء غد فقد راجعتك فى أنه لايصح فى هذا كله . 

.هن ثم فى مسألتنا هذه لما قال: أذنت لك شهرا كأنه أذن له 
ثم لما قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت محجور فالإذن صحيح والحجر باطل 
»ومن مشائخنا من قال : لابد بين مسألة المأذون ومسألة الديانات والوكالة 
فرق » وهو الظاهر . 

5.07 :- ووزان مسألة الصبي من مسألة العبد مالو قال الأب لقوم: 
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مسألة العبد » ووزان مسألة العبد من مسألة الصبي ما إذا قال المولئ لرحل : بع 

4ت" :- وهناك إن علمالعبد بأمر المولئ يصير مأذوناً بشراء 
العبد » وإذا اشتراه يصلح » وإن لم يعلم بإذن المولئ يصير مأذوناً بشراء العبدء 
وإذا اشتراه يصلحء وإن لم يعلم بإذن المولئ لايصير مأذوناً » و (إذا) اشتراه 
لايصلح » كما فى مسألة الصبي فإِذّن لافرق بين المسألتين . 

.5 ":- فرع على ما إذا قال المولئ لقوم : بايعوا عبدى فلانا فبايعوا 
كان للعبد أن يبايع غيرهم ؛ لأن العبد صار مأذونا لما بايع معه القوم الذين أمرهم 
المولئ بالمبايعة معه والإذن لايتجزى » فإذا ثبت فى حق الكل . 

5 3 !:- ولو أن ذلك القوم لم يبايعواء وإنما بايعه قوم آخرون لايصح 
مبايعتهم ولايصير العبد مأذونا ؛ لأن الإذن ثبت فى ضمن مبايعة القوم الذين 
أمرهم» فلا يثبت الإذن قبل مبايعة ذلك القوم إياه . 

70٠7‏ :- فى الذخيرة : ولو أرسل المولئ إليه رسولا بالإذن أوكتب 
إليه كتاباً فبلغه الرسالة » أو بلغه الكتاب يصير مأذوناً كيف ماكان الرسول . 

4 :- ولو أحبره الفضولي من تلقاء نفسه فالمذكور فى كتاب 
الكفالة أن السخين إذا كان رجل عدلاء أوغير عدل وا حل يصير هاذو نا ضدق 
المخبر فى ذلك أو كذبء إذا ظهر صدق المخبر » ومعنى ظهور صدق له بأن 
يحضر المولئ ويقر بالإذن » أما لوأنكر الإذن لايصير مأذوناً » وإن كان الذى أخبره 
واحداء غير عدل إن صدقه العبد فى ذلك يصير مأذوناً » وإن كذبه لايصير مأذوناً 
وَإذ ظيمر سكة ف المعور غنياد أبن بويةة ربعيه اللدتعالرا موعن فو لهسا ييز 
مأذوناء إذا ظهر صدق المخبر . 

8 :- وذكر صدر الشهيد فى فتاوئ الصغرئ أن العبد يصير 
مأذونا كيف ماكان المخبر » وفى السراجية : إذا أذن لعبده فأخبره عدل » أواثنان 
فاسقان: أو رسول قيرعدل ضار ماذويا: 
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الفصل الثالث فى بيان 
اشتراط اذك من المولى ماكان لجواز 

شراء العبد على ما مر تقريره فى آخر الفصل 

0 قال عع ريخية نهنا كن الماذزة الكو رذ امقر 
العبد المحجور من الرحل عبدا بألف درهم وقيمته ألف درهم » وقبض العبد ثم 
باعهمن رجحل وشم تتاترى بالصيرة نتيا الخخر وربح مال فصار فى يده ألف 
درهمء ثم حضر خصمه الذى باع العبد منه » وأراد أن يأخذ مما فى يده ثمن عبده » 
فهذا على وجوه ثلا ثة )١(‏ إن علم أن في يد المحجور عليه ثمن عبده الذي باعه 
(فلانٌ) فله أن يأحذ مما فى يده مقدار ثمن العبدء والباقى يكون للمولى استحساناء 
والقياس أن ليس له ذلك » وإذا جاز ثمن العبد والباقي يكون للمولئ ؛ لأنه كسب 
عبده » )١(‏ وإن علم أنه ليس فى يده ثمن العبد فليس لصاحب العبد أن يأحذ شيئاً 
ممافى يده» ويكون جميع ما في يد المحجور لمولاه ؛ لأنه كسب عبده » (") 
وإن وقع الاحتلاف » فقال بائع العبد : ثمن عبدى فى يد المحجور (وقال مولى 
التميسحون تان رده لبان قت يدك بل وعدي له أرقي هلين وجو تقر ال 
آخر» فالقول قول (مولى العبد) المحجور عليه » فإن أقاما البينة (فالبينة ) بينة البائع . 

41 4-- وكدلك لو انعبدا محهوراً عليه استترض مو رجا مالا 
واشترى به وربح ربحا كثيرا » ثم جاء المستقرض وطالبه بدينه فهو على الوجوه الثلا ثة» 

0١‏ :- يؤيد المسالة مااحرجه ابن أبى شيبة عن الزهري : فى العبد يبيع ويشترى 


- البيوع والأقضية - فى العبد يدان بغير إذن سيده 41/١١‏ برقم : 7١1715‏ - 
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)١(‏ إن علم أن فى يد العبد بدل القرض فالمقر يأحذ من ذلك قدر دينه» وفى 
الذخيرة: استحساناء والباقي يكون للمولئ » (؟) وإن علم أنه ليس فى يده بدل 
القرض لجميع مافى يده لمولاه » ويتأخر حق المقرض فى الدين إلى ما بعد 
العتق (7) وإن احتلفا فالقول قول (مولى) العبد المحجور» وعلى المقرض 
البينة» وفى الذخيرة : وإن أقاما البينة للمقرض . 

أو ده # وخ وكدللق كو أو وعامجاعا اوثبابافاغه و اشترى دنه 
وباع وربح مالاكثيرا » ثم حضر المود ع فهذ اعلى ثلا ثة أوحه )١(‏ إن علم أن 
بدل الوديعة فى يد العبد (فللمودع أن يأحذ من ذلك قدر وديعته» والباقي 
لمولى المحجور عليه » (؟)وإن علم أن بدل الوديعة ليس فى يده فالمودع 
لايأحذ ممافى يد العبد شيئاً لايتبع العبد بقيمة متاعه ) حتى يعتق عند أبى 
عق حون سحي ار وفى الذخيرة : وإن علم مافى يد العبد 
بدل متاعه فإنه يأحذ من ذلك قدر قيمة متاعه» والباقى يكون للمولىا » وإن 
كان مافى يده أقل من قيمة المتاع أخذ رب المتاع مافى يده» ولايبيعه بما بقى 
مواكفة دام م يو عدن تدكهر يسمه روفينوونا الناها ل وض 
أبن مز طفع حو ل اال وعم وه ون 111 اد اعون لمشجوة أذ 
يأذن لعبده فى التجارة » سواء كان عليه دين أولم يكن . 
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فى بيان ما (يملكه العبد المأذون له وبيان ما) لايملكه 


765.١ 47‏ :- فى الكافي : إذا أذن له عاما ‏ له أن يبيع ويشترى ما بدا له من 
أنواع الأعيان بين يسير» وكذا بالفالحش عند أبى حتيفة رحمه الله تغالئ » وقالة : 
لايجوز» وفى السغناقي : سواء كان عليه دين أولم يكن . 

76٠6‏ :- وفى الكافي : وله أن يسلم ويقبل السلم إذ كل ذلك من 
التجارة » وله أن يوّكل بالبيع والشراء. 

ه0٠‏ ::- ولواشترى المأذون عبداء وازدادت قيمته بالسمن» فأقال 
البيع صلح عنده كالبيع بغبن فاحش خلافا لهما. 

5 :-:- ولواشترى المأذون عبدا على أنه بالخيار ثلثاء فأبرأه بايعه 
عن الثمن فى مدة » فرده بالخيار صلح . 

/اغة.٠ه"5:-‏ ولواث شترى المأذون أمة بألف» وقبضها ولم ينقد الثمن » 
حتى أبرأه البائع عنه » ثم تقايلا بطلت الإقالة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالئ» وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يصلح. 

504 قال ابوخييدة را روه نك رسمونيا تمان جين 
للعبد (المأذون) أن يكاتب عبده سواء كان عليه دين أولم يكن » فإن كاتب 
مع أنه ليس له ذلك وأجاز المولى كتابته » فهذا على وجهين )١(‏ إن لم يكن 
على المأذون دين (عمل إجازة المولى وإذا أحاز) الكتابة خرج المكاتب من 
أن يكون كسب المأذون » ختى لو ع جز وردٌ فى الرق لايملك المأذون 
التتصرف فيه » وقبل أن يعجز فإذا أدى بدل الكتابة إلى المأذون لايعتق ق إلا أن 
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يكون المولئ أمره بالقبض ( واذا لحق المأذون دين لايصرف شيئا من بدل 
الكتابة إلى دينه ) (7) وإن كان على المأذون دين فإن كان الدين مستغرقا 
لايعمل إحازة المولئ عند أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ والكتابة باطلة » وعلى 
ونان جوت :و نمكم مخمينها لجان ار لان ين العد وهنا 
لايمنع الملك للمولئ فى كسب العبد فتعمل إحازة المولئ عندهما » حتى لو 
أدى المكاتب بدل الكتابة إلى المولئ أوإلى المأذون بإذن المولئ يعتق. 

4 :- وإن لم يكن الدين مستغرقا فإجازة المولى تعمل بالإجماع» 
ولكن للغرماء حق إبطال الكتابة قبل ثبوت العتق » وإذا لم يبطلوا الكتابة » حتى 
عتق بالأداء ضمن المولى قيمته للغرماء » وليس له أن يعتق عبدا من كسبه على 
مالء فإن اعتق على مال مع أنه ليس له ذلك» وأجاز المولئ عتقه إن لم يكن على 
العبد دين عمل إحازته وقبض البدل إلى المولى. 

5-6 ولو لحق العبد دين بعد ذلك لايصرف من بدل العتق إلى 
دينه » وإن كان على العبد دين إن كان مستغرقا ( لاتعمل إجازته عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالئ »وغندهما تعمل إحازته» وإن لم يكن الدين مستغرقا) عمل 
إحازته عند الكل » وضمن المولئ قيمته للغرماء » ولاسبيل للغرماء على العوض . 

لت ااه وكال وا برصيفة) وادويرمي وسحيده دمي اللد هات : 
ليس للمأذون أن يكفل بكفالة نفس أومال» سواء كان عليه دين أولم يكن » فإن أذن له 
المولئ بالكفالة فكفل إن لم يكن عليه دين جاز» وإن كان عليه دين لايجوز. 

.ه57 :- ركقاض انيس القتيةا لمحي ع ا 0ن 
كفل بمال بغير إذن المولئ وكان عليه دين لايؤحذ به فى الحال إنما يؤحذ به بعد العتق. 


356١‏ :- يؤيد المسالة ما احرجه ابن أبى شيبة عن شريح وعامر قالا: لاكفالة للعبد» 
مصنف ابن أبى شيبة - البيوع والاقضية - فى العبد يكفل 015/١١‏ برقم : 371754٠‏ 
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“'ه.ه؟:- ويجوزلامأذون أن يشارك غيره شركة عنان » وليس له أن 
يشارك غيره شركة مفاوضة » ولو فعل ذلك ينعقد عنانا لامفاوضة . 

5 :- وفى السغناقى : ثم شركة العنان إنما يصح إذا اشترك 
الشوريككنان طلقا هي غيووة كر التتراء بالتقه و السيفة ء أما الى اقشرك العيمان 
المأذونان لهما فى التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم 
يجزذلك بالنسيئة وحاز بالنقد » ولو أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء 
بالنقد والنسيئة ولادين عليهما فهو مأذونء كمالو أذن لكل واحد منهما مولاه 
بالكفالة أوالتوكيل بالشراء بالنسيئة . 

هه .5" :- م: فإن أذن له المولئ بشركة المفاوضة لايجوز المفاوضة 
منه على سبيل العموم فى التجارات كلها » وإذا لم يجز المفاوضة على العموم بعد 
إذن المولئ » هل يجوز على الخصوص مرة واحدة؟ فإن الإذن بالكفالة مرة واحدة 
دو نيوان مح رانو لكر ماعن رطف نيعا علدا لسن اناق لكايه 
قال شيخ الإسلام فى شرحه : ولقائل أن يقول يجوز» ولقائل أن يقول لا يجوز. 

55 55.0:- وفى الذخيرة : وفى العتاق قال إن المولئ إذا أذن له أن 
يشترك مع غيره شركة عنان على أن يبيعا بالنقد والنسيئة يجوز ذلك من العبد مرة 
واحدة ولايجوز بعد ذلك . 

/اه.٠ه5:-‏ وفى الظهيرية : والمأذون يملك الإذن» وكذلك المكاتب 
والشريك شركة عنان فيما هو من شركتهما » واختلف مشائخنا رحمهم اللّه تعالئ 
وهو أن المضارب فى نوع خاص إذا أذن لعبده من المضاربة فى التجارة أن العبد 
يصير مأذونا فى ذلك كلها ء أم فى ذلك النوع حاصة » منهم من يقول يصير مأذونا له 
فى ذلك النوع ؛ لأنه استفاد الإذن من المضارب » قال شمس الأئمة السرخحسى 
رحمه الله تعالى : الأصح عندى أنه يكون مأذونا له فى التتجارات كلها » وفى الخحانية: 
سواء كان البذر منه أومن غيره »م : وله أن يدفع الأراضى مزارعة . 
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:- وفى الصغرى : وله أن يدفع مطلقا سواء كان البذر منه » 
أومن الآجرء وله أن يؤاحر وأن يستودع وأن يعير وأن يستعير. 

248 -- وله أن يتخذالضيافة اليسيرة استحسانا » وليس له أن 
يتخذ الضيافة العظيمة » ثم لا بد من حد فاصل بين العظيمة واليسيرة » روى عن 
محمد بن مسلمة أنه قال : ذلك على مقدار مال التجارة » إن كان مال التجارة 
مثلا عشرة آلاف دراهم فاتخذ الضيافة بمقدار عشرة كانت يسيرة » وإن كان 
مال التجارة عشرة دراهم مثلا فاتخذ الضيافة بمقدار دانق فذلك يكون كثيرا 
عرفا ء وفى الخخحانية : والمعتبر فى هذا العرف . 

- وأما التصدق بالفلس والرغيف والفضة بما دون الدرهم » 
قالوا فى عرفنا بعد يسيرة » والزوجة والأمة إذا تصدقت (يرجع إلى العرف » إن كان 
تمتتدان ليمع زكرن واد رده ناف قا مزلة رط لاس عي وق 
عرفنا المرأة والأمة لاتكون مأذونة بالتتصدق بالنقدء وإنما تكون مأذونة 
بالمأكولات » هذا هوالكلام فى الضيافة. 

0١‏ :-:- وأماالكلام فى الهدية فنقول:العبد المأذن يملك 
الإهداء بالمأكولات» ولايملك الإهداء بما سواها من الدراهم والدنانير» 
وكا قجامسه يحمي اللنشكان وكا بيلك الاغداوبالنا كرات يدر 
مارضعل الدعوة من الما كولانت:. 


:- أخصرج ابن أبى شيبة عن عبد الله بن نافع » عن أبيهء وكان مملوكاً لبنى 
هاشم: أنه سال عمر أيتصدق ؟ قال : بالدرهم » والرغيف » مصنف ابن أبى شيبة - الزكاة - فى 
العبد يتصدق من رخص أن يفعل 488/5 برقم : ١١707٠‏ 

وأحرج أيضاً عن ابراهيم قال : يتتصدق العبد بما دون الدرهم » مصنف ابن أبى شيبة 
ا رش 0" 
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05 :- وفى ” الأصل“ ولو وهب هبة شيئا سوى الطعام» وقد بلغت 
قيمته درهما فصاعدا فإنه لايجوزء ثم قال: وإن أجاز المولئ هبته » إن لم يكن عليه 
دين تعمل إجازته » وإن كان عليه دين (هل تعمل إجازته؟ مرالكلام فيها) ويملك 
7673 :- والمرأة فى بيت زوجهاء والأمة فى بيت مولاها تطعم وتتصدق 
بالمطعوم على الرسم والعادة وإن لم يأذن لهما الزوج والموالى بذلك صريحا 
(اعتبارا للعرف والعادة) وليس للمأذون أن يقرض » وإن أقرض فهو باطل . 
:#كءه”:- وفى الذخيرة : وله أن يرهن ويرتهن ويملك أن يتقبل الآأرض 
ويستأجر الأرض والبيوت ويأخذ الآأرض مزارعة ويشترى طعاما فيزرعه فى أرضه. 
055 :- وعن أبى يوسف رحمه اللّه تعالئ أن المحجور عليه إذا دفع 
الولى قوت يومهء فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلابأس بهء بخلاف ما إذا 
دفع المولى قوت شهر» وفى السغناقى : ويملك أن يتقبل الأرض يعنى زمين اريكه 
كه كبرق ا يننا كن الأرطنج 
ا كت ١‏ ارح ابرد اوداع عاقة فالبع #قال رسول اللمميان اللدعلية تله ذا 
انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أحرما أنفقت » ولزوجها أجر مااكتسب » 
ولخازنه مثل ذلك » لاينقص بعضهم أحر بعض » سنن أبى داؤد» الزكاة » باب المرأة تصدق من 
بيت زوجها 71/١‏ برقم: ١5426‏ 


برقم: ١4.17‏ ف 2١555‏ صحيح مسلم» الزكاة » باب» اجرالخازن والأمين والمرأة إذا تصدقت 
الخ» 319/١‏ برقم: ١٠١784‏ - 
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5.5" :- فى الابانة : كان عن ترنيت حي ان ا ا يان 
يجيب الرجل دعو ة العبد المحجور عليه » وفى مختصر خواهر زاده: ولايهب 
درهما ولاتتصدق به ولايكسو ثوبا ولايعتق على مال ويوكل بالبيع والشراء » 
ولوأمره واحد بأن يشترى له شيئاً ففعل جاز» سواء كان مسلما إليه أولم يكن . 
5.7 :- وفى الخانية : وللعبد المأذون أن يواجر أمته ظئراً وللأمة 
الدأذوئة أن اجر تقسيها طرا : 


0ه أعفرجة الفرمتى ع اثمن ين نالك قال كان#رسول اللاحياى الله علية 
وسلم يعود المريض » ويشهد الجنازة » ويركب الحمار» ويجيب دعوة العبد » وكان يوم بنى 
قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف ليف » سنن الترمذى » الجنائز» باب آخر 
0١‏ برقم : ٠١71‏ > سنن ابن ماجة» الزهدء باب البرا ءة من الكبر والتواضع // 7١‏ برقم : 
6ه 

وأخمرج الطبرانى عمن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس علئ 
الأرض » ويأكل على الأرض » ويعتقل الشاة » ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير » المعجم 


الكبير للطبراني 07/١7‏ برقم : 4 ١745‏ شبير أحمد القاسمى بمدرسة شاهى مرادآباد الهند 
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الفصل الخامس فى العبد 


الغرماء من القاضى بيعه 

5356 :- فى الذخيرة : يجب أن يعلم بأن رقبة العبد المأذون تباع 
حقو لمعا تستوية] حلاف عانص ب و انتال رامل افق 
راحع إلى حرف أن دين التجارة» هل يتعلق برقبة العبد استيفاء ا عندنا يتعلق 
وعند الشافعى لايتعلق . 

تراه يأك 3 قال ممفينه فيد لقان اود لذن الريك دافن 
التجارة فباع العبد واشترى فلحقه من ذلك ديون كثيرة» فيقد مه الغرماء إلى 
القاضىء والمولئ حاضر وطلبوا بيعه من المولئ » فإن القاضي ينظر فى ذلكء فإن 
كان فى يد العبد كسب حاضر يفى ديونه» فانه يقضى ديونه من كسبه » ولايبيع 
المأذون بدينهم » وإن لم يكن فى يده مال حاضر إلا أن له مالا غائبا يرحى قدومه » 
أودين حال يرجى خروجه ع فإنه لايعجل القاضي فى بيعه بل يتلوم ويؤخر البيع » 
حتى يقدم المال أو يخرج الدين » ولم يقدر لمدة التلوم تقديراً . 

ه15 :- باتعا حيو لله شال سوثال كشوي 
التلوم (بالاحتهاد) موكول إلى رأي القاضي » وفى الذخيرة: فإن مضت مدة 
ووقع فى رأيه أن مدة التلوم إنتتهت باع العبد وإن وقع فى رأيه أن مدة التلوّم لم 
تنته بعد » فإنه لايبيعه . 

الا.ه”:- رفاسي كي شن لفقي أي كن للضي رادار أل 
كان يقول: مدة التلوم مقدرة بثلا ثة أيام» فإن كان المال الغائب بحيث يقدم لثلا ثة 
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أيام فإن القاضى لايبيع العبد بل يتلوم » حتى يقدم المال أو يخرج الدين » ولوكان 
لايقدم مال الغائب ( ولايخحرج الدين إلا) بعد ثلا ثة أيام فانه يبيعه . 

5 :- وفى الذخيرة : هذا إذا كان المولئ حاضراء فأما إذا كان 
غائبا فإنه لايبيع العبد» حتى يحضر المولئ » ثم إذا باع القاضى العبد بحضرة 
المولئ ينقسم ثمنه بين الغرماء » وفى التجريد : سواء ثبت ديونهم بإقرار العبد أو 

76.37 :- م: فبعد ذلك ينظر إن كان بالثمن وفاء بالديون كلها 
أوفى كل واحد منهم تمام حقه ويصرف الفضل إلى المولئ إن كان ثمنه 
فضلء وإن لم يكن بالثمن وفاء بالديون كلها يضرب كل غريم فى الثمن بقدر 
حقه كالتركة (إذا احجتمعت فيها حقوق الغرماء» وضاقت التركة عن إيفائها 
يضرب كل غريم فى التركة بقدر حقه )» فكذلك هذا ولاسبيل لهم على العبد 
فيما بقى من دينهم حتى يعتق العبد . 

4 :- ونظير هذا ماقالوافى الموليا إذا دبر العبد المديون» واحتار 
الغرماء يقضى المولئ قيمة المدبر لاييقى لهم على سعاية العبد سبيل مالم يعتق » 
وإن اشترى (العبد) مولاه الذى باعه القاضى عليه للغرماء لم يتبعه الغرماء بشئ مما 
بقى من الدين من قليل ولاكثير» وإن عاد العبد (إلى ملك من وجب الدين على 
العبد ) فى ملكه . 

65 :- وفى شرح الطحاوى : ولوقضى المولئ الدين من عند 
نفسهءفإنه لايباع »ثم إذا بيع العبد من الدين » فإن فضل الثمن على الدين 
فالفضل للمولئ » فان فضل الدين على الثمن فالمولى لايطالبه بالفضل » وآكد 
ببيع العبد بعد العتاق . 

15 :- هذاإذا كان كله حالاء ولو كان بعضه حالا وبعضه 
مؤجلاء فإنه يبيعه ويعطى أصحاب المال قدر حقوقهم منه » ويمسك حصة 
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أصحاب الأحل إلى وقت حلول الأحل » وهذا إذا كان الدين كله ظاهراء ولوكان 
بعضه ظاهرا وبعضه لم يظهر» ولكن بسبب الوجوب قد ظهرء كمالو تخطرٌ العبد 
فى الطريق وعليه دين » فإن القاضي يبيعه فى الدين ويدفع إلى الغريم قدر دينه من 
الثمن» وإن كان الدين مثل الثمن دفع كله بعد ذلك . 

57> :- إذا وقع فى البغر دابة فهلكتء يرجع صاحب الدابة على 
الغريمء فياخذ منه قدر حصته من ذلكء» فيضرب هذا فى قيمة الدابة» والغريم بقدر 
دينه» فيقسمان الثمن بالحصص . 

4 :- م : ثم ذكرنا أن القاضى يبيع العبد المأذون المديون 
عقا السناافى ري ا ااي لخت تان اقرف لخن 
الناذوقها عاق لحار عللانا حلافا لشاف رتحمه الله تقال درا معو ا غك أن 
رقبته تباع بدين الاستهلاك . 

8 :- ثمالقاضى إذا باع العبد للغرماء » أوباع أمين القاضى العبد 
للغرماء لاتلحقه العهدة » حتى لو وجد المشترى بالعبد عيبا فالمشترى لايرده على 
القاضى ولاعلى أمينه ولكن القاضى ينصب وصيا حتى يرده عليه. 

:- وكذلك لوقبض القاضى » أو أمينه الثمن من المشترى 
وضاع من يده واستحق العبد من يدي المشترى» فالمشترى لايرجع على القاضى 
ولاعلى أمينه وإنما يرحع على الغرماء . 

0١‏ - ثمإذارجع المشترى على الغرماء بالثمن» فالغرماء 
لايرجحعون بديونهم (على أحد » فإن أعتق العبد بعد ذلك» فالغرماء يرجعون 
بديونهم ) على العبد » وهذا ظاهر . 

5 :- وهل يرجعون بما ضمنوا للمشترى من الثمن؟ فلا ذكر 
لوطا العف عن قو دا لكف وق اشرق السقات وحمي اللداتعالا 
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57 00 
شرح كتاب المأذون (أن) القاضى إذا أمر أمينه ببيع العبد المأذون (المديون) 
بطلب الغرماء إن قال جعلتك أمينا فى هذا العبد ( لاتلحقه العهدة » وأما إذا قال 
ل نهدا لمن ول يزه واعلوع تعد عبرت المشاتم رمه الله لفاك قيده 
قال : والصحيح أنه لاتلحقه العهدة . 

0 :- ثمفى فصل الرد بالعيب » إذا نصب القاضي الأمين 
حصما للمشترى» ورد المشترى العبد عليه بالعيب» فالقاضى يأمر الأمين ببيع 
العبد فإذًا ياعه الأمين وأحد القمن (بدا) يدين المتشعرئ أو له فبعد ذلك وينظ) 
إن كان الثمن الآخر أقل من الثمن الاول غرم الغرماء للمشترى الأول (الفضل) 
على الثمن » ولايغرم الأمين ذلك » وإن كان الثمن الثانى أكثر من الأول أعطى 
المشترى حقه»ء ومابقى يكون للغرماء » ول وكان العبد حين ردّه على أمين 
القاضي بالعيب مات فى يده قبل أن يبيعه ثانيا » والأمين يرجع بالثمن على 
الغرماء فيأأحذ منهم الثمن ويرده على المشترى . 

45 :- وفى الفتاوئ الخلاصة : إذا باع القاضى بغير إذن الغرماء 
للغرماء حق الفسخ إلا إذا وصل الثمن إليهم » وكان فيه وفاء بالدين » أوقضى 
قاضى المولئ دينهم » أو أبرأه العبد من الدين يبطل حق الفسخ » فإن كان الدين 
مؤحلا ليس لهم حق الفسخ . 

م 75١‏ :- وهذا إذا كان العبد قائماء فإن كان هالكا بطل حق الفسخ » 
ولهم الخيار إن شاؤا ضمنوا المولئ فيجوز ذلك العقد » حتى كان للمشترى أن يرد 
على المولئ بالعيب» والمولئ يرجع على الغرماء » وإن شاؤ وضمنوا المشترى 
القيمة» وإن ضمنوا ينفسخ العقد ويسترد الثمن . 

505 :- وفى الكافي : ويتعلق دين التجارة بالكسب الحاصل قبل 
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الدين أوبعده ويتعلق بما يقبل من الهبة والصدقة قبل لحوق الدين أو بعده » 
وقال زفر رحمه اللّه تعالئ : والهبة للمولئ لاحق للغرماء فيها » ولايتعلق بكسبه 
الذى انتزعه المولئ من يده قبل الدين بل سلمه للمولي' ما أخذ منه » ولوكان 
المولئ أحذ الغلة من العبد كل شهرهء له أن يقبض الغلة مع قيام الدين عليه 
استحساناء والقياس أنه لايجوز . 

55.7:- وفى السغناقى : وللمولى أن يأحذ غلة مثله بعد الدين أى 
الضريبة التى ضرب المولئ على عبده كل شهر عشرة دراهم مثلاء فهذا يأخذها 
بعد الدين كما كان يأحذها قبل الدين » وما زاد على العشرة كان للغرماء» ولايأحذ 
المولى بعد الدين أزيد مما كان قبل الدين. 

504 :- وهذا الذى ذكره جواب الاستحسانء وفى القياس لايحوز 
نذأ وموم الغلة يعد الديزويء الذقلب اول كيرا : 

548 :- م : و كما يباع رقبة العبد فى دين التجارة يبا ع رقبته فيما 
باق حو مقن اللشدازة مرزا اق 1ك متحما معد اماق ل فالعا 
كال لحري ووناك اماع ري ا ده اويل ليده كن 
التجارة » فما لحقه من دين تجارة » أوغصب أو وديعة ححد ها (أومضاربة 
أو بضاعة أوعارية جحدها أودابة عقرها) أوثوب أحرقه أوآجر أجيراء أومهر 
جارية اشتراها ووطئهاء ثم استحقت » فذلك كله لازم يؤاخذ به فى الحال 
ويباع رقبته (فيه) و كذلك ضمان الغصب . 

٠‏ :- وفى الذخيرة : وكذلك ضمان الوديعة المجحودة » فإنه 
ضمان عقر الدابة وإحراق الثوب » فقد قيل ما ذكر من الجواب (محمول) على 
ما إذا أحذ القشوب أوالدابة أولا حتى يصير غاصبا بالأخذ » ثم أحرق الثوب 


أوعقر الدابة (فاما إذا عقر الدابة ) أو أحرق الثوب من الابتداء فينبغى على قول 
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أبى يوسف رحمه الله تعالئ لايواخحذ به فى الحال ولايباع رقبته فيه » (وعلى 
قول محمد يؤاخذ به فى الحال ويباع رقبته فيه » (وعلى قول محمد يؤاخذ به 
فى الحال وبياع رقبته فيه . 

0 يي ا ال 
وصورتها الدين إذا كان مشت ركابين اثنين » ثم أن احد الشريكين اغتصب من 
المديون مالا واستهلكه » أواشترى بالدين منه شيئا واستهلكه » فإن لشريكه أن 
يرجع عليه بربع الدين ؛ لانه استوفى نصيبه من الدين . 

5 :- ولو تزوج أحد الشريكين أمة المديون بنصيبهم من الدين لم 
يكن لشريكه أن يرجع عليه بربع الدين . 

60 -:- ولوأحرق أحدهماثوب المديون قبل القبض » وقيمة 
النوب بمثل نصيبه ووقعت المقاصة لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشئ عند أبى 
موسو عي صو توا دقار روج عليه يريع لوقاو اماميربخارية 
اشتراها ووطئها فاستحقت فلأن هذا المهر وإن وجب بالفعل إلا أنه مستند إلى 
الشراء السابق » فأنه لولا ذلك الشراء لكان لايجب المهر ويجب الحد » ولما كان 
افد إلى الشراءع كان نيسولة العم 

4 :- م: وكذلك إذا استعار من أحد دابة إلى مكان معلوم فذهب 
بها إلى مكان آخرء حتى صار مخالفا ضامنا يباع رقبته . 

6 :- وإذا تزوج إمرأة ودل بهاء إن كان النكاح بإذن المولى 
صح أن يباع بدين المهرء وإن لم يكن هذا من جنس ضمان التجارة » ثم يشترط 
لصحة بيع القاضى إذن الغرماء فى البيع وأذن المولئ» وقد ذكرنا فى أول هذا 
الفصل أن العبد المأذون إذا لحقه دين يطلب الغرماء من القاضى بيع العبد وفى يد 
العبد كسب حاضر أن القاضى يبدأ ببيع الكسب » ويستوى أن ( يكون) ذلك 
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الكسب من أكساب التجارة أولم يكن من أكساب التجارة نحو الصدقة والهبة » 
ويستوى أن يكون العبد اكتسب ذلك قبل لحوق الدين ( أوبعد الدين ) فحق 
الغرماء يتعلق بجميع ذلك مادام فى يد العبد » وإن كان المولئ أحذ شيئا من ذلك 
من العبد فإن لم يكن على العبد دين حال ما أخذ المولئ من ذلك » ثم لحقه دين 
لايجب على المولى رد ما أحذ إن كان قائما بنفسه» ولاضمانه إن كان استهلك. 

5 :- ولوكان على العبد دين حمس مائة وفى يده ألف درهم 
فأخذ المولئ منه الألف بكما لها واستهلكها ء ثم لحق العبد دين يأتى ( ذلك على 
رقبتهاء وعلى جميع ما قبض المولئ منه ) فالمولى يغرم الألف كلها » وإن لم يلحق 
العبد دين آخر فالمولى لايغرم إلا خحمسمائثة . 

7 :- وإن لحق العبد المأذون دين يأتى على جميع رقبته وما فى 
يده والمولى يأحذ منه الغلة لكل شهر » فهذا على وجهين )١(‏ إما أن كان ما أحذ 
المولئ غلة مثله لكل شهر » )١(‏ أوكان أكثر من غلة مثله لكل شهر » ففى الوجه 
الاول يسلم للمولئ ذلك استحساناء وفى الوحه الثانى يسلم له مقدار غلة مثله 
استحسانا ويرد الفضل » والقياس أن لايسلم له بشيء من ذلك . 

4 -<-- إذا أذن لأمته فى التجارة ( فلزمتها الديون) ثم ولدت ولداء 
هل يسرى (الدين) إلى ولده حتى يباع ولدها بالدين كالأم ؟ فهذا على وحهين؛ 
إما أن ولدت بعد ما لحقها الدين أوولدت قبل أن يلحقها الدين ( ثم لحقها الدين) 
بعد ذلك فإن ولدت بعد مالحقها الدين فانه يسرى الدين إلى ولدها ء ويباع الولد 
معها فى الدين إلا أن يفديها المولئ » وفى التجريد : والأرش بمنزلة الولد . 

48 :دم بخلاف ولد العارية والمستأحرة » فإنه لايسرى إليه 
حكم الإحارة والعارية بخملاف ولد الجانية » فإنه لايسرى إليه حكم الأم » حتى أن 
المولى إذا اختار دفع الأم ( إلى ولى الجناية) لايلزمه دفع الولد » وقد قال بعض 
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معائعنا تكنو الدتعالن :لاحك الجنانة كبر إلى الولف 

٠‏ - وحكى عن القاضى الامام جمال الدين خالى أحمد رحمه 
اللوسيان ابذقال 5ك الاك العويةى #المتحيير "أت دكي الجارة بسر 
من الأم إلى الولد » وقال فى الولد إن حدث بعد لحوق الدين يتعلق الدين به (وإن 
حدث قبل لحقوق الدين) ثم لحقها الدين لايتعلق الدين به. 

١‏ ::- ولوولدت ولدين أحدهما قبل الدين والآحر بعد الدين» 
فإن الدين يلحق الولد الثانى دون الولد الأول » وفى شرح الطحاوى : الكسب 
والهبة والصدقة إذا كانت قبل لحقوق الدين فلم يأحذ المولى به » حتى لحق الدين 
فإن ذلك يكون للغرماء . 
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الفصل السادس فى تصرف المولئى 
فى العبد المأذون من البيع وأشباهه 
3ه جا لجيه رمه لضان وان انار لمق السانة 
فاشترى وباع ولحقه ديون فباعه المولى بغير رضاء الغرماء» فالبيع باطل» هكذا ذكر 
فى ” الأصل"“ ثم إن محمداً رحمه اللّه تعالئ قال فى الكتاب : البيع باطل . 
*6 :- واخحتلف المشائخ فى تفسير قوله أنه باطل » قال بعضهم : 
أراد بقوله باطل أنه سيبطله » وهذا لأن البيع موقوف على إجازة الغرماء » وللغرماء 
حق إبطاله صيانة لحقهم» ومنهم من قال : أراد بقوله باطل إنه فاسد إلا أن هذا 
العقد فى الفساد دون سائر العقود الفاسدة ؛ لأنه فساد سائر العقود إما لا دحال 
شرط فاسدء أو لكون المالك مكرها على البيع » والبيع ههنا مال عن الشرط 
الفاسدء والمالك غير مكره على البيع » إنما عدم الرضاء من صاحب الحق لاغيره 
فكان فساد هذا العقد بسبب عدم الرضاء من صاحب الحق فكان فى الفساد دون 
سائر العقود الفاسدة » ولا بد أن يكون له زيادة مزية على سائر العقود الفاسدة 
فاظهر نا الزيادة فى إفادته قبل القبض ملكا موقوفاء ثم قال إلا أن يقضى المولى 
الدين من ماله » وفى الذحيرة : أوبرئ الغرماء عن ديونهم فحينئكٍ ينفذ البيع . 
5 :- وهذا الذى ذكرنا إذا لم يكن بثمن العبد وفاء بديون الغرماء» 


361٠ 5‏ :- يؤيد المسألة ما اخرجه ابن أبى شيبة عن شريح : فى العبد يباع وعليه دين » 
قال: دينه علئ من باعه » واكل ثمنه » مصنف ابن أبى شيبة - البيوع والأقضية - الرحل يبيع العبد 
وعليه دين 488/١١‏ برقم: 77.81١‏ 
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أما إذا كان به وفاء بديون الغرماء باعه المولئ من غير رضاء الغرماء ولايكون 
للغرماء حق نقض البيع » م : أويكون فى الثمن وفاء بديون الغرماء فيأحذ المولى 
الشمن ويدفع إلى الغرماء قضاء لديونهم فحينئد لاييقى للغرماء حق الفسخ . 

٠‏ :- فإذا باع العبد المأذون المديون بغير رضاء الغرماء وسلمه 
إلى المشترى » ثم جاء الغرماء يطلبون العبد بديونهم» فأرادوا أن يفسخوا بيع 
المولئ واحدهما غائب ء أمّا البائع أو المشترى أجمعوا على أن المشترى إذا كان 
غائبا والبائع حاضر مع العبد أنه» ليس للغرماء أن يخاصموا البائع ويفسخوا العقد . 

.ه55 وأما إذا كان المشترى حاضرا مع العبد قال أبوحنيفة 
مود يحوي 201 شد امام اشيرق ونال ا وروت قد 
اللدتعالة «الندى نعم تيد الجكفرقن وه اصير نر ايخترا الكل مه ضرا 
العبد بديونهم إلا أن يفديه المشترى. 

07 :- فى الذخيرة : ولوطلب بعض الغرماء من القاضى البيع » 
والبعض غائبء فباعه القاضى للحضورء فبيعه جائز على الكل » وإذا حاز هذا البيع 
بإذن القاضى يدفع القاضى إلى الحضور حصتهم من الثمن » ويقف حصة الغيب» 
فإن قال العبد قبل أن يباع : إن لفلان على من المال كذا » وصدقه المولى بذلك 
أ وكذبهء وفلان غائب » وقال الغرماء الحضور : ليس لفلان عليه قليل ولا كثير » فإن 
العبد يكون مصدقافى ذلك » فإن حضر فى ذلك الغائب» وصدق العبد فى إقرار 
أذ حقه » وإن كذبه قسم ما وقف له بين الحضور بالحصص. 

ه55 :- ولو أن العبد لم يقر لفلان بشئ حتى باعه القاضى » 
وصار محجورا عليه » ثم أقر بعد ذلك لفلان الغائب بمال» وصدقه المولى فى 
ذلك أو كذبه » فإن جميع الثمن بين الغرماء الحضورء ولايوقف للغائب شيئ 
من الشمن ؛ لأن إقرار العبد للغائب حصل بعد الحجرء والأصل فى إقرار العبد 
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بعدالحجرأنهإن لم يكن فى يده شيئع من كسب الإذن» و كذبه المولئ 
لايصح إقراره » وإن صدقه إن لم يكن عليه دين آخر صلح إقراره فى حق 
المولئ» وإن كان عليه دين آخر لايصلح إقراره . 

8 :- هذاإذا لم يكن فى يده شيع من كسب التجارة » وإن كان 
فى يده شئ من كسب التجارة» فاقربدين و كذبه المولى » فعلى قولهما لايصح 
الإارمة وس فول أل نخوقة. معنمه الله قدا بصي قرا را يقد المي 

٠‏ :- فى الخخانية : وإذا باع المولئئ العبد المأذون بغير إذن 
الغرماء» فوجد الغرماء العبد : فارادو نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع 
والمشترى. 

0١‏ :- م:ولوأنالغرماءلميقدرواعلى المشترى وعلى العبد 
المأذون » وإنما قدروا على البائع وأرادوا أن يضمنوا البائع قيمة العبد فلهم ذلك » 
ثم إذا ضمنوا البائع قيمة العبد اقتسموها بينهم بالحصصء يضرب كل واحد منهم 

7 :- قال: وجاز البيع فى العبد وسلم الثمن للمولئ » ولم يكن 
للغرماء على العبد سبيل مالم يعتق العبد كما لو بيع بديونهم » ولو أجاز واالبيع كان 
الشمن لهم, وبرئ البائع من القيمة » فإن هلك الثمن فى يد البائع قبل أن يقبضه 
الغرماء من البائع هلك من مال الغرماء وبرى البائع من القيمة » فإذا عتق العبد أتبعوه 
عدت يه ١‏ 

-: وإن اختار بعض الغرماء ضمان القيمة » واختار بعضهم 
الثنمن كان لهم ذلكء» وتكون فائدة هذا أن تكون القيمة أكثر من الثمن» ويكون 
للذين احتاروا القيمة حصتهم من القيمة » وللذين احتاروا الثمن حصتهم من الثمن» 
حتى لو كانوا أربعة» واحتاروا أحذ ضمان القيمة له ربع القيمة لاغيره » وللذين 
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اخمتاروا الثمن ثلا ثة أرباع الثمن» والباقى للمولئ » وينفذ البيع في جيمع العبد. 

64 :- وهذا بخلاض مالو كان المشترى والبائع حاضرين» والعبد 
قائم فى يد المشترىء» فأجحاز بعضهم البيع وأبطله بعضهم » كان الإبطال أولى ولم 
يجز البيع فى شيئ من العبد . 

6:- ولو أن الغرماءقدرواعلى البائع» ولم يقدروا على العبد 
فلهم الخيار إن شاوًا ضمنوا البائع قيمة العبد» وإن شاؤًا ضمنوا المشترى » وكان 
الغرماء الخيار » فإن ضمنوا المشترى قيمته رحع المشترى على البائع بالثمن الذى 
نقده» وإن اختاروا تضمين المولئ قيمة العبد حاز البيع فيما بينه وبين المشترى » 
ولايكون لهم على الثمن سبيل » وأيهما اختار الغرماء ضمانه برئ الآخر براءة 
مؤبدة بحيث لايعود الضمان إليه أبدا . 

5 ::- فإن أحذ الغرماء القيمة من البائع أو من المشترى» ثم 
ظهر العبد وأرادوا أن يأحذوا (العبد) ويردوا القيمة على من أحذوا منه القيمة 
ينظر إن أخذ الغرماء القيمة بزعم أنفسهم بأن ادعوا أن قيمة العبد كذاء وأنكر 
الذى احتار الغرماء تضمينه» فأقاموا البينة على ما ادعوا من القيمة واستحلفوه 
فنكل فلاسبيل لهم على العبد» وإن أحذوا القيمة بزعم الضامن فإن ادعى 
الضامن أن قيمته كذا دون ما ادعى الغرماء» وحلف على ذلكء ولم يكن 
للغرماء بينة كان لهم أن يأحذوا العبد . 

17 :- ثم إذا احتاروا أخذ القيمة من المولئ وأحذوا القيمة منه » ثم 
ظهر العبد واطلع المشترى على عيب ورده على المولى بقضاء القاضي » فالمولى 
هل يرد العبد على الغرماء بهذا العيب فهذا على وجهين » )١(‏ الأول إذالم يكن 
المولى البائع عالما بالعيب وقت بيعه من المشترىء وفى هذا الوجه إن كان عيبا 
لايحدث مثله وقد رد عليه بالبينة أونكوله أوبإقراره رد على الغرماء وإن ردعليه 
بحكم إقراره لايرد على الغرماء إلا أن يقيم البينة أن هذا البيع » كان قبل شراء هذا 
المشترى» أويستحلفهم على ذلك فنكلوا . 
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4- (؟)الوجهالثانى : أن يكون المولى البائع عالما بالعيب 
وقت البيع من المشترى » وهذا الوجحه على قسمين » إن كان القاضى قضى عليه 
قيمته صحيحافلهأن يرد على الغرماء إذا كان العيب عيبا لايحدث مثله » أو 
يحدث إلاأنه (ردٌ) عليه بالبينة أوبنكوله. 


48 :- معنى هذه المسألة أن الغرماء حين أرادوا أخذ (العبد) من 


الغرماء فى ذلك » وضمنوه قيمته (معيبا أو كذبوه ) وقالوا : لاء بل العبد لم يكن 
معيبا وت بيعك إياه من المشترى » وإنما حدث العيب فى يد المشترى» وإنما 
حق تضمينك قيمته صحيحاء فضمنوه قيمته صحيحا فالحكم ماذكرنا (وإن كان ) 
الغرماء (حين) أحذوا القيمة من المولئ » وظهر العبد فى يد المشترى » واطلع على 
عيب قديم (بالعبد) فلم يرده على المولئ » حتى عاب عنده بعيب آخر لايكون 
للمشترى حق الرد على المولئ » ولكن يرجع عليه بنقصان العيب. 

0 :- (وإذا رجع على المولئ بنقصان العيب) فليس (للمولى) 
أن يرجع على الغرماء بنقصان العيب ذكر المسألة فى هذا الكتاب من غير ذ كر 
حلاف » وبعض مشائخنا قالوا: هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالئ » 
وأفذا على قولة أزن ووسط ومكد ديا لله تقال ل4] شورجم على ارما 
بنقصان العيب . 

205 :- قالوا :قد نص على هذا الخلاف » وقاسوا هذه المسألة 
على مسألة ذكره فى كتاب الصلح » وصورتها رجحل اشترى من آخر عبداء 
وقبضه وباعه من غيره فوجد المشترى الثانى بالعبد عيباء فقبل أن يرده مات فى 
ينده »فالمشترى الغاتئ يرجحع متضان العا عل يائعة ر بالاجمام؟؛ وبائعه 
لايرحع على بائعه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالئ» وعندهما يرجع » ومنهم من 
قال: لابد ما ذكر ههنا قول الكل . 
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5 :- فى الجامع الصغير الحسامى : مأذون عليه دين باعه المولى 
من رجل وأعلمه بالدين » وللغرماء أن يردوا البيع » وتأويله إذا كانوا لايصلون إليهم 
الشمن» أما إذا وصل إليهم الثمن وليس فى البيع محاباة » ليس لهم أن يردوا البيع » 
والصحيح أن لهم أن يردوا البيع»فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين 
الولف و بون سان لعو مكل واه رصعي ليها لهالل موقا اورسك 
وم المشترى خصم ويقضى بدينهم . 

81:- م: وإذا باع العبد المأذون المديون مع علمه بالديون 
لايصير مختارا للديونء حتى يلزمه أداء الفداء من ماله» ويلزمه قضاء ديون 
المأذون من ماله »هذا إذا باع المولى العبد بغير إذن الغرماء » فأما إذا باع بإذن 
الغرماء نفذ بيعه » فإن قبض المولى البائع ( من ) الثمن وضاع فى يده» ثم وحد 
المشترى بالعبد عيبا» فالخصم فى ذلك المولى البائع» فإن ردالمشترى العبد على 
المولئء ينظر بعد ذلك » إن كان عيبا لايحدث مثله أويحدث ولكن رده ببينة 
أونكول فقد انفسخ العقد من كل وجهء وعاد حقوق سائر الغرماء فيبيعه المولئ 
بإذن الغرماء» فإذا باعه وأحذ الثمن ينظر إن كان الثمن الثانى أكثر من الأول 
(اعطى المشترى من ذلك حقهء والفضل يكون للغرماءء وإن كان الثمن أقل ) 
فالمولى يغرم المشترى دين مال نفسه إلى تمام حقه» ثم يرحع على الغرماء بما 
ضمن المشترى. 

414 :- وإن كان العيب يحدث مثله وقد رد على المولئ بحكم 
إقراره» وباع المولى العبد» والثمن الثانى أقل» وضمن المولئ النقصان للمشترى 
من مال نفسه لايرجع على الغرماء بذلك إلا أن يقيم المولى بينة أن هذا العيب كان 
قديما ء أوحلف الغرماء ونكلوا فحينئذ يرجع إليهم بما غرمه للمشترى . 

50 ف تقار المتوحات تمعن كنيبج الانها لسرن أن 
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المولى باع هذا العبد وسلم وبه هذا العيب » ولوكان المشترى (حين) ردّالعبد 
على المولى البائع مات العبد فى يده قبل أن يبيعه ثانيا للمشترى (فالمولى) 
يغرم الثمن للمشترى . 

5 :- وهل يرجع بماغرم على الغرماء ؟ إن كان العبد ردٌ على 
المولى بعيب ( لايحدث مثله أوبعيب) يحدث مثله ولكن بالبينة أوبالتكول رجع 
على الغرماء » وإن كان الرد بعيب يحدث مثله بإقراره لايرجع على الغرماء » إلا إذا 
أقام البينة أنه باع هذا العبد (وبه هذا العيب أو حلف الغرماء باللّه مايعلمون أنه باع 
هذا العبد) وسلم إلى المشترى (وبه هذا العيب) ونكلوا فحينئذ كان لهم حق 
الرجوع على الغرماء بالثمن. 

17 :- وهذا كله إذا كان الرد بقضاء القاضي » وإن كان الردعليه 
بغير قضاءفإن كان عيبا يحدث مثلهفلا سبيل للمولى على الغرماء باتفاق 
الروايات» وإن كان عيبا لايحدث مثله فعلى رواية المأذون والرهن لايرحع على 
الغرماء» وعلى رواية كتاب البيوع يرجع على الغرماء . 

5:- وفرع على ما إذا كان الردٌ على المولئ بغير قضاءء فقال : لو 
لم يمت العبد فى يد المولئ (فالعبد للمولى ولاسبيل ) للغرماء على العبد » ويغرم 
المولى للمشترى الثقمن» ولو أراد الغرماء بيع العبد وفى ثمنه فضل على الثمن 
الأول فليس للغرماء ذلك . 

14د هك إذا كان الذي عل العينسطالاه قال محم رتحمه الله 


تعالي : إذا أعتق المولئ عبد المأذون فعتقه جائز » وإذا نفذ عتقه ضمن الأقل من 


5508 :- يؤيد المسالة ما احرجه ابن أبى شيبة عن الزهرى : فى الرجحل يفلس فيعتقه 
سيده : إن عتقه جائز » ويضمن السيد ثمنه » مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية » فى العبد 
المأذون له فى التجارة 40/١١‏ برقم: 7١171757‏ - 

واخحرج ايضاً عن حماد قال : إن اعتقه سيده فالدين علئ سيده » مصنف ابن أبى شيبة 
1 برو 11 
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قيمة العبد ومن الدين» أيهما أقل كان عليه ذلك» وإن كان الدين أكثر 
لايضمن إلا قدرالقيمة » وإن كان الدين أقل ضمن قدر الدين إلا القيمة » ثم 
يضمن المولئ لأقل من قيمة العبد ومن الدين علم المولى أولم يعلم» ثم يضمن 
المولى للغرماء قيمة العبد بالغة مابلغت. 

0 ":- وإن كانت قيمة العبد عشرة آلأف أواكثر » إذا كان 
الدين اكثر من قيمة العبد» و كذلك الجواب إن وجب الدين على العبد بسبب 
غصب » أوجحود وديعة» أوإتلاف مال . 

-١‏ فى التهذيب : وكذلك لوقتل حرًا أوعبدا» ثم أعتقه المولى 
ولم يعلم به يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة المقتول إلا إذا زادت قيمة المقتول 
على عشرة آلاف فينقص عشرة دراهم» ولوعلم ثم أعتق يضمن تمام دية المقتول 
أوقيمته إن كان عبدا. 

6 :- ولوكان عليه ديون محيطة وجنايات محيطة فاعتقه المولىا» 
ولم يعلم به غرم الغرماء قيمة كاملة » ولأولياء الجنايات قيمته إلا إذا زاد على عشرة 
آلاف فنقص عشرة » ولوباعه المولئ من غير أمر الغرماء لايجوز بيعه » ولوأعتقه 
المشترى فالغرماء إن شاؤا ضمنوا البائع» وإن شاؤًا ضمنوا المشترى. 

51” :- م: هذا إذا أعتق المأذون وعليه دين فاما إذا أعتق رقيقا 
من رقيق المأذون » وعلى المأذون (دين) هل ينفذ عتقه؟ فهو على وجهين» إما 
أن يكون الدين على المأذون مستغرقا أوغير مستغرق » فإن كان الدين غير 
شعارق كاذ أ ريف رمحية اللكقانة ريقول وكيا له لاليلقة عنفه وام رحد 
وقال : إنه ينفذ عتقه . 

:- وإن كان الدين مستغرقا لاينفذ عتق المولئ عند أبى حنيفة) 
قزل وا خداؤقال ابويوسف ومحمد رحمهما الله تحال ينقد عبفة غلى كل عفال» 
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والخلاف بينهم فى هذه المسألة فرع لمسألة أحرى وهو أن دين العبد هل ينفع 
قوع انملك للخواق فى اتينايةة اذفيك أبى خيفة رحمة اللد عا يسم إذا كان 
مستغرقا قولا واحدا . 

5 5::- وإذا كان غير مستغرق فله فيه قولان » على قوله الأول يمنع» 
ولي اكو نه لأنس وني كرمان فول ام يونت ومضفة عدبا لمان 
لايمنع إن كان مستغرقا . 

55" :- وفى الغياثية : المولئ إذا أعتق عبده المأذون الذى لم يكن 
الدين مستغرقا لرقبته و كسبه نفذ بالإجماع » والدين القليل لايمنع عتق المولى 
بالإجماع. 

17 -- وإذائيبت هذا فنقول : إذا أعتق المولى عبدا من عبيد 
المأذو» وعلى المأذون دين مستغرق فإنه لايضمن المول' شيا عند أبى حنيفة؛ 
وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئن يضمن قيمتهء سواء كان موسرا 
أومعسراً إلا أنه إذا كان المولى معسراء كان للغريم ابتاع العبد المعتق بالقيمة 
وذلك؛ لأن المولى لوكان موسرا كان يضمن قيمة العبذ» فإذا كان معسراً كان 
على العبد السعاية فى القيمة كما فى الرهن و كعبد بين الشريكين أعتق احدهما 
نصيبه » ثم العبد المعتق يرحع بما أدى على المعتق وهو المولئ » وكل جواب 
عرفته عندهما متى أعتق المولئ رقيقا من كسب المأذون» وعليه دين مستغرق فهو 
الجواب عند الكل متى كان الدين غير مستغرق . 

:- وفى الينابيع : وإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبى حنيفة 
ومسي تق ل ا وزيا باد له نهر فى نعل الشرنا مزالي ١‏ بيعو ليم 
ليستوفوا ديونهم من ثمنهم » وأما فى حق المولئ فهم أحرار بالإحماع » حتى أن 
الغرماء لو أبرؤوهم من الدين» أو باعوهم من المولئ» أوقضى المولئ دينهم فإنهم 
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أحرار» وأمااعندهما ينفذ عتقه فيهم» ويضمن قيمتهم للغرماء إن كان موسراء 
ويبيعوا فى قيمتهم إن كان معسراً » ورحعوا بذلك على المولئ . 

758 :- جامع الفتاوئ : عليه أربعة آلاف درهم وله متاع قيمة ثلا ثة 
آلاف فاتذن المأذون عليه ذلك» وأعتق العبد» فالغرماء بالخيار إن شاوًا ضمنوا 
المعتق أربعة آلاف درهم, ويرجع على المولى بثلا ثة آلاف قيمة المتاع » وإن 
شاؤوا ضمنوا المولى أربعة آلاف درهم ؛ لأن كسب العبد ثلا ثة آلاف درهم» 
وقيمة العبد الف درهم وقد أتلف الكل » وهو لايرحع على المتعق بشئ . 

١‏ :- م : وإن أعتق المأذون المديون مع علمه بالديون لايصير 
مختاراً للفداء » فإن وقع الاحتلاف بين المولى والغرماء» فقال الغرماء للمولى : 
قداعتقته فلذا عليك القيمة» وقال المولى: لم أعتقه » فالقول قول المولى » 
ويباع العبد للغرماء . 

لماك 2ه الشاحية حك اللاقيالن ف "الاضر “داور 
المولى عبده المأذون فتد بيره جائز » وليس للغرما أن ينقضوا تدبيره » وفرق بين 
التدبير والكتابة فإن المولى إذا كاتب عبده المأذون المديون » كان للغرماء أن 
ينقضوا الكتابة» ويستسعوا العبد فى ديونهم » وإذا لم يكن للغرماء أن ينقضوا تدبير 
المولئا ذكر بعد هذا أن الغرماء بالخيار» إن شاؤٌوا ضمنوا المولئ قيمة العبد» وإن 
شاؤوا استسعوا العبد فى ديونهم » أما لهم تضمين المولئ قيمة العبد » وإن شاؤوا 
استسعوا العبد بديونهم » وأى ذلك ما احتاروا بطل حقهم فى الآخر» وبقى العبد 
مأذونا ؛ لأن التدبير لايمنع إبتداء الإذن» فلايمنع البقاء بالطريق الأولئ » وإن 
استسعوا العبد أحذوا من السعاية ديونهم بكماله . 


١5‏ :- وإذا بقى المدبر مأذونا على حاله فإن اشترى بعد ذلك وباع 
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فلحقه دين كثير كان لأصحاب هذا الدين أن يبيعوا المدبر واستسعونه بدينهم » 
ولاسبيل لهم على المولئ . 

3013 :- فإذا استسعى الغرماء الآخرون (المدبر) فى ديونهم, فأدى إليهم 
من سعايته » لم يكن للغرماء الأولين ضمنوا المولى القيمة من ذلك لاقليل ولاكثير . 

751١ 5‏ :- وفى الجامع الصغير الحسامية : حارية أذن لها مولاها فى 
التجارة فاستدانت أكثر من قيمتها » ثم دبر ها المولئ » فهى مأذونة لها على حالهاء 
والمولئ ضامن بقيمتها للغرماء » ولو وطئها فجائت بولد فادعاه فهذا حجر عليها 
دلالة يضمن قيمتها للغرماء . 

ه١751‏ :- وفى الخلاصة الخانية : وأما الاستيلاد فالقياس أن لاتصير 
محجورة وهو قول زفر رحمه الله تعالئ» وفى الاستحسان تصير محجورة . 

615 :- م:هذاالذى ذكرنا تعريفات فصل التدبير » جثنا إلى 
تعريفات فصل الكتابة» فنقول : لولم يعلم الغرماء بكتابة المولئ المأذون » حتى 
أذى المأذون جميع بدل الكتابة عتق بوجود شرطه » وهو الأداء » وعلى المولى 
قيمة العبد كمالو تجر العتق بعد هذاء الغرماء بالخيار » إن شاوؤٌوا ضمنوا المولى 
قيمة العبد وأحذوامنه ما أحذوا من المكاتب يقسمونه بالحصص » وإن شاؤوا 
اتبعوا العبد بجميع ديونهم » فإن فضل شيئ من ديونهم اتبعوا العبد بما بقى من 
دينهم للحال» ولايرجع العبد على مولاه بشئ من ذلك لابقليل ولا بكثير . 

07 :- ولو كان العبدأدّى بعض الكتابة وبقى بعضهاء ثم جاء 
الغرماء فإنهم يبطلون الكتابة إن شاؤواء ويباع العبد للغرماء بدينهم » فكان لهم أن 
ينقضوا الكتابة كما لولم يكن أدى شيئا من الكتابة » فإن لم يبطلوا الكتابة ولكنهم 
(أحازوها فالكتابة جائزة » وما قبض المولئ من المكاتبة قبل الإحازة يكون بينهم) 
بالحصص ء ومابقى فهو بينهم بالحصص » فإن كان ما قبض المولى قبل إحازتهم 
هلك فى يد المولى» ثم أحاز الغرماء الكتابة » فالكتابة جائزة » والمولى لايضمن ما 
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قبض من المكاتبة » فإن أحاز الكتابة بعضهم وردها بعضهم لم يجز الكتابة حتى 


يجيزوها (الكل) . 
4-- ولو أنهم أرادوا رد الكتابة» فأعطاهمالمولى دينهم 
أوالمكاتب لم يكن لهم رد الكتابة بعد ذلك . 


ومما يتصل بهذا الفصل من المسائل 

48 :- العبد المأذون المديون» إذا باعه المولى بغير إذن الغرماء 
وأعتقه المشترى قبل أن يقبضه فإنه يقف عتقه » إن أجاز الغرماء المبيع أوقضى 
المولى دين الغرماء أو أبرأ الغرماء (العبد) عن الدين ينفذ عتق المشترى » فإن أبى 
الغرماء أن يجيزو البيع وأبى المولئ أن يقضى دينهم فانه يبطل عتقه ويباع العبد 
للغرماء بدينهم» هكذا ذكر فى ” الأصل“ مطلقا . 

<-- وهذا الجواب الذى قال لايشكل على قول أبى حنيفة 
وأ يوست جين اال دان بو مالعل ود سمه سمه اد تمتو فا : 
لايقف عتق المشترى على قول محمد رحمه الله تعالى » ومنهم من قال: ماذ كر 
قولهم جميعاء فعلى هذا محمد رحمه الله تعالى يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين 
المشترى من الغاصب . 

5١‏ :- هذا إذا أعتق المشترى من الموليا قبل القبض » وأما إذا 
قبض العبد ثم أعتقه » فإنه ينفذ عتقه » وإذا نفذ عتق المشترى بعد القبض » 
فالغرماء بعد هذا بالخيار » إن شاؤوا أجازوا البيع وأحذوا الثمن» وإن شاؤوا 
ضمنوا البائع القيمة . 

:- هذا إذا أحازوا بيع المولئ » وإن ضمنوا قيمة العبد فبيع 
المولى ينفذء ويسلم الثمن للمولئ » ولوكان المشترى باع العبد بعد ما قبضه » 
أووهبه وقبضه الموهوب له» ثم حضر الغرماء وأجازوا بيع المولئ نفذ بيع 
المشترى (وهبته من غيره ). 
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فى العبد بين رحلين فأذن له أحدهما فى التجارة 


50١6+‏ :- الأصل أن إذن أحد الموليين صحيح فى نصيبه» غير 
صحيح فى نصيب صاحبه » وإذا صح الإذن فى نصيب الآذن دون نصيب 
الساكت (فأراد الساكت) أن يفسخ الإذن فى نصيبه (ليس له ذلك) ثم قال : 
ويجوز جميع أشريته وبياعاته . 

4 :- وإذا جاز أشريته وبياعاته فى الكل فلحقه ديون وفى يده 
كسبء هل يصرف جميع الكسب إلى دين الغرماء أم لا؟ فالمسألة لاتخلو من 
ثلاثة أوجه ء(١)‏ إما أن يكون الدين واحبا على العبد بسبب الكسب الذى فى يده 
بأن كان كسبه تجارة وقد لحقه الدين بالتجارة وقد علم ذلك » (؟) أوكان الدين 
واحبا عليه لابسبب الكسب الذى فى يده بأن لحقه الدين بالتجارة » و كان 
الكسب الذى فى يده مستفاداله من الهبة » أوالاحتطاب وقد علم ذلك (”) أوكان 
لايعلم أن الدين الذى وجب على العبد (وجب بسبب هذا الكسب» أم لم يجب 
بسببه » فإن كان الدين إنما) وجب بسبب كسبه الذى فى يده بأن كان كسب 
تجارة وقد لحقه الدين بالتجارة » فإن ما فى يده من الكسب الذى وجب الدين 
بسببه يصرف إلى دينه استحسانا » وفى القياس لايصرفء ويكون كله للمولئ » 
ويتأحر حق الغرماء إلى مابعد العتق . 

هه ١ه‏ ":- هذا إذا كان الكسب مستفادا بالكسب الذى وجب به 
الدن» فأما ]ذا كان الكفيب متتقاذا لاتالميت الف واعتيبنة القرن يعرف 
إلى الدين نصيب الآذن » ولايصرف نصيب غير الآذن » وأما إذا لم يعلم حال 
لكشي الذف عدت الوب الداق : تحتو به الدر :ال سيب عدر هن الندين 
الذى به وجب الدين » وقد احتلف الموليان فى ذلك » فقال الساكت : حصل 
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الكسب لابالسبب الذى وجب به الدين بأن قال : استفاده بالهبة لابالتجارة 
فإنه بيننا نصفان» وقال الآذن مع العبد لابل استفاده بالتجارة » هى سبب 
وحوب الدين » والكل مصروف إلى الدين » فالقول قول المولئ قياساء وفى 
اللاسكتدتان القول فول العيد. 

١5‏ !:- م: وإذا كان العبد بين رجلين أذن له أحدهما فى التجارة» 
فاشترى وباع ومولاه الذى لم يأذن له يراه ولم ينهه كان هذا إذنا له فى التجارة » 
فإن كان الذى لم يأذن له أتى أهل سوق ونهاهم عن مبايعته » وقال : إن بايعتموه 
فهو فى نصيب صاحبى » ثم رآه بعد ذلك يشترى ويبيع وسكت فالقياس أن يصير 
نصيبه مأذونا » وفى الاستحسان لايصير نصيبه مأذونا . 

117 :- وهذا بخلاف مالوكان العبد كله محجوراً وقد نهى أهل 
السوق عن المبايعة معه » ثم رآه يتجر فسكت » فإنه يصير مأذونا » وهذا بحلاف 
مالو صرح بالإذن بعد النهى » فإنه يصير مأذونا . 

مهاه" :- وفى الفتاوئ العتابية : ولو أذن أحد الشريكين صرف نصيبه 
إلى الدين والباقي بينهماء وإن لم يف به بيع نصيب الآذن من العبد » وهذا فى 
كسب التجارة» فأما الهبة فنصفها للآخر والقول للعبد أنه من التجارة » ولورآه 
الشانى فسكت » فهذا إذن منه إلا أن يقول لأهل سوق : إنى لم أذن له فما بايعتموه 

8 :-- ولوقال أحدهما لشريكه : إئذن له فى نصيبك » أوقال 
فى نصيبى ففعل فهو إذن فى جميعه » وما أحذ المولئ من كسب عبده » ثم 
لوقضى المولى الأول من مال نفسه ليسلم له ما أذ صرفه إلى الثانى ولم 
يرحع على الأول ولاعلى العبد. 
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الفصل الثامن فى إقرار العبد 
المأذون له والمحجورء وفى إقرار مولاهما 
هذا الفصل يشتمل على أنواع » النوع الاول فى إقرار المأذون. 
:- شرح الطحاوى : العبد لايخلواء إما أن يكون مأذونا له 
أومحجوراعليه» فإن كان محجورا عليه فإنه يو احذ بأفعاله دون أقوله إلا فيما 
يرحجع نفسه كالقصاص وحدالزنا وحد الشرب وحد القذف فإنه يصح إقراره فيها 
وحضرة المولى ليس بشرط . 

0١‏ :- هذا إذا اقرفاما إذا أقيم عليه البينة فخضرة المولى شرط عند 
أو سيق وسعيون مون اند ووفك رد را لبن يشرط 
فأما الإقرار بالجناية التى توجب الدفع أوالفداء لايصح محجورا كان أومأذونا. 

05 :- وأما الإقرار بالغصب أوبعين مال فى المحجور عليه لايصحء 
وفى المأذون يصح وأحذبه فى الحال » م : إذا أقر (العبد المأذون) لعبد فى يديه أنه 
ابن فلان ابن فلان أودعه » أوقال : إنه حرلم يملكه قط فالقول قوله . 

:- الأصل فى جنس هذه المسائل أن المأذون إذا أقربحرية 
طارئة لما فى يده لايصح إقراره »ومتى اقر بحرية الأصل الثابتة بالظاهر صح إقراره 
وإنما يكون مضافا إلى الدار أو إلى كونه من بنى آدم وإنما يكون مقرا بحرية طارئة 
إذا ظهر فى العبد المقربه إمارات الرق وعلاماته» وذلك بأن أقر المأذون بأن هذا 
مملوك ورقيق» وصدقة المملوك فى ذلك إن كان مما يعبر عن نفسه» فإن كان مما 
لايعبر عن نفسه » حتى كان القول قول المأذون أنه مملوك » ثم أقرأنه حرالأصل 
فإن إقراره بهذا إقراره بحرية طارئة فلا يصح . 

5 3::- فاما إذا لم يظهر فى العبد المقرله إِمَارَاتُ الرق وعلاماته» 
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فاقر المأذون أنه حر الأصل فهذا الاقرار بحرية الأصل لابحرية طارئة فيصح من 
المأذونء وفيما إذا قال العبد ابن فلان أودعه فلان لم يظهر فى العبد المقرله 
امارات الرق ؛ لإنه لم يوجد إلا بمجرد يد المأذون عليه ويد المأذون كما 
ينبت على الرقيق يثبت على الحريه فإنه قد يودع عنده الحر وقد يستأحر الحر 
ليعمل له عملا فيثبت عليه يده»ء فإذا قال إنه ابن فلان أوقال إنه حر الأصل كان 
هذا إقراراً بحرية الأصل فيصح منه . 

6 :- ولو كان المأذون اشترى عبداً من رحل» وقبضه بمحضر من 
العبد والعبد ساكت » ثم أقرأنه ابن فلان أو أنه حرالأصل لم يملكه قط ؛ لأنه أقر 
بحرية طارئة ؛ لأنه ظهر فى العبد المقرله امارات الرق وعلاماته فإنه بيع وسلم وهو 
ساكتء وهذا يكون إقراراً بالرق من الغلام : فقد ذكرنا فى كتاب الإقرار أن 
مجهول النسب إذا بيع وسلم وهوساكت » كان ذلك إقراراً منه بالرق » حتى لو 
ادعى بعد ذلك أنه حرالأصل لايقبل قوله . 

65 :- ولو أقرالعبد المأذون أن هذا العبد الذي اشتراه من فلان 
كان فلان أعتقه قبل أن يبيعه منه فاشتراه وهو حرء وانكر البائع ذلك » فإن العبد 
مملوك له على حاله» ولايصدق المأذون على ما أقربه على البائع . 

3ه" ج. و كذلك ]إذ ا كنان المفبيرى ماذو تا إلا أق المقدرئ إذا 
كان حرا فالعبد يعتق عليه بحكم إقراره : وإذا كان عبدا مأذونا فالعبد لايعتق 
عليه ؛ لأن هذا إقرار بحرية طارئة بعد الرق فإنه صحيح من الحر غير صحيح من 
العبد المأذون. 

:- ولوكان العبد المأذون لم يقر بشئ من ذلك ولكنه أقر أن 
البائع باع هذا العبد من فلان قبل أن يبيعه منى» وصدقه فلان فى ذلك» وكذبه 
البائع فإن المأذون لايصدق فيما ادعى على البائع » حتى لايسترد الثمن من البائع 
ويصدق فى حق نفسه حتى يؤمر بدفع العبد إلى فلان ؛ لأن المأذون أقر بعين فى 
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يده انه لأحنبى وإقرارالمأذون بذلك عليه صحيح فى حق نفسه . 

8 :- ولو أقرالبائع بماادعاه المأذون رجع المأذون على البائع 
بالثمن» وكذلك إذا أقام المأذون البينة على ما ادعاه على البائع» أوحلف المأذون 
البائع على ما ادعى ونكل رجع المأذون على البائع بالثمن . 

55 فقد جمع محمد رحمه الله بين ثلا ثة فصول » )١(‏ إقرار 
البائع بما ادعاه المأذون (؟) وإقامة المأذون البينة على البائع (؟) وحلف المأذون 
البائع على ما ادعاه» وأجاب فى الكل أن المأذون يرجع على البائع بالثمن. 

نوع أخخر 

1١‏ :- وإذا أقر العبد بدين فهذا على وجهين » إن أقر بدين التجارة 
صح إقرراه فى حق المولى » حتى يؤاخذ به للحال وإن أقر بدين ليس هو من دين 
التجارة » لايؤاحذ به للحال» وإنما يؤاخذ به بعد العتق . 

:- قال فى الأصل: إذا أقر العبد المأذون بغصب » أو وديعة 
جحدهاء أو مضاربة أو بضاعة» أوعارية جحدها ء أودابة عقرها » أوثوب 
أحرق» أواحر أحيراء أومهر جارية اشتراها ووطئها فاستحقت من يده فذلك 
كله دين يؤاحذ به للحال » قالوا : ماذكرنا من الجواب فى الأصل محمول على 
ما إذا أحذ أولاء ثم أقر بعقر أواحرق قبل القبض حتى يصير غاصباً لها بالأحذ 
فيجب الضمان من وقت الأأحذء وفى تلك الحالة المضمون مال » فاما إذا 
أحرق قبل القبض أوعقر الدابة قبل القبض فإنه لايصح إقراره حتى يؤاحذ به 
للحال فى قول أبى يوسف رحمه الله . 


:- يؤيد المسالةماأحرجهابن أبى شيبة عن الشعبى قال : لايجوز إقرار 
يفلس فيقر بالدين 557/١1١‏ برقم: 77140 
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551107 :- قال: وإذا أقر العبد المأذون بديون كثيرة فإن الغرماء 
يشتركون فيما كان فى يده من الكسب وفى ثمن رقبته إذا بيع» ولايكون المتقدم 
من الغرماء مقدماً على المتأخرء بخلاف مالو أقر المريض بالدين وعليه دين الصحة 
فإن دين المرض يكون مؤخرا عن دين الصحة . 

4 ::- قال: ولو أقرالعبد بمال فى يده بعينه أنه لفلان غصبه منه » أو 
أودعه إياه وعليه دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما فى يده فإن إقراره جائز» يبدأ 
بالذي أقر بعينه فيعطى له ما أقربه وإن أتى على جميع ماله بخلاف المريض إذا اقر 
بعين فى يده وديعة أوغصبا وعليه دين الصحة فإنه لايصح إقراره بالعين» ويكون 
المقرله أسوة الغرماء إن كان عليه دين المرض . 

هه :- فى الكافى: ويبطل إقراره للزوج والولد والوالدين عند أبى 
حنيفة رحمه الله خلافا لهما وهو كالإختلاف فى بيع الوكيل من طولاء ويصح 
إقراره بالغصب والوديعة» والفرق بين ما إذا كان عليه دين أولم يكن إذا كان الإقرار 
فى صحته » فإن كان فى مرضه يقدم دين الصحة كما فى الحر بخلاف مالو أقر 
بجناية على عبد » أوحر أو مهر وجب عليه بنكاح جائز » أوفاسد أوشبهة فإن إقراره 
باطل لايؤاحد به حتى يعتق . 

لوح اخ 

75 :- وإذا حجر الرحل على عبده المأذون له فى التجارة » ثم 
أن العبد أقرعلى نفسه فهذا على وجهين )١(‏ إن لم يكن فى يده كسب الإذن 
فإنه لايصح إقراره للحال حتى لايؤاخحذ به للحال» سواء كان عليه دين الاذن 
أولم يكن عندهم جميعا (؟) أو كان فى يده كسب الاذن » فأما إذا لم يكن فى 
يده كسب الاذن فإنه لايصح إقراره لزوال الاذن والأثر جميعا » ولابد لصحة 
إقرار العبد من أحدهما . 
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7ه ":- وأمًا إذا كان فى يده كسب الاذن فهذا لايخلوا من ثلثة 
أوجه» )١(‏ إما أن يكون كله فارغا عن دين الاذن (؟) أو كان كله مشغولا بدين 
الاذن (") أو كان بعضه فارغا عن دين الاذن وبعضه مشغولا » وإن كان كله 
مشغولا بدين الاذن فإنه لايصح إقراره فى حق الكسب الذى فى يده » حتى 
لايشارك المقرله بعد الحجر غرماء الاذن فى كسب الاذن» بل يكون جميع مافى 
يده من الكسب لغرماء الاذن » وإن كان بعض مافى يده العبد من الكسب بعد 
لتحم رفاغ دين الاكذا نط ةيكم لامك دراره عند الى خييمة زياد 
بقدر الفارغ عن دين الاذن . 

5 وهذا كله إذا كان العبد باقيا فى ملك الاذن » فأما إذا حرج 
عن ملكه بسبب من أسباب الملك كالبيع أو الهبة ونحو ذلك ثم أقره فإنه لايصح 
إقراره عندهم جميعاء سواء كان فى يده كسب أولم يكن . 

848 :- فى السغناقى: ثم اعلم أن فى هذه المسئلة من مسائل 
اجماعية» فلا بد من ذكرها ليكشف المراد وهى )١(‏ أن إقرار هذا العبد الذى حجر 
بعد الاذن لا يصح فى استهلاك رقبته بالاتفاق » حتى أنه إذا لم يف مافى يده بما 
عليه من الاقرار لايباع رقبة فيه إجحماعا (؟) و كذلك لو كان الدين الذى وجب 
عليه وقت الاذن مستغرقا لما فى يده فأقر بعد الحجر بدين عليه سواه لايصدق 
العبد فيه اتفاقا (9؟) وكذلك لوكان الحجر ثابتا عليه بسبب أن المولى باعه من 
آخحرء ثم أقرفى يد المشترى بدين عليه لايصدق فيه بالاتفاق. 

٠‏ :- (4) و كذلك لو كان الحجر ثابتا وفى يده ماحصل له 
بالإحتكار ونحوه فأقربه لغيره لايصدق فيه بالاتفاق» وهذه المسائل الأربع 
كلها يصلح مقيسا عليه لهاء والقياس أن لايصدق بعد الحجر فى شئ مما فى 
موتك لمعي اخ سواه ريه لوه ناقاء انر ادن فعاد ادن ف 
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تصحيح إقراره» وهذا الاثر فى المال الذى بقى فى يده من الكسب الذى 
اكسنن .وقت الاذن لافى رقيقة, 

0١‏ :- وفى الكافى : وإذا حجر على المأذون فاقراره جائز فيما فى 
تفن ليها عفد أ كلد قر سوسا تلزنا ف وده انه مان لقره 
أواكتسب منهء أويقر بديون على نفسه فيقضى بما فى يده وقالا: لايصح إقراره 
ويؤخذ بعد العتق ومافى يده لمولاه وعلئ هذا إذا حجر المأذون وفى يده ألف فأقر 
بعد ماأذن له ثانياً بألف هذا الإقرار فهو من المولى بقضاء الدين يباع فيه. 

لوم اجر 

65 :- وإذا أقر العبد المأذون لمولاه» إن أقر بالدين لايصح إقراره 
سواء كان عليه دين أولم يكن وإن أقرله بعين فى يده فإن كان عليه دين لايصح 
إقراره وإن لم يكن عليه دين يصح إقراره» لايتعلق الدين بالعين الذى اقربه للمولئ» 
وفى الخحانية :وإن لم يكن عليه دين يصح إقراره . 

7518 :- وفى الذحيرة :”نوع احر“ العبد المأذون إذا اقر لفظا 
ولايعرف ذلك إلابقوله» فقال المولى» كذبت بل هو عبدى فالقول للمولى ؛ 
لأن للمأذون يد نفسه ألاترى أنه لو أقر بعين فى يده بغير المولى صح إقراره 
وإ كني امول 

لوح اجر 

)6 :- وإذا أقر العبد المأذون فى مرض موت المولى بدين من 
غصب أوبيع أوقرض أو وديعة قائمة بعينها » أومستهلكة أو مضاربة قائمة بعينها , 
أومستهلكة أوغير ذلك من التجارات» فهذا على وجهين )١(‏ إن كان على المولى 
دين وجب فى صححته يحيط بماله وبرقبة العبد وبما فى يده فاقراره باطل (؟) وإن 
لم يكن عليه دين فاقراره جائز . 
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5 :- يجب أن يعلم بأن إقرار العبد فى مرض موت المولى بالدين 
على نفسهء وعلى المولى دين الصحة لا يصح » إذا لم تكن فى مال المولى وفى 
رقبة العبد وفيما فى يده فضل على دين المولى » وإن كان على المولى دين قد أقربه 
مال المولى وفى العبد وفيما فى يده فضل على دين المولى صح إقرار العبدء وبدئ 
بدين المولى فيقضى من العبد ومما فى يده دين الصحة المولى » والفضل لغرماء 
العبدء وإن كان مال المولى غائبا وبيع العبد وما فى يده ويقضى به دين المولى » ثم 
حضرمال المولىء» وقد بقى من دين المولى شئ فإن القاضى يقضى المال الذى 
حضرما بقى من دين المولى فإن فضل شئ من ذلك نظر القاضى فيما بقى فيأخذ 
615 :- هذا كله إذا كان على المولى دين الصحة» ولم يكن على 
العبد حتى أقرفى مرض المولى بدين على نفسه ء فأما إذا كان على واحد منهما 
دين وجب فى صحة المولى فأقر العبد على نفسه بدين فى مرض موت المولى » 
فهذه المسئلة على جوه أحدها أن يكون فى رقبة العبد وفى ما فى يده فضل على 
/ 551 :- الوجه الثانى أن يكون فى رقبة العبد وفيما فى يده فضل 
عن دين المولىء والدين الذى وجب عليهما فى صحة المولى » وفى هذا 
الوجه يصح إقرار العبد بقدر الفاضل عن دينهما فيبدأ بدين المولى » ثم يقضى 
دين العبد الذى وجب فى حالة صحة المولى» ثم يصرف الفاضل أى الذى 
أقرله العبد فى مرض المولى . 
4 :- الوجه الثالث أن لايكون فى رقبة العبد وفيما فى يده فضل 
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مودق الفياة ان نذا رقع امع كرا المنسسك ا يخشتيكية لذ 
هذه المسئلة فى الكتاب . 

3583:- ولولم يكن على المولى دين صحة وعلى العبد دين وحب 
فى صحة المولى يحيط برقبته وبما فى يده» فأقر العبد فى مرض مولاه بدين مرض» 
أوبيع أوغير ذلك من أنواع التجارة » ثم أن المولى مات من ذلك المرض » فإن 
إقرار العبد صحيح ويبيع القاضى رقبة العبد ومافى فى يده » ويقسم الثمن بين غرماء 
العبد كلهم بالحصص لايقدم البعض على البعض . 

ك:- وكذلك لو أقر بشئ فى يده بعينه لإنسان فى مرض موت 
المولى» ولادين على المولى صح إقراره ويبدأ بالمقرله بالعين» والعبد بمرض 
المولى » انما يصير محجورا عن الاقرار بالدين أو بالعين » إذا كان على المولى دين 
الصحةء أما إذا لم يكن على المولى دين الصحة لايصير محجورا بمرض عن 
ذلكء وإذا كان على المولى دين الصحة يحيط بماله وبرقبة العبد ومافى يده 
فاستقرض العبد فى مرض المولى من رحل ألف درهم وقبضهما بمعاينة الشهود » 
ثم مات المولى فإن القاضى يبيع العبد ومافى يده ويبدأ بدين العبد » فإن فضل من 
ذلك شئ يقضى به دين المولى . 

095 :- وإذا أذن لعبده فى التجارة وقيمته ألف درهم » ولامال له غير 
العبد فمرض المولى وأقرعلى نفسه بدين ألف درهم » ثم أقر العبد على نفسه أيضا 
بدين ألف درهم » ثم مات المولى فإن القاضى يبيع العبد » ويقسم ثمنه بين 
المقرلهما نصفان . 

05 :- ولوكان العبد أقرفى مرض المولى بدين ألف درهم » ثم 
أقر المولى على نفسه بدين ألف درهم » ثم مات المولى فإن القاضى يبدأ بدين 
العبد فيقضيه فإن فضل شئ يكون لغريم المولى » فإن كان المولى أقر بالف 
درهم» ثم أقر بالف درهم » وكان الأقارير كلها من المولى فى مرضه ثم 
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أقرالعبد بالف درهم,ء فالقاضى يبيع العبد ويقسم الثمن بين غرماء المولى , 

:- ولوكان المولى أقر بالف درهم فى مرضه ء ثم أقرالعبد على 
نفسه بألف درهم » ثم مات المولى فإن القاضى يقسم ثمن العبد بين غريمى العبد 
بالحصص أثلا ثا » ولوكانت قيمة العبد ألفى درهم فاقرالعبد بدين ألف درهم فى 
يبيع العبد ويعطى غريم العبد الف درهم » ثم يعطى عن غريم المولى الألف الباقية . 

154:- فإن تراجع سعر العبد إلى الف وخحمسائة وباع القاضى العبد 
ويعطى غريم العبد ألف درهم والباقى لغريم المولى » وإن تراجع سعره إلى الف 
درهم فثمن العبد كله لغريم المولى . 

6 :- ولو كان العبد أقربدين ألف درهم » ثم اقر المولى بدين ألف 
درهم على العبد وقيمة العبد ألف درهم وقت الاقرارين » ثم تراحع سعره ثم يبيع 
العبد فيقسم الثمن بين غريمين . 

و لخر 

505 العبد المأذون إذا باع شيئا بمافى يده فى مرض موت 
المولىء ولادين على المولى فى صحته ولاعلى العبد وأقر العبد بقبض الثمن 
ولايعلم ذلك » إلا بقوله صح اقراره» وكذلك إذا كان على العبد دين مستغرق أوغير 
مستغرق » وإن كان على المولى دين يحيط برقبة العبد وبما فى يده فإنه لايصدق 
العبد فى إقراره باستيفاء الثمن أصلا لاببينة » إذا كان دين المولى دين الصحة . 

7 5:- وإن كان دين المولى دين المرض فاقرار العبد بالإستيفاء فى 
حق براءة المشترى عن الثمن لايصح » أما يصح فى حق الإقرارله » حتى يكون 
المشترى أسوة لغرماء ه فيما عليه كما لو أقر المولى بذلك» إلا أن تقوم البينة على 
الإستيفاء كمافى حق المولى » ولوكان المشترى من العبد فى هذه الصورة بعض 
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ورثة المولى وعلى العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع مافى يده» ولادين على 
المولى فاقرار العبد يقبض الثمن لم يجزء وكذا إذا كان على المولى دين أيضاً مع 
دين العبد لايصح إقرار العبد باستيفاء الثمن من طريق الأولئ . 

نوع أخجر 

0:-- إذا أقر المأذون فى مرض موته بدين أووديعة بعينهاء 
مات من مرضه ذلك » فإن اقراره بجميع ذلك صحيح جائز إذا لم يكن عليه دين 
الصحةء وإن كان عليه دين الصحة لايصح إقراره إلا فيما فضل عن دين الصحة 
فيباع فيما فى يده » ويبدأ بدين الصحة. 

648 :- ولوكان الغصب الذي أقربهفى المرض قد عاينه 
الشهودء و كذلك العارية والوديعة وأشباههما فإن عرف الشهود عين الغصب 
وعين الوديعة والعارية كان المقرله أحق بالعين » وإن كانوا لايعرفون عين 
المغصوب وعين الوديعة» وإنماعاينوا الغصب والاعارة والإيدا ع » كان 
المقرله أسوة لغرماء الصحة ألا ترئ أن الحر لوأقر فى مرضه بغصب » أوعارية 
أووديعة وقد عاين الشهود الغصب والاعارة إن عرف الشهود المغصوب 
والعارية بعينها » كان المقرله أحق بذلك العين وإن لم يعرفوا ذلك بعينها وإنما 
عرفوا الغصب من الاعارة » كان المقرله أسوة لغرماء الصحة كذافى حق العبد» 
وكذلك كل دين لزمه فى حالة المرض بمعاينة الشهود » كان صاحب المرض 
أسوة لغرماء الصحة كذا فى الحر. 

٠‏ :- وإذا أقر المأذون فى مرضه بدين ألف درهم » ثم وديعة ألف 
درهم لرجل اخر ثم مات وليس فى يده إلا الألف التى أقر بعينها وديعة فإن الالف 
الوديعة يقسم بين صاحب الوديعة وبين الغريم نصفان كما فى الحر . 

0١‏ :-- وإذا مرض العبد المأذون وعليه دين الصحة وله دين علئ 
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رجحل ار وجب فى حالة الصحة فاقر باستيفاء ذلك الدين صح إقراره » حتى برئ 
من عليه الدين ألاترى أنه » لوكان مكان العبد المأذون حراً صح إقراره بالاستيفاء 
وكذلك إذا أقر باستيفاء دين وجب له فى حالة الصحة . 

767٠6‏ :- فاما إذا أقر باستيفاء دين وجب له فى حالة المرض » إن كان 
عليه دين الصحة لايصح إقراره بالإستيفاء لافى حق براءة غريمه عن الدين ولافى 
حق الاقرار له بالدين » حتى لايصير أسوة لغرماء الصحة وإن كان على المأذون 
دين المرض لايصح إقراره بالاستيفاء فى حق براءة غريمه » حتى لايبرأ غريمه عن 
الدين ولكن يصح فى حق الاقرار له بالدين » حتى يصح المقرله بالإستيفاء أسوة 
لغرمائه فيما عليه فيسقط عنه من الدين الذى عليه مقدار ما يخصّه ويؤدى الباقى 
إلى غرمائه ألايرى أنه لوكان مكان المأذون حراًء كان الجواب فى حق الغريم 
على نحو ما قلنا فكذا فى حق المأذون . 

ار 

56078 :- وإذا أقرالعبد المأذون بديون كثيرة كانت عليه فى حالة 
الحجر من قرض أوغصب أووديعة استهلكها ء أوعارية أومضاربة استهلكهاء هل 
يواحذ به للحال؟ ففيما إذا أقر بغصب يؤاخذ به فى الحال صدّقه المقرله فى إضافة 
الغصب إلى حالة الحجرهء أو كذبه فى الاضافة إلى حالة الحجرء وقال : لابل 
غصبت وأنت مأذون فإنه يؤاحذ به فى الحال ويباع فيه إلا أن يفديه المولى . 

-- وفيما إذا أقر بالقرض أو باستهلاك الوديعة» أوالعارية 
أوالبضاعة فإن كان المقرله صدقه فى إضافة الاستهلاك إلى حالة الحجر وكونه 
مودعا مستعيرا فى تلك الحالة لايؤاحد به للحال » وإنما يؤاحذ بعد العتق فى قول 
أن يفة وملحمد رتجيدهها اللددووة كقيه المف لهف إضافة الاسعيلاة إلى تحالة 
الحجر فإنه يؤاحذ به فى الحال لأنه أقر بالدين » وادعى الاحل فإن كذبه صاحب 
لمجال ]لاحن لوكت الكل وغ ترل الى رست هيه انر عه العقدنه 
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للحال ضدقه صاحب المال فى دعوى الإضافة أو كذبه . 

ه66 -- وهذا بخلاف الصبى المأذونء إذا أقرفى حالة الاذن 
أنى اقررت لفلان بالف درهم فى حالة الحجر فإنه لايؤاخذ به وكان مصدقا 
فى هذه الإضافة» صدقه المقرله فى الإضافة أو كذبه» وفى مسئلة العبد قال فى 
فصل القرض واستهلاك الوديعة » قال : إن صدقه المقرله فى الاضافة لايؤاخذ 
به فى الحال . 

نوخ احبر 

5056 إذا أذن لعبده فى التجارة » ثم حجر عليه ثم أذن له فاقر بعد 
ذلك انه كان استقرض من هذا الف درهم » فى حال اذنه الاول وقبضها منه أوأقر 
أن هذا الرحل كان استودعه فى حال إذنه الاول وديعة واستهلكها ء أوصدقه 
بذلك رب المال فإنه يؤاحذ به للحال . 

0 :- وهذا بخلاف مالو أقرفى حالة الاذن بالقرض أو باستهلاك 
الوديعة فى حالة الحجر» وصدقه رب المال » حيث لايؤاحذ به للحال وقد صدقه 
صاحب المال فى دعواه فيثبت الأجل فأما طهنا بخلافه. 

-:- وإذا حجر على عبده المأذون فاقر بعد الحجر أنه كان قد 
غصب من هذا فى حال إذنه كذا فاستهلكه » أوأقر أنه استقرض منه كذا فاستهلكه 
أوأقر أنه كان لهذا عنده وديعة كذا واستهلكها و كذبه المولى فى ذلك » وليس فى 
يد العبد مال فإنه لاي احذه بما أقر به فى الحال قد ذكرنا قبل هذا إن اقر بالعبد بعد 
الحجر إذا لم يكن فى يده شئ من كسب الإذن لايصح فى حق المولى بلاخخلافٍ 
حتى لايؤاخذ به العبد فى الحال . 

48 :- وإنما أوردنا المسئلة ههنا لتفريع يليق بهذا النوع أن المولى 
لو أذن له مرة أحرى فى التجارة فإن القاضى يسأله عما أقربه » فإن قال كنت محقا 
فيما أقررت فالق ا ضى يجعل ذلك منه بمنزلة إقرار مبتدأ» فيكون الجواب فيه 
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كالجواب فيما إذا أنشأ الاقرار بعد الاذن وهى المسئلة الأولى » وإن قال: كنت 
مبطلا فى ذلك لايلزمه شئ بما أقربه حتى يعتق . 

مات كاراب ممه رعسلا الكنات ان الفاف سال 
العبد محمول على ما إذا طلب المقرله من القاضى أن يسأله » قالوا: وقد نص 
محل عمد له عاق اناق تررطيع صر 

05 :-:- وإذا حجر على عبده المأذون » ثم أذن له مرة أحرى فاقر فى 
حال إذنه الثانى أنه قد أقر بعد الحجر انه اغتصب من هذا الرحل ألف درهم فى 
حال إذنه الأول أواستقرض منه ألف درهم فإن صدقه المقرله فى ذلك فإن العبد 
لايؤاخذ به للحال وإنما يؤاخذ به بعد العتق وإن كذبه المقرله قال إنما أقررت به 
بعد الأذن فالقو ل قول المقزالهاويو اتحدنيه العبد لالتحال 

05 :- وهذا بخلاف مالو أقرالمأذون أنه كان غصب منه ألف 
درهم فى حالة الحجر فإنه يؤاحذ به فى الحال صدقه المقر له فى ذلك أو كذبه. 

:-- قال وإذا أذن الرحل لعبده فى التجارة » ثم حجر عليه ثم أذن 
له وفى يده ألف درهم يعلم أنها كسب العبد فى الاذن الأول فأقر أنها كانت وديعة 
لفلان أواغتصبها من فلان وكذبه المولى فى ذلك فإنه يصح إقراره عند أبى حنيفة 
وكيد سوط بول رسف مع رديه ارصم قار 

5671١‏ :- وأماإذا بيع وفى يده كسب فاقر قلنا قضية القياس أن يجوز 
إقراره أيضا ثمة إلاأنا تركنا القياس لنوع ضرورة» فإن العبد قد تبدل من حيث 
الحكم ؛ لأن تجدد سبب الملك فى العين ينزل منزلة تبدل العين من حيث الحكمء 
وليهذا قالوا: بان إقراره بعد البيع باستيفاء للديون التى وجبت له المبايعات وبقبض 
الودائع لايصح لتبدل العين من حيث الحكم فى الابانة . 

1لا اك روف الممفرة :قال ابو يوبيط حي اللده قرا العيت بعد 
ماحجر عليه المولى لايجوزء قال : ذلك فى الثانى فى يديه أولا وهو قول زفر 
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تحجادان ركان معي هياةا دودر افيد زا عقيو لجرل ين لمان 
منه» و إقراره باستهلاك المال جائز وبالجنايات لايجوزء وإقراره بغصب عبد 
فى يده حائز . 

ار 

فى اقرار المولى على عبد المأذون له بالدين 

5-00 فال كضورية الكراةة ركد تعن الحازة راكد 
عليه بدين اكثر من قيمته» ولم يكن على العبد دين و كذبه العبد فى ذلك» لزمه 
ذلك» كله وإذا صح إقرار المولى عليه بالدين » كان للغرماء الخيار إن شاؤًا باعوا 
العبد بدينهمء فإن شاؤًا استسعواء وكذا لواقر عليه بكفالة مال» فقال :كفلت لفلان 
عنى بكذاء وأنكر العبد ذلك يلزمه كله . 

7 -:- وإن أقرعليه بعشرة الاف درهمء وقيمة العبد الف درهم» 
وكذبه العبد» ثم أن مولاه اعتقه فالمولى ضامن للغرماء » ثم يضمن المولى 
بالاعتاق قدرقيمة العبد ألف درهم ولايضمن أكثر من الف درهم » وإن كان ما أقر 
به على العبد من الدين أكثر من قيمته . 

3:4-:- وفى الخانية : وإن أقر المولى على عبده بالدين » وليس على 
العبد دين ظاهرء صح إقراره صدقه العبد فى ذلك » أم كذبه كان للمقرله استيفاء 
ذلك من العبد » وإن كان ذلك أكثر من قيمته» فإن عتق العبد قبل الإستيفاء 
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الفصا التاسع فى بيع العبد المأذون 
مص ل 
شيئا من أ كسابه من المولى 

أومن الأحنبى بمثل القيمة أو بالمحاباة 

48 :- وإذا باع العبد المأذون شيأ من اكسابه من المولى بمثل 
قيمته حاز » إن كان مديوناء وإن لم يكن مديونا لم يجزء فإن اسلم العبد المبيع إلى 
المولى قبل أن يأخعذ الشمن من المولى لايسقط الثمن عن المولى . 

:-- ولو باع العبد عينا من اعيان كسبه من أجنبى» وسلم المبيع 
من الأحنبى قبل أن ينقد الثمن» فإن الثمن لايسقط عن المشترىء» كذا ههنا. 

-71١‏ بخلاف مالو باع المولى من عبده شيئاً » وعليه دين بمثل 
قيمته » ثم أن المولى سلم المبيع إلى العبد سقط الثمن عن العبد. 

5 :- هذا إذا باع العبد شيا من اعيان كسبه من المولى » بمثل 
قيمته» فأما إذا باع شيئا من اعيان كسبه من المولى بأقل من قيمته بحيث يتغابن 
الناس فى مثله » أولايتغابن الناس فى مثله» فالبيع حائز» ويقال للمولى إن شئت بلغ 
الشمن إلى تمام قيمة العبد» وإن شكت فانقض البيع» هكذا ذكر محمد رحمه الله 
المسئلة فى الأصل» ولم يحك فيه حلافا. 

57> :- قالوا: ماذكر فى الأصل قولهماء أماعند أبى حنيفة 
وده نة ابس السو و شيل المولل العنن إل تناه القونة توعان كنا 
الخلاض إذا اشترى العبد المديون من مولاه شيئا باكثر من قيمته بحيث يتغابن 
الناس فى مثله » أولايتغابن فالبيع حائز عندهمء ويقال للوارث: بلغ الثمن إلى 
تمام قيمة المبيع وإلا فانقض البيع» كذا ههناء وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله 
بيع المورث عينا من اعيان الشركة من ماله فى مرض موته من الوارث لايجوزء 
وإن بلغ الوارث الثمن إلى تمام القيمة كذا ههنا . 


الفتاوئ التاتارحانية -6/ 5 كتاب المأذون ‏ 567 الفصل :4 بيع العبد المأذون شيا من اكسابه ج:1 ١‏ 

4 :- هذا إذا باع عينا من اعيان كسبه من المولى وإن باع من 
احنبى وعليه دين فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله يجوز» سواء باعه بمثل القيمة 
أوبأقل» بحيث يتغابن الناس فى مثله أولايتغاين الناس فى مثله» ولايؤ مر الاجنبى أن 
يلغ الثمن الى تمام القيمة فالأصل عند أبى حنيفة رحمه الله ان فى تضرف العيد 
مع الأجنبى يتحمل الغبن اليسير والفاحش» وعلى قولهما رحمهما اللّه ان باعه من 
أحنبى بمثل القيمة » أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوزهء فإنه يؤمر المشترى ان 
يبلغ الثمن لتمام القيمة عندهما . 

:- وإن باعه من الأحنبى بأقل من القيمة مقدار ما يتغابن الناس 
لايجوز البيع» وإن بلغ الأحنبى الثمن إلى تمام القيمة. 

5 :- وفى كتاب الصرف : المولى إذا باع ماله من عبده المأذون 
المديون صح بيعه» وله أن يحبس المبيع لإستيفاء الثمن» فلو سلم المبيع إليه قبل 
استيفاء الثمن بطل دينه . 

27 :- وفى الإبانة: ولههذه المسئلة فرع ذكرها فى المنتقى» فقال: 
عبد مأذون له عليه دين باع المولى ثوبا فى يد المولى » كان الثمن دينا للمولى 
على العبد فى الثوب يباع الثوب يستوفى دينه من ثمنه والفضل للغرماء » وإن كان 
فيه نقصان بطل ذلك القدر . 

:3 - وفى الكافى : وإن باعه من المولى جاز البيع فاحشاكان 
الغبن أويسيراء ولكن يخير المولى بين أن يزيد الغبن وبين أن ينقض البيع» وهذا 
الذي ذكرنا قول بعض المشائخ» وقبل: الصحيح ان قوله كقولهماء وبعكسه صح 
مطلقاءأى باع المولى من العبد متاعا بمثل قيمته » أو أقل جاز البيع ويدحل فى 
كسب العبد مالم يكن تعلق به حق الغرماء » فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن» 
بطل الثشمن بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا فإن المولى أحق بذلك الثمن من 
الغرماء » وإن حبسه فى يده حتى يستوفى الثمن جاز كما لوباع من مكاتبه. 

6498 :- ولوباع المولى متاعه من عبده من الغرماء با كثر من 
قيمته بقليل أو كثير» فالزيادة لايسلم للمولى» ويكون المولى بالخيار إن شاء 
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نقض البيع وإن شاء حط الفضل على القيمة ويحتمل أن يكون البيع فاسدا عند 
أبى حنيفة رحمه الله على قول بعض المشائخ كما فى الفصل الأول. 
٠ 4 ُ‏ 

ومما يتصل بهذا الفصل. 

5 إذا باع العبد المأذون بعض مافى يده من تجارة » 
أو اشترى شيئا ببعض المال الذى من تجارته وحابى فى ذلك » وكان ذلك فى 
رحمه اللّه البيع جائز حاباه العبد بما يتغابن الناس فى مثله أو لايتغاين الناس فى 
مثله مالم يجاوز المحاباة ثلث مال المولىء فإذا جاوز ثلث مال المولى فإنه 
يخير المشترى فإن شاء أدى مازاد على الثلث وإن شاء نقض البيع ولم يؤد 
مازاد على الشلث» بخلاف مالو كان المولى صحيحا وحابى العبد بما يتغابن 
كيف ماكان جاوزت المحاباة ثلث المال أو لم يجاوز . 

١‏ :- وهذا بخلاف المكاتب إذا باع واشترى وحابى فى مرض 
المشترى فكذا العبد» وهذا الذى ذكرنا كله قول أبى حنيفة رحمه الله » وأما على 
قو ل أبى يوسف ومحمد رحمهما الله» ان باع واشترى بما يتغابن الناس فى مثله 
المشترى كما لوباع المولى واشترى بنفسه وحابى محاباة يسيرة . 

*538 :- وإن باع واشترى وحابى بما لايتغابن الناس فيه فإنه لايجوز 
البيع عاقيا حتى إذا قال المشدري أنا أودئى قدر المحاباة ولاانتقض البيع 
لايكون له ذلك على قولهما . 

ار ا هذا الذى ذكرنا كله إذا لم يكن على العبد دين» فأما إذا 
كان على العبد دين يحيط برقبته أوبما فى يده أولايحيط فباع واشترى وحابى 
محاباة يسيرة أوفاحشة» فالجواب فيه عندهم جميعا كالجواب فيما إذا لم يكن 
على العبد دين . 
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ده لقال الحقة بوكر ابلس رحد لله والابوسد عر امبيدابنا 
رواية فى كتبهم أن المحاباة اليسيرة من المريض » إذا لم يكن عليه دين يعتبر من 
ثلث ماله إلا فى هذا الكتاب خاصة» فهلذه المسئلة من خصائص هذا الكتاب. 

9895ب رونو كان الدب على اليوق ولذدين على العند فيذا 
على وجهين )١(‏ إما أن يكون الدين محيطا بجميع مال المولى (؟) أولايكون 
محيطا بجميع ماله» فإن كان محيطا بجميع مال المولى» فباع العبد واشترى 
وحابى محاباة لاتسلم للمشترى» فإن كانت المحاباة فاحشة» فالمسئلة على 
الخلاف يخير عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما لايخير المشترى » وإن كان 
فلن اموت دين لايحيط بجميع ماله فالبيع من المأذون جائز بالمحاباة 
اليسيرة والفاحشة» ويسلم ذلك للمشترى إن لم يجاوز المحاباة ثلث ماله بعد 
الدين» وإن حاوز ثلث ماله بعد الدين يخير المشترى ويجعل بيع العبد كبيع 
المولى» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 

5 :- وعندهماإن كانت المحاباة يسيرة يجوز البيع والشراءء» 
ويسلم للمشترى المحاباة إن لم يجاوز ثلث ماله بعد الدين » وإن جاوز لم يسلم له 
ويخير إن كانت المحاباة فاحشة» لايخير المشترى عندهما . 

7 :- ولوكان على المولى دين محيط برقبة العبد» وبما فى يدهء 
وعلى العبد دين كثير محيط برقبة العبد وبما فى يده» فالمحاباة لايسلم للمشترى » 
يسيرة كانت أوفاحشة» ويخير المشترى إن كانت المحاباة يسيرة عندهم جميعاء 
وإن كانت المحاباة فاحشة فكذالك الجواب عند أبى حنيفة رحمه اللّه يخير 
المشترى» وعندهما لايخير . 

2:- هذا الذى ذكرنا إذا حابى العبد المأذون الأحنبى » فأما 
إذا حابى لبعض ورثة المولى بأن باع من بعض ورثة الولى وحابى وقد مات 
المولى من مرضه ذلكء كان البيع باطلا عند أبى حنيفة رحمه الله لايخير 
الوارث» وعندهما البيع جائز ويخير الوارث» فيقال: إن شئت نقضت البيع » 
وإن شعت بلغت الثمن إلى تمام قيمته لايسلم لك شئ بالمحاباة » وإن كان 
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يخرج من ثلث مال المولى إلا أن يجيزه بقية الورثة» ويستوى بين أن يكون 
على العبد دين أو لادين على العبد . 

9أ6:- وفى السغناقى : وإن كان على المولى دين يحيط برقبة العبد 
وبما فى يدهء ولامال له غيره» فحابى فى مرض المولى لم يجز محاباة العبد بشئ » 
وقيل للمشترى: إن شئت انقض البيع وإن شعت زد المحاباة كلها ء وإن لم يكن 
على المولى دين» وكان على العبد دين يحيط برقبته وبجميع مافى يده لمحاباة 
العبد جائزة عن ثلث مال المولى . 

:- وإذا باع العبد المأذون المديون شيئاء من مال مولاه 
بنقصان قيمته» أىّ نقصان كان من اليسير والفاحش يجوز عندهماء ولكن يخير 
اعون وعلق تننهي ان محليقة ستيه الله نز نياع العية المأذرق المديون من 
مولاه وحابى يسيرا أوفاحشا لايجوز أصلا . 
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الفصل العاشر 
2 0 -س ١‏ 
في شراء العبد المحجور وبيعه وإحازة المولى 

0 ٠ هو‎ 35 ٠ اه‎ >» ٠ 5 

0 :-- وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً بالف درهم بغير إذن 
المولىء ثم أذن له المولى فى التجارة بعد ذلك » فإنه إذنه لايكون إحازة لما اشتراه 
العبد قبل الإذن » وإن أجاز بالاذن شراء ته وبياعاته » وإذا كان الإذن اجازة شراء ته 
وبياعاته فى المستقبل لافيما مضى يجعل هذا كالمنصوص عليه فى الإذذ. 

5 <-- ولو نص الولى على هذا فقال له أجحزت شراء تك 
وبياعاتك فى المستقبل لايكون هذا إحازة من الولى لبياعاته وشراء ته فيما 
وجد قبل الإذن» وإذاالم ينفذ ما اشتراه بهذ الإذن بقى موقوفاً على إجازة 
الوك أفإناتغازه امول بنك ذلك جار قيانينا و التستحسانا و كادف العيدة 
على العبد» فأما إذا أجاز العبد بعد الإذن فالقياس أن لايصح إحازة العبد» وفي 
الاستحسان يصح ولم يذكر محمد رحمه اللّه القياس والاستحسان ههناء 
وإنما ذكرها في الجامع الكبير في نظير هذه المسئلة . 

5577 :- وفي الخانية: الغببل المحجور إذا اشعرى بغير أمزهولأة: 
فشرائه موقوفء و كذا إذا باع شيئا من مال المولى » أومما وهب له أوأقر أنه رهن 
اوارتهن اوأقرض أواستقرض فجميع ذلك موقوقاء وكذا الصبي الذي يعقل البيع 
والشراء» إذا فعل شيئا من ذلك يتوقف على إجازة الوالد وفى العبد على احازة 
مولاهء إن أجازه الولى ينفد وإن لم يجز حتى أذن له الولى في التجارة فأجاز العبد 
ماباش قبل الإذن صحت إجازته . 
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4 :-:- والعبدالمحجورإذا اشترى شيأ بغير إذن المولى » حتى 
تتوقف على إجازة المولى » ثم أن المولى باع عبداً من رجحل فاحاز مشترى العبد 
ذلك الشراء لم يجزء و كذا لواجازه بائع العبدء وكذا لو بايع المولى العبد» ولكنه 
أعتقه فاحاز المعتق أوالولى لايصح الاحازة لانه تعذر تنفيذ العقد على وحهه لكون 
اولك لتلوتليئ والعيك عن العبة المعو اكتف شيعا ع يتوق عل إخازة 
المولى» فمادام العين فى يده كان البائع أولى به. 

ه5١‏ :- وإن هلك في يده أو استهلكه إن كان البائع كبيراً أوصغيراً 
مأذونا أوعبداً مأذوناً أومكاتباً لايضمن المشترى للحال حتى يعتق» وإذا اعتق كان 
عليه قيمة المبيع بالغة مابلغت. 

75745 :- وإن كان المشترى صبيا محجوراً لايضمن أصلا لافي 
الحال ولابعد البلوغ» وإن كان البائع عبداً محجوراً أوصبيا محجوراً 
والتمهوق كذلك ص الساتراى الجا لاق الفوين الغنه المحجور لدو اسل 
بالضمان الواحب بسبب القول في الحالء وبعد البلوغ والعتق لايواخذ الصبي 
دواع لعن 

7577 :- وفي الخانية: والعبد المحجور إذا تزوج امرأة فاعتق بعد 
ذلك النكاحء نفذ نكاحه من غير إحازة» وكذا الأمة المحجورة إذا تزو جحت 
نفسهاء ثم اعتقت نفذ نكاحهاء ويكون المهر لها. 
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الفصل الحادى عشر 
فى الاختلاف الواقع بين العبد المأذون 
وبين مولاه فيما فى يد العبد وغيره 


2 :- إذا كان في يد العبد المأذون له مال فقال المولى هو 
مالى» وقال العبد: هو مالى فإن كان على العبد دين فالقول قول العبد » وإن لم 
يكن على العبد دين فالقول قول المولى » فإن كان هذا المال فى يد العبد وفي 
يد المولى إن كان على العبد دين» فهو في أيديهما فيقضى بينهما » وإن لم يكن 
على العبد» دين فهو فى يد المولى فيقضى له » وإن كان هذا المال في يد العبد 
وفي يد المولى وفي يد الأحنبى وكل واحد منهم يدعيه نفسه » إن لم يكن 
على العبد دين فهو بين المولى والأحنبى نصفان » وإن كان على العبد دين 
فالمال بينهم أثلاثا. 

758:- وفي الخانية: العبد المأذون المديون إذا خاصم مولاه 
في مال في يد العبدء فقال العبد: هو مالى» وقال مولاه: هو مالى كان القول 
قول العبدء ولايصدق المولى حتى يقضى دين العبد » وإن كان العبد المأذون 
فى منزل مولاه» فإن المال الذى احتصما فيه من تجارة العبد فهو للعبد » وإن 
لم يكن من تجارته يكون للمولئ» وفي مختصر حواهر زاده: ولايصدق المولى 
عليه حتى يقضى الدين. 

:- م : ولو أن عبداً مأذونا أومكاتبا أوحرّاً آجر نفسه من خياط 
ليخيط معه » أو ليبيع له ويشترى ولوكان فى يد الأحير ثوب فقال الاجير: لى وقال 
المستاجر: لى » إن كان الأجير في حانوت المستأجر أو في منزله» فالقول قول 
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الممنا كر مك عر لعي الإمام الفليل بي 0ك م تسكد رق عدن جياه 
أنه كان يقول: إذا كان المتنازع فيه شيا هو من الة العمل فالقول قول الأجير» 
وفي الذخيرة: وإن كان الأحير فى السكة أو في منزله فالقول قول الأحير . 

١‏ -- م: ولو كان الأجير لابسا للثوب وباقى المسئلة بحالها 
فتالقول قتوله شسيواء كان فى يرل المتستاحر أو السكة ولوكان عيداً 
محجوراً آجره مولاه لعمل من الاعمال» وفي يده ثوب فقال المستأجر: هولى 
وقال مولاه هولى» فالقول قول المستأحرء سواء كان الاجير في منزل 
المستاحر أوفي السكة» ومعنى المسئلة إن آجره المولى لعمل من الأعمال 
سوى البيع والشراء » حتى يسقى محجوراً» أما إذا آجره للبيع والشراء يصير 
مأذونا في التجارة » هكذا ذكر شيخ الاسلام . 

5:- م : هذا بخلاض مالو كان العبد المحجور راكبا على الدابة 
ووقع الإختلاف بين المستأحر والمولى فى الدابة » حيث كان القول قول 
المستاجر» ولو كان العبد مأذونا في التجارة » وفي يد العبد متاع وهو في منزل 
مولاهء فقال المولى: هولىء وقال العبد: هولى » فإن كان ذلك المتاع من تجارة 
العبد فهو للعبد » وإن لم يكن من تجارة العبد فهو للمولى . 

17075 وم يذ كر محمد وسية اللهفن الأضل 6 إذا كان المقا من 
توا رنيه سك ع انق أن رك لالت رةه الله ألسإيض ان رفسل لتر اي 
ولوكان المأذون لابسا للثوب أو راكبا على الدابة» ووقع الاحتلاف بين المولى 
والعبد فى ذلك فقضى به للعبد» سواء كان من تجارته أولم يكن . 
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الفصل الثانى عشر 
وى الرحل اندي يددع ل قيده ادا عرق 
ويبيع ويأذن له فى التجارة 

5 5 57” :- إذا دفع الرحل إلى عبده مالا ليعمل به وأذن له في التجارة » 
فباع واشترى ولحقه دين » ثم مات العبد وفي يده مال لايعرف أنه مال المولى 
لاود اخييم ماي د للحزماء لشي ء للمولى مناه 

هه :- هذا إذالم يعرف مال المولى بعينه فى يده فأما إذا عرف 
ذلك بأن علمه القاضى عأوالشهود شهدوا أن هذا عين مال المولى » كان للمولى 
الارنائهة لسر كان مشج إذ اماف ودع ف عن الأمائة فى ردنا اشن 
الأمانة ياحذها . 

5 :- وكذالك لوكان في يد العبد شي قد عرف بعينه أنه اشتراه 
العبد من مال المولى » أوثمن شيء باعه العبد للمولى » كان المولى أحق به. 

/ 5 :- وه قر لفق حبرم جيه وه نه لدي ان 
المال الذي في يده مال المولئ الذي دفعه إليه لم يكن إقراره صحيحا » ولوكان 
أقربذلك لأجنبى صح إقراره . 

”هه :- وفي الذخحيرة: ولو أقر العبد فى حياته وصحته بعد ما 
لحقه الدين أن هذا المال الذى فى يده هو مال المولى الذى أودعه» وقد عرف 
اخ اسان[ لق لغيه انه اللحيوح لاني الا بعرعو 20ل العو لي لعتنداطان 
لايصح إقرار العبد »ان هذا المال مال المولى بعينه » وإقرار العبد للمولى 
بالدينءأو بالعين وعلى العبد دين باطل» وعلى هذاء الصبي الماذون له في 


التجارة من جحهة الأب إذا أقر لابيه بمال في يده أوبدين لم يصح إقراره. 
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م: الفصل الثالث عشر 
قي الخصومات الى تمع بعل 
ما حجر المولى على المأذون 

8 - إذا وجب للعبد المأذون على رحل دين من بيع » أو إحارة 
أقر قرض أواستهلاك »إن كان أودع عند رجل وديعة» ثم حجر عليه المولى 
فالخصم في ذلك كله العبدء وتاثير الحجر في منع لزوم العهدة إياه بسبب باشره 
إبتداء بعد الحجرء لافي إبطال ماثبت له من الحق قبل الحجر . 

:- وإن دفع الغريم الدين إلى العبد برى» سواء كان على العبد 
دين أولم يكنء وإن دفع إلى المولى » إن لم يكن على العبد دين برى عن الثمن 
استحسانا » وإن كان على العبد دين لايبرأ عن الثمن . 

0١‏ :-: وإن مات العبد بعد ماحجر عليه » كان للمولى أن يخاصم 
في ديونه» سواء كان على العبد دين أولم يكنء وهذا بأن يقبض ديونه إن لم يكن 
على العبد دين له أن يقبض » وإن كان عليه دين ليس له أن يقبض» كذا ذكر 
المسئلة في مأذون الأصلء وذكر فى وكالة الأصل ان له القبض» بعض مشائخنا 
قالوا: ليس فى المسئلة احتلاف الروايتين» فماذكر فى المأذون محمول على ما إذا 
لم يكن موثوقبه لكن يقدر على التقاضى » وماذكر فى الوكالة محمول على ما إذا 
كان موثوقابه » وإن لم يمت العبد بعد ما حجر عليه المولى لكن أخرجه المولى عن 
ملكه فالخصم فى ذلكء وهل له أن يقبض؟ فالمسئلة على التفصيل الذي ذكرنا. 

5 :-- فإن اعتق المشترى العبد فالخصم فيه هوالعبد » وإذا أذن 
لعبده في التجارة فباع من رحل عبداً وقبض الرجل منه العبد ودفع إليه الثمن» ثم أن 
المولى حجره على عبده فوجد المشترى بالعبد عيباء فالخصم في ذلك العبد 
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المحجورء فإن أقام المشترى البينة على العبد رد عليه» وللمشترى أن يحبس 
المشترئ إلى أن يستوفى الثمن . 

:3< - وإن لم يكن فى يد العبد المحجور عليه مال وعليه دين بدئ 
بالعبد المردود فيباع ويعطى ثمنه للمشترى ( فإن فضل ) من ثمن العبد المردود 
فهو للغرماء المحجورء وإن نقض شارك المشترى غرماء المحجور في رقبته فيباع 
لهم جميعاء ولو أن المشترى لم يحبس العبد المشترى بالثمن بل دفعه إلى 
المحجورء ثم جاء بعد ذلك يطلب الثمن فهو أسوة لغرماء المحجورء حلف 
القاضي المحجور على البتات باللّه لقد سلمه بحكم هذا البيع ومابه هذا العيب. 

64 :- ولو أن العبد المحجور لم ينكر العيب بل أقربه بين يدى 
القاضي » فإن كان عيبا لايحدث مثله رده القاضي على المحجور لاباقراره» ولكن 
بعمله بو جود هذا العيب عند البيع » وإن كان عيبا يحدث مثله» فالقاضى لايرده 
عليه بإقراره إلا العبد بعد ما أقر بالعيب لايبقى خصما للمشترى ؛ لأنه وافقه لما 
أقربالعيب فيخاصم المشترى المولئ » ويقيم البينة عليه بالعيب ويرد العبد عليه » 
وإن لم يكن للمشترى بينة وأراد أن يحلف المولى حلفه على العلم فإن نكل » أو 
أقر بالعيب يرد العبد على المولى. 

65 :- فبعد ذلك ينظر إن كان العيب عيبا لايحدث مثله يصح الرد 
فى حق غرماء المحجورء وإن كان عيبا يحدث مثلهء وكذب غرماء المحجور 
المشترى والمولى فيما أقربه من العيب يصلح الرد فى حقهما دون الغرماء. 

555ه5:- ويباع العبد المردود في دينه وأعطى ثمنه للمشترى » فإن 
فصل و تين الوسر قوم علي جين الأول كاذ العزما«الممجيكو وإن فصل من تمن 
المحجور شي بعد قضاء دينه » كان الفاضل للمشترى » وإن لم يفضل شي فلا شي 
للمشترى» وإن لم يكن على العبد دين » كان ثمن المردود في رقبة المحجور 
والمردود يباعان فيه وإن حلف المولى على العيب لم يرد العبد» فإن اعتق 
احور لان رد عله ارو يليت 
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الفصل الرابع عشر 
٠‏ 07 ع 
فى هبة المأذون له الثمن فى البيع قبل القبض 
ع م 
وبعده وحطه وتاخيره وتاخير الثمن أودين آخر 

/5 55 قال: العبد المأذون إذا وهب بعض الثمن » أووهب جميع 
باللإجماع . 

4 :- فأما إذا طعن المشترى فيما اشترى من المأذون بعيب» 
فوهب المأذون بعض الثمن أو حط بعض الثمن هل يجوز ؟ إن كان المحطوط 
مقدار ما يبخص العيب من الثمن لاشك أنه يجوزء وفى الجامع الصغير الحسامى: 
إن كان يحط من عيب وقد يحط مايحط التجّار مثله فى العيب فهو جائر. 

ونه يوان زذ كان خقدا البيضارط عدي بعد العنيتدة 
اختلف المشائخ منهم من قال: يجب أن يكون المسئلة على الخلاف على قول 
أبى حنيفة يجوز» وعلى قولهما ( لايجوز)» كما لو باع أواشترى بمحاباة فاحشة» 
ومنهم من قال: بان هذا لايجوز على قولهم جميعا . 

:- هذا إذا وهب بعض الثمن لمكان العيب » أوحط الكل 

05 :- قال وإذا أذن الرحل لعبده في التجارة فوجب له على حر 
أوعبد أومكاتب ثمن بيع أوغصب » أو أجرة العبد فانه يصح تاخيره . 

9ه :- قال: ولو كان الغبد صالخه غلى أن أخرٌ عنه ثُلثاً سنة وقبض 
ثلغاً وحط ثلثاً كان التاخير جائزاً والحط باطل . 
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57307 :- قال ولو كان المال الذي وجب له قرض اقرضه فأخره عن 
صاحبه كان له أن يرجع عليه حالا » وإن رضى بذلك كان أحسن . 

4 ::- قال: وإذا أذن الرحل لعبده في التجارة » فوجب له» 
ولرجحل آحر على آخر ألف درهم دين هما فيه شريكان فأخر العبد نصيبه سنة 
وقد كان المال حالا فإن التاخير باطل فى قول أبى حنيفة» والمال حال على 
جنا لم شنط لماه زوه كان كر سم كا نع و اموق 
قولهماالتاخير حائز » وأما أخذ الساكت يكون له خاصة لايشارك العبد في 
ذلك حتى يحل الأحل . 
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الفصل الخامس عشر 
فى الماذون له يشترى ويجد بالمشترى عيبا 
4 1 ع ع 
وقد وهب البائع الثمن من الماذون أومولاه 

15- قال محمد رحمه الله في الأصل : وإذا اشترى المأذون 
فهبته جائزة» وأراد بقوله قبل العبد الهبة لم يردهاء فإن القبول في هبة الدين ممن 
عليه الدين ليبس بشرط لصحة الهبة» فإنها تصح من غير قبول إلا أنها يرتد بالرد. 

5 :- وكذالك لووهبه من المولى وقبل المولى كانت الهبة 
جائزة» وهذا كما قالوافي غريم الميت: إذا وهب الدين من الوارث» فإنه يصح 
الهبة قال: وإن لم يقبلها الولى كانت الهبة باطلة» يريد بقوله لم يقبلها ردها . 

لامالا + رهد وأميدا إذا كدان القمي عترطتا بعفة زف روفي :ةلك هر 
المأذون بعد القبض بأن باع العبد المأذون عبداً لجارية» وقبض بائع الجارية العبد 
من المأذون » ثم وهب من المأذون » ثم وجد المأذون بالجارية عيباً » وأراد أن 
يردها بالعيب فليس له ذلك عند علمائنا الثلا ثة استحسانا . 

5 قال: وإذا باع العبد المأذون رحلا حارية مما فى يده بغلام » 
ثم إن المأذون وهب الغلام من بائعه قبل أن يقبضه المأذون وقبله البائع فهو جائز 
وكان إقالة للبيع» هكذا ذكر فى الكتاب ولم يحك فيه خلافاً . 

8 :- وحكى عن الفقيه أبى بكر البلخى أنه كان يقول: ماذكر فى 
الكداب فقول أن صيكة وفهية ميا لاع اماعل فقول أن رواس حب 
أن لايجعل إقالة ؛ لأن العبرة عنده للفظ لا للمعنى» فإنه قال: العبد الماذون إذا 
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وهب شيأ من كسبه بشرط العوض والعوض مثل قيمة الهبه أنه لايجوز واعتبر 
اللفظ ولم يعتبر المعنى» وعند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله يجوز ذلك واعتبر 
المعنى لا اللفظ » ويجب أن تكون هذه المسئلة على ذلك الخلاف ؛ لأن المعنى 
وإن كان معنى الإقاله فاللفظ لفظ هبة . 

. قال: وإن لم يقبل المشترى الهبة» فهبة العبد باطلة‎ -: 535٠ 
المأذون قبل أن يقبضها وقبله الماذون فالهبة حائزة» سواء كان على العبد دين‎ 

6)5-<-- هذاإذاوهب مشترى الجارية الجارية من المأذون قبل 
القبض » فأما إذا كان وهب الجارية من مولى المأذون قبل القبض وأمره بالقبض 
فقبض هل يصح الهبة ؟ فهذا على وجهين )١(‏ إما أن يكون على العبد دين 
(؟)أولا دين عليه» فإن لم يكن على العبد دين فالهبة حائزة وتكون إقالة للبيع . 

7ه ؟ :- وأما إذا كان على العبد دين فإنه يجوز الهبة إذا أمر المولى 
بالقبض ولايكون إقالة » حتى كان للعبد أن يأحذ الغلام من مشترى الجارية. 

64 :<-- قال: ولوكان المشترى قبض الجارية وقبض المأذون 
الغلام» ثم أن العبد وهب الغلام للمشترى » وقبل ذلك المشترى فهبته باطلة . 

556 :- قال: ولو كان مشترى الجارية هو الذى وهب الجارية للعبد 
المأذون له أولمولاه كانت هبته جائزة إلا أنه ان وهب للعبد يصير كسبا من 
اكساب العبد » حتى يتعلق به حق غرماء العبد » فإن وحد المأذون بالجارية عيبا 
فاراد ردهاء إن كان وهب الجارة من المأذون لايكون له الرد» سواء كان على 
المأذون دين أولادين عليه » وإن كان وهب الجارية من المولى فهذا على وجهين 
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)١(‏ إن لميكن على المأذون دين فإنه لايرد الغلام بالعيب (؟) أو كان على 
المأذون دين رد الغلام بالعيب . 

5585-:- قال: وإذا أذن الرحل لعبده في التجارة فباع العبد المأذون 
جارية مما في يده لغلام وتقابضاء ثم حدث بالجارية عيب عند مشترى الجارية 
بآفة سماوية ء أوبفعل الشترى أوبفعل الأجنبى أوكانت ولدت ولداً » أووطيها 
المشترى هى ثيب أوبكرء أو وطيها رجحل احنبى » ثم إن ( مشترى الجارية) وهب 
الجارية من الماذون لمولاه » أومن مولاه وعلى الماذون دين أولادين عليه » ثم ان 
المأذون وجد بالغلام عبيا فأراد أن يرده كان له ذالك . 

757 :- قال: وإذا اشترى العبد المأذون له جارية من رجحل لغلام مما 
في يده قيمته الف درهم » بالف درهم وتقابضاء ثم إن البائع وهب الألف التى 
قبض » والغلام من العبد المأذون في التجارة » وقبضها العبد المأذون » ثم إن العبد 
الماذون أراد أن يردها بعيب وجد فيها فليس له أن يردها. 

4 -:-- ولو رضى البائع بهذا الضررء كان له أن يرد حصة الألف من 
الجارية» ويرجحع على البائع بالألف » فإن كان وهب للمولى ثم وحد العبد المأذون 
بالجارية عيبا فاراد ردها إن كان لادين على المأذون فليس للماذون أن يرد 
الجارية بالعيب » فأما إذا كان على الماذون دين كان له الرد بعيب» فإن رد القاضي 
بالعيب » ثم وقعت البرأة عن الديونء فإن قضاء القاضى بالرد ما ض على حاله 
لاينقض » وإن زال المانع من الرد . 
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فى التوكيل يكون بين المأذون له والأحنبى 
والمولى» ويدخل فيه و كالة العبد المحجور 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
الاول 


فى توكيل الأحنبى مولى المأذون 


بقبض دين له من عبد الماذون 

8 :- قال: يجب أن يعلم بأن المولى لايصلح وكيلا عن الأحنبى 
بقبض الدين له عن عبده المأذون » حتى لو أقر المولى أنه قبض الدين من عبده 
لايصح إقراره ولايبرأ العبد » وكذلك لوقبض المولى الدين من المأذون بمعاينة 
الشهود لايصح قبضه » حتى لا يبرأ العبد » وهذا بخخلاف العبد إذا ت وكل عن أجنبي 
تعن دين لذن مولي اعد ص التو كيو 

-- وإذالم يصلح المولى وكيلا للأجنبي بقبض الدين من عبده 
؛ إذا أقر المولى بعد ذالك» أنه قبض الدين من العبد لايصح إقراره . 

» وإذا دفع العبد الدين إليه بمعاينة الشهود لايصلح دفعه‎ -: 0١ 
. حتى لايبرأ العبد عن الدين فى الصورتين جميعا‎ 

5 :- وإذا صلح العبد وكيلا عن الأحنبى بقبض دينه من مولاه » لودفع 
المولى إلى العبد بعد ذلك دين الأجنبي إلى العبد بمعاينة الشهود برئ عن الدين » 
وكذالك لو أقر العبد بعد ذلك» أنه قبض الدين من الأجحنبي وهلك في يده صح إقراره 
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وبرى المولى » عن دين الأحنبي الا أن العبد يستحلف على ماذكر من القبض والهلاك » 
فإن حلف العبد برى» وإن نكل لزمه المال في عنقه ويباع به إلا أن يفديه المولى. 
لوح اسح 

:- المأذون إذا توكل عن غيره بشراء شيء» إن توكل بالشراء 
بالنسيئة ل يجوز التو كيل قياسا واستحساناء وإذا توكل عن غيره بالبيع يصح 
التوكيل قياسا واستحساناء حصل التوكيل بالنقد أو بالنسيئة . 

5 7057 :- في الذخيرة : العبد المأذون إذا توكل عن غيره بشراء شيء 
إذاقر كر تعدو ا شه قريفة دإنه لأياوقة الحيدة قنائننا واستكسا نا إن حو كز بشرراء 
شئ بالنفد لايلزمه العهدة استحسانا » وإن توكل ببيع شئ بالنسيئة لايلزمه العهدة 
قياسا واستحسانا » وإن توكل ببيع شيء بالنقد يلزمه العهدة استحسانا. 

6::- ثم إذا صح الوكيل بالبيع» وباع المأذون ما وكل ببيعه» فقبل 
أن يقبض المشترى المبيع قبله الموكل» انتقض البيع ولاسبيل للمشترى على أحد» 
هكذا ذكر في الأصل . 

15 مارو كرون سياف اق درم عن مجن ركية الله إن 
الوكيل بالبيع إذا أتلف المبيع قبل القبض ينتقض البيع » وإذا اتلفه الموكل لاينتقض 
البيع» ثم على رواية الأصل إذا لم ينتقض البيع باتلاف المأذون المبيع قبل القبض 
يقال لمولى المأذون: ادفع الماذون بالجناية » أوافده بقيمة المقتول وأى ذلك ما 
اختار يتخير المشترى . 

3:17 - ولوكان المأذون باع جارية » أوغلاما من كسبه» وقتله قبل 
أن يقبض المشترى المبيع فإن البيع ينتتقض» سواء كان على العبد دين اولم يكن . 

::- وإذا توكل العبد المأذون عن غيره ببيع عين فباع » ثم إن 
المولى حجر عليه » ثم وجحد المشترى بالمشترى عيباً فالخصم هو العبد » فإن 
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رد عليه العبد ببينة أوبإباء يمين أو باقراره بالعيب والعيب لايحدث مثله رحع 
الماذون في الثمن» هكذا ذكر فى الكتاب » وقال: فيما إذا رد عليه وهو مأذون 
أن الطالب يطالب المأذون بإيفاء الثمن ثم الماذون يرد العبد المردود على 
الموكل ويرجع عليه بالثمن . 

8 :-- وكذلك قال في الوكيل بالبيع: إذا كان حراً ورد المشترى 
العبد عليه بهذه الأسباب فإن المشترى يطالب ال وكيل بايفاء الثمن » ثم يرد الوكيل 
العبد على مو كله ويرجع عليه بالثمن» وفي المحجور قال يباع العبد المردود ولم 
يقل يطالب المحجور بالثمن » ثم المحجور يرجع على الموكل . 

- ولوعلمأن المأذون أوالحر مفلس ليس فى يده شيء 
لايطالب بأداء الثمن بل يطالب ببيع العبد المردود » ثم إذا بيع العبد المردود يقضى 
عن ثمنه من المشترى فإن نقص ثمنه الثانى عن الثمن الأول هل يباع بذلك رقبة 
المحجور؟ ينظر إن كان المؤكل موسراً لايباع ولكن يقال للمحجور: راجع بما 
بقى على الم وكل وادفعه إلى المشترى » وإن كان الموكل معسراً يباع رقبة 
المحجور ويكون ثمن المحجور بين المشترى وبين غرمائه بالحصصء فإن بقى 
شيء من حق المشترى فإنه يرحع بما بقى على مو كل العبد » و كذلك يرجع غرماء 
المحجور على الموكل بما أخذ المشترى من ثمن المحجور . 

وخ اخخر 

١‏ :-: العبد المحجور إذا توكل عن غيره ببيع عين من أعيان 
ماله فذالك حائز» وإذا باع جاز بيعه » وكان الثمن للآمر إلا أن العهدة لاتلزم 
العبد » فإن عتق العبد رجعت العهدة إليه» وكان الوكيل بالبيع إذا أعاد من 
المغيبة » أو أفاق فإنه يلزمه العهدة . 

6 :- ولو أن العبدلميعتق حتى وجد المشترى بالمتاع عيبا 
فالخصم في ذلك مولى المتاع لاالعبد» فإن أقام المشترى البينة على العيب رده 
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على الآمر وأخذ الشمن من الآمر وإن لم يكن له بينة ليستحلف الآمر على علمه بالله 
مايعلم أن عبده الفلان الفلانى باعه ومابه هذا العيب» فإن حلف برى عن الدعوى» 
وإن نكل رد عليه العبد وأحذ منه الثمن . 

0 :- ولو طعن المشترى بعيب بالمتاع ولكن لم يقم البيئة على 
العيب » حتى عتق العبد فالخصم هو العبد يقيم المشترى البينة على العبد» ويحلف 
العبد إن لم يكن له بينة » وإن كان المشترى أقام البينة على الآمر قبل عتق العبد فلم 
يقض القاضى » حتى عتق العبد فالخصم هو العبد وقضى القاضى على العبد بتلك 
البينة ولايكلف المشترى إعادة البينة على العبد بعد العتق . 

.75 :- وكذالك إذا أقام المشترى شاهداً واحداً على الآمر قبل عتق 
العبد » ثم عتق العبد يقيم المشترى شاهداً آخر على العبد» ولايكلف إعادة الشاهد 
الأول على العبد » ثم إذا أنقض القاضى العقد بالعيب» ينظر إن كان الآمرهوالذى 
قبض الثمن من المشترى فالمشترى يأخذ الثمن من الآمر ولايطالب العبد بشيء » 
وإن كان هو الذى أخذ الثمن من الآمر فالمشترى ياخذ الثمن من العبد» فإن كان 
الثمن قد هلك في يد العبد ورجع عليه بالثمن» رجع العبد به على الآمر . 

ات ا 

<-- قال: المأذون إذا وكل المولى بالخصومة مع الأحنبى جازء 
سواء كان العبد مدعيا أومدعا عليه» فرق بين هذا وبين ما إذا وكل الأحنبي مولى 
الماذون » حتى يخاصم مع المأذون فانه لايصلح » حتى لو أقر الوكيل على موكله 
لايصح إقراره سواء » كان العبد مدعيا أومدعئ عليه؛ فالمولى يصلح وكيلا عن 
عبده» ولايصلح و كيلا عن الأحنبي على عبده . 

7 :<-- في الخانية : ولو وكل المأذون رحلا ببيع أوشراء بنقد» 
أونسيئة جاز؛ لأن المأذون قد يحتاج إلى أن يوكل غيره بالتجارة» . 
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فى الرة بالعي على المادون 
والخصومة معه فى ذلك 

روعاف وت توزسال تعحسة وطه اللنة, إؤايا :لعي التأذ رك عبناطن 
كسبهه» فطعن المشترى بعيبه بعد ما قبضه والعيب يحدث مثله » أو لايحدث مثله» 
وحاصم المأذون فى ذلك » فقبله بغير قضاء بلايمين ولاببينة على العيب» فقبوله 
جائزء والبيع ينتقض » وإن لم يقبل حتى رد عليه بقضاء قاض إما ببينة » أو بإباء 
يمين أو إقرار منه بالعيب كان جائزاً . 

.0 ":- قال: ولو أن عبداً ماذوناً له باع من رحل جارية» وقبضها 
منه المشترى» فوجد بها عيبا فخاصم العبد فيه إلى القاضى» وأقام البينة أن 
العيب كان عند المأذون» فرد القاضي الجارية على المأذون وأحذ منه الثمن 
إلاحصة مقدار العيب الذى كان عند المأذون ولم يعلم به العبد وقت الرد 
ولاعلم القاضى بذلكء فالمأذون بالخيارإن شاء نقض البيع ورد الجارية على 
المشترى» وأخذ منه الثمن إلا حصة مقدار العيب الذى كان عند المأذون» وإن 
شاء أحاز البيع وأمسك الجارية» ولم يرجع على المشترى بنقصان العيب 
الذئ. كان عمد المأذون يقليل ولا كين 

8 - والمشترى لواشترى شيئًا شراءٌ جائزاً» فوحد به عيباً كان 
عند البائع» كان المشترى بالخيار إن شاء أجاز الشراء وأحذ المشترئ » ولم يرجحع 
على البائع بنقصان العيب» وإن شاء فسخ الشراء واسترد جميع الثمن من البائع » إن 
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كان نقد الثمن و كذا البائع فى الفسخ الجائز متئ وجد بالجارية عيبا كان حدث 
عند المشترى ولم يكن عنده يتخير فإن شاء أجاز الفسح وأمسك الجارية ولم 
يرجع عن المشترى شيء من نقصان العيب الذى حدث عند المشترى » وإن شاء 
نقض الفسح ورد الجارية وأحذ الثمن من البائع إلا مقدار العيب في إلاباحة . 

٠‏ :- وفي المنتقى: باع العبد الماذون عبداً في تجارته حجر عليه 
المولى » ثم وحد المشترى بالعبد عيباء فالخصم في الرد بالعيب هو العبد المأذون» 
فان أقر العبد بالعيب لم يلزمهء وإن نكل عن اليمين فقضى عليه بالرد جاز . 
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فى الشهادة على العبد المأذون له 
والمحجور عليه والصبي والمعتوه 


05١‏ :3< - إذا شهد شاهدان على عبد مأذون بغصب إغتصبه أوبوديعة 
استهلكها أوجحدهاء أوشهدوا عليه بإقراره بملك» أوشهدوا عليه ببيع أوشراء » 
أوإحارة» وانكر العبد ذلك » ومولاه غائبء قبلت الشهادة على العبد» وقتضى 
القاضى عليه بذلك» ولو كان مكان العبد الماذون عبد محجور عليه» وشهد 
شاهدان باستهلاك مال »أو بغصب إغتصبه حال غيبة المولى» لايقبل شهادتهاء 
ولا يقضى على العبد بشيء . 

71 !:- قالوا: معنى المسئلة إن الشهادة لا يقبل في حكم يرجع إلى 
المولئ» وهو بيع رقبة العبد » اما أن تقبل فى حق حكم يرجع إلى العبد حتى يواخذ 
به بعد العتق» وكما يشترط حضرة المولى يشترط حضرة العبد » فأما الوديعة وما 
أشبههاء فلا يقضى عليه بها » حتى يعتق عند أبى حنيفة . 

55:- وإن كان الشاهدان شهدا على المحجور بإقراره بذلك» 
والمولى حاضرأوغائبء لم يقض عليه بشيء من ذالك » حتى يعتق» فاذا عتق لزمه 
ماشهدوا . 

5*1" :- .ولو شهدواعليه بققل رجحل عمداً » أوقذف أوز أو شرب 
فبيني لعي عه ال يه زبهل» الشيادة عدا مكيل وميحيه رمحنييها الله 
حال غيبة المولى» فيما يعمل فيه الرحو ع عن الإقرار لاتقبل هذه الشهادة» وفيما 
لايعمل فيه الرجوع عن الإقرار كالقصاص وحد القذف يقبل . 

5715 :- وفى الخانية : العبد المأذون خصم فيما كان من التجارة 
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تقبل الشهادة عليه» ولايعتبر حضرة المولى » ولو شهد الشهود على عبد محجور 
بغصبء أو إتلاف أو وديعة» إن شهدوا بمعاينة ذلك » لا بالإقرار تقبل الشهادة 
عليه» ويقضى بالغصب إذا حضر المولى» وفى ضمان إتلاف الوديعة» والمضاربة 
لايقضى » حتى يعتق فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالئ » ولوشهد 
الشهود على إقرار العبد بذلك » لاتقبل» وإن كان مولاه حاضراً . 

5 :- ولوشهد وا على العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم » فإن 
كان مولاه حاضراء تقبل شهادتهم فى القطع » ولوشهدوا بسرقة أقل من عشرة 
تقبل شهادتهم حاضراً مولاه أوغائباً . 

7 :- م: والصبى الذى أذن له أبوه فى التجارة » أو وصى أبيه 
بمنزلة العبد المأذون تسمع عليه البينة فيما كان من ضمان التجارة » وإن كان 
الآذن غائباء وكذلك الجواب فى المعتوه المأذون. 

6 -:- ولو شهدوا على صبى مأذون » أومعتوه مأذون بقتل عمد 
أوقذف أوشرب حمرء أو زنئ» ففى القذفء وشرب الخمر والزناء لاتقبل 
شهادتهم, ويقضى بالدية على العاقلة » وإن كان غائبا لاتقبل » وإن كان الآذن 
حاضراً فى القتل تقبل شهادتهم . 

48 :- وإن كان الشهود شهدوا على إقرار الصبى » أو المعتوه 
ببعض الأشياء التى ذكرنا لاتقبل الشهادة» سواء كان الاذن حاضراً أوغائيا . 

:- ولو شهد واعلى العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم » أو أكثر 
والمولى غائب لاتقبل الشهادة ولايقضى عليه» لابالقطع ولابالمال عند أبى حنيفة 
ومشحكة يونا اللدمولر شهدوا على إقراره بذلك» فالقاضي لاتقبل هذه البينة 
ولايقضى عليه بالقطع ولابالمال » وإن كان المولى حاضراً يريد بقوله لايقضى 
عليه بالمال فى حق المولى » حتى لاتباع رقبته فيه» وإنما يؤخذ العبد به بعد العتق . 

-:535١‏ وفى الخانية : ولو شهدوا على العبد المحجور بسرقة عشرة 
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دراهم » وهو يجحد لايقضى» حتى يحضر مولاه» فيقضى بالقطع ورد العين إن 
كانت قائمة» ولايقضى بالضمان ؛ لأن المحجور لايملك الخصومة فى المال» 
ولخقيل القواذ ةمد غية امول ولوميدواعل إقرازه لاتقبل أضلة وين كا 
وله عحاطمر ا أنه لايقضى بالقطع بهذه البينة» فكذلك المال والشهادة على 
الإقرار بالسرقة مع جحود السارق لاتسمع» وتقبل الشهادة على الصبى المأذون 
والمعتوه المأذون بسرقة عشرة دراهم » وإن كان الآذن غائباء ولاتقبل الشهادة 
على إقرارهها بالستزقه اذ ؛ والله اعخلم.. 
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فى البيع الفاسد من العبد المأذون له 


لنت الل كال اوناع را دود سف ربهنة ريده اله ادن 
الرحل لعبده فى التجارة فباع جارية أوغلاما أومتاعاً أوغير ذلك بيعاً فاسداً » 
وقبض المشترىء فأعتق الجارية أوالغلام» أوباع ذلك كله» فذلك جائز منه يعنى 
من المشترى» وعليه القيمة فى ذلك كله . 

5*7 :- وكذلك ما إذا اشترى العبد من جارية أوغلام أومتاع شراء 
فأبيد ا تقيضية فراع مرق يرنه كال 

جه لانت افنالة و إذا التسرى التفين السأذوة خارية أرغادما نما افاسذاء 
فأغل الغلام أوالجارية عند المأذون غلة بأن اجر العبد نفسه» أووهب له هبة» 
فقبلهاء هل يسلم الغلة للمأذون؟ قال: إن تقرر ملك المأذون فى العبد والجارية بأن 
باع من غيره أو هلك عنده » حتى ضمن القيمة للبائع» فإن الغلة تسلم للمأذون» 
وإن لم يتقرر ملك الغلام والجارية عنده فإن رد العبد والجارية على البائع ذكر أنه 
يرد الغلة على البائع ‏ 

:- من مشائخنا من قال : ماذكر فى الكتاب أنه إن رد المأذون 
الجارية أوالغلام على البائع يرد الغلة على البائع على قول أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله ء وأماعلى قول أبى حنيفة رحمه الله يسلم الغلة للمأذون ولايردها 
على البائع . 1 

85ح ومسلو اهدة المشسالة فرغ ا لمشياانيه العاف يمه 
إحداهما أن رحلا لواشترى عبداً أوجارية شراء صحيحاء فقبل أن يقبضه أغل عند 
البائع غلة» ثم مات العبد أو الجارية فى يد البائع » حتى انفسخ البيع »أو وجد 
المشترى به عيبا قبل القبضء فردّه على البائع ذكر أن على قول أبى حنيفة رحمه 
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الله يسلم الكسب للمشترى » وعلى قولهما: يكون الكسب للبائع . 

17 :- والمسألة الثانية: وهو أنه إذا تزوج امرأة على خادم » فقبل أن 
تقبضه المرأة أغل عند الزوج غلة » ثم طلقها الزوج قبل الدحول بهاء فعلى قول أبى 
حدينة رتؤية الله؟ لايتيفنت الكسي ويكون الكنيت كله للمراة وغلن قول أ 
يوسف ومحمد رحمهما الله » يتنصف الكسب مع الخخادم . 

:- ثم هذا الذي ذكرنا إذا اجر العبد المشترى نفسه » أووهب 
لههبة » حتى كان من كسبه » فأما إذا آجره المأذون فإن الكسب يسلم للمأذون 
على كل حال . 

51 قال: وإذا أذن الرجحل لعبده فى التجارة » فبا ع العبد حارية 
بجارية بيعا فاسداً من رجحلء وقبضها الرحل » ثم إن المشترى باعها من غيره» 
ودفعها إليه» فهذه المسألة لاتخلوا من أربعة أوجه )١(‏ إما أن باعها المشترى من 
الأحنبي» (3) أوباعها من المولى ودفعها إليه» () أو من عبد احر مأذون للمولى 
وعلى العبد دين (4) أو لادين عليه » فان باعها من الأحنبي ودفعها إليه فان البيع 
الشانى يكون جائزاً ولايكون نقضا للبيع الأول » حتى يجب للمشترى الماذون 
الشمن على الأحنبىء وعلى المشترى من المأذون قيمة الجارية للماذون» سواء 
كان على العبد دين أو لادين عليه. 

.”0 :- وأما إذا باعها من العبد الماذون الذى اشترى منه ودفعها 
من الضمانء سواء كان على العبد دين أو لادين عليه . 

١‏ :- فأما إذا باعها المأذون من المولى» ودفعها إلى المولىء فهذا 
يكن على المأذون دين كان نقضا للبيع الأول » حتى لايجب للمشترى على 
المؤك العم وير المشدرى عن الضمان:. 

:- وأما إذا كان على المأذون دينء فإن البيع الثانى يكون 
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جحائزاً حتى يحب الثمن للمشترى على المولى» ويضمن المشترى من المأذون 
قيمة الجارية للمأذون . 

:- وأما إذا باع من عبد آخر للمولى مأذون» ودفعها إليه» هل 
يكون نقضا للبيع الأول ؟ فهذا لايخلو من ثلثة أوجه» )١(‏ إما أن يكون عليهما 
دين» )١(‏ أولادين عليهماء لاعلى الأول ولاعلى الثانى» (") أو كان على أحد هما 
دين» إما على الأول واما على الثانى» فإن كان عليهما دين »كان البيع جائزاء 
ولايكون نقضا للبيع الأول . 

:- وإن كان على أحدهما دين إما على الأول » وإما على 
الثانى لايكون نقضا أيضاء وإن لم يكن عليهما دين كان نقضا للبيع الأول » متى 
دفعه إلى العبد الثانى» لايبرأ المشترى من الماذون من الضمان مالم يكن يدفعه إلى 
الماذون الأول أو إلى المولى الثانى » فان لم يدفعه العبد الآخر الجارية إلى الماذون 
ولا إلى المولى» بقى المشترى ضامنا » حتى لوهلكت الجارية فى يد العبد الثانى» 
ضمن المشترى من المأذون قيمة الجارية » وإن باعها من المأذون بيعا صحيحا» 
ولم يدفعها إليه بقى ضامنا. 
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الفصل العشرون 
فى الغرور فى العبد المأذون له 

5 قال الطشتا را عودوتيت تيا | الا هادا ندا 
بعبده إلى السوق » وقال: هذا عبدى فبا يعوه» فقد أذنت له في التجارة» فبايعه أهل 
السوقء ولحقه ديون» ثم ظهر بعد ذلك أنه كان حراً» أواستحقه رجل» كان على 
الذى أمره بالمبايعة الأقل من قيمة العبد ومن الدين . 

:- وفي شرح الطحاوي: فإن أقر المستحق أنه كان أذن له في 
التجارة» فإن العبد يبقى مأذوناء ويباع في الدين » وإن أنكر الإذن لايلحق العبد في 
الدين شيئ في الحال إلا أنه المستحق عليه يغرم الاقل من قيمته ومن الدين للغرماء . 

/ 5 :- هذا بخلاف مالو قال: هذا عبدى» وقال: قد أذنت له في 
التجارة» ولم يقل بايعوه فبايعه أهل السوق » ثم ظهرأنه كان حرا أوعبداً للغير » 
حتى تعذر عليهم البيع بالدين» فانهم لايرجحعون على الآمر بشيء » وبخلاف ما إذا 
قال بايعوه هذا أذنت له في التجارة» ولم يقل هذا عبدى فبايعوه» ولحقه دين » ثم 
استحق» أووجد حراً فانه لايكون لهم حق الرجوع على الآمر بشيء . 

:- وفي مختصر خواهر زاده : وإن كان الذى ولى العقد عبداً 
مستحقاء أومدبراء أومكاتباء لم يرجعوا عليه حتى يعتق» ولهم أن يأخذو الأمربه 
في الجارية في الحالء م : والذى ذكر من الجواب فيما إذا ظهر أن الماذون حرا 
أومستحقاء وكذا الجواب فيما إذا كان ظهر أنه مكاتب أومدبر . 

50 وفي الفتاوى العتابية: ومن قال لاهل السوق: هذا عبدى 
بايعوه » ثم استحق أوظهر حراًء رجعوا عليه بالاقل من قيمته ومن الدين» وكذا من 
لم يسمعء وكذا لو قال: فبايعوه فى البر أو اقرضوه أو أمر بذلك» ففعل غيره رجعوا 
عليه ولونهى واحداً عمل نهيه . 
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:<-- ولو كان المستحق أذن له فلاشيء على الغارٌ بعد اذنه 
فيما لحقه دين بعد الإذن» ويقبل ببينة على المستحق بالإذن» وكذا إن استحق 
أوظهر حراء أو أقر الآمر رجع عليه الوكيل بما ضمن » وكذا لوقال: هذا عبدى 
الصغير فبايعوه » ثم استحق ضمن جميع الدين» وكذا الوصيء» بخلاف قوله 
هذا مدبرى فبايعوه » ثم ظهر مدبر الغير ضمن ولارحوع » ولو قال: هذه أمتى 
فبايعوها فلحقهادين» ثم ولدت فاستحقت» ضمن الآمر الاقل من الدين» 
وقيمتها وقيمة العبد يوم الاستحقاق . 

0١‏ :<:- م: ثمفى حق حكم الغرور لافرق بين من سمع هذه المقالة 
وعلم بهاء وبين من لم يسمع ولم يعلم » إذا كان قال ذلك في عامة أهل السوق» 
ألاترى أن الأمير إذا قال في عامة أهل العسكر: من قتل قتيلا فله سلبه » كان 
استحقاق السلب ثابتا فى حق كل من سمع هذه المقاله ومن لم يسمعهاء وكذا 
الحجر على العبد المأذون إذا انتتشر فيما بين أهل السوق يثبت حكم الحجر فى 
حق من سمع الحجرء وفى حق من لم يسمع وكذا ههنا. 

:- ولو أن هذا الرجحل حين جاء إلى أهل السوق » قال: هذا 
عبدى فبايعوه في البر» فقد أذنت له في ذالك» فبايعه أهل السوق في غير البر» ثم 
ظهر أنه حر أو مستحق » كان للذى بايعه في غير البرأن يضمن المولى الاقل من 
قيمته ومن الدين » وكان قوله في البر لغوا من الكلام . 

24 ::- وإذا قال لاهل السوقء هذا عبدى فبايعوه» فقد أذنت له في 
التجارة» فبايعوه » ثم لحقه دين » ثم استحق العبد الرحل» وقد كان المستحق أذن 
لهذا العبد في التجارة قبل أن ياتى الذى كان العبد في يديه أهل السوق» فإن العنك 
يباع إلا أن يفديه المولى ولا ضمان على الآمر بالمبايعة . 

5*5 :- وإن ظهرأنه كان مدبرا للمستحقء مأذونا له في التجارة» 
فللغرماء أن يضمنوا الآمر بالاقل من قيمته قنا ومن الدين» و كذالك إذا ظهر أنه كان 
غود وكيد عله الشف فاك مان ا تروك وا اديه 
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ه 7 -: وإذا أتى الرحل بصبي إلى السوقء وقال: هذا ابنى فبايعوه 
فقداذنت لهفى التجارة والصبي يعقل البيع والشراء» فبايعوه» ولحقه من ذالك 
دين ثم إن رحلا أقام بينة أن هذا الصبي ابنه ولم يكن المستحق أذن له في التجارة 
»فانه لايلزم الصبي شيء لافى الحال ولابعد البلو غ؛ بخلاف العبد المحجور» 
حيث يؤاخذ بضمان القول بعد العتق» إلا أن للغرماء يرجحعون على الآمر بالمبايعة 
بديونهم لانهم صار مغرورين من جهة الأمر فانهم اطعمهم أن يجب ديونهم من 
ذمة الصبي» ويستوفى من ماله للحال بسبب إذنه للصغير جائزاء ألا ترى انه لوكان 
صادقا فيما قال وجب الدين فى ذمة الصغير ويستوفى من ماله فى الحال » فإذا ظهر 
الامر بخلافه» بأن ظهر أن الصبي ابن الغير كانوا مغرورين من جهته فيصير ضامنا 
لهم كمافي عبده إلا أن في العبد يرجعون على الآمر باقل من الدين ومن قيمة 
العبد» وهنا يرحعون على الآمر بجميع الدين . 

1ت ا في الفتاوى العتابية: ولوقال لعشرة مجتمعين: بايعوا عبدى 
ما بينكم وبين الناس» أنا لها ضامن فليس بشيء إلا أن يقولوا رضينا » وإن قال 
أحدهم: نعم لم يعتبر » حتى يقول: رضيت» فيجوز لهذا الواحد إذا لم يكن وكله 
الآخرون به . 
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فى جناية العبد المأذون أو جناية 
عبده والجناية عليه 


0 اليفك ةا ذا يني الع لماكو ف له ققد بردرة 
حرا أوعبداً حطأء وعليه ديونء فإنه يخاطب مولى الماذون بالدفع أوالفداء» 
ولايخاطب الماذون بشيء» وهو قول أبى حنيفة وأبى وق يحموها للد 

4 ::- ولو جنى عبد من عبيد المأذون له» فقتل رحلا حرا أوعبدا 
خطأء فإنه يخاطب العبد الماذون بالدفع أو بالفداء » وإذا وجب القصاص على 
العبد المأذون» فصالح عن نفسه مع المولى» لم يجز سواء كان عليه دين أولادين 
عليه» وإذا وجب القصاص على عبد من كسبه» وصالح عنه جازء وإذا أبطل 
القاضي صلحه عن نفسه ليس لولى القتيل أن يقتل العبد» لايرحع عليه بشيء مما 
صالحه حتى يعتق ذلك . 

5-00 الا دو سي را د سات مكف فخي هلكا 
على العبد المأذون له دين» فجنى جناية» فباعه مولاه من أصحاب الدين بديونهم» 


1 :-:- أنخحرج ابن أبى شيبة عن على قال : ماجنى العبد ففى رقبته » ويخير 
مولاهء إن شاء فداء»ء وإن شاء دفعه » مصنف ابن أبى شيبة » الديات » العبد يجنى الجناية 5 /١‏ 
5 

وأخرج ايضاً عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول فى العبد يجنى الجناية » قال : 
مولاه بالخيار »إن شاء أن يدفع العبد بالجناية » وإن شاء أعطئ الجناية » وأمسك العبد » 
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إن كان يعلم بالجناية فإنه يصير مختاراً للأرشء فإن كان لا يعلم بالجناية فعليه قيمة 
العبد إلا أن يكون الأرش أقل من قيمة العبد» فإن لم يبع المولى العبد من الغرماء 
حتى جاء أصحاب الجناية فدفعه المولى إلى أصحاب الجناية بغير قضاء قاض» 
شالتياس ينين فيه للغرماء» وفى الاستخسان لايضمن للعرماء شيعا وإذا 
جاز الدفع؛ ولم يضمن استحساناء كان للغرماء أن يبيعوه بدينهم, إلا أن يفديه 
أصحاب الجناية بالدين . 

7-- وقال أبو حنيفة وأبويوسف ومحمد رحمهم اللّه: إن حضر 
القاضي العبد لأصحاب الدين حتى يحضر أصحاب الجناية» فيد فعه إليهم المولى» 

أزه”ه"5:- وإن رأى القاضى أن يبيع العبد للغرماء» وأصحاب الجناية 
غائب» فالبيع جائز» ولااشيء لأصحات الجناية على المولى ولاعلى العبد» قال: 
وإن باعه القاضي من أصحاب الدين أومن غيرهم بأكثر من الدين أعطى أصحاب 
الدين دينهم »فإن بقى من دينهم أعطى من ذلك أصحاب الجناية قدر أرش الجناية 
إن كان أرش الجناية اكثر من قيمة العبد» وإن فضل من أرش الجناية يصرف إلى 
المولى» بخلاف ما إذا باع المولى بغير أمر القاضي بأكثر من قيمة العبد» وهو 
لايعلم بالجناية» بأن باع العبد بخمسة اللآف درهم» وقيمة العبد ألف درهم» 
والدين ألف درهم » فإذا قضى دينه ألف درهم,ء وبقى في يد المولى أربعة آلاف» 
فانه يعطى لأصحاب الجناية قدر قيمة العبد ألف درهمء وإن كان أرش الجناية 

8ه - وبخلاف مالوكان صاحب الجناية حاضراً ودفع العبد إلى 
وكان الثمن أكثر من دين العبد» وقضى من ذلك دين العبدء فإن الباقى من الثمن 
لأصحاب الجناية» وإن كان الباقى أكثر من أرش الجناية فلايكون للمولى من 
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ذالك شيء» بخلاف مالو دفع العبد إلى أولياء الجناية» ثم باع القاضى العبد بدين 
الغرماء بأكثر من الدين» وقضى من ذلك دين الغرماء» فان الباقى يكون لأصحاب 
الجناية وإن كان أكثر من أرش الجناية» ولايكون للمولى من ذلك شيء . 

+508 :- وبخلاف مالو باعه المولى ؛ لأن بيع المولى لايمكن أن 
يجعل بمنزلة بيع ولى الجناية بوحه ما ؛ لأنه لا ولاية له على ولى» الجناية بخللاف 
القاضيء إذا لم يكن بيع المولى كبيع ولى الجناية بوجه ما»كان جميع الثمن بعد 
قضاء الدين سالما للمولى» ويضمن لأصحاب الجناية قيمة العبد إذا لم يعلم بالجناية. 

ه158 :- وقال أبو حنيفة وأبويوسف ومحمد رحمهم اللّه: إذا كان العبد 
مأذوناً له في التجارة» فقتله رجل عمداًء فعلى قاتله القصاص للمولى» ولاشيء للغرماء» 
سواء كان على العبد دين أولا دين عليه فإن صالح القاتل من الدم على دراهم» 
أودنانير» أوشيء من العروض قليلا أو كثيراء فصلحه جائز » فإذا حاز الصلح وانقلب 
القصاص مالا تعلق حق الغرماء بالمال؛ فإن كان بدل الصلح دراهم أودنانير قبضوه من 
دينهم؛ وإن كان عرضاً أوعبداً» بيع لهم فى دينهم إلا أن يفديه المولى بجميع الدين . 

هه مه ؟ :- هذا إذا قتل العبد المأذون عمداء وعليه دين أو لادين عليه» فأما 
إذا لم يقتل العبد المأذون» ولكن قتل العبد من كسب المأذونء فإن لم يكن على 
المأذون دين» فللمولى أن يستوفى القصاص» ولايكون للعبد أن يستوفى 
القصاصء فإن صالح العبد الماذون عن القصاص على مال مع القاتل» هل يجوز 
الصلح؟ لم يذكر محمد هذا فى ظاهر الرواية» وحكى عن الفقيه أبى بكر البلخى 
أنه كان يقول: بأن يجب أن تكون المسئلة على روايتين على قياس الوصيء فإن 
الوصي إذا صالح عن قصاص» وحب لليتيم فى النفسء فيه روايتان» فى رواية 
لايكون له ذالك ؛ لأنه ليس له إستيفاء القصاص فى النفس فلايكون له الصلح عن 
القصاص »ء فعلى قياس هذه الرواية يجب أن لايجوز الصلح من المأذون ؛ لأنه 
لايملك استيفاء القصاص» فلا يملك الصلح؛ وفى رواية أخرى قال فى الوصى له 
الصلح فعلى قياس هذه الرواية يجب أن يجوز الصلح من المأذون» 
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:-فأما إذا كان على المأذون دين قل الدين أوكثرء فإنه لايكون 
للمولى ولاللغرماء ولا للعبد القصاص ؛ لأنه ليس للغرماء ولاللمولى استفياء بدل 
المالية» وهى القيمة من الغاصب قل الدين على المأذون أو كثرء ولايكون للعبد 
أيضا استيفاء القصاص . 

- قل الوق مسب رضيو 0 لاسو في با 
جناية» فقتل رجلا حطأء وأذن له المولى بعد ذلك فى التجارة» وهو يعلم الجناية» 
أولايعلم بالجناية» فاشترى العبد بعد ذلك وباع» فلحقه دين» فانه لايكون هذا من 
الموالى إخهارا للفداف: 

5*4 :- وإن أحدث المولى فى العبد تصرفا قديزيل العبد عن ملكه 
وهو عالم بالجناية» إنما يصير مخحتارا للفداء إذا كان ماأحدث من التصرف فى 
العبد تصرفا يعجزه عن الدفع» بأن كان تصرفا يزيل العبد عن ملكه لامحالة فأما إذا 
كان أحدث تصرفا لاتعجزه ذلك عن الدفع لامحالة» فإنه لايصير مخختاراء ألاترى 
أنه لووطى بالجارية أو آجر أورهن؛ وهو عالم بالجناية» فإنه لايصير مختاراً للفداء ؛ 
لأن هذا التتصرف مما لايعجزه عن الدفع» فكذا الإذن فى التجارة لايعجزه عن 
الدفع ؛ لأنه لايمكنه الدفع بعد الإذن» لحقه الدين أولم يلحقه ؛ لأن العبد باق على 
ملكه قبل لحوق الدين» وبعد لحقوق الدين . 

8 -- وهكذا كما قالوا: فى عبد لرحل جنى حناية» ثم إن المولى حفر 
بعراًعلى قارعة الطريق» وهو عالم بالجناية» فوقع فيها الجانى» فمات» فإنه لايصير 


70 :- يؤيد المسألة ما أخرحه ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال : إذا جنئ جناية فعلم 
بجنايته فأعتقه فهو ضامن لجنايته » مصنف ابن أبى شيبة » الديات » العبد يجنى الجناية فيعتقه مولاه 
15 برقم : 71/51 - 

وأخحرج أيضاً عن سفيان يقول : إن كان مولاه أعتقه» وقد علم بالجناية» فهو ضامن للجناية 
» وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١75 /١‏ برقم :./711 - 
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مختاراً للفداء بالحفر» وإن حفر وهو عالم بجناية العبد » وإذا لم يصر مختاراًء 
يقال للمولى بعد هذا إما أن تدفع أو تفدى» فإن فدى بالأرش لأصحاب 
الجناية بيع العبد بين الغرماء» ولم يكن لأحد على المولى سبيل» وإن لم يفد» 
ودفع العبد إلى أصحاب الجناية» كان للغرماء أن يبيعوا العبد فيبيعونه بدينهم» 
إلا أن يقضى أصحاب الجناية دين الغرماء » فإن قضوا دين العبد» أولم يقضواء 
وبيع العبد» كان لهم أن يرحعوا على المولى بالأقل من قيمة العبد ومن الدين» 
بخلاف مالو استخد مه المولى» وهلك من الاستخدام» فإن للمولى لايضمن 
لأولباء التجدانة ها . 

6 - وهذا بخلاف مالو أذن له في التجارة» فلحقه دين» ثم حنى 
بعد لحوق الدين» ودفع المولى العبد إلى أصحاب الجناية» ثم بيع العبد بعد الدفع 
دين الخرنا»» لايكون لأصيحاب الجداية أن وجدوا على المولئ بشيع و كل 
حواب عرفته» فيماإذا جنى» ثم أذن المولى له في التجارة بعد الجناية» فهو الجواب 
إذا حنى» وهو مأذون وليس عليه دين» فلم يحجره المولى حتى لحقه الدين» ودفع 
بالجناية» ثم بيع العبد بدين الغرماء» كان لأصحاب الجناية الرجو ع على المولى 
بقيمة العبد كمالو أذن له فى التجارة بعد الجناية» ولحقه دين» وبيع بالدين لما 
عرف غير مرة أن لبقاء الإذن حكم الابتداء» وإذا كان لبقاء ه حكم ابتداء الإذن 
كان الجواب فيما إذا اقره على الاذن بعد الجناية» ولادين عليه كالجواب فيما لو 
أذن له إذنا ابتداءً بعد الجناية» ولحقه دين سواه . 

5 - قال: وإن كان المولى أذن له فى التجارة» وقيمته ألف 
درهم ولحقه دين ألف درهم, ثم جنى جناية» فإن المولى يدفع عبده بالجناية» 
فإذا دفع وبيع بدين الغرماء لايكون لأصحاب الجناية أن يرجعوا على المولى 
قي العود: 


6 
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5 :-:- قال: ولو كان العبد لحقه دين ألف درهم قبل الجناية» وألف 
درهم بعد الجناية» ثم دفع العبد بالجناية» بيع بالدينين جميعاء فإن أصحاب الجناية 
يرجحعون على المولى بنصف قيمة العبد حصة أصحاب الدين الآخر» وذالك لأن 
الدينين جميعا لو وجبا قبل الجناية» ثم جنى» ودفع بالجناية» ثم بيع بالدين كان 
لايرحع أصحاب الجناية على المولى بشيء. 

ا ولووجحب الدينان بعد الجناية» ودفع بالجناية» ثم بيع 
العبد بالدينين جميعاء فإن أولياء الجناية يرحعون على المولى بجميع قيمة 
العبدء فإذا وجب أحد الدينين قبل الجناية» والآخر بعد هاء وبيع العبد بالدينين» 
كان لكل دين حكم نفسه . 

4 - وكذلك الجواب فيما إذا جنى العبد جناية خطأ ثم رآه 
المولى بعد ذلك يبيع ويشترى» فسكت ولم يمنعه» كان الجواب فيه كالجواب 
فيما لو أذن له المولى ؛ لأن سكوت المولى حال مايرى عبده يبيع ويشترى إذن 
للعبد في التجارة حكماء فيعتبر بما لوأذن له صريحا . 

تك ا فإن قيل: ليس فى حق الحنث لم يجعل السكوت بمنزلة 
صريح الإذن فى حق الحجنث» فكذا في حق إيجاب الضمان على المولى بحيث أن 
لايجعل السكوت بمنزلة صريح الإذن» قلنا حكى عن الفقيه أبى بكر البلخى أنه 
سثل عن هذه المسألة» فقال: القياس أن يحنثء وفى الاستحسان لايحنث ؛ لأن 
الإذن إن وجد حكما لايوجد حقيقة» وشرط الحنث الإذن حقيقة وحكماء فأما 
الضمان على المولى بصريح الإذن بعلة أن الرقبة استحقت بسبب وجد من المولى 
بعد ثبوت حقهم على وجه لم يصر مختاراً للفداء» وهذا المعنى موجود بعينه متئ 
رآه يبيع ويشترى فيسكت . 

5055:- وذكر القدورى مسألة الحنث فى شرحه» وذكر فيها حلافا 
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ف ان ولطك وامتج ع وي اللند فنا ريض قر يعي سيف حمق 
وعن أبى يوسف أنه لايحنث . 

7" :- فإذا قتل العبد الماذون أوالمحجور رجلا حطأء ثم أقر المولى 
عليه بدين» فهذا لايكون منه اختياراً للفداء» وإذا لم يصر مختاراً للفداء يقال 
للمالكء إما أن تدفع أو تفدىء فإن فدى لأصحاب الجناية بيع بالدين للغرماء» 
ولايسقى لواحد منها على المولى سبيل» وإن لم يفده دفع إلى أصحاب الجناية ؛ 
لأن أولياء الجناية قاموا مقام المولى» وكان العبد يبا ع على المولى بدين الغرماء» 
إلا أن يقضى المولى دينهم» فكذا يبا ع على أصحاب الجناية . 

5-04 ولو كان المولى أقر بقتل رحل خحطأء ثم أقر بقتل رحل 
آخحر خطأء وكذب أولياء الجناية الأولى فى إقراره بالجناية الثانية» فإنه يقال 
للمولى: ادفع العبد إلى أولياء الجنايتين» أو أفده» ولو ملك المولى العبد بعد ما 
أقر بالجناية الأولى من غيره بهبة أوبيع جاز» ولايكون لأولياء الجناية الأولى 
نقض ذالك .؛ 

8 :-- وكذا إذا أقر بمايوجب تمليكه من غيره إلا أنه إذا باع أو 
وهب من غيره بعد الإقرار بالجناية الأولى يصير مختاراً للفداء لأولياء الجناية 
الأولى» وههنا لا يصير مخختاراً للفداء لأولياء الجناية الأولى . 

:- وكل تصرف يحدثه المولى فى العبد لايعجزه عن الدفع 
لايصير مختاراً للفداء وإن أحدثه مع العلم بالجناية» وكل تصرفٍ يحدثه المولى فى 
العبد يعجزه عن الدفع مع علمه بالجناية يصيربه مختاراً للفداء . 

0١‏ :- وإذا صح الإقرار الشانى من المولى صار كأن المولى أقر 
بالجنايتين» فيقال للمولى: ادفع العبد إلى أولياء الجنايتين» أوادفعه بدينهماء فإن 
دفع العبد إليهما رحع أولياء الجناية الأولى على المولى بنصف قيمة العبد . 
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١ه‏ :- فرق بين هذاء أوبين ما إذا كان على العبد دين معروف» 
أوثبت بإقرار المولى محيط برقبته» فأقر المولى بالجناية على العبد» أودين آخر فإنه 
لايصح إقراره» وقد قال: فيما إذا كان على العبد جناية معروفة أوجناية ثبث باقرار 
المولى فاقرٌ عليه بجناية أخرى: إنه يصح إقراره . 

+0"ه ؟ :- ولو كان العبد قتل رجلا عمداًء وعليه دين» فصالح المولى 
أصحاب الجناية على أن يجعل لهم العبد بحقه» كان هذا الصلح باطلا في حق 
الغرماءء» حتى لايسلم رقبته لولى القصاص إلا برضاالغرماء» إما أن يكون جائزاً فى 
حق ولى القصاص حتى يسقط القصاص . 
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الفصل الثانى والعشرون 
فى بيان مايبطل به الإذن 

4 :- قال: يجب أن يعلم بأن الإذن يبطل بالحجر» ولكن 
يشترط أن يكون الحجرمثل الإذن حتى انه إذا كان الإذن عاما بأن علم الإذن 
أهل سوقه» وإنما يعمل الحجر إذا كان عاما بأن علم بالحجر أكثر أهل السوق 
ولايعمل إذا كان دونه بأن حجره فى بيته» أو عند رحل واحد أورحلين أو ثلثة» 
علم العبد بذلك أولم يعلم ‏ 

هاه :- وإن كان الإذن حاصا غير منتشر فيما بين أهل سوقه بأن 
أذن للعبد لمحضر من رجل واحد أواثنين أوثلاثة» فإن حجره بمحضر من هولاء 
وعلم العبد عمل حجره ‏ 

3:- وفي الذخيرة: وإن كان الإذن بحضرة العبد لاغير» 
فحجره بحضرة منه يعمل حجرهء م: وإن حجره من غير علمه لايعمل حجره 
نفيا للغرور والضرر عنه. 

ا وإذا أذن لعبده» وعلم العبد به» ثم حجر عليه» ولم يعلم به 
العبدء لايعمل حجره ‏ 

:- وفي الصغرئ: وإذا حجر على عبده المأذون في سوقهء وهو 
غائب» لم يحجرء فإن علم بعد ذلك صار محجوراً ‏ 

”5 :- فى الفتاوى الغيائية: وتصرفه فى ردته كتصرف الحر فى ردته . 

:- م: إذا باع المولى العبد المأذون وقد لحقه دين» أولم 
يلحقهدين» وقبضه المشترىء صار العبد محجوراء وقد باعه المولى بغير إذن 
الغرماء لايصير العبد محجوراً بنفس البيع» حتى يقضيه المشترىء فهذه المسألة 
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إشارة إلى أن بيع العبد المأذون المديون بغير إذن الغرماء فاسلء ثم العبد يصير 
محجورا ببيع المولى وإن لم يعلم به أهل سوقه - 

”5 ه”:- وكذلك لووهب المولى العبد المأذون من رجل» 
وقبضه الموهوب له يصير محجورا» فلو أنه رحع في الهبة لايعود الإذن» 
فكذلك في فصل البيع. 

:- ولو أن المشترى وجد بالعبد عيباء ورده بقضاء قاض» 
لايعود الإذن إليه» وإن عاد إليه قديم ملكه» والموكل ببيع عين من أعيان ماله إذا 
باع ذلك العين بنفسه قبل بيع الو كيل» ثم إن المشترى وجد بالعبد عيبا ورده على 
المولى بقضاء القاضي عادت الوكالة ‏ 

07 :- والفرق أن يعود العبد إلى قديم ملكه إنما يعود ماكان من 
عق الماللق يو أهااقا كان موه مع غيرف اف الاترى نجعن أعاووى عيرم عدا اترفقة 
وسلمه إليه» فقبل أن يرهن المستعير باع صاحب العبد من غيره» أووهبه منه» ثم 
عاد إليه قديم ملكه لاتعود العارية ‏ 

!:- وهو نظير مالو وكل رجلا بأن يكاتب عبداً له» فكاتبه 
الوكيل »ثم عجز العبد فرد رقيقاء فإن ال وكالة بالكتابة لايعود وإن عاد قديم 
الملك إلى المولى - 

5 ::- م : وإذا حجر المولى على عبده بمحضر من أهل سوقه» 
والعبد غائب» فأرسل المولى إليه رسولا يخبره بالحجرء فأخبره بذلك» صار العبد 
يحخوراء سواء كان الرسول حرا وعبداء رجلة كان أوامراةء عذلا أوفاسقاء 
ذلك لو كتي لبه كتاباتووضا اله الكتاي هنا مصحورا سواء وصل إليه 
الكتاب على يدى حرأ وعبد رجحل أو امرأة» عدل أوفاسق ‏ 

5 :- هذا هو الكلام فى الرسول والفسخ » فإن أحبره رحل من 
تلقاء نفسه» فإن فى قياس قول أبى حنيفة لايثبت الحجر حتى يخبره بذلك رجلان» 
أورجل عدل (يعرف العبد عدالته» وفي قياس قول أبى يوسف ومحمد يصير 
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محجوراء أخبر بذالك رحلان أورحل حر أوعبد أوصبي أو امرأة بعد أن يكون 
الخبر حقاء ومعنى قوله بعد أن يكون الخبر حقاء أن يجئ المولى بعد ذلك ويقر 
بالحجر أمالو أنكر الحجر لايضير محجورأء فاللخاصل أن أبا حليفة به يشترط أحد 
وصفى الشهادة» إما العدء وإما العدالة» وهما لايشترطان شيأ من ذلك» وقوله بأن 
الاذن ينبت بخبر الواحدء وإن كان فاسقا قلنا: حكى عن الفقيه أبى بكر البلخى 
آنا اناو الع عد الى سس مدو وام 

7 :- وفي الزيادات في أبواب البيوع: أن في الخبر بالإذن 
والعت و كيل لآ يشرط عدة:المتحنر و لا عند العده ذ كر المسألة مطلقا مح غير ذ كن 
الخلافء فإن كان ما ذكر فى الزيادات قول محمد وهو الظاهر ثبت رجو ع محمد 
في مسألة الحجر والعزل ‏ 

5 ::- وفى الخانية : فرق أبوحنيفة بين الحجر والإذن» وعندهما 
يثبت الحجر بخبر الواحد إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان» ويثبت الإذن 
بقول الفضولي الواحد على كل حال . 

8 :- وذكر الشيخ حواهر زاده عن الفقيه أبى بكر البلخى أنه 
لافرق بين الإذن والحجرء إنما يصير مأذونا إذا كان المخبر صادقا عند العبد» 
والفتوئ على هذا القول 

:- فى الفتاوى الغيائية: ولو حجر عليه في السوق أودعا 
جماعة من السوق إلى بيتهه فحجر عليه بحضرته وحضرتهم جاز فى حق من 
لم يسمع أيضاء ولو حجره بحضرتهم ولم يسمع العبد لم يصحء ولو علم القول 
بالحجر الخاص فهو كالعام. 

١‏ :- في الظهيرية: وإذا أذن مكاتب لعبدهء ثم عجز وعليه دينٌ» 
أوليس عليه دينٌ» فهو حجر على العبد . 

05 :- والمكاتب إذا مات عن ولد مولود فى الكتابة» ثم إن هذا الولد 
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اذن لعبد من مكاتب المكاتب في التجارة لم يجز؛ لأنه لا ملك له فيه» ولوكان المولى 
حجر على عبده المأذون لايجوز» سواء كان على الأول دين أولم يكن . 

75 :- وفيه: رجحل غصب عبداً ولم يكن للمغصوب بينة والغاصب 
يجحد ذلكء فأذن له الغاصب في التجارة» فباع واشترى والمغصوب منه يراه يبيع 
ويشترى فلم ينهه» ثم أقام رب العبد بيئة أن العبد عبده» فقضى صاحبه دينه» ففى 
القياس سكوت المولى عن النهى إذن كالصريح بالإذن» لكنه ترك هذا القياس ؛ 
لأن السكوت على النهى مع الملك دليل الرضاءء فأما بدون التمكن من النهى 
فلايكون دليلاً . 

7:- وفي الفتاوى الغياثية: وكذا لوقال: أنا حرالأصل فرآه 
يتجرهء ثم استحق بينة» واستيلاد الأمة لايبطل الإذن» ونكاح العبد وإقراره جائز 
حتى ينكر المولى الإذن . 

مومه؟5:- م : وأما الغصب هل يمنع ابتداء الإذن» فالجواب فيه على 
التتفصيلء إن بقى للمالك فيه إمكان الأحذ بأن كان الغاصب مقيماء أو كان 
للمالك بينة حاضرة عادلة لايمنع ابتداء الإذن» وإِن لم يبق للمالك إمكان الأخذ 
بأن كان الغاصب جاحداً أولم يكن له على ذلك بينة يمنع إبتداء الإذن لزوال 
ولاية المبيع فى كسبه ورقبته فيمنع بقاء الإذن أيضا . 

75 :- وفى الخخانية: والعبد الماذون إذا غصب غاصب لم يذكر في 
الكتاب» قالوا: الصحيح أنه لايصير محجوراً. 

7 ::- فى الفتاوئ العتابية: ولو أذن الأب لعبد ابنه» ثم اشتراه الأب 
أوورثه» بطل الإذن» ولاييطل إذن عبد الصبي بادراكه» وكذا بموت الأب بعد 
إدراكه»ء وسكوت الأب إذا رآه يتصرف إذنء وبيع الصبي من أبيه حائز» وبيعه من 
الوصي لم يجزء وعندهما يجوز إذا كان يبيع بنفع ظاهر» ويجوز بيعه من الأحنبي 
بغبن فاحش عنده نحلافا لهماء ويجوز إقراره للأحنبي . 
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4 :- ولو أقر لابنه أولو صيه فلايجوزء وكذا إذا أقر بقبض ثمن إلا 

8 ]:- ولو أذن الأب عبده جاز إقرار أحدهما للآخر» بعلاف 
الوصى الواحد أذن لليتيمين» ولو أذن لعبده ولابنه حاز إقرار العبد بالابن دون عكسه. 

:- في الخانية: المدبر إذا كان مأذونا فابق لا يصير محجوراً 
وكيك المناةو3 ذا أسوة لعلو لاعورمحجورا قبل الاحراز يداو الحرب ويعل 
الاحرار يصير مأذونا محجوراء وإن وصل العبد إلى مولاه بعد ذلك لايعود مأذونا. 

0١‏ - م: وإذا أبق العبد المأذون صار محجورا عليه عند علمائنا 
الثلاثة وإن عاد العبد من الإباق» هل يعود الإذن؟ لم يذ كر محمد هذا الفصل في 
الكتاب» وقد احتلف المشايخ فيه والصحيح أنه لايعود» فإن كان العبد باع 
واشترى في حال إباقته لم يلزمه شيء من ذلك . 

.552 فإن قال الذى بايع العبد: أن العبد لم يكن آبقاء وقال 
المولى كان آبقاء فالقول قول الذى بايع العبد» وعلى المولى البينة أن عبده 
كان آبقاء وانه باع واشترى منه فى حال إباقه» وإن أقاما البينة» فالبينة بينة الذى 
بايعهأيضهء وإن اتفق المولى والذى بايع العبد على الإباق إلا أن الذى بايع» 
أيضاء وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع أيضاء فإن أقام المولى بينة أنه أبق منه إلى 
موضع كذء وأقام الذى بائع العبد بينة أن المولى أرسله إلى ذالك الموضع 
ليشترى فيه» ويبيع فالبينة بينة البائع أيضا . 

. ع 75 :- الجارية المأذونة دبرها مولاها تصير محجورة:» إلا أن الجارية 
إذا لحقها الدين ودبرها يغرم قيمتها للغرماء» ولو لم يدبرها ولكنه استولدهاء 
فالقياس أن لاتصير محجورة» ويغرم قيمتها للغرماء أيضا كما فى التدبير. 

6ه" في الظهيرية: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى بعد الحجر 
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عليه قبل علم العبد به فلم ينهه» ثم علم العبد بالحجر فباع واشترى» فالقياس أن 
لأركرق اعد مجكور او الامفحسان أن يكن محجورا . 

ه .754 :- في الينابيع: وإن ولدت المأذون من مولاها فذلك حجر 
عليهاء وإن ولدت من غير المولى لاتصير محجوراً عليها وإن ولدت ثم تنظر 
إن انفصل من الأم وليس عليها دين» فالولد للمولى» وإن لحقها بعد ذلك ديون 
فلاحق للغرماء فيه» وإن انفصل بعد مالحقها دين يباع الولد مع الأم» بخللاف 
ولد الجناية فانه لايبيع امه وإن انفصل حيا بعد الجناية» فيكون للمولى» 
ويخاطب فى الأمرين الدفع أوالفداء. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

5 © ::- العبد المأذون إذا اشترى عبداً وأذن له في التجارة حتى صح 
اإإذذ» ثم ان المولى حجر على أحدهما إن حجر على الثانى لايصح حجره» سواء 
كان على الأول دين أولم يكنء وإن حجر المولى على العبد الأول لاشك أن 
الأول يصير محجوراء وهل يصير الثانى محجوراً؟ إن كان على الأول دين يصير 
محجوراً وإن لم يكن على الأول دين لايصير محجوراًء ولو لم يكن شيء من ذلك 
ولكن مات العبد الأول فالجواب فيه كالجواب فيما إذا حجر المولى على العبد 
الأول» ولولم يمت الأول» ولكن مات المولى كان ذلك حجراً على العبدين سواء 
كان على الأول دين أولم يكن. 

مم , ومما يتصل بهذا الفصل 

7 :- وإذا أذن لعبده في التجارة» ثم جن المولى» إن كان الجنون 
مطبقاء ينحجر العبد» وإن لم يكن مطبقا بأن كان يجن ويفيق لاينحجرء ثم احتلفوا 
في تحديد الجنون المطبق» قال محمد: إذا كان الجنون دون الشهر فليس بمطبق» 
وإن كان شهرا فصاعداً» فهو مطبق ثم رجع . 
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::- قال وعن أبى يوسف إن كان أكثر السنة فصاعداً مطبق »وما 
دونه فليس بمطبق . 

8 ::- وفي السراجية: العبد المأذون إذا حن جنونا مطبقا يعنى 
-شهرا- محجوراً ولا يعود الإذن بإفاقته» ولو أغمى عليه لم يصر محجوراً . 

٠‏ 3:- في الفتاوى الغيائية: وإن مات المولى» أوزال ملكه بأى وجه 
زال بطل الإذن وإن لم يعلم العبد . 

2١‏ :-- في الينابيع: وإن ارتد المأذون» ولحق بدار الحرب صار 
محجوراً عليه عند الارتداد في قول أبى حنيفة» وقالا: صار محجوراً باللحوق بدار 
الحربء فإن أسر بعد ما لحق بدار الحرب» وأنحذه المشركون والمولى أحق من 
الدين الذى كان عليه» فهو بحاله عند أبى حنيفه رحمه الله» وقالا: بطلت . 
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مأذون له أومحجور عليه» ثم يقول: أنا محجور عليه 

كنا :فال سفعيية نيه الليذالقي إذا باع واشترف وول قل نك 
المبايعة إني ماذون أومحجورء فلحقه ديون» ثم قال: أنا محجورء وقال الغرماء: 
لابل أنت مأذونء» فالقول قول الغرماء استحساناء ولا يمين على الغرماءء وإذا جعلنا 
القول قول الغرماء» و جعلناه مأذوناء أو كان العبد أقر بالاذن صريحاء فالقياس أن 
لايباع مافي يده من كسبه بدينه مالم يحضر المولى» وفى الاستحسان يباع كسبه 
بدينهفإن فضل شيء من دينه بعد مابيع كسبهه لايباع رقبته بذلك قياسا 
واستحسانا مالم يحضر المولى» وقد مرت المسألة من قبل . 

841 :- ولو أن الغرماء أقاموا البينة» أن العبد مأذون له في التجارة» 
والعبد يجحدهء والمولى غائب » فإنه لاتقبل بينتهم حتى لاتباع رقبة العبد بالدين» 
ولو أقر العبد بالاذن» وباع القاضي كسبه» وقضى دين الغرماء »ثم جاء المولى 
فأنكر الإذن» فإن القاضى يسال الغرماء والبينة على الإذنء فإن أقاموا بينة على 
ذالك وإلاردوا على المولى بجميع ما قبضوا من ثمن اكسابه؛ ولاينقض البيوع 
التى حرى من القاضي» ويرد ما أنحذ الغرماء من بدل الكسب . 

554 :- هذا إذا ادعى العبد أنه محجورهء فإن ادععى المشترى 
أن العبد محجورعليه» وقال: لاء أدفع المبيع إليه ؛ لأنه يتأخر حتى إلى مابعد 
العتق» وقال العبد: أنا ماذونء فالقول فى ذلك قول العبدء ولايمين عليه » 
ويأحذ الثمن من العبد. 
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عه وكذلك لو اشترى رجحل من العبد شيأء ثم إن المشترى قال: 
إن التعيلد كان متجهيور الوفال"العود: أفاساذوة» فالفو لتقل العدفة والخييسن عله 
فإنقالالمشتر » أنا أقيم البينة أنه محجور عليه» لاتقبل بينة» و كذلك لو أقام 
المشترى البينة على إقرار العبد أنه محجور عليه لاتقبل» هكذا ذكر فى الأصل. 

1 *:- قالوا: وه ذه المسألة» على روايتين على القياس 
أوالاستحسان على نحوما ذكره فيما إذا اشترى الماذون من رجل عبداًء ثم قال إن 
البائع قد كان باعه من فلان قبل أن يبيعه منى» وقد أقام البينة على ذلك . 

7 :- وقد قال في الجامع: رجحل وهب لعبد إنسان هبة» 
وسلم العبدء ثم أراد الواهب الرحوع فيه» فقال العبد: أنا محجورء وليس 
لك الرحو ع على مالم يحضر مولاي» وقال الواهب: لاء بل أنت مأذون» 
وأقام العبد بينة على إقرار الواهب أنه محجور عليه» تقبل هذه البينة على 
إقرار العبد أنه محجور عليه . 

2ه55:- وفي هذه المسألة قال: لو أقام المشترى البينة على إقرار 
النعيلتك أنه عدون لاتق ريية فرك أفنالعيد وى يدى القاهى أنه كان ميجحورا 
التعبك قينا قال وقال: كنت أذدت العبد فى البيع والشراءء جاز النقض الذى 
إحازته باطلة» ولوكان القاضي لم ينقض البيع» حتى أقر العبد بكونه محجوراً 
عليه حتى حضر المولى وأجاز البيع حاز. 

548:- وإذا كان الرحل يبيع ويشترى» فلحقه دين» و لايدري حاله 


عبدى وإنه محجور عليه وقال الغرماء: هو حرء فإن هذا الرحل يصدق في حق 
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نفسه حتى يصير عبداً الفلان» ولايصدق فى حق الغرماء» حتى لايتأخر ديونهم إلى 
ما بعد العتق» ثم قال: ويباع هذا العبد ويأحذ الغرماء ديونهم من ثمنه . 

526 :- وهونظير مجهولة النسب إذا أقرت بالرق بعد ما طلقها 
زوجهاء ومضت من عدتها حيضتان» فإنه لايعتبر الرق ثابتا في حق الزوج كيلا 
يقضرر به الزوج» فإنه يبطل حقه في المراجعة» ولوكان مضى من عدتها حيضة 
ولايعتبر الرق ثابتا في حق الزوجء لأنه لاضرر على الزوج» فإنه يمكنه مراجعتها في 
الحيضة الثالثة . 
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في الصبي أوالمعتوه يأذن له أبوه أووصيه 
أوالقاضى فى التجارة أويأذنون لعبد هما 


وفى تصرفاتهما قبل الاذن 

5١‏ :- قال محمد رحمه الله فى الأصل :إذا أذن الرحل لابنه فى 
التجارة» وكذا الوصي إذا أذن للصغير فى التجارة» وهو يعقل البيع والشراءء فإنه 
يجوز ويصير مأذونا له فى التجارة. 

755 :- وفي الكافى: وولي الصبي أبوه» ثم وصى الأبء ثم الجد 
أب الأب» ثم وصيه ثم الوالى أوالقاضي أووصى القاضىء فأما الأم أووصى 
الامام» فلا يصح منهما الإذن فى التجارة» وكذا الإذن من أمير الشرط مما 
يقول القاضي له في ذلك باطل . 

7 55 :- م : وإذا باع الصبي شيأ من ماله أو اشترى لنفسه قبل الإذن» 
وهو يعقل البيع والشراء ينعقد تصرفه عندناء وينفذ بإجازة المولى» وعند الشافعى 
لاينعقد تصرفه ولاينفذ بإحازة المولى» وكذلك الصبى الذى يعقل البيع والشراء إذا 
توكل عن غيره بالبيع والشراءء فباع واشترى جاز عند علمائنا نخلافا للشافعى 
والمذهب عند الشافعى أن الصبى العاقل الفاسد لعبارة فيما صار موليا عليه بمنزلة 
الطفل الذي لاعقل له» سواء كان مما ينفعه من كل وجه كقبول الهبة والإسلام» 
أويتردّد بين النفع والضرر كالبيع والشراء وأشباه ذلك » حتى لايصح قبوله الهدية» 
ولايصح إسلامه ولابيعه ولاشراؤه» وفيما لايصير موليا عليه فهو صحيح العبارة 
فيما ينفعه نحو الشغل بالعبادات» أو يترد بين النفع والضرر نحو اختيار الأبوين 
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بعد الفرقة» وفيما يضره من كل وجه فهو فاسد العبارة كالطلاق والعتاق . 

84 ::- والمذهب عندنا أن الصبى العاقل صحيح العبارة فيما ينفعه 
من التصرفات» سواء كان موليا عليه أولم يكن كقبول الهبة والإسلام» وفيما يتردد 
بين النفع والضرر كالتجارة» فهو صحيح العبارة انعقادا لا نفاذاء وفيما يضره من 
كل وجه كالطلاق والعتاق» وفي الكافى: والهبة والصدقة فهو فاسد العبارة انعقادا 
ونفاذاء والصحيح مذهبنا . 

606 -<-- ومعنى قول محمد فى الكتاب إذا كان الصبي يعقل البيع 
والشراء بأن كان يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جحالب» ويعرف الغبن 
اليسير من الغبن الفاحش» هكذا ذكر الشيخ الإمام فى شرحه فى المأذون. 

15 ::- وإذا صح الإذن للصبي في التجارة يصير هو بمنزلة الحر 
البالغ فيما يد حل تحت الإذن» ويجوز له أن يواحر نفسه» وأن يستاجر لنفسه أجيرا 
وأن يبيع مما ورث عقاراً كان أومنقولاء كما يجوز ذلك للحر البالغ» وليس له أن 
يكاتب مملوكاله ولا أن يعتقه على مال» وكذلك ليس له أن يزوج أمته عند أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما اللّهءوعند أبى يوسف له ذلك . 

57::- وفى السغناقى: وذكر فى المغنى الأب والوصي يملكان في 
مال الصغير بما يملك العبد المأذون من اتخاذ الضيافة اليسيرة والصدقة . 

*3:- وفي الكافى: والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما ثيت في 
العبد من الأحكام ثيت فى حقه فلا ينفذ تصرف الصبى بنوع دون نوع“ ويصير 
مأذونا بالسكوتء وله أن ياحذ عبده في التجارة كالعبد غير الأب والجد 
لايتولى طرف عقد المعاوضة» وكذا الأب والجد قياساء وهو قول زفر» ويجوز 
استحسانا ثم عمل فى الحقوق لحق لايحكم العقد نيابة عنه حتى إذا بلغ الصغير 
كانت العهدة على الأب» فإذا كانت العهدة بطريق التحمل لايحكم العقد 
لايؤدى إلى الاستحالة اشترى مال طفله أوباع ماله منه بغبن يسير صح» ويكفيه 


أنايقول: بعيث همه أو ايت له 
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7549 :- فى الفتاوى الغياثيه: ولو أذن له الوصى فأقر بدين على أبيه» 
أو أقر بغصب قبل الإذن جازء وكذا لو تصرف فى تركة أبيه يجوز إلارواية . 

58:- وإذا أذن لابنه الكبير المعتوه فى التجارة فالجواب فيه 
كالجواب فى الصبى إذا كان ممن يعقل البيع والشراء يصح الإذن» وإن كان ممن 
لايعقل بالبيع والشراء لايصح الإذن . 

١‏ :- وفي الكافي: والمعتوه الذى يعقل البيع والشراء بمنزلة 
الصبي» يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون الأخ» وحكمه حكم 
الصبى» ولو اشترى أب أووصى أمة الصغير أوللمعتوه لاينفذ عليهاء وإنما ينفذ 
على الأب والوصى. 

81> :- م : هذا إذا بلغ معتوهاء فأما إذا بلغ عا قلاثم عته فأذن له 
الأب في التجارة» هل يصح إذنه؟ كان الفقيه أبوبكر البلخى يقول: لايصح إذنه 
قياسا وهو قول أبى يوسف» ويصح استحساناء وهو قول محمدء فكان الفقيه 
أبوبكر بن محمد ابراهيم الميدانى رحمه الله يقول: لايصح إذنه قياسا وهو 
قول زفر رحمه اللهء ويصح استحسانا وهو قول علمائنا الثلاثة» وعلى هذا إذا 
بلغ عاقلاء ثم جن» حاصل الخلاف راجع إلى أنه متى عته أوجن بعد مابلغ 
عاقلاء هل يعود ولاية الأب عليه ثانيا؟ فعلى قول علمائنا الثلا ثة على ما يقوله 
الفقيه محمد بن ابراهيم يعود» وعلى قول زفر لايعود» وعلى ما يقوله أبوبكر 
البلخى لايعود في قول أبى يوسفء وإنما يعود الولاية إلى القاضي أوالسلطان» 
وعلى قول محمد يعود الولاية إلى الأب . 

10" © :- والأب إذا أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة فهو جائزء 
وكذلك وصى الأب بعد موت الأبء والجد بعد موت الأب إذا أذن ولم يكن له 
وصى من جهة الأب يصح إذنه» وأما إذا كان حيا فإنه لايصح إذن الجد » وكذلك 
إن كان له وصي الأب لايصح إذن الجدء هذا عندناء وعند الشافعى الجد أولى من 
وصى الأبء وعندنا وصى الأب أولى . 
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4 75 :- وفى الذحيرة: وإذا أذن القاضي لعبد اليتيم فى التجارة» 
وليس لليتيم وصى الأب والجد أب الأب جاز إذن القاضي . 

::- م: ومتى صح إذن الأب أو الوصي أو القاضى ولحق العبد 
دين يباع رقبة في دين التجارة عندناء والكلام فيه نظير الكلام فيما أذن الرجل لعبده 
في التجارة ولحقه ديون . 

21049 ولو أن امرأة مناتكبت وأوضت إلى رجحل :وتركث ابنا صغيرا 
ليس له أب ولا وصى الأب ولاجدء» وتركت أموالا ميراثا لهذا الصغير فأذن الوصى 
لعبد من عبيده الذين ورثهم من الأم لايصح . 

707 05” :- وإذا قال القاضي لعبد اليتيم: اتجر فى الطعام خاصة 
أواتجر في البر خاصة فإنه يصير العبد مأذونا في التجارات كلهاء كما لوقال 
المولى ذلك لعبدء ولايكون هذا من القاضي قضاء فى فصل مختلف فيه» وإن 
كانت هذه المسئلة مخختلفا فيها أن الإذن هل يقبل التتخصيصء وأن الماذون 
في نوع لايكون مأذونا فى الانواع كلها . 

:- ولو أن العبد تصرف فلحقه بذلك ديون من التجارة التى 
أذن له القاضي فى ذلكء ومن التجارة التى لم ياذن القاضي فى ذالك» وخاصم 
أرباب الديون إلى القاضي» فأبطل ديون الغرماء والتى لحقته من تجارة لم يأذن له 
القاضي فى ذلك فانه ينفذ تصرفاته بعد هذا فى التجارة التى لم يأذن له القاضي فيه . 

58 :- ولو رفع قضاءه بعد ذلك إلى قاض آخر لايكون لذلك 
القاضي أن يبطل قضاءه كما فى سائر المجتهدات» وكذلك لوقضى القاضى 
لجواز تصرفاته فى الأنواع كلهاء وأثبت ديون جميع الغرماء وينفذ قضاء ه» 
ولايكون لقاص آخر بعد ذلك أن يبطله. 

4٠‏ 5::- وإذا كان للصغير أو المعتوه أب أو وصي أو جد أب الأب» 
فرأى القاضى أن يأذن للصبى أو المعتوة فى التجارة» وأذن له وأبى أبوه فإنه جائز 
وإن كان ولاية القاضى مؤخرة عن ولاية الأب والوصي . 
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-:550١‏ وفى مأذون شيخ الاسلام: القاضي إذا رأى الصغير أوالمعتوه 
أو عبد الصغير يبيع ويشترى وسكت لايكون إذناله فى التجارة . 

705 :- قال: والصبى المحجور الذى يعقل البيع والشراء إذا باع 
أو اشترى أو آجحراً واستاحر يوقفه ذلك على إجازة الولى إن رأى النفع فى 
الإحازة احازه» وإن رأى النفع فى النقض نقضه فيتوقف تصرفات الصبى 
المحجور من هذا الوجه . 

5 7655:- وإذا أذن الرحل لابنه فى التجارة وهو صغير ومعتوه إلا 
أنه يعقل البيع والشراء» وأذن له وصيه» ثم أن الأب أوالوصى أقر على أحدهما 
بدين أو بيع أوشراء أو إحارة أو وديعة أومضاربة فى يده أورهن أو غير ذلك مما 
فى يده أوجناية فإن الأب والوصى لايصدقان على شيء من ذلك إذا كذبها 
الصبي أوالمعتوه . 

:حو كتذلك لو أفر'الآب أو الوصبى على عبد ماذون لهذا 
الصغير في التجارة» إما با لدين أو بالجناية كان إقراره باطلاء وإن أقر الصبي 
الماذون أو المعتوه على عبد مأذون له في التجارة بالدين أو بالجناية أوبعين فى 
ده كان إقزازة تمائرا . 

ه؛ 730 :- وإذا باع عبداً من أبيه فهو على وجوه )١(‏ إما إن باعه بمثل 
قيمة )١(‏ أوبأكثر من قيمته مقدار مايتغابن الناس فى مثله أو لايتغابن الناس (7) أو 
بأقل من قيمته بحيث يتغابن الناس فى مثله» وفي هذا الوجه اخحتلاف الروايات عن 
أبى حنيفة» وذكر فى بعض نسخ المأذون أنه لايجوز في قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف» فصار عن أبى حنيفة فى المسألة روايتان. 

57 76 :- وإذا باع من الأجنبى بأقل من قيمته مقدار مالا يتغابن الناس 
فيه يجوز عند أبى حنيفة باتفاق الروايات» وعندهما لايجوز . 

7ع !:- هذا إذا باع من الأبء وأما إذا باع من وصيه ذكر أنه لوباع 
بمثل القيمة أو بأكثر أوبأقل مقدار مايتغابن فيه أنه يجوزء قالوا: ويجب أن يكون 
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الجواب على التفصيل وعلى الخلاف إن كان للصغير فيه منفعة ظاهرة إن باع منه 
بأكثر من القيمة مقدارما يتغابن الناس فى مثله يجوز فى قول أبى حنيفة رحمه اللّه 
وأبى يوسف رحمه اللّهء ولايجوزفى قول محمد رحمه اللّنص على الخملاف فى 
هذه الصورة فى الجامع الكبير: وإن باع بمثل قيمته أو بأقل من قيمته يتغابن الناس 
فى مثله» فعلى قول أبى لوبت وبحي جرد العائزا ‏ الرصي مال اضفر 
من نفسه» وأما على قول أبى حنيفة رحمه اللّه يجب أن تكون المسألة على 
روايتين» هكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرح فإن أقر الصبى قبض الثمن الذى 
وجب له على أبيه أو على وصيه اختلف الروايات فى هذا الفصل ذكر فى بعضها 
أنه يجوزء وذكر فى بعضها أنه لايجوز. 

::- قال شيخ الإسلام فى شرحه: ويجب أن يكون احتلاف 
الرواية فى الإقرارعلى الإقرارعلى قول أبى حنيفة رحمه اللّهءوأما على قولهما 
فالإقرار للأب أوالوصى لايجوز. 

358:- فى الخخانية: العبد المأذون أوالصبى المأذون أوالمعتوه 
المأذوت إذا باغوا يعن فالحدن يجوز ينهم فى قول أبن حتيفة رحمه الله 

٠‏ :- وفى الفتاوئ: الأب إذا أذن لإنيه» فاشترى أحدهما من 
صاحبه يجوز وفى الوصى لايجوز. 

0١‏ *":- ابن سماعه: إذا أذن الرحل لإبنيه فى التجارة وهما صغيران» 
ثم أمر رجلا بأن يشترى من أحدهما شيأ للآخر لايصح إذا كان هو المعبر عنهماء 
وإذا عبر عن أحدهما والآخر بنفسه جاز. 

؟ 7546 :- فى الخانية: وليس للصبي المأذون أن يزوج أمته فى قول أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما اللّهء ولايزوج أمته من عبده عند الكل. 
: : ومما يتصل بهذا الفصل الحجر على الصبى المعتوه 

7ه 76 :- وإذا أذن الرجل لابنه فى التجارة» ثم حجر عليه صح حجره» 
إذا كان الحجر مثل الإذن على ما مر فى فصل العبد» وكذلك الوصى إذا أذن 
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للصغير أوللمعتوه أولعبده في التجارة ثم حجر عليه صح حجره إذا كان الحجر 
مثل الإذن» وفى الذخيرة: وكذلك القاضي إذا أذن للصغير أوللمعتوه أو لعبده في 
التجارة» ثم حجر عليه صح حجره إذا كان الحجر مثل الإذن . 

05 :- وإذا أذن الرحل لابنه الصغير فى التجارة» ثم مات الأب 
والإبن صغير كان موته حجراً له» ولوكان الإذن من القاضي لايكون موت 
الكاظي تيدر له 

ههه :- وإذا أذن الرحل لعبد ابنه» الصغير فى التجارة» ثم أدرك 
الصبي فالعبد يبقى مأذونا على حاله» وفرق بين هذا وبين ما إذا مات الأب أو حجن 
والصبي صغير بحاله» فإن عبده ينحجرء وفر قوا أيضا بين الوكالة وبين الإذنء فإن 
الأب إذا وكل رجلا ليبيع مال إبنه الصغير أويشترى لابنه الصغير» ثم مات الأب 
أوأدرك الصبيء فإن الوكيل ينعزل» وفى الإذن قالوا إذا ادرك الصبى لاينحجر عبده. 

5"5457:- وإذامات الأب ينحجر عبده» والذي ذكرنا من الجواب 
في الأب فكذا في الوصي حتى أن الوصي إذا أذن للصبي أوللمعتوه فى 
التجارة» ثم مات الوصي أوجن انحجر الصبي والمعتوه» وإذا أذن لعبد ابنه فى 
التجارة» ثم مات الابن وورثه الأب» فقد انحجر العبد» وكذلك إذا اشتراه 
الأب من الصغير كان هذا حجراً على العبد. 
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فى المتفرقات 


/لاه؛ه5:- مايجب اعتباره فى مسائل أول هذا الفصل من استأحر عبدا 
لعمل التجارة» ويعتبر العبد فى حق المستاحر كال وكيل حتى يراعي أحكام الوكالة 
فيما بينه وبين المستاجرء ولايراعى أحكام الاذن بالتجارة حتى يرجع بالعهدة على 
المستاجرء وله أن يطالب المستأجر قبل أن يطالب هوإلى غير ذلك من الأحكام . 

17 84ت "فال معدن رمه الئل ويد اعاج مزق ريل عدا شاهرة 
كل شهر بأحر معلوم ليبيع له ويشترى مابداله من التجارات جازت الإجارة 
لاستجماع شرائط الجوازء وهوكون البدل معلوماء وكون المعقود عليه معلوما 
مقدور التحصيل من جهة الأحر . 

8 :- فإن اشترى العبد المستاجرء وباع كما أمره فلحقه ديون 
كثيرة» فالغرماء لايطالبون المستأجر بديونهم فإنما يطالبون العبد» ويرجع العبد 
بذلك على المستأجر قبل الأداء بنفسه وبعده . 

:- فإن كان المستأحر معسرا لايقدر على شئ» وليس فى يد 
العبد كسبء فالعبد يباع بديون الغرماء إلا أن يفديه المولى» فإن فداه المولى رجع 
بمافدى على المستأجرء وإن أبى المولى الفداء وبيع العبد بألف درهمء ودين 
الغرماء مثلا عشرة آلاف درهم» قسم الألف بين الغرماء بالحصص» ولاسبيل لهم 
على العبد ببقية دينهم بعد مابيع العبد لهم حتى يعتق العبد . 

6١‏ - قال: وللمولى أن يرجع على المستأحر بثمن العبد وذالك 
ألف درهمء قال: ويسلم ذلك للمولىء ولايكون للغرماء عليه سبيل» قال: وينصب 
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القاضي وكيلا للغرماء حتى يطالب المستأحر ببقية دينهم» ويسلم إلى الغرماء 
مراعاة لحق الغرماء» هكذا ذكر ههنا . 

525 1:- وذكرفى كتاب المأذون أن المولى يخاصم المستأجر 
ويقبض ذلك منهء ويسلم إلى الغرماء » قال الحاكم عبد الرحمن: هذا ليس 
باحتلاف فى الرواية» والمولى هو الذى يخاصم كماذكر فى المأذونء فإذا امتنع 
عن الخصومة فالقاضى ينصب وكيلا» فإن مات المستأحر قبل أن يقضى شيأء 
وترك حمسة آلاف درهم يقسم ذلك بين المولى والغرماء على عشرة أسهم» سهم 
للمولى» وتسعة أسهم للغرماء . 

الت ا قال: ولو أن العبد لم يبع بالدين حتى وهب له عبد قيمته 
ألف درهم, وأبى المولى الفداء يباع العبد ان بالدين» ثم إذا وجب بيع الموهوب 
مع المأذون وبيعا بألفى درهم مثلا يقسم ذلك بين الغرما بالحصص» ويرجحع 
المولى على المستأحر بثمن العبد المأذون» ولايرحع بثمن العبد الموهوب . 

4 :- قال: وينصب القاضى وكيلا ليطالب المستأحر بتسعة 
آلاف درهم ثمانية آلاف درهم بقية ديون الغرماءء وألف درهم تمن العبد 
الموهوب» ويسلم ذلك للمولى. 

ه5ؤةه”*:- ولو أن المستأحر لم يرد شيأ يعنى من ثمن المأذون 
وثمنالموهوب» ومابقى من دين الغرماء» حتى لومات وترك خمسة آالااف 
درهم.؛ قسم ذلك على عشرة أسهم؛ لأن الدين على المستأجر عشرة ألاف 
درهم, ألف درهم ثمن العبد المأذون» وألف درهم ثمن العبد الموهوب 
وثمانية آلاف درهم للغرماء» فيجعل كل ألف سهماء فتصير الجملة عشرة 
أسهم.ء فيقسم المتروك على عشرة اسهم لهذاء فما اصاب ثمن العبد المأذون 
فهو للمولى وما أصاب ثمانية آلاف درهم فهو للغرماء» و كذلك ما أصاب 
ثمن الموهوب فهو للغرماء» ولايكون للمولى عليه سبيل . 
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3585:- ولو أن الغرماء لم يقبضوا شيأ من ديونهم حتى وهبوا ذلك 
للعبدء أوأبرؤوه عنه بعد مابيع أوقبل أن يباع بعد ما مات المستأجرء أوقبل أن 
يموت لايسقط شئ ماكان على المستأجرء ويرجع العبد على المستاحر بذلك إن 
لم يبع وإن بيع فالمولى يرجع على المستأجر بذلك» ولوكان المستأحر حين 
استأحره ليشترى له البرخاصة» ويبيع فاء* شترى وباع فماربح فهو للمستاحرء وما 
كان من ضيعة» فهو على المستاجر . 

3517 :- ولو اشترى الخخزء وباع وربح فيه فهو للمولى» ولايكون 
للجبسا جوم القة 

4 :- رجحل أذن لمدبره فى التجارة » فأمررحل المدبرأن يشترى له 
جارية بخمسة الاف درهم. فا شتراها قد ذكرنا قبل هذا أن المأذون إذا توكل عن 
غيره بشراء شئ نسيئة لايجوز قياسا واستحساناء وإذا توكل عن غيره بشراء شئ 
نقدا يجوز است حساناء وإذا جاز الت وكيل استحسانا فاشترى جارية كما أمره 
ودفعها إلى الآمر فماتت عنده أو اعتقها أو استولدهاء أوماتت فى يد المدبر قبل أن 
يدفعها إلى الآمرفذلك سواء يهلك على الآمرء وكان البايع أن يبيع المدبر بالثمن» 
ولو أراد البايع أن يتبع الآمرليس له ذلك . 

548 وإذا بيع المدبر كان له أن يستعاه ذ فى الثمن وللمدبرأن يرجحع 
على الآمر بعد أن يودى بنفسه وقبله» وإن لم يكن عند المدبر» ولاعند الآمر شئ 
فجاءعبد وقطع يد المدبر ودفع العبد بالجناية» أواكتسب المدبر جارية بتجارة» 
أوهبة فإن العبد المدفوع بالجناية والجارية المكسوبة يباعان بدين المدبر إلا أن 
يفديهماالمولىءفإن فداهما المولى رجع بجميع الفداء على الآمر والذى يلى 
الرحوع هو المولى دون المدبرءوإن أبى المولى الفداء بيعا بألفى درهمء كل واحد 
منهما بألف درهم, وأحذ البائع جميع ذلك بدينه» ويرجع العبد بثمن العبد 
المرجوع على الآمرء ولايرجع بثمن الجارية المكتسبة» فإن لم يقبض المدبر 
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ولاالمولى شيأ من الآمر حتى مات الآمر» وترك الفى درهم يقسم ذلك على خحمسة 

أسهمء سهم يصرف إلى المولى» وأربعة أسهم تصرف إلى المدبر» حتى يدفع ذلك 
إلى البايع إلا أن حق الرحوع به للمدبر لكونه واجبا بعقدء ولو لم يقطع يد المدبر 

ولكنه قتل خطأ وغرم القاتل قيمته صرف ذلك إلى البائع» ويرجع المولى بقيمة 

المدبر على الآمر. 

756 :- فى الخحانية: رجحل اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلثة ايامء فأذن 
له فى التجارة» أوراه يبيع ويشترىء فسكت كان ذلك إجازةً للبيع يبطل خياره» 
بانضور العيد ماذونا . 

١‏ :- ولو باع عبداعلى أنه بالحيار ثلثة أيام» ثم أذن البايع العبد فى 
مدة الخيار لم يكن ذلك فسخا للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك. 

5©:- عبد اشترى من رجحل شيأء فقال البايع: لايسلم إليك 
المبيع لانك محجوره وقال العبد: أنا ماذون كان القول قول العبد» فإن اقام 
المشترى البينة على أن العبد اقرأنه محجور قبل أن يتقدم إلى القاضي بعد 
الشراء لم تقبل بينته» وهذا بخلاف ماذكر فى الزيادات » رجحل اشترى عبدا 
فجاء به رجحل وادعى العبد واستحلف المشترى فنكل أو اقرأنه للمستحقء فإنه 
يقضى بالعبد للمستحق» ولايرجع المشترى بالثمن على البايع» وفرق أيضا بين 
هذا وبين ماذكر ها فى الجامع . 

17 505 :- رجل وهب لعبد إنسان هبة» ثم اراد الرحو ع فى الهبة » فقال 
العبد أنا محجورء وليس لك أن ترحجع فى الهبة» قال الواهب: بل أنت مأذونء فاقام 
العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور تقبل بينته . 

4 :- عبد باع من رجحل شيأء ثم قال هذا الذي بعتك لمولاى» وأنا 
محجور»ء وقال المشترى: بل أنت مأذون كان القول قول المشترى» فلايقبل قول العبد. 

165 :- رجل استاحر رحلا مدة معلومة ليبيع له ويشترى ما بداله من 
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التجارة فاشترى وباع ولحقه ديون كثيرة» فقتل حطأ وترك ألف درهم فغرماء ه 
أحق بدينه وبالألف المتروك من وارثه » فيصرف الألف المتروك والدية إلى الغرماء» 
فبعد ذلك ينظر إن لم يبق من دين الغرماء شئ» فالوارث يرجع على المستأجر بما 
وجب لمورثه عليه» وإن بقى شئ من ديونهم» فالقاضى ينصب و كيلا حتى يرجحع 
على المستأحر بذلكء فإذا احذ الوكيل ذلك عن المستأحر صرف إلى الغرماء بقية 
حقوقهم » فإن فضل شئ من حقوقهم صرف إلى الوارث» فإن مات المستأحر قبل 
أن يودى شيأ وترك من المال مالا يفى بالديون يصرف ذلك إلى الغرماءء فإن قال 
الوارث أنا أصرف بدية المقتول وبالألف المتروكة لايلتفت إلى قوله . 

كلا5ه”:- مدبر عليه دين قطع عبد يده فدفع العبد إليه» ثم وهب للمدبر 
حارية ثم أن المولى اعتق المدبر لاشئ للغرماء على المولىء فإن أدى المدبر دين 
الغرماء من كسب اكتسبه بعد العتق يرحع فى الجارية الموهوبة فيما أدّى من الدين 
من كسبه» ولايرجع فى العبد المدفوع. 

75 :- وذكرفى المنتقى: العبد المحجور إذا اكتسب عشرة دراهم 
بغير إذن مولاه» بأن آجر نفسه بغير إذن مولاه من رجحل بعشرة دراهم» وعمل له 
عملاء ثم اشترى بها ثوبا والمولى ينظر إليه ويسكت فالعبد يصير مأذونا في 
التجارة بسكوته عنه حين رأه يشترى» وللسيد أن يرجع بالدراهم على العبد ويرجع 
البائع بالعشرة الدراهم دينا على العبد. 

75 :- وفيه أيضا: العبد المأذون إذا لحقه دين يحيط بقيمته فباعه 
المولى بغير إذن الغرماء واعتقه المشترى فعتقه موقوفء إن أجاز الغرماء البيع» نفذ 
وعتقه موقوف أيضا إن أمضى الغرماء البيع بطل عتقه وإن ردوه نفذ عتقه وهذا 
كول سعد وسضيم لجو انا أب جيه رمحنيه لله قله لابح عق امون ذا 
كان على العبد دين يحيط بقيمته إلا أن يقضى دين العبد وجعله بمنزل الوارث» 
قال الحاكم أبوالفضل هذا حلاف رواية الأصل . 
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7548:- وفيه أيضا: عبد ماذون عليه دين باع المولى منه ثوبا فى يد 
المولى كان الثمن دينا للمولى على العبد فى الثوب يباع الثوب» ويستوفى المولى 
دينه من ثمنه» والفضل للغرماءء» وإن كان فيه نقصان بطل ذلك القدر . 

75 :- وفيه أيضا: عبد محجور عليه اشترى ثوباء ولم يعلم المولى 
بذلك حتى باع العبد» ثم احاز شراء ه لم يجز . 

0١‏ :- ولو كان العبد باع ثوبا من رحلء» ولم يعلم المولى به» فباع 
العبد» ثم احاز البيع حاز. 

755 :- وفيه أيضا: العبد المأذون إذا أذن لعبده فى التجارة» ثم إن 
المولى نهى العبد الأسفل عن بيع شيء من تجارة العبد الاعلى» أو من تجارة نفسه» 
ولادين على واحد منهماء فنهيه ليس بشيء» و كذلك إن حجر عليه فى سوقه. 

75 :- رجل أذن لأمته فى التجارة» فلحقها ديون ثم أن المولى 
وطيها إن لم ينقصها الوطى لاسبيل للغرماء على المولى» وإن نقصها الوطى فعليه 
العفده عر ماف 

35*615:- فى المنتقى: إذا حجر عليه المولى» وعليه دين مؤحل فهو 
مؤجلء وفى المنتقى: عبد مأذون حجر عليه المولى» وينهى غرماؤه أن يعطوه من 
دينه شيأء قال إن أعطاه الغرماء برئوا» وفى الذحيرة: وكذلك إذا كان المولى باع 
عبده وأعطاه الغرماء بعد ما باعه . 

75 :- وفيه أيضا: عبد محجور عليه أدان ديناء فنهى مولاه الذى 
عليه الدين أن يدفعه إلى العبد فقضاه الغريم» فإن رد على العبد الدراهم التى ااحذها 
منه بأعيانها فهو برئ» وإن قضى غيرها لم يبرأه» وهذا قول أبى يوسف رحمه الله 
ولق لول ات خلفقة ويك اللقرع اذى وتسور دنا ١‏ 

ك56:- ذكرابن سماعة عن محمد رحمه الله رجحل ادعى دينا 
على صبى مأذون له فى التجارة» فإنه يحلف عليه» وهو بمنزلة الكبير فى ذلك» 
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وفى الخانية: إلا أن يرفع الأمرإلى قاض آخرءحتى يحجر عليه » وإن كان الأب 
أوالوصى أذن للصبي فى التجارة» ثم ماتا فهو حجر عليه . 

١507‏ :- وذكرالمعلى فى نوادره: عن أبى يوسف رحمه اللّدرجل اقرض 
صبيا مالاء فاستهلك فلا ضمان عليه» يريد به صبيا محجوراء قال: وليس هذا كالوديعة. 

755 :- فى الخانية: رجل ادعى على صبى ماذون شيأء فانكر احتلفوا 
فى تحليفه» وذكر فى كتاب الإقرار أنه يحلفء وعليه الفتوى. 

89 75 :- فى الظهيرية: ولو أذن الأب لعبد ابنه فى التجارة» فادرك 
الابن فهو على أذنهء و كذلك المعتوه إذا افاق. 

5596 :- الأب إذا ارقد والعياذ بالله ثم أذن لابئه فى التحارة» فباغ 
واشترى ولحقه دين» فذلك باطل بالاجماع» ولوكان الدين على العبد المأذون 
الفي درهمء ألف حالء وألف إلى أجلء فباعه المولى أووهبه وسلمء فلصاحب 
الدين الحال أن ينقضيه إلا أن يقضى المولى دينه» فإذا قضى جاز جميع ما صنع» 
ولاسبيل لصاحب الدين المؤحل على العبدء فإذا حل الدين الآخر لم يشارك 
الأول فيما أحذ من المولىء ولكن يبيع المولى بالأقل من دينه» ومن جميع 
قيمته» ولو لم يقض المولى من صاحب الدين الحال حقهء ونقض صاحب الدين 
البيع» وطلب من القاضى بيعه» فإن القاضى يبيعه» ويدفع إليه النصف الآخر إلى 
المولى إلى أن يحل الدين الآخر. 

لت مه لشم وين ونين أن لديو رع لله اليس 
المأذون أن ياذن لعبده فى التجارة» واقرار الصبى الماذون باستهلاك مال جائز» 
ولايجوزاقراره بقبض ماله من الوصى» ودفع الوصى ماله إليه بعد الأذن جائز . 

35 :- وإذا أذن الرحل لعبده فى التجارة» ولحقه دين كثير» ثم إن العبد 
أراد أن يرهن عبداً من عبيده بعض غرمائه» وأبى بقيتهم» فللغرماء أن يمنعوه من ذلك» 
وكان كالمريض إذا آثر بعض غرمائه على البعض بالرهن أو القضاءء فإنه لا يقدر عليه . 
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54> :- ثم قال وهذا إذا كان الدين بإقرار من العبد هذا إذا كان 
لجماعة عليه دين» فأمًا إذا كان الدين عليه لواحد من الناس فرهن منه شيا 
صح رهنه» وإذا صح الرهن» فإن تراضيا على أن أيضعا الرهن فى يد المولى» 
فإن المولى لايصلح عد لا حتى لوهلك الرهن فى يد المولى كا ن الدين على 
العنة عن تخاله.. 

4 ::- قال : ولوكان الذى وضع الرهن على يده عبداً آخر للمولى 
أومكاتبا للمولى صح التوكيل وصار عدلا إن هلك الرهن فى يده هلك بما فيه» قال 
ولوكان العبد الذى وضع الرهن على يده عبدا مأذونا له فى التجارة صلح عد لا 
حتى لوضاع الرهن فى يده ضاع بما فيه . 

6 :- قال: ولو كان المال للأجنى على المولى» فرهنه به رهناء 
ووضعه على يد العبد المأذون له» فضاع وذهب بما فيه برئ المولى من الدين» 
قال: وكذلك لوقال العبد قد هلك الرهنء ولايعرف إلا بقوله كان القول قوله» وبرأ 
المولى من الدين كمالو كان العدل أجنبيا . 

515 ::- وإذا أذن الرحل لعبده فى التجارة» فلحقه دين كثير باقرار 
منه» فأحال العبد أحد الغرماء بدينه على رجحل حرء فهل يصح الحوالة أم لا؟ فهذا 
على وجهين )١(‏ إما أن تكون الحوالة مقيدة (؟) أومطلقة مرسلة » فإن كانت 
الحوالة مقيدة بأن قال المأذون لصاحب الدين: أحلتك على فلان بالدين الذى لى 
على فلان» فالحوالة لاتصحء فأما إذا كانت الحوالة مرسلة بأن قال: أحلتك على 
فلان بألف درهم ولم يقل بالدين الذى لى على فلان» أولم يكن له على فلان دين 
فالحوالة جائزة »وإذا صحت الحوالة المرسلة من العبد كان المحتال عليه ضامنا 
للمال» وبرئ العبد من الدين . 

17 :- ولو أن المحتال له و كل العبد المحيل بقبض ماله على 
المحتال عليه من الدين فإنه لايصلح التوكيل» حتى لودفع المحتال عليه الدين إلى 
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العبد بمعاينة الشهود أو إقرار العبد أنه قبض منه فإنه لايبرأ المحتال» وإذا كانت 
الألف فى يد القابض ردها على صاحبهاء وإن ضاعت فى يده لم يكن عليه ضمان. 

4*:- قال: ولو كان الو كيل بقبض الدين من المحتال عليه عبدا 
آخر للمولى» أو مكاتبا للمولى» أوأب المولى» أوابنه حاز . 

648 :- ذكر فى المأذون الصغير إذا اشترى العبد متاعاء وقال 
البايع: أنا أريد أن افسد البيع لانك عبد محجور عليككء فقال: لاءبل أنا مأذون 
له كان القول قول العبد» قال: فإن كان المولى غائباء فقال البايع للعبد: أنت 
محجور عليكء قال العبد :كذبت بل أنا ماذون لى اتجيز البيع قال: نعم احيزه 
حتى اعلم أنه محجور عليه . 

٠‏ :- وفيه أيضا: العبد المأذون له فى التجارة إذا اشترى أباه أوأمه 
أوذارحم محرم منه لايعتق عليه وله أن يبيعه . 

56-1 :- وفية: العبد الماذون المديوت إقارهنه المولى»:فللغرماء أن 
يطلبوا الرهن . 

55٠.6‏ :- وفيه أيضا: عبد ان تاجحران كل واحد منهما لرحل اشترى 
كل واحد منهما صاحبه من مولاه إن علم أيهما الأول» وليس عليه دين فشراء 
الأول صاحبه جائز» وشراء الثانى باطل . 

207 :- وتفسير هذه المسئلة وهو أن يكون لزيد عبد يسمى مبارك» 
وهو مأذون له فى التجارة» ولعمرو عبد ماذون لهفى التجارة يسمى سالماء 
فناشترئ سالم مباركا من زيدء وقد علم شراءة أولاً كان شراء سال للمبارك جائراء 
فإن اشترى مبارك بعد هذا سالما من مولاه كان شرا ءه باطلاء هذا إذا علم أىٌ 
الشرائين أولء فأما إذا لم يعلم فالبيع مردود كله . 

6٠ +‏ ه” :- قال فإن كان على كل واحد منهما دين يجوز الشراء الأول 
قال: لاء إلا أن يجيز ذلك الغرماء . 
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ه.٠هده":-‏ وفى الخخلاصة الخانية: رجحل قدم مصراء فال أنا عبد 
فلان فاشترى وباع لزمه كل شئ من التجارة إلا أنه لايبا ع فى الدين حتى 
يحضرالمولى»ء هذه المسئلة على وجهين )١(‏ إما أن يدعى أنه مأذون له فى 
التجارة (؟) أولم يدع ذلك ولكن اشترى وباع ففى الوجه الأول قبل قوله 
استحساناء والقياس أن لايقبل» وفى الكافى: والقياس أن يشترط عدالة المخبر» 
وفى الاستحسان أن لايشترط . 

57 :- م : و كذالوباع واشترى ولم يخبر أنه مأذون له فى التجارة 
جحازت المبايعة معهء وإذا حكم بكونه مأذونا وقبلنا قوله يقضى دينه من كسبه» 
ولايباع رقبته فى دينه» فإذا حضر المولى إن اقرأنه كان مأذونا له فى التجارة يباع 
رقبته فى دينه» وإن لم يقض المولى دينه» وإن انكر المولى الإذن كان القول قوله 
وعلى الغرماء البينة» فإن اقاموا البينة أنه كان أذن له فى التجارة فحينئذ يباع . 

١‏ 5 75 :- فى الغياثية: ويجوزإقراره بوطئ البكر بالشراء لأنه من توابع 
التجارة بخلاف الوطى بالنكاح ويجوز تأخيره الدين» ولو ذهب البايع المبيع من 
قبل القبض وقيل: فهذا إقالة . 

:- ولايجوزإقراره لمن لاتقبل شهادته للمولى» وإن كان قبل 
الدين أولحقه بعد ذلك إلا أن يكون الاقرار بعين قبل الدين فيجو ز اقراره لمكاتب 
المولى ولعبده المأذون المديون ولولد نفسه على الخلاف» واقراره فى مرض 
المولى كاقرار المولى فى مرضه» وصحته فى البيع والشراء فى مرض المولى يعتبر 
من الشلث وإن قلتء ولوباع فى مرضه المولى» ولادين على المولى» جاز اقراره 
بقبض القمن والمبيع؛ إلا أن يكون المشترى وارثا للمولى» وعلى العبد دين 
مستغرق» والعبد فى مرضه كالحر فى تقديم ديون الصحة» والإقرار باستيفاء 
ماوجب له فى المرض فى تخصيص الغرماء بالقضاء فى المهر فى محاصة الغرماء» 
إلا أن تخصيص بعض الغرماء بالقضاء فى صحته كذلك بخلاف الحر . 
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8 -- ولواث دري النما دو لهمي اث شترى نقدا ونسيئة لم يجز 
النسئية» ولو اعتقه وعليه دين» أو أقرالمولى عليه بدين ضمن الأقل من قيمته ومن 
الدين» ولوكان عليه جناية أيضا فيتميز إن لم يعلم بالجناية» ولايضمن باستيفاء 
المدبر المديونء ولو اعتق من كسب عبده وعليه دين لا مستغرق ضمن قيمته 
للغرماءفإن كان معسرا ين ينبغى أن يرجع عليه» ولو أوصى برقبته» فليس للغرماء» 
فسخهاء ويملك الموصى له إن حرج من الثلثء فالدين فى رقبته لأنه كالدارء ولو 
باعه المولى أوباع من كسبه والدين مؤجل جاز» ويضمن إذا حل» ولو آجره 
المولى فيما فى يده للمستأجر إلا قيمصه وقباؤه ونحوه. 

--2٠‏ ولوكان فى منزل المولى فما فى يده للمولى إلا أن يكون 
من تجارته» وعليه دين لوباعه المولى ثم رد عليه تقديم ملكه ارتفع الضمان . 

0١‏ :- فى الخانية: العبد إذا أودع عند إنسان شيأ لايملك 
المولى أحذ الوديعة كان العبد مأذونا أو محجورء فلو أن المودع دفع الوديعة 
إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين حازء المولى إذا زوج عبده المأذون حازء 
لآق افيه حصي العنل» 

-:"551١‏ فى السراجيه: المأذون فى الشفعة بينهء وبين مو لاه أوغيره 
بمنزلة الحرء المولى لايملك اكساب عبده المأذون المديون المستغرق دينه بما 
فى يده عند أبى حنيفة حلافا لهما . 

7551 :- فى الينا بيع: ولو باع المولى دارا من عبده المأذون إن لم 
يكن على العبد دين لايكون بيعاء وإن كان عليه دين فالبيع جائز » فإن كان الثمن 
مشل قيمتها أو اقل فللشفيع الشفعة وإن اكثر من قيمتها فالبيع باطل عند أبى حنيفة 
مطييه لانو افيه فوا شرفال أن برست تمه كدي الاستوظ ل الود 
ويأخحذ الشفيع بالشفعة إن رضى به المولى . 

705١ 5‏ :- وفى شرح الطحاوى: المولى إذا باع دارا بجنب دار العبد» 
إن لم يكن على العبد دين فلا شفعة له» وإن كان عليه دين فإنه يأحذ الدار بالشفعة 
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وكذا لوباع العبد دارا والمولى شفيعها إن كان العبد لادين عليه فلاشفعة للمولى 
لأنه بيع له» وإن كان عليه دين فللمولى الشفعة . 

6 :-- ولو أن المولى اشترى دارا والعبد شفيعهاء فإن لم يكن 
على العبد دين فالدار للمولى» ولا حاحة إلى الأخذ بالشفعة» وإن كان عليه 
دين يأحذها بالشفعة. 

5515 :- (الخزانة) سبعة أشياء يباع رقبته فيه (١)إذا‏ استهلك مال 
انسان (؟)أوغصب (")أووديعة ححدها(؟) أو تزوج باذن مولاه يباع فى مهر 
هاء (ه)أو استعار دابة فجحدها (5)أوعقرها أو فى عقرها أوفى عقر جارية اشتراها 
ووطيها ثم استحقت» (7)أوثبت الدين باقراره بالغصب والاستهلاك يباع العبد فيه 
إلا أن يفديه المولى فيقضى دينه» فإن فضل من ديونه شيء طولب بعد الحرية . 

هه" -- محمسة أشياء يصرف إلى دينه )١(‏ إذا وهب له شيأء ١؟)‏ 
أواكتسب مالا قبل لحوق الدين» (؟) وإن كانت جارية لها فإن بيع ولدها معها 
فى دين ينهى» (5) أوجنى عليها فأحدت الأرش» (5) أووطيت بالشبهة فأحذدت 
العقر» وإن لحقها دين بعد الولادة والجناية والوطئع لاسبيل للغرماء على ولدها 
وعقرهاء وإن كان عليه دين محيط برقبته لاينفذ فيه شيء من تصرفات المولى» 
ولايملك مافى يده حتى لوباعه أووهبه أوكاتبه» فللغرماء حق فسخ العقد إلا أن 
يقضيه المولى دينه وإن اعتقه كان لهم أن يضمنوا المولى الأقل من قيمته ومن 
الدين إن شاؤاء وإن شاؤًا رجعوا على العبد بدينهم» وإن دبره كان للغرماء أن 
يضمنواالمولى القيمة» ولايتبعون العبد بشيء حتى يعتق» ولو اعتق مافى يده 
عق هذ كله عبد أن حقيلة ره الله واعتدهما يميق ماق رده ؤينفرد تصرفاته. 

:- وفى التهذيب: ولو أحل دينا مشتركا بينه وبين غيره لايجوزء 
خلافا لهماء وإن أمره واحد بأن يشترى له بالنقد جاز» وإن لم يسلم الثمن إليه» ولو 
أمره بالنسيئة واشترك العبد دون الآمر لايجوز إلا أن يأذن له المولى ولادين عليه . 
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48" -- وفى الكافى: عليه ألف دين مات وترك عبداً يساوى ألفاو لا 
مال غيره وابنين» ولاحد الابنين على العبد حمسمائة دين يباع العبد ويقضى من 
تمنه دين العبدء ولايسقط من دين الا بن فيمنع الإإرث» ثم الباقى يصرف إلى دين 
المت ولو كان على المت خش داثة والسيغلة بخالها :ضار مير انا وسقط تصل 
دينه» ويباع العبد ويقضى مابقى من دين الابن أولاء فذلك مأتان وخمسونء 
فيقسم بين الابنين اثلاثاء ثلثاه لرب الدين إرثاء وثلثه لآخر» وإن لم يكن للابن دين 
على العبد» ولكن الميت أوصى لرجل برقبة العبد» وللموصى له على العبد دين 
حمسمائة» ودين الميت خمسمائة نفذت الوصية» فملك الموصى له ثلث العبد» 
فسقط ثلث دينه وبدى بدينه من ثمنه» ومافضل عن دين سيده يقسم سيده بين 
الموصى له والورثة نصفين؛ ولوكان دين سيده ألفا لايسقط شيء من دين الموصى 
لهء فيبا ع العبد ويقضى دين الموصى له أولاء ثم دين الميت صحيح . 

:- وهب عبده لرجل له على العبد دين وسلم سقط دينه» ثم 
للواهب أن يوج فى مدي طاسراورابة وروى عن أبى ' حنيفة رحمه الله 
والمعلى عن أبى يوسف رحمه اللّهه وهشام عن محمد رحمه الله أنه لايرجع وهو 
القياسء فإذا رجع الواهب عاد الدين عند أبى يوسق رحمه اللّه خلافا لمحمد 
رحمه الله كمالو صالح عن دين على عرض وسقط الدين» ثم هلكت العرض قبل 
القبض يطل الضلح وعاد الدين» وكذا لوباع العبد الجانئ: وهو لايعلم بالجنايةة 
وضا رطان قينه نر السب اليم يغوه النحنايةتؤييظ | الضعات: 

١‏ :- مريض وهب عبلده الغريم وسلمه إليه وسقط دينهء فإذا مات 
ولم يجز الورثة ينقض الهبة فى الثلثين» ويعود ثلثا الدين عند أبى يوسف»ء ولوأوصى 
لعبده الغريمالعبدء» وقبل الموصى له بعد الموت سقط ثلث دينه ويباع نصيب 
الورثة» وهو ثلث العبد بثلثى دينهء وسلم ثلث العبد للموصى له» ولايرجع عليه 
الورثة» وفى الهبة لايسلم للموهوب له ثلث إلا أن يسقط دينه» وإذا رجعوا فى ثلثى 
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الثلث عاد الدين بقدره فلو يسلم لهم ذلكء ثم رجعوا بثلثى مابقى من الثلث هكذا 
إلى أن ينقص الوصية فيقال للموهوب له: إن شئت أن يسلم لك ثلث العبد بالهبة» 
فاسقط دينكء» ولاينقص الهبة فى الكل . 

65 +-: رجل آجر عبده شهراً للتجارة» فاتجر ولحقه دين طولب 
العبد بحقوقه لأنه عاقد» ويرحع على المستأحر بما أدى» وكذا يرجع قبل الأداء» 
فإن لم يكن للعبد كسب المأذونء والمستاجر فقيرٌ يباع العبد بدين الغرماء ؛لأن 
الدين ظهر فى حق المولى» وللمولى أن يقربه استخلاصا لملكه؛ ويرحع بما فدى 
على المستأجرء وما فضل من دين الغريم على المستأجر ويقبضه منسوب القاضى 
لا العبد ولا الغريم» فإن مات المستاجرء ولم ترد الفضل »ولم يؤد الثمن العبد إلى 
المولى ضرب سيده فى تركته بثمنه» والغريم بفاضل دينه . 

:- ولو أمره أن يتجرفى الخز فا تّجر فى غيره نفذ على سيدهء 
ولاينفذ عليه فينفع المولى» ويباع بهء ويأحذ سيده بالفضل معه عتقه . 

55557 :- ولو أمره سيده بشراء شئ بعينه فاشترى ولحقه دين يباع به 
إلا أن يفديه سيدهء ويرحع بقيمة العبد إذا بيع وبالفداء إذا فدى على المكفول عنه. 

6 :- مدبر مديون قطع يده عبدٌ» ودفع به أووهب له عبدء ثم أن 
المولى أعتق المدبر لايضمن شيأء فلو أراد المدبرأن يبيع العبد الموهوب لدينه له 
ذلك» وليس له أن يبيع العبد المدفوع بقضاء دينه» والغرماء أحق بالصدقة» والولد 
من المولى خلافا لزفرء ولوكان على المأذون ألف حال والف مؤ جل» فباعه 
القاضى بألفين دفع الألف إلى صاحب الدين بحال» ودفع الألف إلى المولى فإذا 
حل الدين الاخر أعطاه المولى للك وهنا بدلا وقال الزفر يدفع أنهما فى الحال . 

65 -:- فى التجريد: ولو وطئ المولى جارية عبده المأذون» وعليه 
دين محيط» فجائت بولدٍء فادعاه ثبت نسبه» وغرم قيمة الجارية وصارت أم ولد له» 
ولم يغرم عن عقرها شيأء ولو اعتق المولى رقبته» وعليه دين محيطء ثم أن المولى 
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قضى الدين أو أمره الغرماء نفذ اعتاق المولى» وعلى هذا إذا اعتق الوارث عبدا من 
التركة المستغرق بالدين» ثم قضى الدين أو أبرأ نفذ الاعتاق» وقال الحسن بن زياد 
وعقينه الله لانفة» 

/اامه5:- ولو أن المولى اعتق عبد مكاتبه» ثم عجز المكاتب لم 
ينفذ الإعتاق . 

4 ::::- ولوأنالمولى أعتق جارية عبده المأذونء وعليه دين 
محيطهء ثم وطيثها المولى» فجائت بولد فادعاه فدعوته جائزة والولد حر 
»فالمولى ضامن بقيمة الجارية للغرماء» فالجارية حرة للعتق السابق» وعلى 
المولى العقر للجارية . 

8 :- شرح الطحاوى: وإذا قتل العبد المأذون له فى التجارة 
رجحلاء وكان عليه دين فإن حضر الغرماء وأصحاب الجناية» فإن القاضى يدفعه إلى 
أضتحات الجناية» ثم يبيعه أصحاب الدين فى يد أصحاب الجناية» هذا إذا حضروا 
جميعاءفإن حضر أصحاب الجناية أولا» كذلك يدفع إليهم» ولاينتظر حضور 
صحابههء ولو حضر أصحاب الدين أولاء فإن علم القاضى بالجناية» فلا يبيعه فى 
دينهمء وإن لم يعلمفباعه بطل حق أصحاب الجناية» ولاضمان على المولى» 
ولوكان يباع بغير إذن القاضى إن كان يعلم بالجناية صار مخسارا للأرش» وإن لم 
يكن علم يغرم الأقل من قيمته ومن الأرش . 

٠‏ :-- فى السغناقى: ولو أقر العبد أنه وطئ جارية بهذا الرجل 
بنكاح اذن مولاها فاقبضها لم يصدقء فلو أقر العبد بجناية على عبد أو حر أومهر 
وجب عليه بنكاح جائز أو فاسدٍ أو شبهة» فاقراره باطل» ولايؤاخحذ به حتى يعتق» 
فإن صدقه المولى جاز ذلك عليه» ولم يجز على الغرماء» فإن قامت بينة بأن المولى 
أذن له فى النكاح» وقد تزوج فعليه المهر تحاص المرأة فى ذلك الغرماء . 
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١‏ 5 ::- ولو أذن لعبده فى التجارة مع قوم بأعيانهم ونهاه عن آخر 
فباع العبد واشترى من القوم الذين نهاه عنهم كان جائزا. 

7 :- المولى إذا باع عبده المأذون الذى ليس عليه دين يصير 
محجوراو إن لم يعلم به أهل سوقه . 

”3755 :- وفى الفتاوى العتابية: وإن مات المحجور وله على الناس 
ديونهم فالخصم هذا المولى» فإن كان عليه دين ينصب القاضى عنه وكيلا فقبضه 
وتصرفه إلى غرمائه» ولو أخرحه المولى عن ملكه قبض دينه غرماؤه أو و كيل 
القاضىء فإن لم يكن عليه دين جاز قبضه فإن نهى المولى عن الدفع إليه فلو رد 
المبيع عليه بعد حجر بعيب بنكوله ولادين عليه حاز» ولايصح نكوله على الغرماء 
إن كان عليه دين» ولايردى عليه باقرار بعيب يحدث مثله» ويكون الخصم مولاهء 
ويحلف على العلم فإن حلف يلزم العبد اقراره إذا أعتق» ولوكان فى يد المحجور 
مال حاز إقراره بالدين خلافا لهماء ولا يبيع بعد الحجر ما فى يده من المتاع فى 
الدين» ولايبيعه المولى إذا كان عليه دين إنما ذلك إلى الحاكمء وما باع للمولى أو 
لغيره بوكالة» ثم حجر فالعهدة عليه فإن رد عليه المبيع ببينة أو يكون فى عيب 
لايحدث مثلهه» فيبيع المبيع فلم يف ثمنه بالثمن الأول» كان الباقى فى عتق 
المحجورء ويرجع به على الآمر» فإن كان الآمر معسرا بيع المحجورء وكان 
المشترى أسوة للغرماءء ثم يرجع على الآمر بما بقى له من الثمن» ويرجع عليه 
الغرماء أيضا بما أذ منهم, فإن اقر بما يحدثء فالخصم هو الآ مرء فإن حلفء ثم 
عتق العبد لزم اقراره . 

4 :- ولو باع المحجور من مال فى يده أو من مال المولى ثم أذن 
المولىء فأجازه هو أو المولى جاز ذلك للمولى عند البعض» ويكون عند البعض 
كسبالهء وكذا لواشترى» وباع وربح قبل الإذن» فللبايع أن يأحذ الثمن مما يجده 
فى يده إذاعرف أن أصله مما باع منهء وإلا تأحر إلى العتق» ويصدق المولى ان 
ليس له من ذلكء وبينة البايع أولى . 
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ه*هه” :- وكذالو كان فى يده قرض أووديعة فاشترى بها وماكان 
فى يده ثم حجر عليه» ثم أذن له فلحقه دين بإقرار لم يتعلق به عندهماء إلا أن 
يكون دينا فى الإذن فدفع المديون إليه برى» وإن نهى المولى عن الدفع إليه 
عند أبى حنيفة رحمه الله ولو عجز عليه وإنتزع الكسب من يده» ثم أقر بدين 
تأخر إلى العتق» ولو اقر بعد الحجر بوديعة قائمة أوبدين» وعليه دين لم يصدق 
حتى يقضى الدين الأول» ويضمن إذا اعتق» ولايصدق أن ما أحذه المولى من 
كسب كانت وديعة عنده» ولايضمن إذا اعتق بخلاف ماإذا قال: كان ذلك 
غصبا فى يده ضمنه إذا عتق» ولو أقر بعد الحجر بدين الفء ثم أقر بالف فى يده 
أنها وديعة تحاصا ولو بدأ بالوديعة» ثم بالدين ووصلء فالوديعة أولى» وإن 
فضل فالذى بدأبه أولى فى الوجهين» ولايتعلق دين المحجور بالاستهلاك 
بكسبه فى يده إلادين لحقه قبل الحجر . 

7*5 :- ومن اشترى عبدا فاقرعليه بدين قبل الشراء لم يجز . 

/الاهه؟ :- م: وفى المأذون الصغير العبد التاحر إذا اشترى أمة فوطيهاء 
فولدت فادعى الولد وانكر مولاه يجوز إدعاء ه» وثبت نسبه منه . 

5" :- وفيه أيضا: إذا اقر أنه وطئ حارية من كسبه ولم تلدء ثم 
استحقها رحل لايكون على العبد مهرهاء وهذا من خصائص هذا الكتاب لم 
يذكرهافى المأذون الكبيرء إنما المذكور فى المأذون الكبير أن الماذون إذا 
اشترى جارية ووطيهاء ثم استحقتء قال: وعليه المهر فهنا قال: لامهر عليه . 

35*78 :- وفيه أيضا: إذا دفع الرحل عبده مالا ليتجربه» فمات العبد 
وعليه دين» ولايعلم أن المال الذى ترك مال المولى بعينه» قال: يقسم بين الغرماء» 

55 وفيه أيضا: العبد الرهن يأمره مولاه يبيع» ويشترى» ففعل 
فيلزمه فى ذلك دينء قال الرهن على حاله . 
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20١‏ :- وفيه أيضا: إن وطيئ المولى أمة للعبد» فجاء ت بولد فادعاه 
وعلى العبد دين» قال: ادع القياس فى هذه المسألة» واستحسن فاضمنه قيمة 
الجارية واحعلها أم ولد له» وكذلك لووطئيها بعد موت العبد» فقد ذكر الوطئ بعد 
موت العبدء وعليه دين فى هذا الكتاب» ولم يذكره فى مأذون الكبير» والجواب 
فيه كالجواب فيما إذا استولد ها حال حيوة العبد» وفى ذلك قياس واستحسان 
على رواية هذا الكتاب فكذالك هذا . 

7555 :- وفيه أيضا: العبد إذا اشترى شيئاً وحابى فيه محاباة فاحشة» 
أويكون له دين على رجحل فصا لحه على أن يحط بعضاء ويأحذ بعضا أوباع بيعا 
بالنقدء فأحره عنه ستة أشهر هل يجوز هذا عليه؟ قال: نعم غير الحط» وهذا عند 
ا عتقةرهية له اباعهها الدع جداياة الدع تحور على عافر قال فنا 
والتأخير جائز عندهم جميعاء لأنه من ضيع التجارة ولابد للتجار منه. 

7 هه 7 :- ثم قال: ألاترى لو أن عبد ا باع عشرة مخاتيم حنطة بدينا 
فقال المشترى بعد ما اطلع على العيب: زدنى لأجل العيب فزاده احزت ذلك فققد 
حوز الزيادة فى المبيع لمكان العيب . 

541 :- وفيهأيضا: المولى إذا مرض» فأغمى عليه لايكون هذا 
حجرا على عبده . 

ه؛ ه75 :- وفيه أيضا: العبد المأذون إذا كان له على رجل حر دين ألف 
درهمء فوهب مولى العبد العبد من ذلك الرحل» وقبضه جازت الهبة» والدين الذى 
على ذلك الرجل على حاله . 

7555 :- وفيه أيضا: عبد مأذون عليه دين خحمسمأئة» باعه المولى 
من غريمه بألف درهم, فالبيع حائز» ويكون له حمسمائثة دينه» ويؤدى 
حمسمائة أخرى إلى المولى» فلم يحكم بسقوط دين الغرماء ههناء حتى قال 
له حمسائة دينه مع أنه ملك العبد . واللّه أغلم بالضواب 
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هذا الكتاب يشتمل على خمسة عشر فصادٌ 
الفصل الأول فى بيان نفس الغعصب 


17 :-: فنقول: الغصب شرعا أخذ مال متقوم محترم بغير إذن 
المالك (على وجه يزيل يد المالك) إن كان فى يده أو يقصر يده إن لم يكن فى 
يده» وفى الهداية : حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصبا دون الجلوس على 
البساط » وفى المنافع : فى العلة أحذ الشئ من الغير على سبيل التغلب» سواء كان 
الماحوذ مالا أو غير مال » وفى السغناقى : قوله: ” لم يزل يد المالك“ هذا على 
أصل علمائناء وأما على قول الشافعى رحمه الله: إزالة يد المال عن المغصوب 
ليس بشرط بل إثبات يد العدوان عليه كافٍ لتحقق الغصب » وتظهر ثمرة 
الاعسلاف فى زوائد المغضوب مكل ولد المغصوبة» وثمرة البستان فإنها ليست 
بمضمونة عندنا اعنام محة التعسمدء و عي السائى ارسسعة للد مستكونة بعر دين 
الغصبء وفى تجنيس حواهر زاده: وإن كان يلزمه فى ردّه مؤنة فهو على الغاصب . 

2 :- م:وإنه نوعان : نوع يتعلق بالماثم وهو ما وقع عن علم » 
وفى تجنيس خواهر زاده: من غصب من آخر مالا فنقله من يده إلى يد نفسه فقد 
أثم » م : ونوع لايتعلق به الماثم وهو ما وقع عن جهل » وفى التجريد: كمن 
أتلف مال غيره وهو يظن أنه له» أو اشترى متا عا وهو يرى أنه لصاحب اليد فقبضه 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
خانين الاين انوا اكوا أو اناكم يمك الباطل إل اذ تك تقار عن راض بتكم . 


سورة النساء رقم الآية : 59 3_ 
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وتصرف فيه» أو ملكه بوجه آخر ببدل أو بغير بدل ثم ظهر أنه مستحق فالإثم 
مرفوع منه» م : والضمان يتعلق بهما جميعا . 

68 وال إن ,وقرظ هيد أن حنيفة ريطي اللمكوق الما عرد سقو 5 وهو 
فول حوس ونت سكي ملاس العو روعملي اننا عند ان سو ادن 
يوسف لاينعقد موحبا للضمان » وفى الكافى: فلو غصب عقارا وهلك فى يده بأن 
غلب السيل عليه فبقيت تحت الماءء أو غصب دارا فهدمت بآفة سماوية » أو جاء 
بتكني دحاوك طني عدا وبهياة ز ا برست ويكبيها درتال 
محمد وزفر والشافعى رحمهم اللّهدوهو قول أبى يوسف أولاً يضمن » وفى الزاد: 
والصحيح قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّه . 

٠ه‏ 575 :- في الينا بيع : فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس» 
سني قد الى اشوا ات نجام 8 مما لغ ناهر ورد لشي 
الغاصب والمتلف » فإن ضمن الغاصب يرجع عليه بما ضمن على المتلف » وإن 
حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكنا ه فالضمان عليه بالإجماع . 


7 أخمرج القرمذى فى سننه عن عبد اللّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن 
جد كنال دان رسو لقنن الدع ا سرس زا جه اواك غصا عه لاع بداداء فدن اليد 
عصا أخيه فليردها إليه » سئن الترمذى» الفتن» باب ما جاء لايحل لمسلم أن يروع مسلماً 89/١‏ 
برقم : 49 1717- سنن أبى داؤد الأدب» باب من يأخذ الشئ على المزاح 87/7" برقم 5٠008:‏ 

48 :- أخرج الترمذى فى سننه عن سعيد بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : من أحى أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق ‏ 

وأعرج أيضاً عن محمد بن المثنئ قال سألت أبا الوليد الطيالسى عن قوله : وليمس 
لعرق ظالم حقء فقال العرق الظالم الغاصب الذى يأحذ ماليس له قلت : هو الرحل الذى 
يغرس فى أرض غيره قال هو ذاك » سنن الترمذىء الأحكامء باب ماذكر فى احياء ارض 
الموزات 155/1 برقم 21822 
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١ه‏ :-: وفى الكافى : وعلى هذا أى على أن غصب العقار لاينعقد 
موحبا للضمان 4 إذا باع ذا تيمل والاتجلها لعزي فى بال لم يشم البائغ عند 
أبى حنيفة رحمه الله وهو قول أبى يوسف رحمه الله آخرا ؛ وعند محمد رحمه 
تسب تبن 
5 ::- ومبنى المسئلة إذا باعها ثم اعترف بالغصب وكذبه المشترى» 
كذا ذكره فخر الإسلام» وذكر شمس الائمة السرحسى فى المبسوط فإن كان 
غاصب الدار باعها وسلّمها ثم أقر بذلك وليس لرب الدار بينة» فإقراره فى حق 
المشترى باطل ؛ لأن المشترى صار مالكا بالدار من حيث الظاهر فلايقبل قول البائع 
بعد ذلك فى إبطاله» ثم لاضمان على الغاصب للمالك فى قول أبى حنيفة رحمه اللّه 
وأبى يوسف رحمه لأنه مقرعلى نفسه بالغصب فإن البيع والتسليم غصب . 
#ههه؟ :- والغصب الموجب للضمان عندهما لايتحقق فى العقار . 
4 :- م: استعمال عبد الغير غصب له حتى لو هلك من ذلك 


العمل ضمن المستعمل قيمته » علم المستعمل أنه عبد الغير أولم يعلم بأن جاء إليه 


ههه شرم ودح عليه نودي بوسر عن أ منافال ان رس الله 
بل اللمعايد سق نح اع أ رطاامفة في اسدولم قزق كالم عطق :ا اشصي اذم 
يياضة إلى رسول اللّه صلى اله عليه وسلم غرس احدهما نخبلل فى أرض الاخرء فقضى رسول الله 
مكل لاتساف رن ممق كانمي أ رمى:١‏ ططامو درم نحي لعن الوم بعهييا قال قال 
عروة» فلقد أخبرنى الذى حدثنى قال : رأيتها وإنه ليضرب فى أصولها بالفؤس وإنه لنخل عم حتى 
أخ رجت » السنن الكبرئ» الغصب » باب ليس لعرق ظالم حق 8/ 5٠”‏ برقم : 5 ١١177‏ - 

دده :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابراهيم قال : من استعان مملوكاً بغير 
إذن مواليه ضمن » مصنف عبد الرزاق» العقول » من استعان عبدًا أوحراً 479/59 برقم: ١175٠6٠‏ - 
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وقال : أنا حر فاستعمله في أمرمن أمور نفسه أُمّا إذا استعمله لا فى أمر نفسه فإنه يصير غاصباً. 

دهده :- فقدذكرفى فتاوى أهل سمر قند: أن من قال لعبد الغير : ارتق 
هذه الشجرة فانشر الثمر لتأكله أنت» فوقع من الشجرة ومات لم يضمن الآمر» وفى 
الفتاوئ السراجية: وقيل : يضمنء م : ولوقال لكل أنا وباقى المسئلة بحالها ضمن . 

كه - وفى الخخانية : رحل بعث غلاماً صغيرا فى حاجة بغير إذن 
أهله فرأى الغلام غلماناً يلعبون فانتهى إليهم وارتقى بسطح بيت فوقع ومات ضمن 
الذى بعنه فى حاجته ؛ لأنه صار غاصباً بالإستمعال . 

/اهعهه5:- وفى الينا بيع : ولو استخدم عبد غيره بغير أمر صاحبه أو قاد 
دابته أو ساقها أوركبها أو حمل عليها شيأ بغير أمر المالك ضمنء سواء عطب في 
تلك الخدمة أوغيرها . 

:- م: وسثل شمس الإسلام عمن استعمل عبد الغير 
أوحارية الغير» وأبق فى حال الاستعمال » قال : فهو ضامن بمنزلة المغصوب 


إذا أو ضر يذ العاصيه: 


هدههه5:- أخحرج ابن أبى شيبة عن الحكم قال: قال على : من استعمل مملوك قوم 
صغيراً أو كبيراً فهو ضامن » مصنف ابن أبى شيبة» الديات» باب الرجل يستعين العبد بغير إذن سيده 
5 برقم : 71/917 - 779175 - 

5 :- أنخحرج ابن أبى شيبة عن عمرو عن الحسن فى الرجل يأمر الصبى بالشئ يعلمه 
بغير إذن أهله فيهلك الصبيء قال: عليه الضمانء فإن كان استأمر اهله فلاضمان عليه وفى العبد مثل ذلك 
» مصنف ابن أبى شيبة» الديات الرجل يستعين العبد بغير اذن سيده» 4 ١17١/١‏ برقم : 71/918 - 

/اههه” :- راجع إلى تخريج رقم المسثلة : 75565 

ه5” :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابراهيم من استعان مملوكاً بغير إذن اهله 
ضمن قال والصبي بتلك المنزلة » مصنف عبد الرزاق» العقول» باب من استعان عبداً أوحراً 475/59 
5 
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49 :- وفى تجنيس خواهر زاده: والأحر على الغاصب فى سكنى 
الدار واستخدام العبد المغصوب . 

:- م :ومن استعمل عبدا مشت ركا بينه وبين غيره بغير إذن 
شريكه يصير غاصبا نصيب شريكه » وفى أجناس الناطفى: أن فى استعمال العبد 
المشترك بغير إذن شريكه روايتين عن محيلك رتحمة الله » وروى هشام عنه : أنه 
يصير غاصبا نصيب صاحبه » وروى ابن رستم عنه : أنه لايصير غاصباء وفى الدابة 
(يصيرغاصبا) نصيب صاحبه فى الروايتين ركوباً وحملا . 

+ :- وورد فى زماننا من هذا الجنس فتوى من بعض البلدان » 
وصورته: رجحل كان يكسر الحطب فجاء غلام رجحل وقال : أعطنى القدوم 
والحطب » حتى اكسر أنا فأبى صاحب الحطب ذلك »ء فأخذ الغلام القدوم منه 
وأخذ الحطب وكسر بعضه وقال : ائت بأخر حتى أكسر ء فاتى صاحب الحطب 
بحطب آخر فكسر الغلام وضرب بعض المكسور من الحطب على عين الغلام 
وذهب عينه» فاتفق مشائخ زماننا أنه لايكون على صاحب الحطب شيء. 

05 :- وسكئل أبوبكر عمن وجه جاريته إلى النخاس فبعثتها امرأة 
الفحان فى جاع لبويس ادن قزل الى حو رعو ل العامة 
النخخاس لاغير » وعلى قولهماء وإن شاء ضمن النخخاس أيضاء كما عرف فى الآجير 
المشترك» وفى الكبرئ: وكذلك فى دلال الثياب . 

55 :- ام :فى فتاوى أبى الليث: حارية حائت إلى النخاس بغير إذن 
مولاها وطابت البيع» ثم ذهبت ولا يدرى أين ذهبتء وقال النخاس ردد تها على 
المولى فالقول قول النخاس ولاضمان عليه » ومعنى ذلك أن النخاس لم يأحذ الجارية 
» ومعنى الرد أمره إياها بالذهاب إلى منزل المولى » وكان النخاس منكرا للغصبء أمّا 
إذا أحذ النخاس الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها بغير أمره فلايصدق . 
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74:- وإن كان ركب دابة رجل حال غيبته بغير أمره » ثم نزل عنها 
وتركها فى مكانها » ذكر فى آخخر كتاب اللقطة أن عليه الضمان » وذكر الناطفى 
فى واقعاته احتلاف الروايات » ثم قال : والصحيح أنه لايضمن على قول أبى 
خنوفه وخية اللة وفى الظهيرية : حتى يحولها عن مكانها » وفى الغياثية: هو 
المختار» مركن أن بوه رضمة لفق الممق أله لاوا 

6 :- وصورة ماذكر فى المنتقى : رحل قعد على ظهر دابة رحل 
ولم يحولها عن موضعهاء وجاء رجل آخر وعقرهاء فالضمان على الذى عقرها 
دون الذى ركبء إذا لم تعطب من ركوبه » وإن كان قد جححد ها من قبل أن 
يعقرهاومنعها من صاحبها ولم يخرجها من موضعهاء ثم عقر ها هذا الاخر 
فلصاحبها الخيار يضمن أيهما شاء . 

5 :- قال : وكذلك من أخذ متاع إنسان فى دار صاحب المتاع » 
ثم جحده فهو ضامن وإن لم يخرجه من الدار» فإن لم يجحد فلاضمان عليه إلا إذا 
هلك من فعله ء أو أحرجه من الدار وهذا استحسانء وفى الذخيرة: وفى اختلااف 
والرو سن منت ات سكلا قدي لقف عنانة لد نارود ون نكري 
المنتقى فقال ثمة: إذا ركب دابة غيره » ثم نزل وتركها فى مكانه فهو ضامن . 

7 :- م : وفيه أيضاً عن أبى يوسف : رجل دخخل منزل رجل» 
وحول من بيت منه إلى بيت اغحر من ذلك المنزل» أو إلى صحن ذلك المنزل متاعاًء 
وإنما يسكن المنزل الرحل وغلمانه» فضاع ففى القياس هو ضامن » وفى 
الاستحسان لاضمان إذا كان هذا الموضع فى الحرز مثله » وفى الكبرى : فإن كان 
بين المنزلتين فى الحرز تفاوتا ضمن. 

:- وفى السراجيه: رجحل قتل رجلا فى مفازةٍ ومعه مال فضاع 
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المال ضمن المال كذا ذكر فى العيون : وأفتى ظهير الدين المرغينانى أنه لايضمن» 
هذا قل أ مفينة ريعي الله ليق 

-:١ 48‏ م : وسئل قاضى القضاة شمس الاسلام محمود الأوزحندي 
عن اصطبل مشترك بين رجحلين؛ لكل واحد منهما فيه بقرء دخل أحدهما الأصطبل 
ليشد بقرصاحبه » حتى لايضرب بقرهء فتحرك البقرة وتخنق بالحبل ومات قال : لا 
ضمان عليه » إذا لم ينقله عن مكانه . 

5:5 :- السلطان إذا أحذ عينا من أعيان رجل» ورهن عند رجحل اخر» 
فهلك عند المرتهن » إن كان المرتهن طائعا يضمن» ويكون للمالك خيار من 
تضمين السلطان والمرتهن» ويبتنى على هذا الجانى الذى يقال له : بابكارء إذا 
أحذ شيأ رهنا وهو طائع يضمن » وكذا الصراف إذا كان طائعا يضمن» وصار 
الصراف والجانى مجروحين فى الشهادة . 

١/اهه‏ :- وفى الغياثية : وعلى هذا مهتز نخلة إذا أذ شيأ وهو طائع 
فيه ضمنهه فإن درفع ورهن عند ار والمرتهن طائع» فالجواب كما ذكرنا أن 
المالك بالخيار . 

5 :- م : وقعت قلنسوة من رأس المصلَّى فنحا ها رجل فإن وضعها 
حيث تناولها فسرقت» لايضمنء وإن نحاها أكثر من ذلك يضمن » وفى الكبرى : وإن 
نحاها أكثر من ذلك فضاعت إن كانت القلنسوة بدار صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك 
الموضع لاخلاف على الطائع ولايضمن . 

7551/1 :- رجل دخل منزل رجحل بإذنه» وأحذ إناء من بيته بغير إذنه 
لينظر إليه» فوقع من يده وأنكسر فلاضمان (عليه)» إلا إذا كان نهاه صاحب 
البيت عن الأحذ قبل ذلك » ألاترى أنه لو أحذ كوز ماء وشرب منه فسقط من 
يدمو اكيت لاعيان علية 
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4:::- ولو أن سوقيا يبيع أوانى من زجاج» أوغيره فأحذ انية بغير 
إذنه لينظر إليهاء فسقطت من يده وانكسرت ضمن . 

ه/اه 5 :- (فى فتاوى أهل سمرقند) تقدم إلى بياع الخزف وأخذ منه 
عصارة بإذنه لينظر فيهاء فوقعت العصارة من يده على عصارات آخر وانكسرت 
العصارات» فلاضمان فى المأحوذ ؛ لأنها مأحوذة بإذنه فيبجب ضمان الباقيات . 

:- م : شرع فى الحمام وأخذ طاسا وأعطاها غيره» فوقعت من 
يد الثانى وانكسرتء فلاضمان على الأوّل ؛ لأن الأول إما أن يكون مستأحراء أو 
مستعير 4 المعيفا جر أن بعير زر كذا التسكعير أنايغيو فتيا لأبقارك الداس فيل 

/الاهه :- فى الكبرى : دحل رجحل على صاحب الدكان بإذنه» فتعلق 
بثوبه شيء مما فى دكانه فسقطء» لايضمن كذا ذكره هناء ولكن تأويله إذا لم يكن 
السقوط بفعله . 

5 :- م: فى المنتقى : رحل عنده وديعة لرحل» وهى ثياب» فجعل 
المودع فيها ثوباء ثم طلبها صاحب الوديعة» فدفع كلها إليه فضاع ثوب المودع» 
فصاحب الوديعة ضامن له » قال ثمة : كل من أحذ شيئا على أنه له فهو ضامن . 


73076 :- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن سيرين قال : اعتصم إلى شريح فى 
قال: إن صاحبها قد أذن فقال شريح: إلا أن يأذن » مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يشترى 
الشئ على أن يجربه فيهلك» 7١1/7‏ برقم : 5917/4 ١‏ 

ه/اهه” :- راجع إلى تخريج رقم المسئلة : 551/5 7 

//اهه”:- أحرج البيع م ف سه عن اش ين ماللكاقال + اشتودعت مال فرمسه 
مع مالىء» فهلك من بين مالى» فرفعت إلى عمر فقال: انك لامين فى نفسى» ولكن هلكت من بين 
مالك فضمنته » السئن الكبرىء الوديعة» باب لاضمان على مؤ تمن 5/9 4١‏ برقم : 7315 -١‏ 
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48 ::- رجل أضاف رجلا فنسى الضيف عنده ثوباًء فاتبعه المضيف 
بالشوب» فغصب الثوب غاصب فى الطريق قال : إن غصب فى المدينة» فلاضمان 
على المضيفء وإن غصب خارج المدينة فهو ضامن . 

:- فى نوادرابن رستم ضرب رجحلا حتى سقط ومات» ومع 
المضروب مال فتوى» قال محمد رحمه الله تعالئ: الضارب ضامن للمال الذى مع 
المضروب » وكذلك يضمن ثيابه التى عليه إذا ضاعت . 

١‏ :- رجحل تعلق برحل وخاصمه» فسقط من المتعلق به شئ 
وضاع ضمنه المتعلق » وفى الخانية : قال عو اريم اليك 
الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحب المال» وصاحب المال يراه 
ويملكه أن يأحذ لايكون ضامنا. 

5 75 :- وفي الإبانة : إكا هن ينانا واعتجال الغره لديا 
على الآحذء؛ لأن الأمرلم يصحء وفى كل موضع لم يصح الأمر لايبجب 
الضمان على الآمر. 

5 :- م: فى فتاوى أهل سمر قند : بعث الرحل رحلا إلى القصار 
ليأعحذ ثوباً له» فدفع القصارإلى الرسول ثوباً له» فضاع الثوب من يد الرسول» فظهر 
أن الشثوب لم يكن للمرسلء وإنما كان لغيره » قال : ينظر إن كان الثوب للقصار» 
فالاضمان على الرسول » وإن كان لغير القصارء فرب الثوب بالخيارإن شاء ضمن 
القطتارة ونإ شاء :ضهن الرسيول»: 

4 :-:- بعث رجحل غيره إلى ماشيته» وأنحذ المبعوث دابة الآمر 
وركبهاء فهلكت الدابة فى الطريق » إن كان بين الامر والمبعوث انبساط فى أن 
يفعل مثل ذلك فلا ضمان » وإلا فهو ضامن . 
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65 :- من ارتهن حاتما وجعله فى خنصره فضاع فهو ضامن » 
والخنصر اليمنى واليسرى سواء هو الصحيح » فإن جعله فى البنصر فقد ذكر 
تنشين لآق لبد عد رمه 0:1 تيدان دوكر فيو لساك الداتمة 
وسوى بين الخنصر والبنصرء والأوّل أصح . 

65 :- وفى تجنيس الناصرى : ولورهن خا تمافقال : تختم به 
ففعل فهلك فالدين على حاله » أما لو أخرجه من الاصبع ثم هلك» هلك بالدين . 

7 75 :- ولو أمرأن يختم فى اصبع غير الخنصر لايكون عارية» م:وإن 
مدن عم لجاع ا لالد ع ميعن ما لد ل 
الروايات: أنه لاضمان عليه » فذكر له عن بعض السلاطين أنه يلبس الحاتم فوق 
نجاف قف التخات و كيه انمزلي لعف إكتازة الي انفد اللبلين لين 
للتزيين» فلايكون مستعملا فلايكون غصبا » وفى اخر كتاب اللقطة : إن الرحل إذا 
كان معروفا بلبس -حاتمين للتزين فهو ضامن وإلا فلا تضمين . 

55 :- وفى الذخيرة : وإن جعل الخاتم فى الخنصر فجعل 
الفص من جانب الكفء هل يكون استعمالا وتزيّاً فقد احتلف المشائخ فيها 
»وفى الصغرئ : ذكر حواهر زاده: أنه يكون وعليه الفتوى . 

8 ::- م : وإن كان سيفا فتقلد فإنه يكون ضامنا ء وكذلك إذا كان 
مقلذا سيفاً يتقلد بهذاء فإن كان متقلد سيفين فيتقلد بهذا لايضمن اجماعاً . 

5":- فى فتاوئ أهل سمر قند : إذا أحذ القلنسوة من راس رجحل 
ووضعها على راس رجحل اخرء فطرحها الأخر من رأسه فضاعت » فإن كانت 
القانسوة بمرأى عين من صاحبهاء وأمكنه رفعها وأحذهاء فلاضمان على واحد 
منهماء وإن كان بخلاف ذلك» فصاحب القلنسوة بالخيار إن شاء (ضمن الاخذء 


وإن شاء) ضمن الطارح . 
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١‏ :- زقانفتح فمرّبه رجحل فإن لميأحذه» ولم يدن منهه 
فلاضمان عليه » وإن أحذه ثم تركه » إن كان المالك غائبا فهو ضامن » وإن كان 
حاضرا فلاضمان عليه » وعلى هذا إذا رأى إنسان ماوقع من كم غيره . 

505 وفى فتاوى أبى الليث : عن خلف بن أيوب عن محمد 
بن الحسنء رجحل أدخل دابته فى دار رجحل (فأخرجها صاحب الدار فضاعت 
فلا ضمان عليه » ولو وضع رجحل ثوبافى داررجل ) فرمى به صاحب الدارء 
وفى الحاوي: والمالك غائب فضاع فهو ضامنء ( لأن كون الدابة فى الدار» 
ضرر لصاحب الدار فهو بالإخراج يدفع الضرر عن نفسه )» ولاكذلك كون 
الغوب فى الدار. 
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الفصل الثاني في حكم الغصب 
55175 :- فنقول : للغصب حكمان : أحدهما : وجوب رد العين مادام 
على حاله لم يتغير » والتغير نوعان : قد يكون من حيث الزيادة» وقد يكون من 
حيث النقصان » وقد يكون بفعل الغاصب » وقد يكون بغير فعله . 
41 -:- قال محمد رحمه اللّه فى الأصل : إذا غصب من احر ثوبا 


فصبغه أحمر أو أصفر» فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه 


557 :- عر لشف ل قبن عن بد و اد نه رفي لزالز قال التق 
قن ل سودل جان ادها ادس صق تزكي البق كترم الفصيعه برها لسرت 
إذا كان باقياً 495/4 برقم : 1118 -١‏ 

وأخرج الترمذى فى سننه عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
لفت للع سوك نراقي ابح كه عضا اعه نما ها دهي اسل طب اع كما ده 
سنن الترمذىء الفتن» باب ماجاء لايحل لمسلم أن يرو ع مسلماً 779/7 برقم : 49 77- سنن أبى 
داؤدء الأدب» باب من يأحذ الشيء على المزاح 587/7 برقم 5.٠01:‏ 

514- اعجرم ع5 سج ايعو الى هر قن الج نان اللسغابة وم 
قال : من أعتق شقيصاً من مملوكه» فعليه خلاصه فى ماله» فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة 
عدلء ثم استسعى غير مشقوق عليه » صحيح البخارىء الشركة» باب تقديم الاشياء بين الشركاء 
بقيمة عدل 559/١‏ برقم : 747/8 ف 745317 

وأخمرج الترمذى عن رافع بن ديج أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال : من زرع فى أرض 
قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته » سنن الترمذىء الأحكام؛ باب من زرع فى ارض 
قوم بغيرإذنهم 557/١‏ برقم:1717١-‏ سنن أبى داؤد» البيوع » باب فى زرع الأرض بغير إذن 
صاحبها 487/١‏ برقم : 7140 


الفتاوئ التاتارحانية -94 ؟ كتاب الغصب الفصل:” حكم الغصب << ج:1١‏ 
أبيض» و كان الثوب للغاصب » وإن شاء أذ الثوب وضمن الغاصب مازاد الصبغ 
فى ثوبه» وفيه خيار ار وهو أن يترك الثوب على حاله والصبغ على حاله ويباع 
الشنوب ويقسم الثمن بينهما على قدر حقهماء وفى الينا بيع: فما أصاب الثوب 
الأبيض فهو لصاحب الثوب» وما أصاب الصبغ فهو للغاصب . 

6 :- م: وإن صبغه أسود » ثم حاء رب الثوب» كان له أن يضمن 
الغاصب قيمة الثوب الأبيض» وإن شاء أخذ الثوب مصبوغاء ولاشيء للغاصب» 
كر ان متا ركمو سوقان ايوس دعي وبي دراه 
يجدرلة السعرة رورم سداق درون امانه وك المشناقق كنا بوسية سلا 
تعالئ أجاب على ما شهد فى عصره من عادة بنى أمية» وقد كانوا يمنعون عن لبس 
السواد » وهما أجابا على ما شاهدا في عصر هما من عادة بنى العباس يلبس 
انرود وده كان ١‏ رورس سدع اقول أذ ارول ات ةا 
قلد القضاءء وأمر بلبس السوادء واحتاج إلى الزام مؤنةٍ فى ذلك» فرجع وقال : 
السواد زيادة» م: وقيل: السواد يزيد في قيمة بعض الثياب» وفي السغناقى: 
كالغصب وينقص من قيمة البعض» فإن كان المغصوب شيئا ينقص بالسواد» 
فالجواب ماقال أبو حنيفة : وإن كان يزيدء فالجواب ما قالا : ولم يذكر فى 
الكتاب ماإذا كان نقص العصفر الثوب بأن كانت قيمة الثوب ثلاثين» فعادت 
قيمته إلى عشرين» وقد يكون لون العصفر نقصاناً فى الثوب . 

5 29د وروع هسام عن محمد رحمه الله آنه ينظ إلى قيمة الضبغ 
فى ثوب يزيد فيه » فإن كان قيمته خمسة» فلصاحب الثوب أن يأخذ ثوبه ويأحذ 
خمسة دراهم » و كذلك السواد على هذا . 

7 :- وفى العيون: غصب ثوبا قيمته ثلاثون لصبغه أحمر» فنقصه 
الصبغ حتى صار خمسة وعشرين » فرب الثوب بالخيار إن شاء ترك الثوب فى يد 


الفتاوئ التاتارحانية -9 ؟ كتاب الغصب 8 الفصل:” حكم الغصب ١‏ ج:1١‏ 
الغاصب وضمنه ثلاثين ؛ لأنه غصب ثوبا قيمته ثلاثون » وإن شاء أحذ الثوب 

55 :- وفى التجريد: ولو أن صاحب الثوب غصب العصفر وصبغ 
به ثوبه» فهو ضامن بمثل ما أحذ فيضمن المثل إن قدر عليه » أولم يقدر عليه» فإن 
لم يقدر فهو على الاحتلاف الذي ذكرناء فلما ينقطع من أيدى الناس» فليس 
لصاحب العصفر أن يحبس الثوب فى شيء من ذلك . 

5648 ولوع غصب إنسان ثوبا من رحل» وصبغه بعصفر الاخر» ثم 
ذهب الفاعل ولايعرف» فالقول فيه كمالو اختلط بغير فعل استحسانا ء والقياس أن 
لايكون لصاحب الصبغ وصاحب القوب سبيل . 

دعدكهة”:- م: ولو غصب من اخر ثوبا وقصره» كان لصاحب الثوب أن 
يأحذ الشوب ولايضمن الغاصب شيئاء وفى السراحية : ولو غصب ثوبا فغسله 
فلصاحب الثوب أحذه ولاشىء عليه» وفى التجريد : ولو أن صاحب الثوب غصب 
العصفر وصبغه وباعه» فلاحق لصاحب العصفر ( على المشترى» وإنما حقه على 
الغاصب » ولو) غصب وصبغه ( بعصفر لنفسه ) ثم باعه وغاب» وحضر صاحب 
الشوبء قضى له بالثوب ويستوثق منه بكفيل (لصاحب العصفر)» ولو غصب ثوبا 
وعصفرالرجل واحد وصبغه» كان للمالك أن يأحذه وبرئ الغاصب من الضمان 
فى العصفر والثوب استحسانا ء» والقياس أن لايضمن الغاصب معصفرا مثله » ثم 
يصير كأنه صبغ ثوبه بعصفر نفسه . 


5 :- يمكن أن يستدل على هذه المسألة» بحديث أبى داؤد» فانظر» 
أنه أحرج أبوداؤد فى سننه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجحل من الأنصار قال : حرجنا 
مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى جنازة» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على القبر يوصى الحافر: أو سع من قبل رحله أوسع من قبل رأسهء فلما رجع استقبله داعى 
امرأة فجاء وحيء بالطعام فوضع يده » ثم وضع القوم فأكلواء فنظر آباؤنا ‏ -> 


الفتاوئ التاتارحانية -9 ؟ كتاب الغصب 26 الفصل:” حكم الغصب ١‏ ج:6١‏ 
إن شاء ترك السويق وضمنه قيمة سويقه » ذكر القيمة فى السويق مع أن السويق من 
ذوات الأمثال» بعض مشايخنا قالوا : المراد من القيمة المذكورة فى الكتاب 
المثلى» وإن كان المراد حقيقة القيمة فهو محمول على ( ما إذا انقطع السويق » 
وبعضهم قالوا: إن كان المراد حقيقة القيمة فهو محمول على ) الرواية التى 
لايجوز بيع السويق بمثله » فإن فى بيع السويق بمثله روايتين » وإن شاء أذ 
السويق وضمن سمناً مل سمن الغاصب . 

5 :-:- وإذاغصب ثوبا وقطعه قميصا ولم يخطه فله أن يأحذ 
ثوبه وضمنهما نقضه القطع » وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمته » هذه 
المسألة تبتنى على مسألة أحرى أن من خرق ثوبا لغيره »إن كان الخرق 
فاحشاء فصاحب الثوب بالخيار» إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه جميع قيمة 
الشوب » وإن شاء أحذ الثوب وضمنه النقصان » وإن كان الخرق يسيراء كان 
للمالك أن يضمن النقصان لاغير . 

56":- واختلف المتأحرون فى الحد الفاصل بين الخرق اليسير 
وبين الخرق الفاحشء بعضهم قالوا : إن ما أوجحب نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو 
فاحش» وإن كان دون ذلك فهو يسير» وقال بعضهم إن أوجب نقصان نصف 
القيمة فهو فاحشء ومادونه يسير » وبعضهم قالوا : الفاحش مالايصلح الثوب» 
واليسير ما يصلاح » قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: قالوا : ماذكروا من 
التتحديد من هذه الوجوه الثلاث لايصح بدليل مسألة قطع القميص» فإن محمدا 


© رنزل لمعنل تلدعر وجل ارك لقملاق قال «أ جه لهي ره ا اده بير لان 
أهلها فأرسلت المرأة قالت : يا رسول اللّه! إنى ارسلت إلى البقيع يشترى لى شاة فلم أجحد فارسلت 
إلى جارلى قد اشترئ شاة ان ارسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فارسلت إلى امرأته فارسلت إلى بها 
فقال رسو اللّه صلى اللّه عليه وسلم: اطعميه الأسارئ » سنن أبى داؤد» البيوع» باب فى اجتناب 
الشبهات 477/١‏ برقم : 71177 


الفتاوئ التاتارحانية -9 ؟ كتاب الغصب 5 الفصل:” حكم الغصب ١‏ ج:6١‏ 
جين نامعن توك لتعالاك التوفية لقنا ببعا تاتسل تيطع عل الرلقة الب 
قلناء والثوب بعد ما قطع قميصا يصلح للقميص إن كان لايصلح للقباء وأمثاله » 
(للبناققة من افيد أترعن الشتدع ومع الرة ويا القبر محف رمه ا 
كاف تحضف الس كم إن قمعا اناندا اميه وله 2001 مين 
الفاحش مايفوت به بعض العين وبعض المنفعة بأن فات جنس منفعة ويبقى بعض 
العين وبعض المنفعة» واليسير من الخرق مالايفوت به شيء من المنفعة» وإنما 
يفوت الجودةء ويدحل بسببه نقصان فى المالية » قال شيخ الإسلام شمس الأئمة 
الحلوائي : وقد قيل: يرحع فى ذلك إلى الخياطين وأهل الصناعة » إن عدوا ذلك 
نقصانافاحشافهو فاحش » وإن عدوا ذلك نقصانا يسيرا فهو يسير» وقال 
بعضهم: إن كان طولا فهو فاحشء وإن كان عرضا فهو يسير قال : محمد 
كي سارل ع 


جئنا إلى مسألة قطع القميص 

ه50 فنقول : قطع القميص خرق فاحش » وفى الخرق الفاحش 
صاحب الثوب بالخيار» فإن شاء مال إلى جهة الاستهلاك وضمنه القيمة» وإن شاء 
مال إلى جهة القيمة وضمنه النقصان . 

.هده فال تشيع الإمام عسوي ازأقية انارق برشنة لبه لقف 
ثلاثة أنواع )١(‏ قطع فاحش غير مستأصل الثوب » وهو ما بيّنا (والحكم فيه 
ماذكرنا) )١(‏ وقطع يسير وهو أن يقطع طرفا من أطراف الثوب » ولايثبت فيه 
الخيار للمالك » ولكن يضمنه النقصان » (؟) وقطع فاحش مستأصل الثوب» وهو 
أن يجعل الثوب قطعا لايصلح إلا للخرقة » ولايرغب فى شرائه » وروى عن أبى 
شيودة لغيه اسان غلا القن اتناك لحرن شاور كا المقطره 


الفتاوئ التاتارحانية -4 5 كتاب الغصب 25 الفصل:” حكمالغصب ج:1١‏ 
عليه وضمنه القيمة » وإن شاء أحذ المقطوع ولاشيء له » وعندهما له أن يأخحذ 
الثوب ويضمنه النقصان» وهذه المسألة فرع مسألة الديات . 

هه إذا قطع يدى عبد إنسانء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الم عسي رتعهة ا نله هر اتصك للك رقا ادرف تن لتر دن تحير 
المالك إذا كان الخرق فاحشاء وإمساك الثوب وأخذ النقصان إذا كان الخرق 
يسيرا ء فهو الحكم فى كل عين من الأعيان» إلا فى الأموال الربوية» فإن التعيب 
هناك فاحشا كانء أويسيراء كان لصاحبها الخيار بين أن يمسك العين ولايرجع 
على الغاصب بشيء» وبين أن يسلم العين له ويضمنه مثله أوقيمته . 

637 :- هذا إذا قطع الثوب قميصاء ولم يخطه فإن خاطه ينقطع 
حو الطا ناف عند الى عمتيقة ربعي الله معان 

3-4 إذاغصب دابّة وقطع يدهاء أورحلهاء فلا خيار للمالك فيهاء 
بل يضمنه القيمة ويترك الدابة عليه » وكذلك لوكانت شاة أوبقرة أوحزورا فذبحها 
أوقطع يدها أورجلهاء كان الجواب كذلكء قال شمس الأئمة السرحسى رحمه 
الله: ويستوى أن تكون الشاة للغاصبء أو لغيره وهو الصحيح » وقد روي فى رواية 
اعد للش نك اتلك انناف العياو رارج “رسخي رقي الله ل يا 
الشاة ما إذا أراد المالك أن يأحذ الشاة بعد الذبح ولايضمنه النقصان هل له ذلك ؟ 
وووق السو قاد ند ةوفه لكان ]اذ نولاق 


:- احرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى أنه سثل عن الدابة يقطع ذنبها 
أو أذنها قال : مانقصها ء فإذا قطعت يدها أو رحلها فالقيمة ‏ 

وأخرج أيضا عن قتادة فى رحل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنهاء وتدفع إليه الدابة. مصنف 
ابن أبى شيبة » الديات» فى الدابة يقطع ذنبها » 5 ١55/1١‏ برقم : -3717911-11/91٠١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية -4 5 كتاب الغصب 55137 الفصل:” حكم الغصب ١‏ ج:1١‏ 
8 قال شيخ الإسلام : وقد ذكر محمد رحمه اللّه فى كتاب 
الغصب: ما يدل على هذا وأنه قال : فيمن غصب عصيراء فصار خلا عنده » ثم جاء 
المالك كان بالخيار إن شاء ضمن عصيرا مثل عصيره» وإن شاء أحذ الخل» وبعد 
ماصار خلا لم يبق فيه شيء من منافع العصير كالشاة بعد الذبح » ثم أثبت للمالك 
حق الأحذ إن شاءء ( فهذا يدل على أن فى الشاة المذبوحة له ذلك ؛ لأن الذبح 
والسلخ زيادة » قال شمس الائمة الحلوانى:) والصحيح أنه ليس له ذلك - 

٠‏ :- وفى الخانية : رجحل ذبح شاة إنسان ظلماء فصاحبها بالخيار 
النقضان؛ وكذا إذا سلخها وحعلها عضو عضو وعن الفقيه أبى جغفر رحمه الله: 
أنه إذا أحذها ليس له أن يضمنه النقصانء والفتوئ على ظاهر الرواية . 

١١51ه55:-‏ وفى الظهيرية: رجل غصب شاةء فسمنت فى يله » ثم 
ذبحهاء يضمن قيمة الشاة يوم الغصب لايوم الذبح . 

75 -- وفى المنتقى : هشام عن محمد رحمه الله رجحل قطع يد 
حمارءأو رجحل حمار وكان لما بقى قيمته» فله أن يمسكه ويأحذ النقصانء وإن 
ذبح حمار إنسان فقال صاحبه: إنى أضمنه النقصان ولا أسلم إليه الحمار» فإن 
كان لجلد الحمار ثمن» فله ذلك» وإن كان قتله» فليس له ذلك » قال هشام : لأن 
ذبحه بمنزلة الدباغ . 


ل لت اه قلت : يمكن الاستدلال لهذه المسألة بحديث القصعة »كما أخرج 
البخارى من طريق حميد عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه» 
فأرسلت إحدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدها فكسرت القصعة» 
فضمها وجعل فيها الطعامء وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة » حتى فرغوا فدفع القصعة 
الصحيحة وحبس المكسورة . صحيح البخارىء المظالم» باب إذا اكسر القصعة أو شيئا لغيره 
"5/١‏ برقم: 54110 ف١74-‏ ستن الترمذىء الأحكام» باب ماجاء فيمن يكسرله شيء ما 
يحكم له من مال الكاسرء ١/57؟‏ برقم : ١1/11١01٠.‏ 
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:- وفى الخانية: ولوقطع يد حمارء أوبغلء أو قطع رجله» 
فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه القيمة ودفع إليه الدابة » وإن شاء أمسكها فلا يرحع 
على الغاصب بشيء» بخلاف مالو كان المغصوب عبداً أو جارية فقطع يدهاء 
أورحلهاء كان لصاحبها أن يضمن الغاصب قيمتها ويدفع إليه المغصوبء وإن شاء 
ضمنه النقصان » ويأحذ المقطوع . 

4 :- هذا إذا كانت الدابة مما لا توكل كالحمار والبغلء وإن 
كانت ممات وكل كالشاة والجزور فى ظاهر الرواية» هذا والأوّل سواءء للمالك أن 
يضمنه جميع القيمة» وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة» وهكذا ذكر 
لهس الأقية امنيس رتسي للد تال 

65 -:-- ولوذبح حمارغيره» ليس له أن يضمنه النقصان (فى قول أبى 
عحويفة رجه الله تعال #ولكن بصعي يخنيغ القيمة» وعك قول يمد رمه الله 
تعالى فللمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان)» وإن شاء ضمنه كل القيمة 
ولايمسك المذبوح » وإن قتله فليس له أن يضمنه ( النقصان) وقال محمد رحمه 
التواف اق أكاؤ اله فج بعد افطع الباد وار يكل دروك سه بحن القيمةة ل قا 
أسماك الذابه وظيه التتطان و لماه على فول ألق لوقيفة ربعية اللتيالة . 

لاه حونو ساعن جمار قال الى عودة ركب الزن تشاوضك 
الجثئة وضمنه جميع القيمة» وليس له أن يمسك الجثة ويضمنه النقصان » وهى 
مسألة الجثة العمياء» وفى عين واحد من الفصيل أوالجحشء ومايعمل به كالثيران 
ربع القيمة» فالبقرة إن كان يعمل بها فكذلك . 


5551١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى : أنه سثل عن الدابة يقطع 
ذنبها أوأذنها قال: مانقصهاء فإذا قطعت يدها أو رحلها فالقيمة - 

وأخرج ايضا عن قنادة فى رحل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها وتدفع إليه الدابة. مصنف 
ابن أبى شيبة» الديات» فى الدابة يقطع ذنبها 5 ١59/1١‏ برقم : .51/91/1711 . -> 
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7 :- م: وفى النوادر: إذا قطع أذن الدابة» أو بعضهه يضمن 
النقصان وجعل قطع الأذن من الدابة نقصانا يسيراء وكذلك لو قطع ذنبا يضمن 
النقصان» وعن شريح رحمه اللّه إن قطع ذنب حمارء القاضى يضمن جميع القيمة» 
وإن كان لغيره يضمن النقصان لاغير . 

4 :- استهلك قلب فضة إنسان وأحرقه» يضمن قيمته مصوغا من 
الذهبء وإِن وجده صاحبه مكسوراء فهو بالخيار » فإن رضى به لم يكن له فضل ما 
بين المكسور والصحيح » وإن أراد أن يضمن الغاصب قيمته مصوغا من الذهب . 

13548 وكذلك كل إناء مصوغ كسره رجحل إن كان من فضة» 
فعليه الذهب » وإن كسر درهماء أوديناراً» فعليه مثله» والمكسور للكاسرء قال شيخ 
الإإسلام: قال مشايخنا: هذا إذا كان الكسر ينقص من ضربه » فأما إذا كان الكسر 
لاينقص من ضربه» فليس له إلا ذلك المكسور»ء وهذا كما قلنا فيمن كسر رغيف 
إنسان» ليس لصاحبه إلا المكسور . 
الكاسرء وإن كان يتفاوت فالمالك بالخيارإن شاء حبس المكسور لنفسه ولاشيء 


->78515:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن حماد فى الرحل يفقأ عين الدابة 
العوراء قال : يؤدى قيمتها عوراء ويأحذ الدابة » مصنف ابن أبى شيبة» الديات» فى عين الدابة 
65 برقم : 7179517 

قول المصنف: وفى عين واحد من الفصيل أوالجحش .... ربع القيمة- 

أخصرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عمر قال: فى عين الدابة» ربع ثمنها » مصنف ابن أبى 
شيبة» الديات» فى عين الدابة 5 ١54/١‏ برقم: 779155 - 

17 :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها 
أوأذنها قال: مانقصهاهء فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة مصنف ابن أبى شيبة» الديات» الدابة 
يقطع ذنبها 4 ١59/1١‏ برقم : 71517٠١‏ 

:- راجع إلى تخريج المسألة برقم: 555.5 
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له غيره» وإن شاء سلمه إلى الكاسر وضمنه مثله غير مكسورء م: قال شمس الائمة 
السرحسى : عليه مثله» وإن شا صاحبه أحذه ولم يرحع عليه بشيء سواء انتتقصت 
ماليته بالكسر أولم ينتقص . 

5-70١‏ ولو كسردرهما لرجلء» وبين أنه كان ستوقاء أو رصاصاء 
وقبل الكسر كان يروجء فلاضمان على الكاسرء وفى التجريد : وإن كان إناء فضة 
أو ذهب فتهشم. فهو بالخيار إن شاء أحذه ولاشيء له غير ذلك » وإن شاء ضمنه 
قيمته من حلاف الجنس» وكذلك آنية الصفرء والنحاس» والشبه» والرصاص إذا 
كانت يباع وزناً فهى وانية الذهب والفضة سواء . 

5 :- م : غصب من اخر جارية شابة و كانت عنده » حتى صارت 
عجوزة» فإن لصاحبها أن يأحذها ومانقصهاء وكذلك لو غصب غلاما شابا وكان 
عنده حتى هرمء أخذه صاحبه ومانقصه . 

0ه + يت :وهذا إذا كان الحقصان سيراء ؤفإن كان فاحشأ بخير 
الجبائلة يو اركنك وال لشوصايةة اكز الماسارق رشمي لدو زر فين نينا 
فشب عنده » أونبت شعر وجهه عنده» فصار ملتحياء أخذه صاحبه ولايضمنه شيئاء 
ولو غصب جارية ناهدة الثديين» فانكسر ثديها عنده ضمن النقصان . 

+5055 ولوغصب عبدا محترقاً» فنسى ذلك عند الغاضب» 
كان ضامنا للنقصان» وفى الذخيرة : وكذلك لوكان قارئاً فنسى القرآن» 
وفى تجنيس خحواهر زاده : أو كان خبازا فنسى الخبز . 

5 :- وفى الخانية : رجحل غصب عبدا حسن الصوتء فتغير صوته 
عند الغاصبء كان له النقصانء» ولو كان العبد مغنياء فنسى ذلك عند الغاصب» 
لايضمن الغاصب . 

65 - م: ولو غصب ثوباءفعفن عنده أو اصفر أحذه المالك 
ومانقصه» هذا إذا كان النقصان يسيرا » فأما إذا كان كثيراء يخير بين الأخذ والترك» 
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وإن كان المغصوب مكيلاء أو موزوناء فعفن عند الغاصبء فعليه مثله» وهذا 
الفاسد للغاصبء وإن شاء أحذ الطعام العفن و لاشئ له. 
قطريه كناد ا رصاق إناقان ا رطاف راجن له ارطع هن النائلقه إن غير 
الذهب والفضة» ولا أجر للغاصبء وفى جامع الجوامع: كمالو جعله مطولاً ‏ 
فزع ا اندوز امسونجتوعا نا الميوسف وتعمه رشي اوش كن تاراق 
ويعطيه مثل ذهبه وفضته . 

:- وفى شرح الطحاوى: ولو غصب فطضة فصاغها حلياء 
أوذهباً فصاغه كذلكء فإنّ له أن يستردّه ولايضمن للغاصب شيئا لأجل الصياغة ؛ 
لأنه لم يوجد إلا مجرد العمل إلا إذا جعل الفضة » أو الذهب وصفا من أوصاف 
عالمن حيث يكؤن فى تزه ضترره كتدالو خعلة عزو مرادة» أوصقائع فى سق 
أوما أشبه ذلك » فقد انقطع لصاحب اليد عنه بالصياغة» ويضمن لصاحبه مثله 
بالصناعة أيضا ء ويضمن لصاحبه مثل وقت الغصبء م : وإن غصب دراهم 
وسبكها ولم يضرب منه شيئاء فإنه لاينقطع حق المالك بلا خلاف . 

68- ولوغصب صفرا وج عله كوزاً ( ينقطع حق المالك» 
وكان الكرحى يقول : هذا إذا كان بعد الصنعة لايباع وزناء أما إذا كان يباع وزناًء 
بسع ان ينسم جو انمالك عدا مين كات كباش الشرتعرول 
الشيخ الإمام شمس الائمة السرحسى مف ال عيطي ف البغورات مات 
بلاف التقرة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالئ » وإن كسر لصاحب الصفر الكوز 
بعد ما ضمن لهالغاصب قيمة صفره أو قبل أن يقضى له بالقيمة» فإن عليه قيمة 
رار فمعيكا وما عل كوو قال شمن الآانمة العاواتى رتعمة اتير لتقم 
المقاصة بين الضمانين» قال فى الكتاب : إلا أنه يحاسبه بما عليه » بعض مشائخنا 
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مقي اللدقالوا: اذه م هدائإذ! اصطلجا على ذلك فيكرن سعدا لاه فيسحوره 
أما بدون ذلك فلا يجوزلما بينا إذا ما وجب (لصاحب الصفر على الغاصب 
ضمان المثل إذ ماوجب) للغاصب على صاحب الصفر ضمان القيمة » وبعض 
#اماسينا رحبي لجار تا ريله نا كان المتصويي عفرا لين الداسلان سح 


وجب قيمة الصفر فتقع المقاصة . 
:- وفى التجريد: ولو غصب حيوانا فكبر » وازدادت قيمته 
كان للمالك أن يأحذه ولااشىء للغاصب . 


. وكذلك لو غصب جريحاً» أومريضاً فدا واه » حتى برئ وصح‎ -:١ 

5 :- وكذالوغ صب أرضافيها زرعء أو نخل» أو شجر فسقاه 
الغاصبء أوكان نلا فأبرأه ولقحه وقام عليه» فهو (له ولاشيء) للغاصب فيما 
أنفق» ولو حصد الزرع » أو جذ الثمر واستهلك كان ضامنا لذلك . 

ات ل م:غصب من آخر مصحفاً ونقطه فهو زيادة» وصاحبه 
بالخيار إن شاء أعطاه مازاد ذلك فيه» وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوطة» وهذا قول 
محمدء وروى المعلى رحمه اللّه عن أبى يوسف أنه يأخذه بغير شيء » كرجل 
عضب غلاما وغلمة الكتابة, 

كه" :- في غصب المنتقى : غصب من اخر كاغذة» وكتب عليهاء ذكر 
شيخ الإسلام: أنه ينقطع حق المالك» وذكر القاضى الإمام ركن الإسلام علي 
السغدي: فيه اختلاف المشايخ قال رحمه اللّه: والصحيح أنه لاينقطع حق المالك. 
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فنسجه ينقطع حق المالك » وفى التهذيب : وعند الشافعى ينقطع . 

17 5- م:ولوغصب حنطة وطحنهاء فقول أبى حنيفة ومحمد 
مشو ا روه وفى التجريد: كان الدقيق للغاصبء» و لاسبيل لرب 
لتك م نووسي ان نظي م رعو لون مورت وعم( زاك 
روايات : فى رواية مثل ما قالا » وفى رواية قال : يزول ملكه ولكن لايسقط حقه 
عنه » وفى التجريد : حتى يصل ضمانه إليهء م: ويباع العين فى دينه وهو احق بذلك 
من جميع الغرماء إذا مات » وفى رواية قال : أن ياحذ الدقيق ويبرأ الغاصب عن 
الضمان » وفى الهداية : وعند الشافعى يضمنه» وفى التجريد : وقال الشافعى رحمه 
الله الدقئ نلك المتضيوت: 

:- م: غصب دقيقا فخبزه» أولحما فشواه» أوسمسا فعصره» 
ينقطع حق المالك فى ظاهر رواية أصحابنا » وفى الذخيرة : وعن أبى يوسف رحمه 
اللّه أنه لاينقطع قال : وله أن يأخعذ اللحم المشوى ويعطى مازاد التبديل والطبخ فيه. 

8 :- م: وكذلك إذاغصب ساجة وحجعلها باباً» أوحديدة» 
وجعلها سيفاً يتقطع حق المالك» ويضمن قيمة الحديدة» والساجة» وجميع ذلك 
للغاصبء وكذلك لو غصب ساحة» أوحشبة» وأدحلها فى بنائه» وغصب أجراً 
وادخل فى بنائه أوجصًا وبنى فيه» فعليه فى ذلك كله القيمة» وليس للمخصوب منه أن 
ينقض البناء» ويأحذ الساجة» والخشبة والآجر والحصٌء ولو غصب ساجة وبنى فيها 
لاينقطع حق المالك» وكان له أن يأحذها . 


7 :- أخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى فى رجل أخذ طعاما لرجل يعنى غصبه 
لاطو و ف شدي و افيه امورو ريد العيو دل را لان ا 


اه“ ل 0 
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:- وفى الهداية: ومن غصب ساحة فبنئ عليها زال ملك مالكها 
عنهاء ولزم الغاصب قيمتهاء وقال الشافعى رحمه اللّه: للمالك أخذها ء ثم قال 
الكرحى والفقيه أبوجعفر: إنما لاينقض إذا بنئئ فى حوالى الساحة ء أما إذا بنئ على 
نفس الساجة ينقضء وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح » م: وكان القاضى 
الامام أبو على النسفى يحكى عن الكرحى أنه ذكر فى بعض كتبه تفصيللاٌ فقال : إن 
كانت قيمة الساجة اقل من قيمة البناء» ليس له أن يأحذهاء وإن كانت قيمة الساحة 
أكثر من قيمة البناء فله أن يأحذ الساحة» وقال : المراد ماذكر فى الكتاب ما قلنا وزعم 
أن هذا هو المذهب . 

ا 8 لبعد اتسين شوب اناي انر بتو 
عويناك غم متسيية هئ للد مو كات ف يدهلة و1 ننقطك اللؤلر : الها 
دحاجة إنسان » ينظر: إلى قيمة الدحاحة واللؤلؤة » إن كانت قيمة الدحاجاة أقل يخير 
صاحب اللؤلؤة» إن شاء أحذ الدحاحة وضمن كل قيمتها للمالك» وإن شاء ترك 
اللؤلؤة وضمن صاحب الدجاجة قيمة اللؤلؤة . 

1 :-- وكذالو أودع الرحل رحلا فصيلاء كبر الفصيل » حتى 
لم يمكن إخحراحه من البيت إلا بنقض الجدارء ينظر إلى أكثر ها قيمة» ويخير 
صاحب الأكثرء وستأتى مسألة الدحاحة واللؤلؤة» ومسألة الفصيل فى الفصل 
الخامس بعد هذا مع أحنا سها . 

05438 :- ولم يذكر فى الأصل ما إذا أراد الغاصب أن ينقض البناء ويرد 
الساجة (هل له ذلك؟ وهذا على وجهين : إن كان القاضى قضى عليه بالقيمة » 
لايحل له نقض البناء » وإذا نقض لم يستطع رد الساجة» وإن كان القاضى لم يقض 
عليه بالقيمة» اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا :)يحل وبعضهم قالوا: لايحل لما فيه 
من تضيع المال من غير فائدة . 

5 54 755 :- وفي الفتاوئ النسفية : وسئل عمن غصب ساحة» فأدحلها فى 
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بنائه أوتالة فغر سهافى أرضه أوغصنا فوصله بشجرة (فوهبها الغاصب من 
المغصوبء يبرئ عن الضمان بهذه الهبة » قال : نعمء قيل : ولو) قال المغصوب منه 
للغاصب وهبت لك الساجة أوالتاله أوالغصن؟ قال : نعم قيل : (كيف) وقد وهب 
المغصوب منه من الغاصب مالا يملكه الواهب ؛ لأن حقه قد انقطع ووجب الضمان 
على الغاصب قال : بلى» ولكن هذا فى المعنى إبراء له عن الضمان الواجب عليه 
بسبب هذا العين وهو كاعتاق الورثة مكاتب الوارث» يكون إبراء له عن بدل الكتابة» 
ولايكون اعتاقا حقيقة ؛ لأنه لم يملكوه كذاهنا . 

5 وفى الخخانية: ريخل كسر عضا لرجل ضمن التقضنان + 
ولوكان الكسر فاحشا بأن صار حطباً» أو وتداً لاينفع منفعة العصاء له أن 
يضمنه القيمة » وفى اليتيمة : وروي الحسن أنه لاشيء له مع الإمساك » قال 
يي كا وهذه مسئلة واقعة فى بلدناء وهوما يأحذه الأتراك من الجزوع 
والعوارض وسائر الخشب » ثم يكسر بها كسرا فاحشا إنهم لايملكونها 
ولاينقطع حق المالك» ولم يتعرض أنه إذا كان المغصوب تزداد قمية بالكسر» 
وينبغى أنه لاينقطع أيضاء فإن السرحسى ذكر فى كتاب الهبة» وإن وهب له 
جزوعا فكسرها وجعلها حطباء فله أن يرجع فيها . 

5 :- م: غصب من آخرداراء ونقشها بهذه الأصباغ بعشرة آلاف » 
ثم جاء صاحب الدار أقول له إن شئت فخذ الدار واعط الغاصب مازاد الأصباغ» فإن 
أبى جعلت (الدار للغاصب بقيمتها إذا كانت الأصباغ تبلغ شيئا كثيرا ولو بوقت» 
متكناارو م مضا بكرم ضيه هيه له لامواعيه بلفاحة تملسو ة قال 
هشام : سمعت أبايوسف يقول في هذه المسألة : يقال لصاحب الدار: أعط الغاصب 
مازاد النقش فى داركك» فإن أبى أمره بقلعه» وضمنه مانقصه القلع» وفى الذخيرة: 

شترى الدار من الغاصب إذا هدمها وأدحلها فى بنيانه» ثم حضر المالك» فإن كان 
البناء قليلا تيسردفعه يدفعه ويرد على المالك وإن كان كثيرا وتعذر دفعه ويمتد الزمان 
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فى دفعه فللمالك الخيار إن شاء لايدفعه بل تركه ويضمن المشترى قيمة الأرض مع 
البناء الأول» قال الفقيه أبو جعفر: هذا قولهمء وقال غيره من المشايخ فعلى قول 
لبن دا ا 

7 :- م: وفى القدورى: غصب من اخر دارا وحصصها ء ثم ردها قيل 
لصاحبها: اعطه مازاد اتتحصيص فيها إلا أن يرضى صاحب الدار أن يأحذ ما حصصه . 

3ه نه :قال معام فلك تسعد رعية للد عار اف هلوقن 
على باب مقلوع ونقشه بالأصباغ قال : (سبيله ) سبيل الدار قلت : إن كان نقشه 
بالنقر وليس بالأصباغ » قال : فهذا مستهلك بالباب وعليه قيمته والباب له » قال : 
وكذلك لو نقش إناء فضة بالنقر. 

3م ان ادك رولا سناد ورج لدف سكس مشي ل وك 
غصب أرضاً وغرس فيها أشجارا فقلعت وتلفت قال : إن كان قلع الأشجار يفسد 
الأرض» فصاحب الأرض بالخيار إن شاء أعطاه مازاد الأشجار في أرضه بالغة ما 
بلغتء وإن شاء أحذه بقلعها وضمنه النقصانء (وإن كان قلع الأشجار لايفسد 
الأرض» ولكن ينقصها شيئاء فإنه يأحذ الأرض ويقلع الأشجار ويضمن النقصان)» 
وليس لصاحب الأرض أن يقول : أنا احذ الأشجار ولا أقلعها وأعطيه قيمتها » إنما له 
أن يعطيه قيمتها إذا كان القلع يفسد الأرض . 

5-6 مسلم غصب حمر مسلم وخللهاء قال فى الكتاب : لرب 
الخحمر أن يأحذهء واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : تأويل المسألة ما إذا حللها 
بشئ لاقيمة له بأن نقل من الشمس إلى الظل» أومن الظل إلى الشمسء أو ألقى فيها 
شيئا يسيراً من الملح» أوالحل بحيث لاقيمة له» إلا إذا القى فيها ملحا أو خلا له قيمة» 
فعند أبى حنيفة رحمه اللّه تعالل: يصير الخل ملكا للغاصب ولاشيء له » وأما على 
تقول أ برست نط رعينية لله سان عن كان القق :فيه اليل مده المالك: 
وأعطاه مازاد الملح فيه» وإِن كان ألقي فيه الخل فهو بينهما على مقدار كيلهماء كما 
لو كان المغصوب خلا وخلطه بحل اخرء وفى الحاوى : وبه نأحذ » م : ويستوى أن 
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صبت من ساعتها (أوبعد حين» وبعض مشايخنا قالوا : إن كان الخل الذى صب فيها 
حل كثير » حتى صار خلا من ساعته) فهو كله للغاصب » وإن كان قليلا» وصارت 
حلا بعد حين فهو بينهما على مقدار كليهما » وبعض مشايخنا قالوا : إن خللها بما 
ليس له قيمة» أخذ مجاناء ون خللها بماله قيمة أحذ واعطى مازاد الملح والخل فيه » 
وفى الهداية : وإن استهلكها ضمن الخل . 

0١‏ :- م: وإذاغصب عصيرا فصار عنده حمراء فله أن يضمنه 
مثله إن كان فى جنسه» وقيمته إن كان فى غير جنسه » ولو أراد رب العصير أن 
يأحذ الخحمرء ولا يضمنه هل له ذلك اختلف المشايخ فيه» قال شمس الأئمة 
الحلوانى: والصحيح أنه ليس له ذلك» وذكر القدورى عن أبى يوسف: أن من 
غصب عصيراً فصار عنده خالل » أولبناً حلبها فصار عنده مخيضا ‏ أوعنبا فصار 
َبيباً فالمغضوب منه بالخيار إن شاء أذ ذلك بعيدة ولاشيع لداغين ذلك وإن شاء 
ضمنه مثله وسلم ذلك إليه . 

5:-- وفى الحاوى: سثل أبوبكر عن حمر مغصوبء فخخلل فى يد 
الغاصبء قال : الخل للمغصوب منه بخلاف من ألقى نواة رحل فى أرضه » حتى ينبت 
شجرة ؛ لأن النواة مما لايجوز ملكها بالدفع» والخمر ممايجوز فلم يملكها بالتخلل . 

5ه ؟ :- م : وإذاغصب جلد ميتة ودبغه بما لا قيمة له» فإنه يأحذ 
مجاناً » وفى الكافى : وإن استهلكه يضمنه قيمته ظاهرا غير مدبوغ» والجمهور على 
أنه يضمن قيمته مدبوغاء وإن دبغه بماله قيمة أحذه وأعطاه مازال الدباغ فيه . 

4" :- وفى الهداية : بيانه ينظر إلى قيمته ذكيا غير مدبوغ» وإلى 
قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما » ولو استهلكها الغاصب يضمن قيمته مدبوغا» 
وقيل : طاهرا غير مدبوغ » وفى السراجية : وإن هلك إذا استهلك لم يضمن . 

ههه*ه5:- م : قال القد ورى في كتابه : هذا إذا أحذ الجلد من منزله 
ودبغهء أما إذا ألقى صاحب الميتة الميتة فى الطريق» وأحذ رجل جلدهاء ودبغها 
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بمالاقيمة له فليس للمالك أن يأحذه الجلد » فى الذخيرة : وعن أبى يوسف 
رضي الله ننه ان لحك اتجلهورن كان ال اشع اليفة تن الطزيق» 8 
وللغاصب أن يحبس الجلد حتى يصل إليه قيمة ماله » ولوأراد صاحب الجلد أن 
يترك الجلد على الغاصبء ويضمنه قيمة الجلد ليس له ذلك » ولو كان 
اللمتق عيوب جد ردي كاذ له ذلك قال متها مهنا حم لاا بهذا 
الفرق بين الجلد الميتة وبين الجلد المزكى شيء ذهب إليه الحاكم الشهيد» 
والجواب فى الميتة والمذكى واحد » للمالك أن يترك الجلد عليه ويضمنه قيمة 
جلده » وفى التجريد : أومرارة أوفروا . 

55 :- م:(وفى القدورى: لو أن الغاصب جعل هذا الجلد 
أديماء أودفتراء أوجرابا)» وفى التجريد: أومرارة أوفرواً لم يكن للمغصوب منه 
على ذلك سبيل » فإن كان الجلد جحلد مزكى فله قيمته يوم الغصبء وإن كان 
جلد ميتة فلا شيء له . 

517 :- وفى الذحيرة : هذا إذا كان الجلد قائما فى يد الغاصب» 
فأما إذا هلك الجلد فى يد الغاصب من غير صنع أحدء فلاضمان على الغاصب 
سواء دبغه بشيء له قيمة أولا قيمة له » وأما إذا استهلكه الغاصب فإن دبغه 
بشيء فلا قيمة له ضمنه بقولهم جميعاء وأما إذا دبغه بشيء له قيمة» 
فاستهلكه» قال أبوحنيفة ركحيد لله وال 1+ لاعس القامق عقا قال 
يضمن قيمة الجلد مدبوغاء ويعطيه مازاد الدباغ فيه . 

:- ومن أخحذ جلود دابة لرجل» وجعلها فروا ينقطع حق المالك 
عن الجلودء والفرو للعامل وعدم قيمة الجلود لمالكها . 

8 :- لوأحذ حلود ميتة وحعلها فرواء ثم دبغها لاينقطع حق 
المالك عن العين» ويقوم الفرو حلدا غير معمول» ويقوم معمولاء فإن شاء العامل 
أعطاه قيمة جلده زكيا غير معمول» وإِن شاء باع الفرو وقسم ثمنه على قيمة 
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الجلد زكيا غير معمول وعلى قيمته فرو معمولا فما أصاب الجلد كان لصاحبه» 
وما أصاب العمل كان لصاحبه . 

5 :- وفى الكافى : ولو كان الجلد قائماء فأراد المالك أن 
يتركه على الغاصب» ويضمنه قيمته» ليس له ذلك عند أبى حنيفة » وعندهما 
له ذلك » ثم يضمن قيمة جلد مدبو غ» ويعطى مازاد الدبا غ فيه » وقيل : قيمة 
حلد مذ كى غير مدبوغ . 

0١‏ :- م:لو غصب مرا وخللها ء ثم استهلكهه فعليه خل مثله» وإذا 
غصب تراباً ولبنه أو جعله آنية وإن كان له قيمة فهو مثل الحنطة » إذا طحنهاء وإن لم 
يكن له قيمة فهو له ولاشيء عليه من الضمانء وفى القدورى: أن المعضوب منه 
يكون أسوة للغرماء فى الثمن» ولايكون احص بشيء من ذلك . 

5 :- وفى الذخيرة: وكذلك إذا اتخذ كوزامن طين غيره كان 
الكوزله» فإن قال رب الطين أنا أمرته بذلك فهو لرب الطين» وفى كل موضع ينقطع 
حق المالك» فالمعضوب منه أحق بذلك الشى من بين سائر الغرماء » حتى يستوفى 
حقه» فإن ضاع ذلك ضاع من مال المغاصب . 

القاقت ١‏ 2 فى البحد :ام تاق روه الله قو تادرة عن 
محمد رحمه الله رحل هشم طشتا لرجل؛ وهو مما يباع وزتا فرب الطشت 
بالخيارإن شاء أمسك الطشت ولاشيء له وإن شاء دفعه وأحذ قيمته» وكذلك 
كل إناء مصنو ع وإن كان ممالا يباع وزنا كالسيف» فكسره رجحل كان عليه ما 
نقصهءفإن جاء احر واستهلك السيف المكسورء كان عليه حديد مثله قال: من 
قبل أنه يجوز للرجل أن يبيع سيفا بدراهم وحديد مثل السيفء ولايجو ز أن يباع 
طشت وزنا بدراهم» وصفر مثل وزن الطشت . 

4 :- قال فى المنتقى أيضا : إذا باع الرجل شيئا لغيره » ثم إن البائع 
فعل بعض ما وصفنا وكل شيء كان الغاصب فيه مستهلكاً ولم يكن للمخصوب منه 
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أن ياحذهء فكذا ليس للمشترى أن يأحذه » وكل شيء لم يكن الغاصب فيه 
مستهلكاء وكان للمغصوب منه أن يأخحذه فكذا للمشترى أن يأحذه . 

5 :- وفى العيون: غصب من اخر عبدا قيمته خمس مأةء فخصاه 
سنا سنارف الى حرمو سس ده شين دحي ناتاه انض الفاادو الها إناهاة 
ضمنه قيمة يوم الخصاء حمسمائة ولاشى له وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له » وقال 
بعض المشايخ : يقوم الغلام بكم يشترى للعمل قبل الخصاءء ويقوم بعد الخصاء 
ليرجع بفضل مابينهماء قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله وهذان الجوابان 
حلاف ما حفظنا فى المسائل المختلف فيهاء فالمحفوظ فيها أن صاحب الغلام 
بالخيار إن شاء ترك الغلام على الغاصب وضمنه قيمته حمسمائة » وإن أراد أذ العبد 
يقوم العبد قبل الخصاء للعمل» ويقوم بعد الخصاء للعمل فيرجع بنقصان ما بينهما . 


حئنا إلى بيان الحكم الآخر 
65 :- وهووجوب الضمان حال عجز الغاصب عن رد العين» 
فنقول: المغصوب نوعان : مثلي : كالكيلى والوزنى الذى ليس فى تبعيضه ضرر» 
والعددى المتقارب كالجوز والبيض والفلوس الرائجة» وما أشبه ذلك من العدديات 
التى لايتفاوت آحاده» وغير مثلى : كالزرعيات والحيوانات» والعدديات المتفاوتة» 


والوزنى الذى يضر تبعيضه . 


ام جرد الب رف مسي ان لم ملل للفلل كان 
عند بعض نسائهء فأرسلت احدى أمهات المؤمنين مع حادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها 
فكسرت القصعة فضمّها وجعل فيها الطعام» وقال : كلواء وحبس الرسول والقصعة » حتى فرغوا 
فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة» صحيح البخارىء المظالم » باب إذا كسر قصعة أوشيئا 
لغيرةة "17/١‏ برقم 4117 374211 
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17 :- فإن كان غير مثلى» فهلك فى يد الغاصب بافة سماوية 
أوبفعل الغاصب أو بفعل غيره وجب عليه قيمته يوم الغصبء وإن كان مثليا وجب 
عليه مثله» إلا إذا وقع العجز عن رد المثل وذلك بالانقطاع عن أيدى الناس فحينئدٍ 
يصار إلى القيمة . 

4-- ثمعندأبى حنيفة تعتبر القيمة يوم القضاء والخصومة» 
(وعدد أبى يوسف رحمه الله تعتبر قيمته يوم الغصبء وعدد محمد تعتبر قيمته من 
اخر يوم كان موحودا وانقطع » وفى السغنا قى : وحد الانقطاع قال الفقيه أبوبكر 
البخلى : أن لايوحد فى السوق الذى يباع فيه وإن كان يوحد فى البيوت. 

18 :- م: ثم إن مشايخنا استثنوا من الموزونات الناطق البذر 
والدهن المربى» فقالوا بضمان القيمة فيهماء و كذلك الدهن المربى» وفى الذخيرة: 
والغزل من ذوات الأمثالء قال الطحاوى فى كتابه: وكل مايوزن فهو ليس من 
ذوات الأمثال . 

:- وفى السير الكبير: ومن أتلف على آخرجبنه» فعليه قيمة 
الجبن» فلم يجعل الجبن مثلها مع أنه موزون » وفى الإسبيجابى : ولو كان الشيء 
مما يكال» ولايوزن» قيمته فعليه» يوم الغصب بالإجماع . 

١‏ :- وفى التجريد : ولو غصب دراهم فى بلد أودنانير» فطالبه فى 
بلدة أحرى» فعليه تسليمهاء وليس له أن يطالب بالقيمة» وإن اختلف السعر وإن 
كان المغصوب مثلياء ولقيه في بلد اخر والمغصوب قائم فى يدهء والقيمة فى هذا 
البلد مثل القيمة فى بلد الغاصب » أو أكثر منها فالمغصوب منه يأحذ المغصوب 
وليس له أن يطالبه القيمة» وإن كان سعره فى هذا البلد أقل من سعر فى بلد 
المغصوبء فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذه فى هذا البلد بقيمته فى بلد 
الغصبء وإن شاء اتتظر» حتى يأخذ الغاصب فى بلد الغاصب بخلاف ما إذا 
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وجحده فى البلد الذي غصب فيه » وقد انتقص السعر حيث لايكون الخيار فإنه 
يأخذ العين وليس له أن يطالبه بقيمته يوم الغصب. 

5 :- وفى شرح الطحاوى : ولو زاد المغصوب فى يد الغاصب 
فللمالك أن يسترده مع الزيادة» م: ومن هذا النوع مذكور فى المنتقى» وصورته: 
غصب من أخر دواب بالكوفة» وردها عليه بخر اسانء فإن كانت قيمتها بخراسان 
مثل قيمتها بالكوفة » أمر المغصوب منه بأخحذهاء وإن كانت قيمتها بخراسان أقل 
من قيمتها بالكوفة فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أحذهاء وإن شاء أحذه بقيمة 
الكوفة» قال : وكذلك الخادم وكل ماله حمل ومؤنة إلى ذلك الموضع » قال : 
وكذلك مايكال ويوزن إلا الدراهم والدنانير فإنه يأحذها حين وجدها وليس له أن 
يطالبه بالقيمة » وإن شاء أخر المطالبة ؛ لأنها حقه . 

55537 :- وإن كان المغصوب مثليا ء وقد هلك فى يد الغاصب فإن 
كان السعر فى المكان الذى التقيا مثل السعر فى مكان الغصب » أوأكثر برئ برد 
المثلء وإن كان السعر فى المكان الذى التقيا أقل فهو بالخيار إن شاء أحذ قيمة 
العين حيث غصب وإن شاء انتظر» وإن كانت القيمة فى مكان الخصومة أكثر 
فالغاصب بالخيار إن شاء أعطى مثله » وفي التجريد: حيث خاصم» م : وإن شاء 
أعطى قيمته حيث غصب » وفى الخانية : إلا أن يرضى المغصوب منه بالتاخير» 
وإن كانت قيمته فى المكانين سواء » كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل . 

5574 :- وفى العتابية : ولو زاد المغصوبء فباعه وسلم ضمن 
الغاصب قيمته يوم الغصب عنده » وعندهما يوم التسليم » وعنه: فى زيادة السعر 
مثل قولهماء ويضمن المشترى قيمته يوم التسليم إجماعاً . 

5 :- وفى الخخانية : وعن أبى يوسف رجحل غصب من رجحل 
حنطة بمكة» و حملها إلى بغداد» قال : عليه قيمتها بمكة » ولو غصب غلاما 
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بمكة فجاء به إلى بغداد» قال : إن كان صاحبه من أهل مكة» عليه قيمتهء وإن 
كان من غير أهل مكة أحذ غلامه . 

5 :- وفى الينابيع: قال ابن سماعة: سمعت أبايوسف يقول فى 
رجحل غصب عبدا فذهب به إلى قرية» فلقيه المغصوب منهء فخاصمهه» فهو بالخيار 
إن شاء اذ عبده بعينه» وإن شاء أذ قيمته فى الموضع الذى غصبه إياه . 

اه ”> :- ام : وفى المنتقى : غصب من اخر كر طعام يساوى مائة » ثم 
صار يساوى مائة وحمسين» ثم انقطع عن أيدى الناس » وعز» وارتفع؛ وصار 
لايقدر على مثله » وصار يساوى مأتين » ثم استهكه الغاصب » فللمغصوب منه أن 
يضمنه قيمة مائتي درهم قيمة يوم استهلكه الغاصب . 

:- ولو غصب الكر وهو يساوى مائتين » ثم صارت قيمته مائة 
وخحمسين » ثم انقطع عن أيدى الناس » ثم صارت قيمته مائة » ثم استهلكه 
الشاصن» التتقفتوين سوه أن رةه بده ونا ثلا ومرشنية تعره كاذ فويخودا فن 
أيدق الباس» وليسن له أن يسنه اكتر مر ذللك: 

28 ::- ذكرابن رستم عن محمد في نوادره: إذا أحرق كدس رجحل 
إن كان البر فى السنبل أقل قيمته منه » إذا كان خارجا فعليه القيمة وإن كان خارجا 
أكثر قيمة فعليه بر مثله وعليه فى الخخل القيمة . 

:- وفى شرح الطحاوي: ولو غصب من رجل غلاما أوجارية 
قيمتها ألف درهم, فازدادت قيمته أونقصت ء ثم هلك عنده ضمن قيمته وقت 
الغصب بالإجماع » ولو لم يهلك ورده على صاحبه» فإنه ينظر إن كان النقصان فى 
القدر ضمن قيمة النقصان » وإن كان النقصان فى السعر لايضمن » لو استهلكه بعد 
الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه إلى المشترى فهلك فى يد المشترى فالمغصوب منه 
بالخيارإن شاء ضمن الغاصب قيمته من وقت الغصب وجاز البيع » والثمن 
للغاصب» وإن شاء ضمن المشترى قيمته وقت القبض وبطل البيع » ويرحع 
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المشترى على الغاصب بالثمن » وليس له أن يضمن الغاصب قيمته وقت التسليم فى 
قو ات ييه رحن اللسذوقى قولهدا #له انتريد فييك رقت اللسليه إناشاء 

١‏ :- ولوقتلهالغاصب خطأ بعد ما ازدادت قيمته» فالمغصوب 
منه بالخيار بالإجماع إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب حالاء وإن شاء 
ضمن عاقلة الغاصب قيمته يوم القتل زائدة فى ثلاث سنين . 

0 :- ولوكان المغصوب حيوانا سوى بنى آدم فقتله الغاصب 
عق ]لاذه فتك الى رده جمة ا دلا لصو الوه رقت العفبراد انها 
المغصوب منه بالخيار . 

757 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو زاد العبد » ثم قتل نفسه لم يضمن 
الغاصب الزيادة وححود الغاصب كالاستهلاك ولو غصب عوراء وذهب البياض » 
ثم ضربهاء فعاد فه وكالولد استهلك . 

5 م :لو باع الغاصب ولد المغصوبة» وسلم ضمن كل واحد 
قيمته يوم التسليمء ول وكان المغصوب غير الآدمى» فالصحيح أنه على هذا الخلاف 
فيما إذا استهلكه» ولو استهلك الغاصب الولد ضمن قيمته يوم الاستهلاك. 

6 - م: رجحل غصب كدسا فداسهء ثم أقام المغصوب منه بينه 
على لعي قال .يقن اله'بالير كله ويقيفنة الخل . 

5 :- وفى الخانية: رجحل أحرق كدسالر جل قال محمد 
وعدن 000 إن كفك ةا وني الول ترس لاد انيه ونا قن 
العدم ا كاناغليه فيه الكدسر وإن كاتك قننة الترقن الشف كر كان عليه 
مثل البر وعليه قيمة الجل . 

ليا اذاي . وم دين حجن درس اميس أ بمحينا: 
فلاشيء على الغاصب ؛ لانه لاقيمة لها فقيل لو أن رجالا غصبوا حبة حبة فبلغ 
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وليك تقد عند فد )ا نتن بوانت ربجتو 130101 طون دود فين ريك الإساله كه 
ضمنهم قيمته فإذا جاء برحل منهم بعد رجل لم أضمنه شيئا . 

4 :- لوكان فى حبة حنطة قيمة ماحل لأحد أن يلتقط النوى 
وكان عليه أن يعرفها . 

68 :- وإذا استهلك المغصوبء وهو من ذوات القيم» وضمنه 
القاضى القيمة» نظر إن كان ذلك الشيء مما يباع فى السوق بالدراهم يقوم 
بالدراهمء وإن كان يباع بالدنانير يقوم بالدنانير» وإن كان يباع بهما فالقاضى 
يتخير » وفى الخانية: قضى عليه بما كان أنظر للمغصوب . 

:- م: رجحل غصب بيضة» وأتلفهاء فعليه مثلها وهذا ار قوله» 
وكان قوله الأول: القيمة . 

0 :-- وفى المنتقى : بشرعن أبى يوسف رحمه الله رحل غصب 
شاة وحلبها ضمن قيمة لبنهاء وإن غصب جارية وأرضعت ولدا له لايضمن قيمة 
اللزوة ويط ةا حورطم أ عر نوكم كبن عن الى للها رعية ل 

515 :- وفيه أيضا: هشام عن محمد قال أبو حنيفة: رجحل غصب 
من آخر لحما واستهلكه فعليه قيمته » استهلك سرقين إنسان يجب عليه القيمة. 

:- وفى فتاوى الخلاصة : فى نظم الذندويستى : يضمن المسلم 
للمسلم فى ستة أشياء )١(:‏ منها إذا غصب شيئا فنقص فى يده (؟) ومنها الزيت 
والسمن إذا وقعت فيها هرة فارة أراقها مسلم يضمن له قيمتها ء (7) ومنها الكلب 
المعلم(:) أوالبازى المعلم (5) أوالفهد المعلم إذا أتلفها متلف يضمن عندنا » 

3 :- قول المصئف : ومنها الكلب المعلم أوالبازي الخ : أخرج البيهقى فى سننه 


عن عبد اللّه بن عمر وبن العاص أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى فى كلب 
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(") ومنها السرقين إذا أحرقه أوألقاه فى أرضه . 

ات قادوة كوسييين ننه لد سطس ردي لا ا 
رد مشل المغصوب ومثل المستهلك فى الموضع الذى وجب المثل يجب فى) 
موضع الغصب والاستهلاك» وذكر شيخ الإسلام أن ضمان الجناية انما يجب فى 
موضع الخصومة . 

65 :-- وفى التجريد : لو دل دارا بغير إذنه وليس فى الدار أحد لم 
وك اميا اق ل أن حنيلة راح يوست سمي التو مسي م 
يصير غاصبا . 

65 :- م : استهلك ثوبالرجل وجاء بقيمته» فقال رب الثوب: لا 
أريدها ولا أحعلك فى حل» فللغاصب أن يرفع الأمر إلى القاضى » حتى يجبره على 
القبولء وإن لم يرفع (الأمرإلى) الحاكم ووضع القيمة فى حجره»ء وفى الظهيرية: 
أويدهء م : يبرأء وإن وضع بين يديه لايبراأ . 


-> وأعمرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن عمروين العاص يقول : فى الكلب 
الصائد إذا قتل أربعون درهماء وفى الكلب الذى يمنع الزرع والدار إذا قتل شاة» وفى الكلب الذى 
ينبح ولايمنع زرعا ولادارا' إن طلبه صاحبه ففرق من ترابء واللّه إنا لنجد هذا فى كتاب اللّهء 
مصنف عبد الرزاق» العقول» باب عقل الكلب » /0/١١‏ برقم : 181511 . 
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الفصل الثالث 


17 ولع كبوريطة ار حورة لقيرهه فوح داخلهنا فاسداء فلاضمان 
عليه» إذا أفسد تاليف حصير إنسان فإن أمكن إعادته كما كان أمره بالإعادة فصار 
كمن غصب سلم إنسان فرق ساقها (ازبابها جدا كرد) يؤمر باعادة التركيب » وإن 
لم يمكنه الإعادة كما كان » سلم له المنقوض وضمن قيمة الحصير صحيحا . 

:- وفى الخانية : وكذلك فى النعل وكل ماكان يمكن إعادته 
على ماكان » م : وإذا حل شراك نعل غيره» فإن كان النعل من النعال التي يستعملها 
العامة لاشيء عليه » وإن كان النعل غريبة» فإن كان لاينقص سترهاء ولايد خلها 
عيب » لو أعيد يؤمر بالاعادة ولايضمن شيئا » وإن كان ينقص سترها ويدخلها 
غوي لو عن طمن القعينات» 

68 :- وفى الخانية: ولو حل سلسلة ذهب كان عليه قيمتها 
من الفضة» و كذا الرجل إذا شد أسنان عبده بذهب فرمى بها رحلء لوحل 
سدى حائكء» ونشره ينظر إلى قيمته سدئ» وإلى قيمته غير سدى» فيضمن 
الفضل ء وكذا إذا أحذ نعل رجل من نعال العرب فحل شراكه يقوم النعل 
مشركة وغير مشركة فيضمن الفضل . 

:- م: وفى واقعات الناطفى : نزع باب دار إنسان عن 
موضعهء أو حل سرج إنسان أوحاء إلى ثوب أسداه الحائك لينسحه فنشره 
حتى أعاده إلى الحالة الأولى» وكل ماكان مؤلفاً فنقض تاليفه» فالجواب فيه 
على نحو ماذكرنا فى النعلين والحصير . 

١‏ :- فى النوازل: هدم جدار رحل» ثم بناه الهادم قبل أن يضمن 
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القيمة إن بناه كما كانء فلاضمان عليه ؛ لأنه أعاده (إلى حاله الأولى حكما)» 
فصار كمن فتق مخيط إنسانء ثم خاطه » وفى الذخيرة : وذكر فى موضع آخر إذا 
هدم جدار غيره» ثم بناه إن كان الجدار من التراب» فبناه ثانيا من التراب على نحو 
ماكانء فقد برئ من الضمانء وكذا إذا كان الجدار من حشب على نحوما كان» 
فقد برئ من الضمانء وإن بناه من حشب ار لايبرأ ؛ لأن الخشب فى نفسها 
متفاوتة» حتى لو علم أن الخحشب الآخر أحود يبرأعن الضمان . 

؟ 6 :- إذا هدم الرجحل حائط جاره » للجار الخيار إن شاء 
ضمنه قيمة الحائط» والنقض للضامنء وإن شاء أحذ النقض وضمنه 
النقصانء وذكر الخصاف فى أدب القاضى أن مذهب بعض العلماء أن 
الحائط إذا كان حديدا يؤمر الهادم بالإعادة» وإن كان عتيقا لايؤمر» ثم 
طريق معرفة قيمة الحائط أن يقوم الدار وحيطا نها محيط بهاء ويقوم بدون 
الحيطان يفضل ما بينهما قيمة الحائط . 

7 :-- وهذا كمن قال فى المنتقى: إذا أرسل دابته فى زرع 
غيره» وأفسده ضمن صاحب الدابة قيمة الزرع» فيقوم الأرض مع الرزع» ويقوم 
بدون الزرع . 


6 :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الحرث 
تصيبه الماشية ليلا أونهاراً قال : يغرم» قلت: فعليه حظر أوليس عليه حظر قال : أرى أن يغرم قال: 
قلت: كان فيه من يبصرهء قال : فيغرم فيما أرئ - 

وأخرج أيضاً عن ابن شبرمة فى الزرع إذا أصيب فإنه يقوم على حالة التى أصيب 
عليها يقوم دراهم » مصنف عبد الرزاق» العقول » باب الزرع تصيبه الماشية » ٠٠١/١١‏ برقم 
1845-8 
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701٠١‏ :- م: دفع إلى خياط كرباسا ليخيطه له قميصاء فخاط قميصا 
فاسداًء وعلم صاحب الثوب بالفساد» فلبسه مع ذلك» فلاضمانء ويعلم من هذه 
السآلة كتيزمن المنائل:. 

:- إذا رفع التراب من أرض الغير إذا لم يكن للتراب قيمة فى 
ذلك الموضع إن انتقص الأرض برفعه ضمن النقصانء وإن لم ينتقص فلاشيء عليه 
ولايؤمر بالكبس وإن قال: بعض العلماء» وإن كان للتراب قيمة فى ذلك الموضع» 
ضمن قيمته تمكن النقصان فى الأرض أولم يتمكن . 

5 :-:- وفى الذخيره : ومن حفر حفرة فى أرض غيره إن أضر ذلك 
بارضهه يلزمه النقصانء وقوله إن أحر ذلك: يشير إلى أنه لولم يضر ذلك بأرضه 
لاشيء عليه . 

7 :- م: وفى أدب القاضى للخصاف في اخر باب اليمين : إذا 
غمزالدراهم وكسرها ضمن إلا إذا قال له المالك: اغمز» فى غصب العيون: 
وكذلك إذا دفع إليه قوساً وقال : ارم فمدها وانتكسرت يضمن إلا إذا قال له : 
مدها فى هذه المواضع أيضا . 

:- وفى صرف المنتقى عن أبى يوسف: فى الصير فى إذا نقد 
الدراهم بإذن صاحبهاء فغمز درهما فانكسرت » قال أبوحنيفة رحمه اللّه: لاضمان» 


65 :- أحرج عبد الزراق فى مصنفه عن إبراهيم قال: من حفر فى غير بنائه» 
أو بنى فى سمائه فقد ضمن. مصنف عبد الرزاق» العقول» باب الجدر المائل والطريق ٠5/١٠١‏ 
برقم: ١/855‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن شريح قال: من أحرج من داره شيئاً إلى طريق » 
فأصاب شيكاء فهو له ضامن من حجرء أو عود» أو حفر بثرفى طريق المسلمين تؤخذ ديته 
ولايقاد منه» مصنف ابن أبى شيبة» الدياتء الرحل يخرج من حده شيئاء فيصيب إنسانا 
5/15 برقم: 6 7107/9417. 
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وقال أبويوسف :إن كان الناس إنما يعرفون الدراهم بالغمز فلاضمان: 
والمختار للفتوى أن صاحب المال إن أمره بالغمز فلاضمان» وإن لم يأمره 
بالغمزء فإن كان الناس إنما يعرفون الدراهم بالغمز فلاضمان أيضاء وثبت الإذن 
بالغمزدلالة إذا كانت الحالة هذه ء وفى الحاوى : كسر درهم رجل فوجد 
داخله فاسدا لم يضمن . 

48 :- م: إذا طبخ لحم غيره بغير أمره ضمن » ولو جعل صاحب 
اللحم اللحم فى القدر» ووضع القدر على الكانون» ووضع تحتها الحطبء فجاء 
اخر وأوقد النار فطبخ لايضمن استحساناً . 

5٠‏ :- ومنهذاالجنس خمس مسائل : )١(‏ احداها: هذه 
(7)المسئلة» الثانية : إذا طحن حنطة غيره بغير أمره ضمنء ولو أن صاحب الحنطة 
جعل الحنطة فى الزروق» وربط عليه الحمار» فجاء اخر وساق الحمار وطلحن 
لايضمن (7) المسألة الثالثة : إذا رفع جرة غيره بغير أمره» فانكسرت يضمن ولو أن 
صاحب الجرة رفع الجرة وأمالها إلى نفسههء فجاء إنسان وأعانه على الرفع 
فانكسرت فيما بين ذلك لايضمن » (5) المسكلة الرابعة : من حمل على دابة غيره 
بغير أمره حتى هلكت الدابة يضمن » ولوحمل المالك على دابته شيئاء ثم سقط فى 
الطريق» فجاء إنسان وحمل بغير إذنه فهلكت الدابة لايضمنء (5) المسئلة 
الخامسة : إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه إن ذبح فى غير أيام الأضحية» لايجوز 
(ويضمن الذابح» وإن كان الذبح فى أيام الأضحية» يجوز) ولايضمن . 

لاه لات :ومن ديو هو اانا :نك محمات عي لهالا قن 
شرح المزارعة فى باب قبل باب المزارعة التى يشترط فيها المعاملة: أن من أحضر 
عملة لهدم دار» فجاء اخر وهدم بغير إذنه» لايضمن استحسانا » وصار الأصل فى 
جنس هذه المسائل: أن كل عمل لايتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه لكل 
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واحد من آحاد الناس (دلالة» فأما إذا كان عملا يتفاوت فيه الناس» لاتثبت 
الاستعانة لكل واحد من آحاد الناس) كمالو علق الشاة بعد الذبح للسلخ» فجاء 
إنسان وسلخ بغير إذنه يضمن. 

:- القصاب إذا اشترى شاة» فجاء إنسان وذبحهاء فهذا على 
وجهين: إما إذا ذبحها بعدما أخذها القصاب وشد رجلهاء أوقبل ذلك» ففى 
الوجه الأول: لايضمن» وفى الوجه الثانى يضمن . 

:- م: نزع رجحل غريم رجحل من يده يعزر» لكن لاضمان عليه . 

؛ 1لاه” :- فى فتاوئ أبى الليث : دابة لرجل دحلت زرع إنسان» 
فأخرجها صاحب الزرع» فجاء ذئب وأكلهاء إن أخرجها صاحب الزرع ولم 
يسقها بعد ذلكء» فلاضمان عليه عند أكثر المشائخ» وهو المختار للفتوئ» وإن 
ساقها بعد ما أخحرجهاء أكثر مشايخنا على أنه يضمن» سواء ساقها إلى مكان 
يأمنها فيه على زرعه» أوأكثر من ذلك» وعليه الفتوئ » فى الحاوى : وإن ساقها بعد 
إخراجهاء أوبقرها بإشارة عليها بيده أو حشرها فوقعت فى بثر» فعطبت يضمن 
قيمتها فى قولهم . 

6 :- م: وكذلك الراعى إذا وحد فى باروكه بقرة لغيره» 
فطردها قدرما تخرج من بارو كه لايضمن » وإن ساقها بعد ذلك يضمن » فإذا 
وحد بقرة فى زرعه» فأخبر صاحبها فأحرجها صاحبها فافسدت الدابة الزرع» 
إن أمر صاحب الزرع صاحب الدابة بالإخراج » لايضمن صاحب الدابة شيئا » 
وإن لم يأمره يضمن . 

5 :- وفى الظهيرية : وإن ساقها وأراد ردها على صاحبهاء فعطبت 
فى الطريق» أوانكسرت رجلهاء يضمن أيضاء قال الفقيه أبو الليث: ولسنا نأحذ بهذاء 
واقدانا لطتينا مق عن نادي بحسن نقد دا نا ابسن 
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7 :- وفى الخانية : رجحل وجد فى زرعه ثورين فساقهما إلى 
مربطهء وظن أنهما لأهل قريته» فإذا هما لغير أهل قريته» فاراد أن يربطهماء 
فدحل أحدهما المربط وهرب الآخر فتبعه ولم يظفر بهء قال الشيخ الإمام 
أبوبكر محمد بن الفضل رحمه اللّه تعالى: إن لم يقدرعلى أن يشهد على نفسه 
أنه أخحذهما ليردهما على صاحبهاء لايضمن إلا أن يكون نيته عند الأخذ أنه 

:- هذا إذا كان فى الليل» فإن كان فى النهارء إن كان الثور لغير 
أهل قريتهء كان حكمه حكم اللقطة» إن ترك الاشهاد مع القدرة على أنه يأحذه 
ليرده على صاحبه ضمنء وإن عجز عن الإشهاد كان معذورا . 

68 :- وإن كان الثور لأهل قريته» فاخرجه من زرعه وساقه ضمن (لأن 
مايكون لأهل القرية لايكون له حكم اللقطة فى النهار» وإنما يكون له حكم اللقطة فى 
الليلء أمافى النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن ) أشهد أولم يشهد » قال: ومقدار 
مايخرجه عن ملكهء لايكون مضمونا عليه» وإن ساقه ماوراء ذلك بنفس السوق يصير 
غاصباء ويصير مضمونا عليه» إلا إذا ساقها إلى موضع يأمن فيه. 

:- م : المزارع إذا دفع البقر الذى دفعه إليه رب الأرض 
مع البذرء والأرض مزارعة إلى الراعي» فضاع لاضمان على أحد » فى غصب 
فتاوى أهل سمر قند:إذا امتنع صاحب الزرع عن السقي» حتى فسد الزرع» 
لم يكن عليه ضمان الزرع . 

0١‏ :- وفى الظهيرية : قال أبونصر الدبوسى : من وجد فى ضيعته دابة» 
وأخرجها منها لايضمن » ولوأخرجها وساقها إلى ضيعة أخرى فعطبت ضمن. 

5 3:- وفى الحاوى: غصب مربطا (وشد فيه دوابه) فجاء مالكه 


فأخرج دابة الغاصب من المربط ضمن . 
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:- وروي عن سفيان وأصحابنا فى مديون دفع الدراهم إلى 
الطالب وأمره أن ينتقد فهلكت فى يده » هلكت من مال المديون » والدين على 
حاله»ء ولو دفع إلى الطالب ولم يقل شيئاء ( فأحذ منه ) الطالب» (ثم دفع) إلى 
المديون لينتقدهاء فهلكت فى يده » هلكت من مال الطالب» كمالو دفع إلى 
أجنبى لينتقدها . 

+ 751/5 :- وفى الفتاوئ العتابية : ولو وطثى أمة غيرهء فماتت من 
الجماع ضمن قيمتها » وفى واقعات الناطفى : سنور قتل حمامة انسان» لايبجحب 
لماعب انسور مان لفل 


500 قول المصنف: سنور قتل حمامة انسان الخ : أحرج البخارى فى صحيحه 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عاو وماج ذا مكار هرو لخر ربوا ار 
5 » صحيح البخارى» الزكواة» باب فى الركاز الخحمس 0١‏ برقم : 
/ا/1 5 اف:5959١1-‏ 
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الفصل الرابع 
فى كيفية الضمان 

7< _فئ المعفقق 7 درج الواليلعن أن يوشف فقن رفحل 
حرق طيلسان رجحل » ثم رفأه » قال أقومه صحيحا » وأقومه مرفوء أ» فأضمنه 
فضل ما بينهما . 

5> :- رجحل حفر بثرا فى ملكهء وطمها رجل بترا بها قال : أقومها 
محفورة وغير محفورة» فأضمنه فضل مابينهما » وإن طرح فيها تراباًء اجبرته على 
أن يخرجء وإن كان فى الصحراء» فإن لم يخرج الماءء فليس عليه دونها شئ» وإن 
أخحرج الماء فقد استحقها ؛ لأنه بئر عطن فهو ضامن لفضل مابينهما . 

7 :-- إذا مزق دفاتر حساب إنسانء» واستهلكها ولم يدر المالك 
ما أحذ وما أعطىء يضمن للمالك قيمة دفاتر الحساب » وهو أن ينظر بكم 
يشترى ذلك . 

4 :- وهو نظيرماذكر فى فتاوئ أبى الليث: أن من حرق صك 
إنسان» يضمن قيمة الصك مكتوبا على قول أكثر المشائخ» ولاينظر إلى المال » 
وقال بعضهم: يضمن على قدر ماينتفع به صاحبه » هشام عن محمد سد المعتق 
باطل» وفى الكبرئ : والمختار ما قاله أكثر المشائخ . 

68 :- م: إذا كسر بربط إنسان» أوطنبور إنسانء أودفه» أوما أشبه 


898 :- أنخرج البيهقى فى سننه عن أبى حصين أن رجلا كسر طبنوراً لرجل» فرفعه 
طنبوراً 508/4 برقم:./117/4١»‏ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» فى الرجل يكسر الطنبور 1/5/١ ١‏ 


برقم: 7 
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ذلك من الآت الملاهيء وفى الهداية: أو اهراق له سكراًء أومنصفاء فعلى قولهما : 
نويات وتقلى قو لان عقينة رحس لوقع رن وحن العداة ود كر الجاميع 
الصغير: أن على قول أبى حنيفة يضمن إلا إذا فعل بإذن الإمام » قال صدر الإسلام: 
والفتوى على قولهماء وذكر الشيخ فخر الإسلام على البزدوى فى الجامع الصغير 
أيضاء أن قول أبى حنيفة قياس » وقولهما استحسان . 

:- وفى الهداية : وقيل : الاختلاف فى الدف والطبل الذى يضرب 
للهو وأما طبل الغزاة» والدف الذى يباح ضربه فى العرس» وفى الفتاوى الخلاصة : 
والطبل الذى يضرب الصبيان» يضمن با لإتلاف من غير خلاف . 

١‏ :-- م: قال صدرالإسلام: ثمعند أبى حنيفة إذا وجب 
الضمان على وجه الصلاحية لغير التلاهى على أدنى وجه يمكن الانتفاع 
بذلك» وفى الكبرى : ينظر بكم يشترى لذلك العمل» فيضمن ذلكء» حتى لولم 
يصلح إلا لعمل اللهو لايضمن . 

درفنت 2 وفى التحريد : ضمن قيمقه خشباً منحوتاء وذ كر فى 
المنتقى: حشبا الواحاء وعلى هذا الاحتلاف» النرد والشطرنج ؛ لأنه يمكن أن 
يجعل هذه الأشياء سنجات الميزان » وفى القدوري: فى مسثئلة الطنبور والبربط أنه 
يضمن قيمته :حشبا منحوتاء وفى المنتقى: يضمن قيمته حشبا ألواحا . 

761/8 :- هشام عن محمد إذا أحرق صليبا لذمى ضمنه قيمته صليبا 
قال هشام: )١(‏ قلت لمحمد : إذا أحرق بابا منحوتا عليه تماثيل ومنقوشة» قال 
فى قولى يضمن قيمته غير منقوش بتماثيل» فإن كان صاحبه قطع رأس التماثيل 
ضمن قيمته منقوشا بمنزلة منقوش شجرء (7) قلت : لو أحرق بساطا فيه صورة 
رحل» قال ضمن قيمته مصوراء (7) قلت : إذا هدم بيتا مصورا بهذه الأصباغ 
تماثيل الرحال والطير ؟ قال : أضمنه قيمة البيت والأصباغ غير مصور . 

5 51 :- وإن قل جارية مغنية ضمن قيمتها غير مغنية إلا أن يكون 
الغناء ينقص القيمة فأقومها على ذلك » وإن كانت الجارية حسنة الصوت إلا أنها 
لاتغنى فهو على حسن الصوت . 
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::- والحمامإذا كان يقرقرء والفاحتة إذا كانت تقرقر يعتبر 
قيمتها مقرقرة » والحمامة إذا كانت طائرة يعتبر قيمتها غير طائرة . 

:- وفى السراجية : وكذا لو أتلف كبشا نطوحا أوديكا مقاتلاء 
م : وكذلك كل شئ يكون بغير تعليم . 

7 :- غصب من اخر أرضاء وزرعهاء وانتقصت الأرض بسبب 
الزراعة» فعلى الغاصب نقصان الأرض » واحتلف المشائخ فى طريق معرفة النتقصان 
قال بعضهم: ينظر بكم يواحر هذه الأرض قبل الزراعة» وبكم يؤاحر بعد الزراعة 
فمقدار التفاوت نقصان الأرض » (وقال بعضهم ينظر بكم تشترى هذه الأرض قبل 
الزراعة وبكم تشترى بعد الزراعة» فمقدار التفاوت نقصان الأرضء قال شمس 
الأقد عرشم رصية ا لسلا وانقر ل الول اقرني لي لبر افا 

”7 :- العتابيةوالخانية : رحل له شجرة (الجوزء فأحرحت حوزا 
صغارا رطبة» فأتلف انسان تلك الجوزات يضمن نقصان الشجرهء فينظر أن هذه 
الشجرة دون تلك الجوزات بما ذا تشترى» ومع تلك الجوزات بما تشترى» 


4 :- وكذلك رجحل كسر غصنا من أغصان الشجرة القائمة» يقوم 
الشجرة مع الغصن فيضمن ما بينهما . 


:- رجل قطع أشجار كرم إنسان كان عليه قيمتهاء وطريق 
معرفة القيمة أن يقوم الكرم مع الأشجار القائمة» ويقوم مقلوع الأشجارء فما بينهما 
يكون قيمة الأشجارء فاذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخير صاحب الكرمء إن 
شاء دفع الأشجار المقلوعة إلى الغارس وضمنه تلك القيمة» وإن شاء امسك 
المقلوعة» ويدفع من قيمة الأشجار المقلوعة» ويضمنه الثانى . 

0١‏ :- م : قطع شجرة من دار رجحل بغير أمره» فرب الدار بالخيار إن 
شاء ترك الشجرة على القاطع» وضمنه قيمة الشجرة قائمة» وطريق معرفة ذلك أن 
يقوم الدار مع الشجرة» ويقوم بدون الشجرة فيضمن مابينهما . 
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5 :- وإن شاء امسك الشجرة» ويضمن قيمة النقصان قائمة» وطريق 
معرفة ذلك أن يقوم الدار مع الشجرة وبغير الشجرة أصالٌء فتفاوت ما بينهما قيمة 
الشجرة» ثم ينظر إلى ذلك وإلى قيمة الشجرة مقطوعة بفضل ما بينهما قيمة النقصان» 
حتى لوكان قيمة الشجرة مقطوعة وغير مقطوعة على السواء لاشئ عليه . 

:- وفى فتاوى أبى الليث : وفى مجموع النوازل: من قطع 
شجرة من بستان رجلء أو من داره» فاستهلكها فعليه نقصان الدار أوالبستان» ومن 
قطع شجرة من أرض رجل فعليه قيمة الحطب . 

4 5 :-- وفى السراجية : رجحل كسر غصن شحرة» قيمة الغصن قليلة, 
فصاحبها بالخيار» إن شاء ضمنه نقصان الشجر والغصن للكاسرء وإن شاء ضمنه 
نقصان الشجرة إلا قدر الغصنء والغصن لرب الشجرة . 

25 :- م: جاء إلى تنوروقداسجرت بقصبء فصب الماء فيها 
ينظر إلى قيمة التنور كذلك وإِلى قيمته غير مسجورء فيضمن فضل ما بينهماء 
وكذلك بثر الماء إذا بال فيها إنسان على هذا» وفى واقعات الناطفى: فى جنايات 
فتاوئ أهل سمر قند: فتح رأس تنور إنسان حتى برد» فعليه قيمة الحطب مقدار 
مايسجر به التنور» ويمكن أن يقال: ينظر بكم يستأحر التنور المسجور لينتفع به 
من غير أن يسجر ثانياً فيضمن ذلك القدرء أوينظر إلى أحرته مسجوراً وغير 
مسجورهء فيضمن تفاوت مابينهما . 

-:١ 15‏ وفى الخانية : وكذا الرحل إذا فتق قميص إنسانء ينظر إلى 

قيمته مخيطا وغير مخيط» فيضمن الفضل . 
1 :- وفى الحاوى : سثل ابن مقاتل فيمن هدم حائط رجل فقال : يقوم 
الحائط مبنيا إن كانت قيمتها مائة درهمء وقيمة ترابه عشرة (يضمن الهادم تسعين 
درهماء والتراب لصاحب الحائطء ولوقال صاحب الحائط : لاأريد أذ تراب 
الحائط وأدفعه إلى الهادم كان له ذلك ويضمنه مائة درهم . 
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الفصل الخامس 
في خلط الغاصب مال رجلين أومال غيره بماله 
واختلاط أحد المالين بالاخرمن غير خلط 

7 - فال مستبي يعم هالا فى الأصل : غصب من آخر 
حنطة» وغصب من اخخر شعيراء و خلطهما ضمن لكل واحد منهما مثل ما غصب 
منه» ولم يذكر فى الكتاب أن المخلوط لمن يكون . 

48 :-:- واعلم أن المخلوط يكون على نوعين : )١(‏ خلط 
لايتأتى معه التميز كخلط اللبن باللبن والحنطة بالحنطة» ففى هذه الصورة 
يكون المخلوط ملكا للخالظ» ويتقرر حق المبالك :فى المثل عدد أبى حنيفة » 
ولكن لايحل للخالط الانتفاع بالمخلوط قبل اداء البدل» وعلى قول أبى 
بوي سخماد مسقني دهان « تنما لكا لحار رن كح مويق عدا عون 
وإن شاء شاركه فى المخلوط » وفى الذخيرة : فعند الاختلاف فى ثبوت الملك 
للخالط إنما حق المالك لاينقطع عن المخلوط بالاتفاق» حتى لايباح للخالط أن 
ينتفع بالمخلوط قبل اداء الضمان » م : واجمعوا على أنه لوغصب دهن حوزء 
وخلطه بدهن برز أن المخلوط يصير ملكا للخالط . 


7ت ينوي المشالةها احرحه ابن أبى شبية عن الشعي فى رخل اح ل طعاماً 
لرحل يعنى : غصبه » قال : عليه مثله » مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والاقضية »فى رجحل غصب 
رجلا طعاماًء 554/١١‏ برقم: 775/4 

وأخحرج البيهقى عن الشعبى أنه قال فى الرحل تستهلك له الحنطة : إن علئ صاحبه له 
طعاماً مثل طعامه » وكيلً مثل كيله » السئن الكبرئ للبيهقى » الغصب» 4937/8 برقم : ١111/8‏ - 
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-- (١)خلط‏ يتأتى معه التميز فهو على نوعين: )١(‏ نوع 
يحتاج فيه إلى كلفة ومشقة للتميز كخلط الحنطة بالشعير . والجواب فى هذا 
النوع عندهما كالجواب فى النوع الأول فى ظاهر الرواية» وبه أذ بعض 
المنائ ببوروض الاحبوى عن أن ححديفة رحمة الله أؤاقولةاقن هذا الدوح كثنو هيما 
وبه أحذ بعض المشائخ» وإليه أشارفى كتاب الغصب وفى أول كتاب الوديعة» فانه 
قال: إذا كان الخالط أجنبياء ولايظفر به فلهما أن يبيعاه» وإنما يكون لهما حق 
البيع إذا كان مشتركا بينهما . 

١‏ :- أما إذا كان ملك الخالط فلا يمكنها البيع » من المشايخ من 
قال: ذكر من الجواب فى تلك المسئلة قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى: وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالئ » أما على قول ظاهر رواية 
ف ابى عييمة رقية الله قاذ تكن ليما نحو القع اوعدو هن قال رما كر كمه قو 
الكل: وهو الأصح عء ومن المشايخ من قال عند أبى حنيفة فى هذا الخلط قياس 
واستحسان » القياس أن يصير المخلوط ملكا للخالط » وفى الاستحسان لايصير. 

:- وفى الينابيع : فإن غصب عن كل واحد منهما ألفا 
فخلطهما لم يسعه أن يشترى بها شيئا ماكولا فيا كلهء ولايحل له لكل ما 
اشترى بها حتى يؤدى عوضه » قال الشيخ أبوالحسن القدورى : يريد به أن 
لايحل له التصرف فيما يؤكلء أما إذا أكل ما اشترى بها فهو حلال ؛ لأنهم 
قالوا فيمن غصب ألفا فاشترى بها ثوبا وسعه أن يلبسه ؛ لأن الشراء لم يقع 
بينهما وإنما يقع بعينها فى الذمة » جامع الجوامع: غصب كرا فخلط بكره» 
ثم باع نصفه مشاعا جاز . 

5377 :- ا م:(5) ونوع لايحتاج فيه للتميز إلى كلفة ومشقة كخلط 
البيض بالسودء والدراهم بالدنانير» وفى هذا النوع لايجب الضمان على الخالط » 
وفى الذحيرة : بالإتفاق » م : ولايصير المخلوط ملكا للخالط بالاجماع . 

075 :- وفى المنتقى : قال هشام سألت محمداعن رجل غصب 
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من رجحل ألف درهمء وخلط بها درهما من ماله» قال مذهب أبى يوسف فى هذا 
الباب أن دراهم الخالط إذا كانت أكثر فهو مستهلك ضامن الدراهم المغصوبة» 
وإن كانت دراهم الخالط أقل فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه دراهم» وإن 
شاء شاركه فى المخلوط بقدر دراهمه » قلت : وإن كانا سواء فما مذهب أبى 
يوسف؟ قال : لا أدرى» وأما فى قولهما : فالمغصوب منه بالخيار على كل حال إن 
شاء ضمن الغاصب دراهمه» وإن شاء شارك فيها . 

”5 :- وفيه أيضاً: هشام عن محمد رحمه اللّه تعالئ إذا كان 
مع رجحل سويق ومع رجحل اخر سمن» أوزيت» فاصطدماء فانصبٌ زيت هذا أو 
مثل ثمنه) أوزيته ؛ لأن (صاحب السويق استهلك سمن هذا ولم يستهلك ) 
صاحب السمن سويق هذاء ولأنها زيادة فى السويق» وإن كان مع أحدهما 
سويق ومع الاخر نورة» فاصطدماء فانصب سويق هذا فى نورة هذاء فإن شاء 
صاحب السويق أخحذ سويقه ناقضاً وأعطى الاخر مثل نورته» وإن شاء ضمن 
لصاحب النورة مثل كيل نورته» وفى الذخحيرة : وإن فعل ذلك غريب وذهب» 
أحدء يباع المختلط ويضرب كل واحد منهما بقيمته مختلطة ؛ لأن هذا 
نقصان حصل لابفعل أحد » فليس أحدهما بإيجاب الضمان عليه أولى من 

/اهل/اه” :- فى الخانية : رجحل جاء إلى حمر إنسانء وصب فيها خلاء 
فصار الخمر خلا وهما نصفان» قال لصاحب الخمر: أن يأحذ نصف الخل» وعن 
أبى القاسم رحمه الله: رجحل غصب ححمرا وجعلها فى حبه وصب فيها حلا من 
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عنده حتئ ضار الحمر حلا قال : يكون الخل للغاصب قياساً » وقال الفقيه 
أموالتاف رجعة ننه قف وان اله كر ومع ندر جليه]؟ الا 
كأنهما خلطا حلهما ءقال: وبه نأحذ . 

:- م:وفى القدورى: صب ماء فى طعام فأفسدهء فزاد فى 
كيله» فل صاحب الطعام أن يضمنه قيمته قبل أن يصب فيه الماء» وليس له أن 
يضمنه طعاما مثله » وكذلك لوصب ماء فى دهن أو زيت » ولايجوز أن يغرم مثل 
كيله قبل صب الماء ؛ لأنه لم يكن منه غصب متقدم » حتى لو غصب ثم صب 
عليه الماء فعليه مثله . 

8ه ايأه ابت :وفئ المتقى عن متخمك رحمه الله#رحل معه داهم ينظر 
إليهاء فوقع بعضها فى دراهم رجحل فاختلط » كان ضامنا لها . 

نوع اخر منه 

:-- دجاجة ابتلعت لؤلؤة رجحل ينظر إلى قيمة اللؤلؤة وإلى 
قيمة الدحاجة أيهما أكثرء يقال لصاحبها: إن شعت فاعطه قيمة الدحاحة 
وأذبحها ء وإن شفت فتربص إلى أن يخرج اللؤلؤة منها » وإن كانت قيمة 
الدحاحة أكثرء يقال لصاحبهاإن شئت فأعطه قمية اللؤلؤة وإلا فاذبح 
الدحاحة» وهكذا الجواب فى الأترحة إذا دحلت فى قارورة انسان وكثرت » 
ولوأدخل رجحل أترحة رجحل فى قارورة رحل» فكثرت الأترجة» فلا خيار لأحد» 
وضمن الفاعل لصاحب الأترحة قيمة الأترحة» ولصاحب القارورة قيمة 
القارورة» وتكون القارورة» والأترحة له بالضمان . 

0١‏ :- وفيه أيضاً: شجرة قرع نبتت فى أرض رجل» فصارت فى 
حب رجلء وانعقدت فيه حتى عظمتء ولم يمكن إخراجها إلا بكسر الحب 
أوالقرع » ينظر اكثرهما قيمة » فيقال لصاحبه: أد قيمة الآخر وتملكه» وإن باع 
الحب والقرع جازء ويضرب كل واحد منهما فى الثمن بقدر سلعته . 
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:- دحل قرن الشاة فى قدر الباقلاء وتعذر إخراحه ينظر أيهما 
كان أكثر قيمة من الأاخر فيؤمر صاحب أكثر هما قيمة بدفع قيمة الآخر إلى 
صاحبه» ويتملك مال صاحبه ويكون مخير بعد ذلك يتلف أيهما شاء . 
51/اه؟ :- وكذلك إذا كان للمستأحر حب فى دار مستأجرة لايمكن 
إخراحه إلا بهدم شى من الحائط ينظر أيهما أكثر قيمة ماينهدم من الحائط بإخراج 
الحب أوالحب . 

لاد ل زو اد رد عن امدولا ونه للدقعا نا با ريف 
ابتلعت لواوة مع اعدو ينان لماكب الاجاحة إونشت قاعط فيه انلز اوه 
فإن أبىا صاحب الدحجاجة إعطاء قيمة اللؤلؤة أعطى الدحاجة بقيمتها ء وكذلك إن 
ابتلعها بعير» وقيمة اللؤلؤة كثيرة» وإن كانت قيمة اللؤلؤة شيئا يسيراء فلاشى على 
مائعية الع 

ه "لاه :- وفيهأيضا: بلاطن رديه لل الا ان 
طائر ابتلع لؤلؤة» فأراد صاحب اللؤلؤة أن يأحذ الطائر قال : أحبر صاحب 
الطائر أن يعطيه الطائر» ويأحذ قيمة الطائر » وكذلك كل شى ابتلع اللؤلؤة» 
وقيمة اللؤلؤة خير منه . 

:- وفى الخانية : وكذلك لو أدخلت دابة رحل رأسها فى قدر 
رحلء ولايمكن الإخراج إلا بالكسر كان لصاحب الدابة أن يتملك القدر بقيمته » 
ونظائرها كثيرة» لصاحب اكثر المالين أن يتملك الاحر بقيمة» فإن كانت قيمتها 
على السواء يباع عليهما ويقسمان الشمن . 

3 :-. وعن أبى يوسف رحمه الله: لؤلؤة وقعت فى دقيق رجحل إن 
كان فى قلب الدقيق ضرر لا أقلبه وانتظر حتى يباع الدقيق الأول » فالأول » وإن لم 
يكن فى قلبه ضرر أمرته بقلبه » وقال بشر : يقلبه الذى يطلب اللؤلؤة . 

4 :- رجل ابتلع درة رجل ومات» فان ترك مالا يعطى الضمان 
من تركه» وإن لم يدع مالا لايشق بطنه بحلاف ماإذا ماتت الحامل وفى بطنها ولد 
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حتى يضطرب فانه يشق بطنهاء ولو ابتلع درة غيره وبقى حياً يضمن قيمتها 
ولاينتظر إلى أن تخرج منه . 

8 :- م: (وفى العيون: رجحل أودع فصيل فأدخحله المودع فى 
بينه حتى عظم » فلم يقدر على إخراحه إلا بقلع بابه» فله أن يعطى قيمة الفصيل يوم 
صار الفصيل فى حد لايستطيع الخروج من الباب » ويتملك الفصيل دفعاً للضرر 
عن نفسه » وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل » قال الصدر الشهيد فى واقعاته : يبحب 
أن يكون تأويل المسألة إذا كان قيمة ما ينهدم من البيت بإحراج الفصيل أكثر من 
قيمة الفصيل » وأما إذا كان قيمة الفصيل أكثر من قيمة ما ينهدم من البيت بإخحراج 
اللتصيل) :او العايد كاج الموة قلع الباب يوتوصا حي لصيل ادوع لبه 
ماينهادم إليه وإحراج الفصيل» يكون هذا الجواب مطابقا لما ذكر فى النوازل » 
وفى كتاب الحيطان : وهذا إذا أدحل المودع الفصيل فى بيته . 

:- ولواستعارالمودع بيتاء وأدحل الفصيل فيه» وعظم 
الفصيلء وباقى المسألة بحالها ء يقال لرب الفصيل إن أمكنك إخراج الفصيل 
فأحرحه وإلا فانحره وأجعله قطعا قطعاء وإن كان حماراء أوبغلاء إذا كان 
ضررالباب فاحشا فالجواب كذلك أيضاء وإن كان يسيراً له أن يقلع الباب » ويغرم 
مقدار ما أفسدت الباب وهذا نوع استحسان . 

١‏ :- وفى واقعات الناطفى: رجحلان لكل واحد منهما مثلجة» 
فأحذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجاء وحعله فى مثلجة نفسه وهذا على وجهين» 
)١(‏ إما أن اتخذ المأحوذ منه موضعا يجتمع فيه الثلج من غير أن يحتاج إلى أن 
يجمع فيه (؟) أوكان موضعا يجتمع فيه الثلج» ففى الوحه الأول له أن يأحذه من 
مثلجته إن كان متميزاء أويأخذه قيمته يوم حلط إن خلطه بغيره » وفى الوجه الثانى 
المسألة على قسمين إما أن أحذ من الحيز الذى فى حد صاحبه لامن المثلجة» 
أوأحذه من المثلجة» ففى القسم الأول هو الذى أخحذهء وفى القسم الثانى الجواب 
كالجواب فى الوجه الاول . 
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5 :- م : قصار بسط ثوبا على حبل فجائت الريح وحملته والقته 
فى صبغ إنسان حتى انصبغ» فليس على القصار ولاعلى رب الثوب شئ من قيمة 
الصبغ » وفى الخانية : لكن يباع الشوب فيضرب الصباغ بقيمة صبغه وصاحب 
الثوب بقيمة ثوبه» وفى الكافى : وهذا حسن ؛ لأنه طريق إيصال حق كل واحد 
منهما إلى صاحبه معنى » م : قال الصدر الشهيد : وهذا بخلاف ماحفظنا فى 
المسائل الخلافية» والمحفوظ فى الخلافية أن صاحب الثوب يأحذ ثوبه ويضمن 
مازاد الصبغ فيه إلا إذا أبى صاحب الثوب أن يأحذ الثوب فحينئذ كان الجواب 
كما ذكر الناطفى » وذكر القدورى فى باب الثوب يصيعه الغاصب على نحو 
ماذكره الصدر الشهيد . 

77 :- وفى التجريد : ولو وقع ثوب رجحل فى صبغ أحد فانصبغ 
ولم يصبغه أحدء فإن كان سواد فهو لرب الثوب» ولاشئ عليه من قيمة الصبغ فى 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعال» وإن كان عصفواء أوزعفرانا فرب الثوب بالخيار 
إن شاء أعطاه مازاد الصبغ فيه » وإن شاء امتنع» فباع الثوب» ويضرب فيه صاحب 
الوب بقيمته أبيض» ويضرب صاحب الصبغ بقيمة الصبغ فى الثوب » وعندهما 


السواد والعصفر سواء . 


الفتاوئ التاتارحانية 9 - كتاب الغصب ١‏ الفصل:5 استرداد المغصوب منه ... ج:51١‏ 


الفصل السادس 
فى استرداد المغصوب منه 
في الغصب من الغاصب ومايمنع من ذلك 
وفيما يبرأ الغاصب به من الضمان ومالاييراً 


ا قال نك عن محف نهدن نودت المتصوب نه 
فى الغصب حدثا يصير به غاصبا إذ لووقع في ملك الغير صار مستردا للغاصب» 
ويبرأ الغاصب به عن ضمان المغصوبء وذلك نحو أن يستخدم المغصوب أو 
يلبس المغصوبء وفى التجريد : سواء عرف ذلك أولم يعرف » ولايكون الغاصب 
غاصبا بالغصب الأول إلا أن يحدث غصبا مستقبلا . 

هلالاه” :- م: و كذا لو أن الغاصب كسا الثوب رب الثوب فلبسه» 
حتى تخرق وعرفه أولم يعرفه » وكذلك إذا باعه صاحبه» أووهبه له ولم يعرفه حتى 
لبسه وتخرق» وكذلك إذا غصب طعاما ثم أطعمه وعرفه أولم يعر فه» وفى 
التجريدة وقال العاف وحمه الله لايشقط» 

5 :- م: و كذلك إذا جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصب» 
وأكل ذلك الطعام بعينه وقد عرفه أولم يعرفه برئ الغاصب من الضمان » وإن كان 
الغاصب -حبزها الدقيق أوشوى اللحمء ثم أطعمه لم يبرأ عن الضمان . 


ه/ى/اسه ؟ :- يؤيد المسألة ما اخرجه ابن أبى شيبة من طريق سليمان ابى عبد اللّه قال : 
قال الحسن : من احتاز من رجل مالا » أوسرق من رجل مالا » وأراد أن يرده إليه من وجه لايعلم » 
فأوصله إليه » فلاباس » مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والأقضية » فى الرحل يصيب المال الحرام » ثم 
يندم 551/1١‏ برقم: 775595 
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7ه :- وفى الذخيرة : وإذا أعورت المغصوبة أوسقطت سنها فى 
يد الغاصبء ثم ردها على المالكء ثم زال العور» ونبت السن فى يد المالك برئ 
الغاصب عن الضمان ذلك . 

:-. م: ولو زوج الجارية المغصوبة الغاصب لم يبرأ من 
الضمان في قياس قول أبى حنيفة خلافا لأبى يوسفء وهو فرع اختلافهم فى 
المشترى إذا زوج الجارية المشتراة قبل القبض» فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله 
لايصير قابضا لهاء وعلى قول أبى يوسف يصير قابضا لها . 

59:- ولوكان المغصوب منه استأجر الغاصب ليعمل المغصوب 
عملا من الأعمالء فذلك جائز» وهو فى يد الغاصب على ضمانه إن هلك قبل أن 
يأخذ فى ذلك العمل أوبعده ضمن » وكذلك لو استأجره لغسل الثوب المخصوب. 

6 :- وفى المنتقى : رجحل خحان رحلا حنطة » ثم دفعها بعينها إليه 
وقال: اطحنها لي فطحنهاء ثم علم أنها كانت حنطته برئ من الضمان . 

0١‏ :- وكذلك لو حانه غزلا ثم دفع ذلك الغزل بعينه إلى صاحب 
الغزل» ثم قال : انسجه لى فنسجه ثم علم به . 

:- وكذلك إذاا غصب من رجل دابة» ومات صاحب الدابة» 
ثم أن ابنه استعار منه دابة فأعارها إياه وعطبت تحته برئ الغاصب من الضمان . 

ار ا لعجيل فى زاكر اقيق أن مودو رتحية! لحافال 
أبوحنيفة رحمه اللّه تعاليئ: رجل غصب من رجل ثوبا فأحرقه رجل فى يده ثم 
أعطى المحرق الغاصب قيمة الثوب برئ » وقال أبويوسف رحمه الله تعالئ : ليس 
على المحرق أن يعطى الغاصب قيمته»ء وإذا أعطى لايبرأ إلا إذا كان الإعطاء بقضاء 
القاضى » ولا ينبغى للقاضى أن يجبر على إعطاء ه القيمة إذا علم أن الطالب 
غاصب لكن يضعها على يدى رجحل عدل» حتى يحضر رب الثوب فيختار ضمان 
أيهها شاء قال أب و الفضل رحمة الله :هذا الحواب غخلاف ماقال في الأضل . 

64 :-- غصب من اخحرداراء ثم أن الغاصب استأجرها من 
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المغصوب منه. والدار ليست بحضرتهما حتى استأجر ها ينظر إن كان هو 
ساكنهاء أولم يكن هو ساكنها إلا أنه قادر على سكنا ها برئ من ضمانها . 

م ::- وفى الذخيرة: الغاصب إذا باع المغصوب بأمر القاضى 
برئ عن الضمان . 

87ب 0 000 
يضمن بالبيع والتسليم؟ ففيه روايتان: ولا يضمن بالجحود عندهما كما لا يضمن 
بالغصب عند بعض المشايخ . 

/الى/اه ؟ :- م : إذا أمر المالك الغاصب ببيع المغصوبء فقبل البيع 
لايخرج عن ضمان الغاصب» (و كذا بعد البيع قبل التسليم لايخرج عن ضمان 
الغاصب) حتى لوهلك قبل البيع أوبعد البيع قبل التسليم ينقض البيع ولزم الغاصب 
قيمته » و كذا المغصوب منه إذا أمر الغاصب ( أن يضحى بالشاة» فقبل) أن يضحى 
بها لايخرج عن ضمانه» نص عليه شمس الأئمة السرخحسى إذا رد الغاصب 
المغصوب على المغصوب منهء فجواب الكتاب أنه يبرأ مطلقا . 

مللاه” :- قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده فى كتاب الإقرار: 
والمسألة فى الخاصل على وحوه (إن كا المأعوة مده كبيرا بالغ فالخواب/ما 
قال فى الكتابء وإن كان صغيراً) إن كان مأذونا فى التجارة فكذلك» وإن كان 
محجوراً إن كان ضبيا لايعقل القبض والحفظ لايبرأ عن الضمان إِذا رده عليه بعد 
ما أحذه منه ء وإن رده عليه قبل أن يتحول عن مكان الأحذ يبرأ استحساناًء وكان 


كلاه ”5 :- أحرج أبوداؤد عن سعيد بن زيد شوك نون !اله افيدوق قال ون 
احيئ أرضاً ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق » سنن أبى داؤد » الخراج والفيئ والإمارة» باب 
احياء الموات 4717/7 برقم: 7037 » سنن الترمذى » الأحكام » باب ماذكر فى احياء ارض 
الموات 555/١‏ برقم: ١594‏ - 
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الجواب فيه كما إذا أحذ لقطة وردها إلى مكانها إن رد بعد ما تحول لايبرأء 
وإن رد قبل التحول برئ استحساتء وإن كان صبيا يعقل القبض والحفظء ففيه 
احتلاف المشائخ » وفى فتاوى الفضلى : أنه يبرأ عن الضمان إذا كان الصبى 
يعمل الأحذء والإعطاء من غير ذكر الخلاف » وإن كان لايعقل الأخذ 
والإعطاء لايبرأ من غير تفصيل . 

83 :- وفيه أيضا: إذا كان المغصوب دراهم,ء وقد استهلكها 
الغاصبء ثم رد مثل ذلك على الصبي وهو يعقل» يبرأ إذا كان مأذوناء وإن كان 
محجورا عليه لايبرا . 

:- وفى فتاوى آهو: غصب حطباً واستأجر المغصوب منه بأن 
لط قو انا رفوا بواج ود هناها وعدم للنجلارواية ليذ 
والصحيح أنه يبرء قياسا على مسألة ذكرها فى الأصل » غصب طعاما واطعم 
المالك أنه يبرأء سواء علم المغصوب منه أولم يعلم . 

0١‏ :- سكل القاضى بديع الدين دفع الدّلال قطناً ليبيعه فباعه» ثم 
جاء رجحل يدعى على الدلال أن المبيع كان ملكى كانت وديعة عنده» وقد حالفه 
وانك أنت غاصب الغاصبء فواجب عليك رد مثله إلى هل يسمع؟ قال: نعم» ولو 
كان القطن قائما فلا . 

5 :- وفى الخخانية: فصل فى براءة الغاصب والمديون رجحل باع 
اثوابا ومات قبل استيفاء الديون» ولم يدع وارثا ظاهراء فأحذ السلطان ديونه من 
الغرماء» ثم ظهر له وارثء كان على الغرماء أداء الديون إلى الوارث ثانيا . 

*:- رجل مات وعليه دين » وله دين على رجحل اخر» فأخذ صاحب 
ذين اميك سن المذيرن جل خقهء الطلق المسائخ فيه قال أبوتصتر يخم الله 
تعالىا : صاحب دين الميت يكون غاصباء ويصير ما أحذ قصاصا بدينه » وقال 


:- راجع إل تخريج رقم المسألة : 5/ا/51 7 
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بعضهم : لايكون غاصبا وهو الصحيح . 

64 :- م: ذكر فى اخحر كتاب اللقطة: إذا نزع الخاتم من إصبع 
نائم» ثم أعاده إلى إصبعه قبل أن ينتبه من تلك النوم برئ » وإن أعاد إلى إصبعه بعد ما 
ةعنام لاير دوق الغائية تق قن أ يرسق وهر وواقرل رفو رع لل 

6 :- م: وذكر الحسن بن زياد فى كتاب الاختلاف : أحذ من نائم 
نعله أوحاتما كان فى إصبعه» ثم أعاد إلى مكانه وهو نائم » قال أبويوسف : إن لم 
يستيقظ حتى رده برئ» وإن استيقظ ثم نام» ثم رده» ثم ضاع ضمن إذا لم ينتبه بعد 
ذلك» وقال محمد إن أعاد فى مجلسه ذلك استحسن أن يبرأ عن الضمان» سواء كان 
رده فى تلك النومة أو نومة أخحرى وإلا ضمنه» وكذا إذا رده إلى إصبع أخرى . 

ات ا و3 لتحا ننه اوكا كيد روه للد ل الس ]ذا 
أذ رجحل خاتما من إصبع نائم, أو دراهم من كيسه» أوخحفا من رحله» ثم أعاده إلى 
مكانه وهو نائم, أولم يعد حتى انتبه من نومه» ثم نام نومة أخرىء فأ عاده إلى 
موضعه إن أعاده فى مجلسه ذلك استحسن أن لاأضمنه وإلاضمنته » وكذا لو 
أعاد الخاتم إلى إصبع أخرى » ولم يذكر فى هذه المسائل قول أبى حنيفة رحمه 
لقان الور لضي هو ساقيه لل لمن لوسرل 

/1:- م : إذا لبس ثوب غيره بغير أمره حال غيبته» ثم نزعه 
وأعاده إلى مكانه لايبرأ عن الضمان » قال مشائخنا: وهذا إذا لبس كما يلبس 
ذلك الشوب عادة» وأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه» ثم أعاده إلى مكانه 
فلاضمانء وفى الخانية: فى قولهم . 

24 :- وفى المنتقى: 95 010000005 
رجحل أحذثوب رجحل من بيته بغير أمره» ثم رده إلى موضعه فذهب فلاضمان 
استحساناً وإن أذ الدابة من يد المالك غصباء ثم ردها فلم يجد صاحبها ولا 
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حادمه فربطها فى دار صاحبها على معلفهاء فهو ضامن نص عليه شمس الأئمة فى 

8 :- وفى المنتقى الحسن بن زياد عن أبى يوسف رحمه الله 
تعالئ : رحل أحذ شيئا من دار رحل بغير أمره وعلمه» ثم رده بعد أيام إلى ذلك 
الموضع لايبرأ عن الضمان مالم يرده على صاحبه » وفى فتاوئ آهو : فى أخذ ثوب 
إنسان من داره فرده بعد مدة» فهلك لم يضمن استحسانا . 

ثدلرهة” :- م: ابن سماعة عن محمد رحمه اللّهء فى رجل أحذ من 
كيس رجحل حمس مائة درهم» وقد كان فى الكيس ألف درهمء فذهبء ثم ردها 
بعدأيام ووضعهافى الكيس الذى أخذمنهء فانه يضمن الخمسمائة التى كان 
أخذها ولايبرأً منها بردها إلى الكيس . 

١‏ :- وفى فتاوى أبى الليث : غصب من رجحل ثوبا وجاء به إلى 
المغصوب منه (ووضعه فى حجره والمغصوب منه ) يعلم بالوضع إلا أنه لايعلم أنه 
الضمانء وفى الظهيرية : والمختار للفتوئ أنه يبرأ . وفى السراحية : وكذا لووضعه 
يبرأعن نصيب الآخرين إذا كان الرد بغير قضاء . 

767 + وفى اليقيمة : تسقل أبنو عهلمة عن وخل غصنب من كيس 
رجحل دراهم فانفقهاء ثم أعاد فى كيسه مثل ما كان أخذ من غير أن يعلم صاحبه 
وخلطها بدراهم » فقال : الأمر موقوف حتى يعلم أن صاحب الكيس انفق جميع 
مافى كيسه» أو حمل الكيس من موضعه فحينئذ يسقط عنه الضمان . 

؟ءلرةه” :- فى الفتاوئ العتابية : ولو أذ المودع من الكيس بعض 
الدراهم» ثم ردها فيه فقد روي أنه لايبرأ » ولو أنفقها ورد مثلها لايبرأ اتفاقا . 


8 :- وعن نصير رحممه اللّه تعالوا إذا رأى دابة واقفة فى الطريق 
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فنحاها » ضمن » وعن ابن سلمة إذا وقفت» ثم سارت بعد ذلك» لم يضمن . 

65-- م:غصب من أخر سفينة» فلما ركبها وبلغ وسط البحر 
لحقه صاحبهاء فليس له أن يستردها من الغاصب» لكن يؤاجرها إياه من ذلك 
الموضع إلى الشط مراعاة للجانبين . 

5 -- وكذالوغ صب دابة ولحقها صاحبهافى المفازة فى 
موضع المهلكة لايستردهاء ولكن يؤاجرها إياه لما قلنا . 

:- وإن كفن الميت فى ثوب غصب ودفن وأهيل التراب 
عليه» » وفى الكبرى : ومضى ثلاثة أيام أو لم يمض »م : فإن كان للميت تركة أحذ 
القيمة من تركته ولاينبش الميت » وكذا إذا لم يكن للميت تركة لكن تبرع إنسان 
بأداء القيمة أذ المالك القيمة من المتبرع» ولاينبش القبر » وإن لم يكن شيء من 
ذلك فصاحب الكفن بالخيار» إن شاء تركه لاحرته وهو أفضلء» وإن شاء ينبش 
القبر وأحذ الكفن » وفى الظهيرية : قال بعض مشائخنا: هذا إذا كفن من غير 
خياطة» فأما إذا خاطه فليس لصاحب الثوب أن ينبش ويأحذ ثوبه . 

:- م:غصب من اخر دابة أوثوبا أودراهم» وهى قائمة بعينهاء 
فأبراه المغصوب منه منها صح الإبراء» ويكون ابراء عن ضمانهاء وفى الخحانية : 
ويصير الغصب أمانة فى يده » وكذا إذا حلله من ذلك برئْ الغاصب عن الضمان» 
سواء كان قائماأو مستهلكا (إن كان مستهلكا) فهو إبراء عن الدين» وإن كان 
قائما فهو ابراء عن ضمان الغصبء فيصح ويصير العين أمانة عند الغاصب . 

8 :- فى فتاوئ النسفى : غصب من اخر ساجة وأدحلها فى 
بنائه » أوغصب من ار تالة» وغرسها فى أرضه» وكبرت حتى انقطع حق المالك» 
ثم أن المالك قال للغاصب: وهبت لك الساجة والتالة صح» وهذا إبراء عن 
الضمان فى الحاصل . 

58٠‏ :- إذا هشم إبريق فضة إنسان» فجاء آاخر وهشم هشماً برئ 
الأول عن ضمانه» والثانى ضامن . 
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 -: 0١‏ قال الفقيه أبو الليث: وكذاروي عن محمد بن الحسن 
فيه الله فى رحل صب ماء على حنطة رجحل» فجاء رجحل اخر» وصب ماء اخر» 
وزاده نقصانا فالأول يبرأعن الضمانء وعلى الثانى قيمتها يوم صب عليها الثانى » 
إذا كسر إناء فضة لرحل واستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه إياه فلاشئ على الكاسر . 

75١‏ :- فى الفتاوئ العتابية : ولوغصب ثوباء واستحقه انسان بطل 
الضمان على الغاصب بحاله» ولوقال كان قبل أن يخيط الغاصب . 

”> :- وكذا إذا طحن الحنطة » أوطبخ اللحم » فإذا ذبح الشاة فإن 
استحق جلدها ولحمها واطرافها اح رّلم يبرأ الغاصب » ولو اتلف انسان 
المغصوب فى يد الغاصب» وأدّى ضمانه إلى الغاصب برئٌ . 
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الفصل السابع 
فى التسبب في الإتلاف 


55- فاابتسنة ضي لله اك ل كتاج انمه درو لعز واي 
مربوطة لرحل» ولم يذهب بها فذهبت الدابة» فلاضمان على الذى حلها عند أبى 
خنيفة وأنن يوسق رتحمهنهًا الله سوا و ذهيت الذاية على القون أو يعد ذلك 
مجان حلي قو ل تنيت رخظية | ليسي اليناف و كدلاك إذ سرباك دار 
إنسان» وفى الدار دواب فذهبت الدواب . 

6 :- وكذلكإذافتح باب قفص إنسانء وطار الطير الذى فيه » 
وزوق عدن مسد رتخنسة الله تعالى' رؤاية أخرئ أله إذا ذهبت: الذدابة على الفورة 
أوطار الطير على الفور (أنه ضامن» وإن ذهبت الدابة وطار الطير بعد زمان لاعلى 
الغو فلأضمآن» كما لوسل فيد فيد إسبان حت ذه العبنة فلاضنان 
بالإجماع» وتودة ربد الله تعالئ يقول فى فصل العبد : للعبد احتيار معتبر شرعاء 
حتى لولم يكن كذلك بأن كان العبد مجنونا ذاهب العقل» فهو والدابة سواء . 

5 :- وعن محمد أيضا: لو كان العبد المجنون مقيدا فى بيت 
مغلق فحل إنسان قيده» وفتح الآخر الباب» فالضمان على الفاتح لاعلى الحال» 
قال الففيّه أسوالليك رحمه اللسوقل « كر جين رتحمه الله فق الميسوظ: لأنه 
لاضمان فى ذلك كلهء ولم يذكر فيه اختلافا . 

/ا رازه ناح .: ولول وباط انرو فال الروك إن كان الريك نان" 
فهو ضامن » ولوكان جامدا وذاب بالشمس وسال لم يضمن . 

:- وذكرفى واقعات الناطفى : فيمن جحاء إلى سفينة 
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(مشدودة» فحلهاء وذلك يوم ريح شديدء فغرقت السفينة ) فهذا على وجهين : إما 
أن تثنبت بعد الحل ساعة»ء أو أقل قليل الأوقات ثم سارت وغرقت »ء أو كما انحلت 
لم تقف وسارت وغرقت » ففى الوحه الأول لم يضمنء وفى الوجه الثانى ضمن . 

8 :- وفى المنتقى : إذا كانت الدابة فى مربطء حاء إنسان وفتح 
الإنائيه وذهنك الثذا لقال سوه يعي اسان عو هات ليام تإنتكايت 
مشدودة» والباب مغلقء فجاء إنسان وحلهاء وجاء اخر وفتح الباب وذهبت» 
فالضمان على الذى فتح الباب» وكذلك الغنم . 

:- وفى الخانية : ولو أن رحلا أحذ مملوكه الابق» وقيده 
واغلق عليه الباب» فحل رجل قيده وفتح الباب فذهب المملوك قال : لاضمان 
على الذى فتح وحل القيدء فلوكان المملوك ذاهب العقل لايؤمن أن يلقى نفسه 
فى تعر تيت لك امه قيابة اران ابد مقف ع ال و 
لايضمن فى البهائم أيضاً . 

١‏ :- وفى الحاوى: ولو شد غاصب العبد يد العبد» فحله العبد 
وقتل نفسه يضمن الغاصب قيمة العبد» وكذا لومات من غير الضرب عنده . 

5 :- م: نقب حائط إنسان بغير إذن صاحب الحائطء ثم غاب 
الناقب فدخل سارق من ذلك وسرق شيئاء يجب أن لايضمن الناقب» ويجوز أن 
يكون بين المسئلتين فرق» والفتوئ فى الناقب أنه لايضمن . 

:- نظرفى دن دهن مائع لغيره» فوقع قطرة الدم من أنفه فى 
الدنء وتنجس الدنء صار ضامناً إذا كان النظر بغير إذن المالك » ثم ماذا يضمن ؟ 
إن كان الدهن مأكولا يضمن مثل ذلك قدراً أو وزناء ألاترى أن من قطع يد دابة 
هى مأكول اللحم, أورجلهاء ضمن قيمتها لفوات المنفعة المطلوبة منها من حيث 
الركوب واللحم » وإن كان الدهن غير مأكول يضمن النقصان . 
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65 :- إذا وقف دابة فى سوق الدواب فاتلفت» فلاضمان على 
صاحبهاء وكذلك لوكانت سفن واقفة على الشطء حاء ت سفينة وأصابت هذه 
الواقفة (فانكسرت الواقفة )» كان الضمان على الجائية» وإن انكسرت الجائية 
فلاضمان على الواقفة . 

65 :- وفى فتاوى النسفية: طحان حرج بالليل من الطاحونة» 
ينظر إلى مسيل الماء حين قل الماء فدخل السارق وسرق أحمال الناس» فالطحان 
ضامن إن بعد عن الباب بعداً يعدبه مضيعاً» وفى الكبرى: كذا اختار المشائخ 
المتأخرونء منهم القاضى الإمام أبوعلى السغدي » والحاكم الإمام عبد الرحمن 
وغيره» وجعلاه بمنزلة المودع إذا دل السارق على السرق . 

65 :--. م : وذكر القاضى صدر الإسلام فى اخر شرح اللقطة : أن 
السعاية على ثلاثة أوحه )١(‏ أحدها : أن يكون بحق بأن يكون يؤذيه» ولايمكنه 
دفعه عن نفسه إلا بالرفع إلى السلطانء وفى هذا الوجه لاضمان . 

7 -- وحكى عن القاضى شمس الإسلام محمود الأوز جندى : 
أن المضروب إذا اشنكى إلى السلطانء» حتى أنحذ السلطان مالآمن الضارب أنه 
لاضمان عليه» وكذا إذا كان يفسق ولايمتنع عنه بالأمر بالمعروفء فرفع إلى 
السلطان فأحذ السلطان منه مالا فلاضمان عليه . 

)١١( -: 4‏ الوجه الثانى : أن يقول للسلطان : إن فلانا وجحد كنزاً 
فى دارهء أوقدر غطارفء فإن كان السلطان يغرم الناس جزافا لامحالة فهو ضامن . 

49 :- (”) الوجه الثالث : أن يكون السعاية بغير حق» وفى هذا الوجه 


34 :- أخحرج البخارى عن أبى هريرة عن الى فتلي اللاعلة وملقال: 
العجماء عقلها حبار » والمعدن جبار» والبثر حبار » وفى الركاز الخمس » صحيح البخارى» 
الديات» باب العجماء حبار ٠١71/57‏ برقم : 2571557 ف 5117 » صحيح مسلم » الحدود» باب 
جرح العجماءء والمعدنء والبئر جبار 7/5 برقم : ١17١٠١‏ - 
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لامتهان عل الساض :فى قزل أ حيكة وان كرست ييه اللندفال #خلؤنا 
لمعيه ود قا سولف لحكل ف باب التدعية قال رجة للد سالك 
والتعوعة هله دول اميجيد رحيه الدقى تزماننا لكرة السغابة وبحرا لمم:وضيانة 
لأموال الناس. وذكر فى فتاوى النسفى : أنه سقل عن السعاية بغير ذنب؟ قال : 
روي عن زفر أنه ضامن » قال : وبه أحذ كثير من مشائخنا . 

5:- وفى الخانية : ولو سعى رجل إلى سلطان ظالمء وقال له : 
إن لفلان مالا كثيراءأو أنه وجد مالاء أو أصاب ميراثاء أوقال : عنده مال فلان 
الغائبء أوأنه يريد الفجور بأهلىء فإن كان السلطان ممن يأحذ المال بهذه 
الأسباب يكون ذلك سعياموجبا ا إذا كان كاذبا فيما قال : وإن كان صادقا 
فيما قال: إلا أنه لايكون متظلما ولامحتسبا فى ذلك فكذلك» وإن قال: إنه 
ضربنى أو ظلمنى وهو كاذب فى ذلك كان ضامنا . 

١‏ :- وفى البرهانية : الظالم إذا أحذ من غرماء الميت من مال 
الميت عندهمء فديون الميت عندهم باقية. 

55 :- فى الحاوى: سثل أبو جعفر عمن هدم بيوته وألقى ترابا 
كثيرا إلى جانب الحائط حتى مال الحائط » أو وضع اللبن تحت الحائط» وقد 
أوصل ثقل ذلك إلى الحائط حتى أورث فيه وهنا يضمن . 

مه ؟ :- العبد إذا سعى على غيره بغير ذنب إلى سلطان» حتى أذ 
منه مالاء أن العبد ضامنء ولكن لايؤاخذ به إلا بعد العتق . 

4 :- إذارش الماء فى الطريق» فجاء حمار وزلق به وعطب » ذكر 


5 5:- يؤيد المسألة ما اخحرجه ابن ابى شيبة عن شعبة قال : سألت الحكم » 
وحماداً عن رجحل توضاًء فصب ماء فى الطريق ؟ قال حماد : يضمن الخ. مصنف ابن ابى شيبة» 
البيوع والأقضية » الرحل يصب الماء فى الطريق » 6 "٠5/١‏ برقم : 7850١‏ - 

وأخرج أيضا عن عامر فى القصاب » والقصار ينضح بابه » قال : يضمن » مصنف ابن 
أبى شيية 6 1/ 9 ابرقم 1869ب 
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فى فتاوئ أبى الليث: أن عليه الضمان » ولم يذكر ما إذا زلق به إنسان وعطب» 
وذ #توسيطية رشق للقن دياه الام مطل هافانه لمان منغ ميان 
وذكر شيخ الإسلام تأويل المشائخ» وأحسن التأويل إذا رش كل الطريق بحيث 
لايجد المار موضعا يابسا يمر عليه» ففى هذا الوجه الراش ضامن . 

:- وكذلك الجواب فى الخشبة الموضوعة فى الطريق» إن 
أعذت الطريق كلها فمر عليها وعثر ومات فالواضع ضامن » وأما إذا رش بعض 
الطريق فمر إنسان على الموضع الذي رشء إن لم يعلم بذلك بأن كان ليلا وعثر 
ومات من ذلكء وجب الضمان على الراش» وإن علم بذلك ومع ذلك مر على 
موضع الرش فلاضمان على الراش » وكذلك الجواب فى الخشبة الموضوعة فى 
الطريق إذا أعذت بعض الطريق فمر عليها إنسان متعمداً . 

5 :- وان اهار جدو لصم [الذ تان فى سرالة عفن الثر 
وصورتها : إذا حفر بثراً على قارعة الطريق» فجاء إنسان ووثب من إحدى جانبى 
البئر إلى الاخر خاطر بذلك فوقع فى البئر ومات» فلاضمان على الحافر . 

87 :- وفى الحاوى: سمل أبوالقاسم عمن طرح على باب داره 
حشبة فى إحدى جانبى السكة» فساق صبى الحمار فى جانب الخشبة» فبقى رحل 
الحمار فى الخشبة فانكسرت قال : إن لم يضر الخشبة بالمارة وضيقت عليهم 
طريقهم, فتعمد الصبى يسوق حماره فى ذلك الموضع على استعياء عنه» رحوت 
أن لايضمن واضع الخحشبة . 

:- م: وإذا أمرغيره بالرش إن أمره بالرش على فناء الدكان» 
يعنى دكان الآخرء فالامر ضامن ولاضمان على الراش وإن كان بخلافه فالراش 
ضامن » والحارس (إذا رش هو يضمن كيف ماكان ). 

64 :- وإذارش الماءفى الطريقء وجاء رجحل بحمارين فتقدم 
صاحب الحمار إلى أحدهما يقوده» فتبعه الحمار الاخر فزلق فانكسر رجله » فإن 
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كان صاحب الحمار سائقا لهماء فلاضمان على الراش » وإن لم يكن سائقا لهما 
فالراش ضامن . 

٠‏ :- وفى الكبرى : رجحل رش الماء فى اللأسواق هل يرخص؟ 
المختار أنه لابأس به لتسكين الغبار» فأما الزيادة على ذلك لايحل . 

0١‏ :- م: إذاربط حمارا على موضع» فجاء اخر وربط حماره على 
ذلك الموضع أيضاء فعض أحد الحمارين الاحر» فإن ربطا فى موضع كان لهما ولاية 
الربط بأن لم يكن ذلك الموضع طريقا ولا ملكاً لاحدٍ فلاضمان. 

5 5:- وإن ربطافى موضع ليس لهما ولاية الربط» يجب الضمان 
على صاحب الحمار العاضٌ وفى الكبرى: كمن أوقف الدابة فى السوق» 
وأصابت الدابة انساناء م: فى غصب فتاوى أبى الليث: زعم بعض مشائخنا 
أن هذه المسألة مؤولة فى طريق الضمانء وتأويلها اذا عض حمار الرحل 
الثانى حمار الرحل الأولء أما إذا عض حمار الأول حمار الثانى فلا ضمان 
على الاول » وفى الذخيرة : وليس الأمر كما ظنواء بل المسألة مجراة على 
إطلاقهاء والضمان على صاحب الحمار العاض أيهما كان . 

7 :- م: إذا شق راوية رجحل فهو ضامن لما شق من الراوية » ولما 
سال منها » ولما عطب بما سال منها مالم يسقها صاحبهاء فإن ساق صاحبها وهو 
يعلم بذلك» ضمن صاحبها ما عطب بما سال منها بعد سوقه إياهاء ولايضمن الشاق 
ذلكء و كذلك لايضمن الشاق ما سال منها بعد سوقه إذا كان الشق بحال يمكن 
لصاحبها دفع ذلك » فأما إذا كان بحال لايمكنه دفع ذلك» فإن الضمان على الشاق. 

4 :- وكذلك إذا شق راوية رحل وسال مافيهاء حتى مال الجانب 
الآخرء ووقع وتخخرقء وسال مافى الزق الاخر» كان ضمان ذلك على الشاق» إلا 
إذا ساقها رب الدابة مع العلم بالشق» فحينئذٍ لاضمان على الشاق . 

ه ":- وفى الإبانة: وكذلك لو شق مما حمله الحمال قال : 
يضمن فإن ذهب الحمال وهو يعلم بذلكء لايضمن الشاق ما سال بعد ذلك » 
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وفى الغيائية : ولو حل الحبل حتى تلف القنديل يضمن . 

5 :- وفى اليتيمة: وسألت والدى عن رجحل شق زق آخر» 
والدهن فيه جامد» ثم سال بعد أيام فقال : لايضمن الدهن » ويضمن الزق » وسألته 
عن رجحل وضع زقا فى الطريق» فعثربه انسان فشقه فقال : ينظر إن وضعه بعذ ربأن 
كان لايطيقه يضمن الشاق » وإن كان بغير عذر لايطيق . 

17 :- م: وإذا ساق حماراً عليه وقر حطبء وكان ثمة رحل 
واقف فى الطريق أويسير» فقال السائق بالفارسية ”برت برت“ أو قال : ”كوش 
كوش“ ولم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب» وخرق ثوبه أوسمع إلا أنه لم 
يتهيأله أن يتنحى عن الطريق لضيق المدة ضمن السائق ثوبه » وإن سمع وتهيأله 
الننحى عن الطريق فلم يتنح» فلاضمان على السائق ثوبه وإن سمع . 

:- وفى النوازل: قصار أقام حمارا على الطريق» وعليه ثياب 
فجاء راكب ومزق الثياب التى عليه يريد به ” كوش زدش» قال : إن كان الراكب 
ومعيرا السماز و القوت معضين:زإة كان لانيضر لابضدم» قال : ثنة فعلن هذا 
لووضع الشوب على الطريقء فجعل الناس يمرون عليه تخرق وهم لاييصرون 
لاضمان عليهم . 

48 :- وكذلك رجحل جلس على الطريق» فوقع عليه إنسان فلم 
مودقي نه لمكا د عجان 2 دق اج ] ليها البق رهم وفك رز 1ن 
أصحابنا حلاف ذلك » ولكن لوأفتى مفتى بما ذكرنا أولا لابأس به » قال الصدر 
الشهيد فى واقعاته: فإذن يفتى المفتى فى هذه المواضع أن الرأى للقاضى» قال : 
هكذا نفتى » وعلى قياس مسألة وقر الحطب ينبغى أن يقال فى هذه المسألة: إذا 
كان الراكب يبصر الحمار والقصار إن لم يقل : ”برت كوش“ أوقال: ولم يسمع 
القصار قوله » أوسمع ولكن لم يتهيأله أن يتنحىء ينبغى أن يصير الراكب ضامنا إلى 
اخر ماذكرنا . 


الفتاوئ التاتارحانية -94 ؟ كتاب الغصب 5 الفصل:/ التسبب في الإتلاف ج:15 

:- وفى اليتيمة : سئل أبوعصمة عن رجحل سقى أرضه فانهدم 
بيت جاره » قال : إن انهدم من النداوة من غير أن يتصل به الماء لايضمن» وإن 
اتصل به الماء فانهدم يضمن . 

اهلمره5:- وفى الغياثية : سكة رمى فيها الثلج فزلق أحدء فلاضمان 
أصلا لما تلف» سواء كانت نافذة أولم يكن لعموم البلوى والضرورة . 

5 :- واستفتى قاضى القضاة شمس الأئمة الأوزجندى عن 
أصطبل بين رحلين لكل واحد منهما بقر» فدخل أحدهما الأصطبل» وشد 
بقرصاحبه كيلا يضرب بقره فاضطرب البقر تخنق بالربط » فافتى أنه لاضمان عليه 
إذا لم تحوله عن مكانه . 
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الفصل الثامن 
فى الدعوى الواقعة فى الغصب 
والشهادة فى ذلك 

لهاره؟:- قل مضي رح لله قفارم مع لامي + إذا مض را على 
رجحل أنه غصب منه جارية له » وأقام على ذلك بينة يحبس المدعى عليه حتى يجئ 
بهاءويردها على صاحبها ء قال شمس الأثمة الحلوانى : ينبغى أن يحفظ هذه 
المسألة ؛ لأنه قال : أقام بينة أنه غصب جارية له» ولم يبينوا جنسها وصفتها » فمن 
المشائخ من شرط بيان الجنس والصفة والقيمة» وأول ماذكر فى الكتاب على هذا. 

رةه :د ١‏ وضكى عن أى يكن الأعيض تأؤيل المسالة أن الشهود 
شهدوا على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية» فثبت غصب الجارية بإقراره فى 
حق الحبس والقضاء جميعا » والصحيح أن هذه البينة تقبل فى حق الحبس من غير 
بيان الجنس والصفة والقيمة » فاذا حبسه القاضى» وأحضر المحبوس جارية» فإن 
اتفق الغاصب والمغصوب منه أن هذه الجارية حارية المدعى يقضى بها 
للمغصوب منه» وإن أنكر الغاصب أن يكون هذه الجارية حارية المدعى وادعا ها 
المالك لايقضى بها للمغصوب منه مالم يعد البينة أنها هى الجارية التى غصبها 
منه» و إن قال الغاصب : قدماتت الجارية أوبعتها ولاأقدر عليها إن صدقه 
المغصوب منه فى ذلك تحلى سبيله » وقضى عليه بالقيمة إن أراد المغصوب منهء 
وإن كذبه يحبس » وينتظر ويتلوم » فإذا مضى مدة يقع فى غالب رأى القاضى أنه 
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لوكا قاذرا لما كيل رازه الحينن إلى امقل هذه اليدة ##العاض» يتخ سيلة 

همه - قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله : وهذا التلوم إذا لم 
يرض المغصوب منه بالقيمة » فإن لم يعرف منه الرضاءء ومضت هذه المدة» 
فالقاضى يخلى سبيل المدعى عليه » بعد هذا القاضى يقول للمغصوب منه : ماذا 
تريد ضمان القيمة ( أوالتلوم إلى أن تظهر الجارية إن قال : ضمان القيمة إن اتفقا 
على القيمة قضى القاضى بتلك القيمة ) وإن احتلفا إن كان للمدعى بينة على ما 
ادعى قضى بتلك البينة» وإن لم يكن فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ ويحلف بالله 
ما قيمته إلا عشرين درهماء ذكر هذه الكيفية فى غصب الأصل قبل مسألة الخلط. 

هله" :- فإذا حلف وادعى القيمة» ثم ظهرت الجارية كان للمالك 
الخيار » إن شاء رضى بالقيمة التى أخذهاء وإن شاء ردها وأحذ الجارية » قال شيخ 
الإسلامء قال بعض مشائخخنا : إذا كان المأحوذ مثل قيمة الجارية أوأكثرء لايكون 
للجالك الخعياروفئ اشترذ اه الحازية + ود كر شمين'الأتمة السبرفصيت أن هذا الفائلن 
هو الكرخى » قال شمس الأئمة: هذا والصحيح أن للمالك الخيار على كل حال » 
وإليه أشار فى الكتاب حيث أطلق الجواب إطلاقا » وذكر شمس الأئمة الحلوانى 
رحمه الله أنه إذا ظهر أن قيمتها مثل ماقال الغاصب شوش الجواب فيه قال فى 
موضع : لاخيار للمولى ولاسبيل له عليها » وقال فى موضع اخر : له الخيار وإن 
كان ما أحذ أضعاف قيمتها » قال شمس الأثئمةهذا والقول الأول أشبه. 

همه :- جامع الجوامع : أقام بينة أنه غصب » وهو يقول : وديعة 
لفلان» أوعارية » أورهن » أو إجارة » أوبضاعة » لايندفع» وإِن اقام البينة يتوقف » 
قال أبويوسف :إن اتهمه القاضى فقضىء وقال محمد: إن كان الغاصب معروفا 
يتوقف وإلا فلا . 

:- م : ولو ادعى الغصبء وجاء بشاهدين شهد أحدهما على 
الغصب وشهد الآخر على اقرار الغاصب بالغصبء لاتقبل الشهادة» وهذا بخللاف 
مالو شهد أحدهما بالبيع» وشهد الآخر على الاقرار بالبيع حيث تقبل الشهادة» ولو 
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شهد أحد الشاهدين له بالملك» وشهد الآخر على إقرار الغاصب له بالملك لاتقبل 
الشهادة » وفى تجنيس خواهر زاده : ولو شهد شاهد أنه لهذا المدعى» وشهد 
الآخ رأنها كانت له قبلت شهادتهما . 

589 م : واذا ادعى حارية فى يد رحل أنها حاريته غصبها هذا 
منه » وشهد احد الشاهدين بذلكء وشهد الآحرأنها حاريته ولم يقل : غصبها هذا 
منه تقبل الشهادة . 

:- وفى الخانية : ولو أن رجلين اختصما رجلا فى جارية» واقام 
أحد المدعيين البينة أن ذا اليد غصب منى هذه الجارية فى وقت كذاء واقام المدعى 
الآخر البينة أن ذا اليد غصب منى هذه الجارية» ووقت لذلك وقتا بعد الأول » قال: هى 
للشانى فى قياس قول أبى حنيفة رحمه اللّه ه وعلى الغاصب قيمتها لللاول» وفى قياس 
قول أبى يوسف الجارية للاول » ولايضمن الغاصب للثانى شيئا. 

أكثره:- م : وإذا ادعى جارية فى يدى رجل أنها له غصبها صاحب 
اليد منه ولم يشهد شهود المدعى بالغصب وإنما شهدوا له بالملكء فاراد القاضى أن 
يقضى بالجارية للذى أقام البينة هل يحلفه بالله مابعت ولااذنت له فيه؟ قال : لاء إلا 
أن يدعى صاحب اليد شيئا من ذلك » وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يحلفه وإن لم 
يطلب الخصم ليكون أحكم للقضاء وأبرم . 

01 :- وأجمعوا أن من ادعى ديناً فى التركة» فالقاضى يحلفه مع 
إقامة البينة أنك ما استوفيت الدين ولا أبرأته » وإن لم يدع الحصم ذلك» وهذه 
الا عمف كن ووس ريسيد متها ل 

8ه :- وفى التجريد : ولو أقرالغاصب بما ادعى المغصوب منه» 
ثم قال : رددت عليه » أوقال : هو الذى احدث العيب به لم يصدق إلا ببينته . 

64 :- وإذا ماتت الدابة المغصوبة » ووقع الاختلاف بين 
الغاصب والمغصوب منه » فال الغاصب : رددت الدابة عليك ونفقت عندك » 
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فالقول قول رب الدابة» كمالو قال : أكلت مالك بإذنك » أوأحذت مالك 
بإذنك» وأنكر صاحب المالء كان القول قوله » فإن أقاما جميعا البينة» أقام 
رب الدابة البينة أنها نفقت عند الغاصب من ركوبه» وأقام الغاصب البينة أنه قد 
ردها عليه » ثم ماتت فى يده فان الغاصب يضمن قيمتها »وذ كر شمس الأئمة 
اليج سي رعصيل» لتنا فى دياع تدا لة تفز ف ذعياة كر نه لاضيما ن علق 
وقد استهلكه الغاصبء فالقول قول الغاصب مع يمين الغاصب والبينة بينة رب 
النوبء وإن لم يكن لرب الثوب بينة» وجاء الغاصب ببينة أن قيمة الثوب كذاء 
وكذبه رب الثوب» وسأل القاضى يمين الغاصب) فإنه يحلف على دعواه » 
ولاتقبل بينته » قال مشائخنا : ينبغى أن تقبل بينة الغاصب لإسقاط اليمين عن 
نفسه » وقد تقبل البينة لإسقاط اليمين » ألاترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة 
يقبل قوله » ولو أقام البينة على ذلك قبلت بينته» وطريقه ما قلناءو بعض مشايخنا 
قالوا:ينبغى أن يكون فى كل فصل روايتان» و كان القاضى الإمام أبوعلى 
النسفى يقول : هذه المسألة عدت مشكلة » ومن المشايخ من فرق بين مسألة 
الوديعة وبين هذه المسألة » وهو الصحيح . 

15 :- ولو شهد لرب الثوب أحد الشاهدين أن قيمة ثوبه كذا 
(وشهد الاخر على إقرارالغاصب أن قيمة ثوبه كذا) لاتقبل هذه الشهادة » وإن جاء 
الغاصب بثوب زطىء فال : هذا الذى غصبتك » وقال رب الثوب : كذبت » بل 
هو ثوب هروى» فالقول قول الغاصب مع يمينه » ويحلف باللّه أن هذا الثوب ثوبه 
الذى غصبه إياه وماغصبه ثوبا هروياء قال مشايخنا : والصواب ماذكر فى كتاب 
الاستتحلاف : أنه يكفيه أن يقول : بالله ما غصبته هرويا كما يدعية المالك» وإن 
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جاء بشوب هروى » وقال : هذا الذى غصبتك وهو على حاله » وقال رب الثوب : 
بل كان ثوبى جديداً حين غصبت» فالقول قول الغاصب مع يمينه » وإن أقام البينة » 
فالبينة بينة رب الشوب » فإن لم يقم واحد منهما بينة وحلف الغاصب وأخذ رب 
الثوب الثوب» ثم أقام بينة أنه غصبه إياه » وهو جديد ضمن الغاصب فضل مابينهما 
هكذا ذكر فى الأصل. 

/لاكره”:- قال شمس الأئمة الحلواتى رحمه الله : هذا إذا كان 
التتقتضنان يشير فإن كان تاجفنا قرب قورب بالهيان إن تتا أخد لذب ومع 
النتقصانء وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه . 

:-- رجل ادعى ثوبا فى يد رجل أنه له » وإن صاحب اليد غصبه 
منه وأقام على ذلك بينة» فاقام صاحب اليد بينة أنه وهبه له » أوباعه إياه » أو أقربه 
له فإنه يقضى به لذى اليد ويجعل كأن صاحب اليد غصب أولا ثم وهبه المدعى 
» أوباعه إياه . 

8 :- ولو ادعى رجل أن الثوب له » وأن صاحب اليد غصبه منه » 
وأقام على ذلك بينة » وأقام رجل اخر بينة أن صاحب اليد أقرله بهذا الثوب » فإنه 
يقضى به للذى أقام البينة أن الثوب له » ويجعل كأن صاحب اليد غصبه أولا حتى 
يصير الثوب فى يده » فيصح الإقرار» وإذا جعل كأن صاحب اليد غصب أولا جعل 
مقرا بملك الغير » والإقرار بملك الغير لايعتبر . 

ابره :- إذا قال : غصبتك هذه الجبة » ثم قال : البطانة لي » أوقال : 
الحشولي » لم يصدق » ولوقال غصبتك هذا الخاتم » أوهذه الدارء أوهذه الأرض » 
ثم قال بعد ذلك: فص الخحاتم لي » أوقال بناء الدار لى» أو شجرة الأرض لي» 
فكذلك الجواب لايصدق . 

١لالمه:-‏ ولو قال : غصبت هذه البقرة من فلان » ثم قال : ولدها لي» 
قبل قوله» فرق بين الاقرار والشهادة » فانه إذا شهد شاهدان لرحل أن هذه بقرته 
ولها ولد » فان المشهود له يستحق البقرة مع الولد . 
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05 :- وفى التهذيب : قال الغاصب : غصبت منك هذا العبد» 
وكال المعميويطة دن عدا خا رحارية #القول الغاصي * ولزقال وفيت 
ولو ادعى الغاصب الرد » وانكر المالك فالقول للغاصب » ولوقال غصبته أعور» 
وقال المالك : بل أعور عندك» فالقول للغاصب » ولو ادعى الغاصب الردء وانكر 
المالك» فالقول قوله. 

77 :- وفى جامع الجوامع : مات ذواليدء وأقام رحل أنه غصب 
منه وآحر أنه أودعه » قضى بينهما وكان أحق من الغرماء كذا فى الدراهم المعينة . 

”7 :- أقام رجل البينة أنه غصب منى الجارية اليوم» وقال الاخر: 
إنه غصبها منذ شهرء فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله هى لللآخر» ويضمن 
القيمة لللاول » قال أبويوسف : هى للأول ولاشيء للآخر. 

هلاممه” :- أبق المغصوب من يد غاصب اخر فاحتلفا فى قيمته » قال 
المولى : كان قيمته يوم الغصب ألفاء قال الغاصب : حمسمائة» وزاد الباقى فى 
يدي» فالقول للمولى » ولوقال : فى يد الثاني» فالقول للغاصب أخذ من الأول 
بقوله حمسمائة ثم ظهر فى يد الثانى وقيمته ألفان » فالمولى إن شاء رده وأحذه وله 
الحبسء أورضى ولو قبله فالمولى بالخيار إن شاء أحذ من الأول تمام الألف أورد 
واتبع عاقلة الثانى . 

5 :- جارية فى يد الغاصب ظهر الغصب ببينة أوإقرار فأقامت 
أنها كان للغاصب قبل الغصب واستولدها » صح وضمن قيمتها فى الإقرار » وإن 
أقامت أنها بنته ولدت فى ملكه من حرة أو أمةٍ لايضمن قيمتها . 

/ا/امره” :- وفى الخخانية : وان كان المغصوب داراً فأقام صاحبها البينة 
ان الغاصب هدم الدارء وأقام الغاصب بينة أنه ردها على صاحبها » كانت بينة 
صاحبها أولى » و كذا لو شهد شهود صاحبها أن الغاصب قبلها. 

:- م:فى القدوري: وإذا شهد شهود المدعى بغصب العبد 
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وموته عند الغا صب » وشهد شهود الغاصب أن العبد مات فى يد مولاه قبل 
الغصب » لم ينتفع بهذه البينة » يعنى الغاصب . 

848:- ولو أقامالمدعى بينة أن الغاصب غصبه يوم النحر 
بالكوفة » وأقام الغاصب البينة أنه كان يوم النحر بمكة » أوالعبد فالضمان 
واعتفان القاصضي» 

 -: ٠‏ قال محمد رحمه الله تعالئ فى ” الإملاء“ إذا شهد شهود 
الغاصب أنه مات فى يد المغصوب منه » وشهد شهود المغصوب منه أنه مات فى 
بل قاس #المتديدة القاضنينء ون السابية بروفال ابو بيوسف رتفيه اللعال ١‏ 
بينة صاحبه أولى . 

:- رذق التق ابن تناع ة عن أن يويك ريحي الله فى 
رجل غصب من اخر عبداء فوجد المغصوب منه عبده » فأحذه وفى يده مال » 
فقال الغاصب : هو مالى » وقال المغصوب منه : هومالي » قال : إن كان العبد فى 
منزل الغاصبء والمال فى يده فهو للغاصب » وان لم يكن فى منزل الغاصب فهو 
للمغصوب منه . 

يت ا تعد عي ادن وسكت عه شاد امي لفوت 
إذا قال صبغت الثوب أنا » وقال المغصوب منه : غصبته مصبوغاًء فالقول قول 
المغصوب منه» و كذلك إذا احتلفافى بناء الدار وحلية السيف فهو مثل 
احتلافهما فى الصبغ . 

:- وعن محمد: إذا وقع الاحتلاف فى بناء الدار فالقول قول 
رب الدار» كما قاله أبويوسف » وإن أقاما البينة» فالبينة بينة الغاصب » قال : 
وكذلك النخيل والشجر فى الأرض. 

5 :- ولو اختلفا فى متاع موضوع فى الدار المغصوبة » أوفى اجر 
موضوع» أوفى باب موضوع » فالقول قول الغاصب » والبينة بينة المخصوب منه . 

65 :- رجحل غصب عبد رجحل » وباعه » وسلم العبد وقبض الثمن » 


الفتاوئ التاتارحانية -4 ؟ كتاب الغصب 5 الفصل:6 الدعوى فى الغصب ووقوع ....ج:71١‏ 
ومات العبد فى يد المشترى » فقال : أنا أمرته بالبيع » فالقول قوله » ولوقال : لم 
امره » ولكنى أجزت البيع حين بلغنى لم يلتفت إلى قوله » ولاسبيل له على الثمن » 
إلا أن يقيم البينة أنه أحاز البيع قبل موت العبد . 

65 :- هشامفى نوادره: سألت محمدا عن رحل أتى سوقاء 
وصب لإنسان زيتا أوسمناء أوشيمًا من الأدهان والخل» وعاينت البينة ذلك » 
وشهدواعليه» فقال الجانى : صببت وهو نجس قدماتت فيه فارة » فالقول قوله : 
قلت له:فإنأتى إلى سوق القصابين » فعمد إلى طراس اللحم » فرمئ بها » 
واستهلكهاء والشهود عاينوا ذلك » فشهدوا عليه » فقال الجانى : هى ميتة » قال : 
لا أصدقه على ذلك » ويسع للشهود أن يشهدوا أنها ذكية . 

17 :- إبراهيم عن محمد : رجحل اتخخذ من طين رحل لبناً » 
أوجداراء فهوله » وعليه قيمة الطين » وإن قال رب الطين : أنا أمرته أن يتخذه » قال: 
هو لرب الطين . 

4 :- بشرعن أبى يوسف : إذا شهد شهود الغاصب أن رب العبد 
قبكنهمنه #فنمات عهده :و شهل شهود المغضوب منه أن العبد قدامات عند 
الغاصب » فالغاصب ضامن لقيمته» قال أبوالفضل : هذا حلاف جواب الأصل . 

8-":- وفى السراحية: لواختلفا فى عين المغصوب » أوصفته » 
أوقيمته » فالقول قول الغاصب مع يمينه » لوأقام الغاصب البينة أنه رد المغصوب 
إلى المالك » وأقام المالك البينة أنه هلك عند الغاصبء فالبينة بينة المالك » ولوأقام 
الغاصب البينة أنه رد على المالك » وهلك عنده فلاضمان عليه. 

:-- رجل قال : اغتصبنا من فلان ألف درهم » وكنا عشرة قضي 
عليه بجميع الألف المضمون يملك عند أداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب » 
ويكون الإكساب للغاصب من ذلك الوقت دون الأولاد» وإن أحذ الضمان بقول 
الغاصب دون البينة » ثم عاد الألف فللمالك أن يأحذه ويرد القيمة . 
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الفصل التاسع 
في تملك الغاصب المغصوب والإنتفاع به 


01 :- ذكرفى فتاوى أبى الليث عن الفقيه أبى بكر الإسكاف 
عية الله قسن ضوتمن لخر اهيا وطلكو ا رفصي ختطة تسيا طبار 
التسال له »وو حت عليه القيمةء فأ كله حدلال فقول أبى خنيفة رتحطه الله اتعالر ا : 
وفى الانية : وهو قول زفر رحمه الله م : وفى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى 
أكله حرام قبل أن يرضى صاحبه » وفى الكبرئ : وقال محمد رحمه الله : لايحل 


دعق يرطق الناللف »+ وهو قل أنى يوست رمه اللدتعالا. 


0١‏ ::- أحرج أبو داؤد عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى جنازة » فرأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » وهو على القبر يوصى الحافر: أوسع 
يده ء ثم وضع القوم فاكلواء فنظر آباء نا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة » ثم قال : احد 
لحم شاة أخذت لغير إذن اهلها » فارسلت المرأة قالت : يارسول اللّه ! انى أرسلت إلى نقيع يشترى 
لى شاة فلم احد » فارسلت إلئ حارلى قد اشترئ شاة ان ارسل إلى بها بثمنها فلم يوحد » فأرسلت 
إلى امرأته » فارسلت إلىّ بها » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : أطعميه الأسارئ » سنن أبى 
داؤد - البيوع - باب فى اجتناب الشبهات ٠‏ 4777/7 برقم : 73777 - 

وأحرج أبو يعلى عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال : لايحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » مسند ابويعلى الموصلى 11١/7‏ برقم : ١5517‏ - 
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65 :- وفى الخانية : رجل غصب حنطة وطحنها » فالدقيق يكون 
للغاصبء وعليه حنطة لصاحبها » ثم فى القياس للغاصب أن يأكل هذا الدقيق » 
وهو قول زفر رحمه الله » وفى الاستحسانء وهو قولنا ليس له أن ينتفع بالدقيق 
ادن لقص اه ادر قي و مكلام القافي ودر معانو مهي عنبيد ارا 
كارا اناعد ان ححيقة كمه الله تقال ,ايل لة أن كل الدليق ويشربه: 

5 :- وفى الخانية : وعن أبى بكر الإسكاف قال : إذا أكل عين 
التخفيت معن الى حيفة مكبلاالل كنال الدراكل حادة انها انتيلك بالمطة 
فيضيو ملكا قل الأبقلة »قال رضي الله عدم وينينى أق الايو سل بهذا كيالا تجاسر 
الظلمة على أخذ اموال الناس» وهذا مخالف ظاهر مذهب أبى حنيفة» فإن عنده 
المستهلك على ملك المالك» حتى لو صالح من المغصوب على أضعاف قيمته 
بعد اللإإستهلاك جاز عنده . 

64 :- وفى التفريد : الغاصب إذا أدى قيمة المغصوب بعد ما أبق 
اهلك نلك التعميواب مهدا إل وق الغضت )عق أن الأرى يعو عل ملك 
وفى الميت يجب الكفن عليه :وعتد الشافعئ رخسه الله لايملكه أصلا : 

5 :- وفى الجامع الصغير الحسامى : رجحل غصب عبداً فشعبه» 
فأقام المغصوب منه بينة بقيمة العبدء فأحذهاء ثم ظهر العبد فهو للغاصب » وإن لم 
يقم البينة على القيمة» وحلف عليها الغاصبء» وضمنه المولى بقوله» ثم ظهر العبد 
إن شاء المولى رد القيمة وأحذ العبد» وإن شاء سلم له القيمة » وفى الذخيرة : قال 
الكرحى: إنما يكون له الخيار إذا ظهر أن المغصوب أكثر مما قاله الغاصب » أما 
إذا كان مثله أودونه فلامعنى للخيار» وغيره من المشايخ قالوا : له الخيار على كل 
حال واطلاق محمد رحمه اللّه فى الكتاب يدل على هذا القول . 

7555 :- م: وفى فتاوى أهل سمر قند: من غصب من اخر طعاماً 


0 :- راجع إلى تخريج رقم المسألة :/7514 - 
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فمضغه حتى صار بالمضغ مستهلكا ء فلما ابتلعه كان حلالاً فى قول أبى حنيفة 
فود ل تان ستما نف لانم رونل سوا وعدي الاق لوا عق 1ران 
الطيب الملك بالبدل عند أبى حنيفة» وعندهما أداء البدل » وفى الخانية : وقولهما 
أقرب إلى الاحتيا ط . 

بده كابس وسحكى عو العيع تح الدين عر الس رشبه الله 
قعلانة : افو ان اعم باد ومو او سين ربعي لدان مان التمعاري: 
وكان ينك رأن يكون ذلك قول أبى حنيفة» وكان يقول : الصحيح عند المحققين » 
من مشائخنا على قضية مذهب أصحابنا أن الغاصب لايملك المغصوب إلا عند 
أداء الضمان » أوقضاء القاضى بالضمان أوتراضى الخصمين على الضمان » فإذا 
وحد شيء من هذه الأشياء الثلاثة ينبت الملك» ومالا فلا ء وبعد وجود شيء من 
هذه الأشياء الثلاثة » إذا ثبت الملك لايحل للغاصب تناوله ؛ لأنه استفاده بفعل 
لايحلٌ » فصار كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض » إلا أن يجعله صاحبه فى حل 
فحينئذ يباح تناوله لإنقطاع ذلك السبب. 

6 :- وفى القدورى: غصب حنطة وزرعها فعليه مثلهاء 
ويتصدق بالفضل » ويكره الإنتفاع بها حتى يرضى صاحبهاء وهذا قول أبى حنيفة 
ودوك رنديههما اللهل#وغاك قول أى :يوق لاقضلاق بالفطيل على مارو عنة 
يقنن لايكزه الاننقا قبل أداء الضنماك : وف الفتحري + قال بو يوضف رتحمة الله 
تعالئ: لايتصدق الفضل ولايكره الإنتفاع به قبل أداء الضمان. 

8 :- م: وعلى ماروي عنه هشاممء يكره الإنتفاع »فرق 
أبويوسف بين هذه المسئلة وبينما إذا غصب من احر حنطة وطحنها على رواية 
بشر فإن فى تلك المسئلة يكره له الانتفاع قبل أداء الضمان عنده بإتفاق الروايات» 
والفرق أن الطحن ليس باتلاف حقيقة » وإنما هو تغير لصفة العين فجاز أن يبقى 
حق المالك لقيام عين الحنطة » فأما الحنطة إذا زرعت » فنبتت هلكت ولم يبق لها 
عين» فتعلق به حق المغصوب منه» فلم يكره الإنتفاع به قبل أداء الضمان لهذا . 
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0 ولو لام فان | دو ولق بحي ان ةا مين 
احر نوى» وغرسهه» وأتخذ منه نخلاء فلا بأس بالانتفاع به قبل أن يرضى صاحبه» 
ولوغصب تالة وغرسها حتى صار نخلا كره الإنتفاع قبل ( أن يرضى صاحبه » 
أبوحنيفة »ومحمدء وأبويوسف رحمهم الله على رواية هشام إنما كرهوا 
الانتفاع قبل ) أداء الضمان » حتى لايصير سببا لفتح تناول أموال الناس بالباطل . 

١‏ - ورويعنأبى حنيفة رحمه الله فى الشاة المغصوبة إذا 
ذبحها وشواها: لم يسعه أن يأكلهاء ولايطعمه أحدا حتى يضمن » وإن كان 
صاحبها غائبا أوحاضراً لايرضى بالضمان لايسعه الأكلء وإذا دفع الغاصب قيمتها 
حل له الأكلء و كذلك إذا ابرأه» وكذلك إذا ضمنه المالك القيمة » أوضمنه 
الغكاكو ويؤقان ور وسحفة ارده يكوه بتكن الحم وشرق للحم قله نباك 
وأن يطعم من شاء » ولايعتبر رضا المغصوب منه» وفى السغناقي : ولو أراد المالك 
أذ اللحم المشوى » لم يكن له ذلك . 

:- م: ولوغصب بيضة فحضنهاء فخرج منها فواريخ فلا بأس 
بأن ينتفع بها قبل أن يؤدى ضمان البيض» وفى التجريد: وكذلك لو غصب زيتاً 
فجعله فى بذر كثير حتى غلب عليه البذر . 

188 :- ولوغصب من اخرعصفرا وصبغ به ثوباء أوغصب سمناء 
ولتّ به سويقاء لم يسعه أن ينتفع به حتى يرضى صاحبه . 

65 :- فى المنتقى : وفيه أيضا : وكل ماغاب عنه صاحبه من ذلك 
ويخاف عليه الفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما يشهد على نفسه بضمانه » وليس 
يخرجه ذلك من إِثم الغصب . 

5<-- وفى جامع الجوامع : اشترى الزوج طعاما أ وكسوة من مال 
خبيث جاز للمرأة أكلها ولبسهاء والإثم على الزوج . 


- 57551١ : راجع إلى تخريج رقم المسألة‎ -: ١ 
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05 وك هو ديه النو تفي فاون ا 
فيها ديناراًء ثم أعطى منه رجلا دينارا جاز» ثم ديناراً اخرلا . 

7 :- رجحل غصب من اخر جارية فعيبهاء فقال رب الجارية» قيمة 
حاريتى ألفان » وقال الغاصب : لا بل ألف » وحلف على ذلك » وقضى القاضي 
على الغاصب بالفٍ لرب الجارية » لم يحل للغاصب أن يستخدمها » ولا يطأهاء 
ولايبيعها » وليس يحلها إلا أن يعطيه قيمتها تامة » وإن اعتقها الغاصب بعد القضاء 
بالقيمة الناقصة جاز عتقه » وعليه تمام القيمة » كالعتق في الشراء الفاسد. 

:- إذا ملك الغاصب المغصوب بالضمان »ء ثم نظر إليه فوجده 
نعا لك اررق اللنبو وكين أن كاسع اناه لفك عتفنه فس ون قا 
بالعيب » وكذلك له أن يرده بخيار الرؤية . 

8- وعن أبى يوسف فى السيل يذهب بحنطة رجحل فتقع فى 
أرض رجحل فنبتت » قال : إن كان للحنطة ثمن» فإن جميع مايخرج منها لصاحب 
الحنطة» ويتصدق بالفضل» ولاشئ عليه من نقصان الأرض . 

٠‏ :- اشترى جارية بشوب مغصوبء لايحل له وطيها قبل أداء 
الضمان » وفى الذخيرة : وكذلك إذا اشترى طعاما بثوب مغصوبء لايحل له أكله 
قبل أداء الضمان . 

0١‏ :- م: ولوتزوج امرأة بثوب مغصوبء يحل له وطيها قبل أداء 
الضمان . 

5 - وف المتتقى »ادن سنماغة فى ثوادره عن ليحك رتحنة الله 
فى رجحل اغتصب من ار ألف درهم » وتزوج بها إمرأة » أو اشترى بها ثوباً بسعه 
وطئ المرأة ولبس الثوب . 

+5541 :- وفيه أيضاً: لو اشترئ بالألف المغصوبة حارية » أوثؤيا» 
ودفع الألف فى الثمن إلى البائع » ثم باع الأمة أوالثوب » وربح » وتصدق بالربح » 
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وإن دفع الألف إلى ربها ثم باع الأمة » أوالثوب بفضلء» طاب له الفضل. 

414 :- وفيه أيضا: إبراهيم عن محمد رحمه اللّه غصب من آأخر 
دراهم » واشترى بها دنانير» قال : لايسعه أن ينفق الدنانير» فإن قضى على غاصب 

ه5١51ه”5:-‏ وفى الجامع الصغير الحسامى : رحل غصب عبداء 
واشترى به جارية » وباعها بألفين » ثم اشترى بالألفين غلاما » وباعه بثلاث آللاف 
درهم » وضمن للمالك ألف درهم, فإنه يأذ منه ألفا » هى رأس المال » ويتصدق 
بجميع الربح » وعند أبى يوسف رحمه اللّه: يطيب له جميع الربح . 

815+ -- ولو اششرئ بالألق المعصوية خارية يساوي ألفية + 
فوهبهاء أويشترى طعاما يساوى ألفين فأكله» لم يجب عليه التصدق بشئ . 

/55511:- وفى جامع الجوامع : غصب عبداً » وباع بعبد » ثم الثانى 
بعرض » ثم العرض بدراهم » يتصدق بكل مافضل عما ضمن» كذا دراهم فاشترى 
عبدا » ثم عروضاً » قال أبويوسف : يطيب فيهما . 

:- م: اشترى بدراهم مغصوبة » أوبدراهم اكتسبها من الحرام 
شيئاء فهذا على وجوه : )١(‏ إما إن دفع إلى البائع تلك الدراهم أولاء ثم اشترى 
منه بتلك الدراهم»(١)‏ أواشترى قبل الدفع بتلك الدراهم » ودفعها ء (”) أو 
اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم » ودفع غير تلك الدراهم » (4) أواشترى مطلقا » 
ودفع تلك الدراهم » (5) أواشترى بدراهم اخرء ودفع تلك الدراهمء ففى الوحوه 
كلها لاطيب له التناول قبل الضمان يعنى قبل ضمان الدراهم » وبعد الضمان 
يطيب له الربح » هكذا ذكره فى ” الجامع الصغير “ قال أبو الحسن الكرخى رحمه 
اللّه تعالى : هذا الجواب صحيح فى الوجه الأول والثانى » أما فى الوجه الثالث 
والرابع والخامس يطيب له» واليوم قالوا: الفتوى على قول أبى الحسن الكرحى 
رحهنه الللء لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس » وعلى هذا تقرر رأى الصدر 
اهن وعييه الله تال 
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6ه" وفى الصغرى : إذا اشترى الطعام بدراهم مغصوبة» حل له 
الأكل؛ لأنه إذا استحق الدراهم لايبطل الشراء » كمالو تزو ج امرأة بثوب مغصوب 
يحل له الوطى ؛ لأنه لو استحق الثوب لايبطل النكاح . 

:-- ولو اشترى طعاما أوجارية بثوب مغصوب لايحل له الأكل 
والوطى قبل اداء الضمان ؛ لأنه لو استحق الثوب لزم رد الجارية . 

05١‏ :- وفى الذخيرة : قال شمس الأئمة : هذه المسئلة ذكر هشام 
بتعمامها فى نوادره عن محمد رحمه الله (1) أحد وجوهها أن يشترى شيئا بعين 
الدراهم فيها حبثء» ويضيف العقد إليها وينقدمنهاء ففى هذا الوجحه المشترى 
لايحل له (١؟)‏ والوجه الثانى أن يضيف العقد إلى تلك الدراهم التى فيها حبث إلا 
أنه لم ينقد من ذلك الدراهم وإنما نقده من مال لاحبث فيه » ففى هذا الوجه أمر 
المشترى يكون أهون من الأول» ولايكون حبثا شديدا على الوجه الذى نقد من 
ذلكء بل يكون فيه نوع حبث لأجل الإضافة إلى تلك الدراهم» (7) والوجه 
الشالث أن يشترى شيمًا ولايعين من تلك الدراهمء ولايضيف العقد إليها » ولكن 
ينوى لقلبه أن ينقد من تلك الدراهم » وإنه على وجهين : )١(‏ إن حقق نيته بأن ينقد 
من تلك الدراهم كمانوى» وفى هذا الوجه اختلاف المشائخ» قال بعضهم : 
المشترى يطيب له » وقال بعضهم: لايطيب له» قال شمس الأئمة الحلوانى : وهو 
الأصح »١؟)‏ وإن لم يحقق نيته فإن لم ينقد من تلك الدراهم يطيب له المشترى ؛ 
لأنه لو لم يطب إنما لم يطب بمجرد الغرم » ومجرد الغرم لا أثرله» (5) والوجه 
الرابع : أن يشترى ولايعين تلك الدراهم » ولايضيف العقد إليها » ولاينوى لقلبه أن 
ينقد منهاء ثم نقد » وفى هذا الوجه المشترى له حلال طيب » روى شمس الأئمة 
الحلوانى ولو لم يعين تلك الدراهم» ولم يضف العقد إليها . إلا أنه يعلم أنه ينقد 
منهاء فنوى أن لاينقد بعد العلم أنه ينقد لايطيب له المشترى» وإنما يطيب له إذا 
نوى أن لاينقد منها ء وسكن قلبه على مانوى واستقرء ثم بداله بعد ذلك أن ينقد 
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منهاء فنقد أما إذا نوى أن ينقد منها مع علمه أن لايطيب له » وقد قال فى الكتاب : 
إذا أعطاه بعد ذلك لم يفسد ذلك عليه ربح متاعه » ولم يحرم عليه » وهذا يشير إلى 
أنه لو أعطاه قبل الشراء أنه لايحل له المشترى . 

5 ::- قال شمس الأئمة: ههنا فصل أخر لابد من معرفته أن من 
اشترى طعاما بثمن فيه حبث » هل يكون عين ذلك الطعام حراما » أو يكون التناول 
منه حراما ء والعين لايكون الشئ حراما » وقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: 
عينه حرام» وبعضهم قالوا: التناول منه حرام» وقد لايكون الشئ حراماً » والفعل فيه 
يكون حراماء ألا ترى أن الحائض ليس عينها حراما حتى لايسقط الإحصان 
بوطئ الحائض » ووطيها حرام » فإذا اكتسب المغصوبء ثم اشتراه المالك مع 
الكسب لايتصذق بالكسب . 

:- ولو ضمن الغاصب القيمة عند الهلاك » أوالإباق » حتى 
صار الكسب له يتصدق . 

5 6 :- وفى النوازل: سكل أبو القاسم عن رجحل غرس شجرة على 
ضف تير ماذيان# فجاء ربح لسن لدش ركد النهز يريد اعد بقلعها #قال :إن 
كان يضر بأحد من الناس فله ذلك» وفى الواقعات : فإن كان يضر بأكثر الناس فله 
ذلكء وينبغى أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بالقلع . 

65 :- م: نهر مغصوب» جاء إنسان وأراد الوضوء أو الشرب 
منهء إن حول الغاصب النهر عن موضعه يكره» وإن لم يحول لايكره؛ لأن 
الناس شركاء فى الماء . 

5 :- رجل غصب طاحونة وأجرى ماء ها فى أرض غيره من غير 
طيب من نفس صاحب الأرض لايحل للمسلمين الإنتفاع بهذه الطاحونة إن 
علموا بذلك» لاشراءء ولاإحارة » ولاطحن بأجر» ولاعارية . 
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7 :- في الكبرى : نهر العامة بجنب أرضء فحفر الماء حريم 
النهر حتى صار النهر فى أرض الرجلء فأراد الرجل أن ينصب فى أرضه رحئ » له 
ذلكء» ولو أراد أن ينصب فى نهر العامة» ليس له ذلك . 

4 -:- فى التوازل: سكل أبوبكر عن رجل هدم دار رجلء ثم بناه 
الهادم قبل أن يضمن له القيمة »قال : إذا بناه الهادم كما كانء فلاضمان عليه . 

8 :- من: الأكل من أرض الجور يريد به أرض المملكة وهى 
ميان دهى » وفى الخانية : أرض الجور أرض لايقدر صاحبها على زراعتهاء وأداء 
خحراجهاء فيد فعها إلى الامام ليكون منتفعا للمسلمين مقام الخراج » ويكون 
الأرض ملكا لصاحبها »م : ففى الأرض نصيب الأكرة يطيب لهم إذا أحذوا 
مزارعة أوإحارة إن كان يعرف أربابها لايطيب للاكرة» ولايفيدهم لإنه ملك الغير 
وإن لم يعرفوا طاب للأكرة نصيبهم ؛ لأن التدبير فى معاملتها إلى السلطان» وصار 
فعتزلة ارهن ونيف لدان 

6 :- وأمانصيب بيت المال فينبغى للسطان أن يتصدق به» وإن 
لم يفعل فلا إِثم عليه »هذا الذى هو طريق الحكم » أما طريق الإحتياط فما روي 
عن حلف بن أيوب أنه كان لايأكل من نبلح إلا فى وقت يباح له الميتة » وكان 
ل يأكل قدر الشبع ؛ لأن السلطان أحذ ضياع على ابن عيسى لنفسه » لكن فى هذا 
الزمان الإحتناب عن هذه الشبهات قلما يمكن . 

١‏ :- حتى روى عن على ابن إبراهيم فى موضع آاخر أنه سئل عن 
هذه الشبهات » فال : ليس هذا زمان اجتناب الشبهات » اتق الحرام عيانا يعنى إن 
احتنبت عن الحرام كفاك » وذكر بعد هذا أن الشبهة إلى الحرام أقرب» قيل : هكذا 
قال أبويوسف:. 

15 :- وأماالمكروهفتكلموافيه» والمختار ماقاله أبوحنيفة 
أبويوسف أنه إلى الحرام أقرب . 
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755 :- وفى الخانية : امرأة زوجها فى أرض الجورء أوله مال 
يأحذه من قبل السلطان» وهى تقول : لاأكل معك فى أرض الجورهء قال الفقيه 
أبوبكر البلخى : إن أكلت من طعام» ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا » فهى من 
أكله فى السعة . 
+ :- و كذالو اشترى لها طعاماء أو كسوة من مال أصله 
ليس يطيب أكله » فهى فى سعة من تناول ذلك الطعام والثياب » ويكون 


الإثم على الزوج . 

5 :- م: وقد روى عن محمد نصاً أن كل مكروه حرام مالم يقم 
الدليل بخلافه . 

5 :- فى فتاوى أهل سمرقند: غصب حانوتا وعمل فيه» وربح 
اب لدالرييم: 


اا ه55 فى فتاوى أبى الليث : لو أعلف دودالقز من أوراق 
اتخذها بغير إذن مالكها ء قال أبوالقاسم : عليه أن يتصدق بالفضل على قيمة 
دوده يوم يبيع الفيلج . 

:- فى المنتقى : قال أبويوسف إذا غصب رجحل أرضاء وبناها 
حوانيت » وحماما ومسجداء فلا بأس بالصلاة فى ذلك المسجد » وأما الحمام 
فلا يدحل ولايستأحر الحوانيت قال : ولابأس بأن يدحل الحوانيت لشراء متاع » 
قال هشام : وأنا أكره الصلاة فيه حتى يطيب ذلك أربابه . 

8 :-. وأكره شراء المتاع من أرض الغصب » أوحوانيت غصب » 
ولاأرى أن تقبل شهادة الذي يبيع فى حوانيت الغصب إذا علم أن ذلك غصب . 

:- وإذا أراد أن يمر فى أرض الغير إن كان له طريق اخر ليس له 
أن يمر فى أرض الغير» وإن لم يكن له طريق اخر» له أن يمر فى أرض الغير مالم 
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يمنعه عن ذلك صريحاً » وهذا فى حق الواحد» أما فى حق الجماعة فليس لهم أن 
تعرواف ‏ أرض الغير لذ يرضاه عيرييها : 

١ه‏ وإذا أراد المرور فى الطريق المحدثء إن علم أن صاحب 
الملك هو الذى جعل ملكه طريقا حل له المرورفيه » وإن لم يعلم ذلك ولكن 
لايعلم أيضا أنه غصبء فكذلك الجواب » هكذا نقل عن جماعة من مشايخ بلخ 
رحمهم اللّه تعالئ » واللّه تعالئ أعلم . 
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الفصل العاشر 
1 2 1 
في الآمر بالإتلااف ومايتصل به 

5 :- إذا أمرغيره بأ حذ مال الغير» فالضمان على الاحذ» 
ولارجوع له على الأمرء وأما الجانى إذا أمر العوان بالأخذ » قال الصدر الشهيد 
رحمه الله: فيه نظر باعتبار الظاهر » لاضمان على الجانى وإنما الضمان على 
الاخذء و باعتبار السعاية يجب الضمان على الجانى » فيتأمل عند الفتوئ » 
والمختار أنه لايجب الضمان على الجانى . 

70343 :- وأما الجانى إذا أرى العوان بيت صاحب الملك »ولم يأمره 
بشع »أو الشريْك إذا أرئ :الغوان بيت الشريكء بحت أند المال؛ أو أحد من بيه 
رهنا بالمال الذى طولب به لأحل ملكه » وضاع الرهن » فالشريك والجانى 
لايضمنان بلاشبهة . 

:- وإذا أمر الرحل غيره بأن يذبح له هذه الشاة» وكانت الشاة 
لجاره ضمن الذابح » علم أن الشاة لغير الآمر أولم يعلم » وهل يرحع بالضمان على 
الامر ؟ إن علم أن الشاة لغير الامر حتى علم أن الامرلم يصح لايكون له حق 
الرحوع » وإن لم يعلم حتى ظن صحة الأمر رحع . 

65 :- وفى الظهيرية : رحل أمر رحلا بذبح شاة مملوكة له» ثم أن 
الامر باعها قبل أن يذبحها المامور ضمن قيمتها للمشترى» سواء علم بذلك أولم يعلم » 
وليس له أن يرجع على الامر بشئ على المامور؛ لأن الأمرلم يغيره فى ذلك . 

65 :- م: سئل أبوبكر عن رجل جاء بدابة إلى شط النهر ليغسلهاء 
وهناك رجحل واقف » فقال الذى جاء بالدابة للرحل الواقف: أدحل هذه الدابة النهر» 
فأدحلهاء وغرقت الدابة» وماتت الدابة » والآمر سائس الدابة إن كان الماء بحال 
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يدحل الناس فيه دوابهم للغسل والسقىء لاضمان على أحد » وإن لم يكن الماء 
بحال يدخل الناس دوابهم فيه » فلصاحب الدابة الخيار » إن شاء ضمن السائس » 
وإن شاء ضمن المأمورء هكذا ذكر ههنا » وفيه نظر» ينبغى أن لايجب الضمان 
على الآمر وهو السائس » فإن ضمن السائس لايرجع السائس على المامور» وإن 
ضمن المأمورء إن كان المأمور لم يعلم أن الآمر سائس الدابة حتى ظن صحة 
الأمررجع على السائس . 

17 :- رجحل قال لغيره: خرق ثوبى هذاء وألقه فى الماء» 
ففعل المأمور ذلك» فلاضمان عليه ؛ لأنه فعل بأمره » لكنه يأثم ؛ لأنه إضاعة 
المال بلافائدة . 

:- قال لاخر : احفرلي بابافى هذا الحائط ففعلء فإذا 
الحائط لغيره » ضمن الحافر ؛ لأنه اتلف ملك الغير ويرجع على الامر ؛ لأن 
الامررقد صح بزعمهء فإنه قال : احفره لى » وإنه يدل على كونه مالكاً , 
وكذلك إذا قال: احفره في حائطىء أولم يقل ذلك» ولكن كان ساكناً فى 
تلك الدار ؛ لأنه من علامات الملك أيضا . 

48 :- وفى الواقعات : وكذلك إذا استأحره على ذلك ؛ لأنه أيضا 
من علامات الملك » ولولم يقل : فى حائطى » ولم يكن ساكناً فى تلك الدار ولم 
يستأحره على ذلك» فلارحوع له على الأمر؛ لأن الأمرلم يصح بزعمه . 


17 :- قلت: يمكن الاستدلال فى هذه المسألة بحديث إضاعة المال كما 
أخمرج البخخارى عن الشعبى قال : حدثنى كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى 
المغيرة بن شعبة أن أكتب إلىّ بشي سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم » »فكتب إليه » 

منشفك رمتل اسان اللعليه روسل يول : إن اللّه كره لكم ثلاثا : قيل وقال » وإضاعة 
المال» وكثرة السوال » صحيح البخارى - الزكاة -باب قول الله لايسكلون الناس إلحافاً » 
0 برقم : 8ه 4 ١‏ ف 14177 صحيح مسلم » الاقضية - باب النهى عن كثرة المسائل 
من غير حاحة» 5/7 برقم : 5 ١1/1‏ - 
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الفصل الحادى عشر 

في زراعة الأرض المغصوبة والبناء فيها 

:- فى فتاوى أبى الليث : من غصب أرضاء وزرعهاء ونبتت» 
فلصاحبها أن يأحذ الأرضء» ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفريغا لملكه» فإن أبى أن 
يفعلء فللمغصوب منه أن يفعل » وفى الذخيرة : فإن لم يحضر المالك حتى أدرك 
الزرع فالزرع للغاصب وهذا معروف » وللمالك أن يرجع على الغاصب بنقصان 
الأرض إن اتتقصت الأرض بسبب الزراعة» وإن حضر المالك » والزرع لم ينبت 
بعد » فإن شاء صاحب الأرض تركها حتى ينبت الزرع » ثم يأمره بقلع الزرع» وإن 
شاء أعطاه قيمة بذره لكن مبذوراً فى أرض غيره » وهو أن تقوم الأرض غير مبذورة 
ومبذورة» فيضمن فضل مابينهما. 

6١‏ :-- في العيون: غصب من اخر أرضا وزرعها حنطة» ثم اختصماء 
وهى بذرلم ينبت بعدء فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى ينبت» 


6 أخترح اتوذازه عن يح بن عزوة عن اليةة افربير ل الله صلق اللمعليه 
وسلم قال : من أحيئ ارضاً فهى له » وذكر مثله » قال : فلقد أحبرنى الذى حدثنى هذا الحديث : 
آنا رساي اسمصيها إل ردول اللنايتلللا علب وجل غرين عسو هادف ار الره 
فقضئ لصاحب الأرض بأرضه » وأمر لصاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال : فلقد رايتها ء 
وانها لتتضرب أصولها بالفؤس » وإنها لنخل عم حتئ أرجت منها » سنن أبى داؤد - الخراج 
والفيء والامارة - باب إحياء الموات 5737//7 برقم : 70174 

وأخبرج بسنا عن راقم تن ركد ريخ قال# قال وسرل :لمان اللمهلية والح ومين زر 
فى أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء» وله نفقته » سنن أبى داؤد - البيوع - باب 
فى زرع الأرض بغير إذنث صاحبها 487/7 برقم :7141 - 
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ثم يقول له» اقلع زرعك وإن شاء أعطاه مازاد البذرفيه . 

55 :- وظؤ طروة نتيا مض سقاء ف اس رك لد 
أنه تقوم الأرض» وليس فيها بذرء وتقوم وفيها بذر» فيضمن فضل مابينهماء 
وفى الحاوى: وروى عنن أبى يوسف فى الإملاء:لاشيء عل صاحب الأرض 
مالم يثبت» م : وروئ المعائ عن ابى يوسف: أنه يعطيه مثل بذرهء والمخختار 
أنه تقوم الأرض غير مبذور فيهاء ويقوم وهى مبذور فيها بذرلغيره حق القلع» 
ففضل مابينهما قيمة بذر مبذور فى أرض الغير لذلك الغير» وفى الكبرئ: 
ماروى عن محمد ها هناء فكذلك قيمة بذر مبذور أرض نفسه . 

6:- وفى فتاوئ اهو: غصب حنطة وزرعها تصدق بالفضل إلا 
علئ قول أبى يوسفء وسئل القاضى بديع الدين عمن غصب أرضا وبذر القطن» 
فجاء صاحب الأرض بندوا كر دانيد درين وقت دوبرك شده است» هل يضمن 
صاحب الأرض قال: بأراد“ لازم شود . 

5 :- وفى المنتقى» المعلى فى نوادره : وعن أبى يوسف : أرض 
بين رحلين زرعها أحدهما بغير إذن شريكه فتراضيا على أن يعطى غير الزارع نصف 
البذرء ويكون الزرع بينهما نصفين » قال : إن كان ذلك منهما بعد ما نبت الزرع» 
فهو جائزء وإن كان قبل أن ينبت لايجوز» وإن كان الزرع قد نبت فأراد الذى لم 
يزرع أن يقلع الزرع » فإن الأرض تقسم بينهما نصفين » فما أصاب الذي لم يزرع 
من الأرض قلع مافيها من الزرع» ويضمن له الزارع مادخل أرضه من نقصان القلع . 

ه 1 :- وفى الإسبيجابي : رحل غصب أرضا فآحرها وأحذ غلته » 
أوزرع الأرض كراء فخحرج منه ثلثة أكرار» قال : يأحذ رأس مال الكرء ويتصدق 
بالغلة» ويضمن النقصانء وهذا فى قولهم جميعاً» وفى الكافى : ويأخذ الغاصب 
رأس ماله أى البذرء وما أنفق» وما غرم من النقصانء ويتصدق بالفضلء» وهذا عند 
أ اران يرحت رحييها لموعة معد عه مين + 


5 :- م: غصب تالة من أرض إنسانء» وزرعها فى ناحية 
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أخرق من تللق الأض فكبزت الثالة #واضارت شجرة؛ فالشحرة للغارشس+ 
وعليه قيمة التالة لصاحبها يوم غصبها » ويؤمر الغارس بقلع الشجرة » وكذلك 
لو غرس رجل تالة نفسه فى أرض غيره » فلصاحب الأرض أن يأحذه بقلعهاء 
فإن كان القلع يضر بالأرض » أعطاه صاحب الأرض قيمة شجرته» ولكنه تقوم 
مقلوعة كذا قيل : وفى اليتيمة : يوم يختصمانء وعلى الغاصب قيمة التالة » م : 
وعلى قياس مسألة الزرع التى تقدم ذكرها يمكن أن يقال: أعطاه صاحب 
الأرض قيمة شجرة لغيرها حق القلع . 

7 :- وفى اليتيمة : سألته عمن غرس فى أرض الغير غرساء فكبر 
هل لصاحب الأرض أن يقول: أدفع لك قيمته ولاتقلع؟ فقال : لا» إنما هو للغارس 
أن يقلعه ويدفع نقصان الأرض » إن ظهر فيها نقصان الأرض إنما لصاحب الأرض 
الأمر بالقلع فحسب . 

::- وسمل عنها على ابن أحمدء فقال : للغارس قيمة الأغصان 
حين غرسها إذا كان فى قلعها ضررالأرض » وإِن لم يتعرض بقيمة وقت القلع 
أووقت الغرس» وسثل الخجندى عمن غرس فى أرض غيره فنبت هل للغارس أن 
يقلعها ؟ فال : له أن يقلعها إذا لم ينقص الأرض . 

508 م : فى فتاوى الفضلى : رحل زرع أرض نفسهه» فجاء اخر 
والقيابدره فى نلك الأرظي وقلج الارضي كال اويا بار صاخها الأرضي ارام 
يقلب» وسقى الأرض حتى نبت البذران » فالنابت يكون للثانى عند أبى حنيفة 
ويه الله تعالئ » وللأول على الثانى قيمة بذره » ولكن مبذوراً فى أرض نفسه 
فيقوم الأرض ولابذرفيها » ويقوم وفيها بذرء فيرجع بفضل مابينهما » فإن جاء 
الزارع الأول وهو صاحب الأرضء وألقى فيها بذر نفسه مرة أخحرى» وقلب الأرض 
قبل أن ينبت البذران أولم يقلب » وسقى الأرض فنبتت الأرض البذور كلهاء 
فجميع مانبت لصاحب الأرض» وعليه للغاصب مثل بذره» ولكن مبذوراً فى أرض 
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غيرهء هكذا ذكر فى فتاوئ الفضلى » ولم يشبع الجواب » والجواب المشبع أن 
الغاصب يضمن لصاحب الأرض قيمة بذره مبذوراً فى أرض نفسه » ثم يضمن 
صاحب الأرض للغاصب قيمة البذرين لكن مبذورا فى أرض الغير . 

6 -- وهذاكلهإذالم يكن الزرع نابتاء فأما إذا نبت زرع 
المالك» فجاء رحل وألقى بذره وسقى» فإن لم يقلب حتى نبت الثانى» فالجواب 
كما قلناء وإن قلب فإن كان الزرع النابت إذا قلب نبت مرة أخرى» فالجواب كما 
قلناء وإن كان لاينبت مرة أحرى فمانبت فهو للغاصب » ويضمن الغاصب للمالك 
قيمة زرعه نابتا . 

0:- وفى الظهيرية : سئل نصير رحمه الله تعالقى عمن زرع أرض 
نفسه براء فجاء رجل فزرعها شعيراء قال : على صاحب الشعير قيمة بره مبذوراء 
ووافة ذللك افسيجة بن سماعةاغء متحنتايع الحسن : 

57 كان انمه ان الس وكليد سمو ترس سائعي الزز 
بقيمة بره مبذورء فأما إذا لم يرض بذلك » فهو بالخيار إن شاء تركه حتى ينبت» 
فإذا نبت يأحذه بالقلع » وإن شاء أبرأه عن الضمانء وإذا استحصد الزرع وحصداه 
فهو بينهما على مقدار نصيبهما . 

7 :- وسثل أبوجعفر عمن دفع كرما معاملة» فأثمرالكرم» وكان 
الدافع وأهل داره يدخلون الكرمء ويأكلون» ويحملون منه» والعامل لايدخل إلا 
قليلاءهل على الدافع ضمان؟ قال : إن أكلواء وحملوا بغير إذن الدافع فلاضمان 
عليه والضمان على الذين أكلواء وحملواء وإن كانوا أكلوا بإذنه » فإن كانوا ممن 
تجب نفقتهم عليه فهو ضامن من نصيب العامل » فصار كأنه هو الذى أكل » وإن 
كانوا أحذوا بإذنه وهم ممن لاتلزمه نفقتهم فلاضمان عليه» وصار كأنه دل على 
استهلاك مال الغير . 

0 شق اشع غطاء ون عجدرة ونعاء ال عير زر أرط 
الإنسان ببذر نفسه بغير إذن صاحب الأرض» هل لصاحب الأرض أن يطالبه 
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بحصة الأرض ؟ قال : نعم إن جرى العرف فى تلك القرية أنهم يزرعون الأرض 

65 :- م:وفى النوازل: غصب أرضاء وبنى فيها حائطاء فجاء 
صاححب الأرض »وأخحذ الأرض» فأراد الغاصب أن يأحذالحائط »فإن كان 
الغاصب بنى الحائط من تراب هذه الأرض ليس له النتقض» ويكون الحائط 
لصاحب الأرض » وإن بنى الحائط » لا من تراب هذه الأرض فله النقض . 

765 :3:- وفى فتاوى أهل سمرقند: بنى رجحل حائطا فى كرم رحل 
بغير أمره » فإن لم يكن للتراب قيمة » فالحائط لصاحب الكرم » والبانى معين » وإن 
كان للتراب قيمة» فالحائط للبانى» وعليه قيمة التراب . 

17 :- المضمرات : ولوغصب أرضا فبنئ فيهاء وقيمة البناء أكثر 
من قيمة الأرض » لاسبيل للمغصوب منه على الأرض» ويضمن الغاصب قيمة 

6 :- وفى الحاوى: من غصب من اخخر داراء وأرضاء فبنى فيها 
بناءًء أو زرع فيها زرعا » فقلع صاحبها الزرع» وهدم البناء» لايضمن بشرط أن 
لايكسر خشب الغاصب ولاآجرّه ونحو ذلك . 


4 ار حا ا بس اربوالا ابرض 
اللدضن اللشعليه وسلمة من أحمئ أرضاً ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق» قال تم 
رجحلان من بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخعلا فى أرض الآخر, 
فقضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضهء وأمر صاحب النخل أن 
يخرج نخله منهاء قال : قال عروة» فلقد أحبرنى الذى حدثنى قال : رأيتها وانه ليضرب فى 
أصولها بالفؤسء وأنه لنخيل عم حتى أخرجت » السنن الكبرئ» الغصب» باب ليس لعرق 
ظالم حق» 5١7/8‏ برقم : ١١1774‏ - 
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الفصل الثانى عشر 
فيما يلحق العبد الغصب 
فيجب على الغاصب ضمانه 

8 :- قال القدورى فى كتابه: غصب من اخر عبدا أوجارية 
فأبق فى يد الغاصب » ولم يكن أبق قبل ذلك » أوزنت أوسرقتء ولم تكن فعلت 
ذلك قبل ذلك » فعلى الغاصب مانقصت بسبب السرقة» والإباق» وعيب الزنا » 
وكذلك ماحدث فى يد الغاصب مما ينقص القيمة من عور أوشلل » أوما أشبه 
ذلك» كان مضمونا عليه» فيقوم العبد صحيحاًء ويقوم وبه العيب» فيأخذه؛ ويرجع 
بفضل ما بينهما. 

1ك روه امام د بين العانسب أ واقابة ناف ل غينيه 
ثم رده على المولى » ورد معه الأرش » ثم ذهب الحمىء وزال البياض» فللغاصب 
أن يرجع على المولى بالأرش . 

1 :- وفى شرح الطحاوى : وإذا ولدت الجارية المغصوبة ولداء 
فالولد أمانة عندناء وعند الشافعى مضمونء ولواستهلكه الغاصب ضمن قيمته 
بالإحماع» ويخير بنقصان الولادة عندنا » وعند زفر لايخير . 

5 :- م: وإن حبلت عند الغاصب من الزناء فردها على المولى 
كذلكء فإنه يرد معها النقصان » فينظر إلى أرش عيب الزنا » وإلى مانقصها الحبل » 
فيضمن الأكثر من ذلك » ويدخل الأقل فى الأكثرء وهذا استحسان أحذبه 
أ قوست رجي للم » والقياس أن يضمن الأمرين جميعاء وهو قول محمد رحمه 
لانن نكرو ديدع قع نذا للك رسا مشي الو 311 6قا لي وك كين أن موسا 
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رحمه الله أنه ينظر إلى أرش الحبل وإلى أرش عيب الزناء فإن كان أرش عيب الزنا 
أكثر لايرد شيئاء وإن كان أرش الحبل أكثر رد الفضل عن أرش عيب الزنا . 

5137 :- وفى الينابيع والحاوى: فإن حبلت من الزناء فولدت زال 
عيب الحبل بالولادة » ويبقى عيب الزناء فإن كان عيب الزنا أكثر من عيب الحبل 
وقد غرم الغاصب عيب الحبل» يجب عليه أن يتم ضمان عيب الزناء وإن كان 
عغينب الحيل أكثر فمقذار عيسي الرنا ممفحق:» ومازاد علية:ؤال يزؤال الحيل + 
فوجب رده على الغاصب . 

15 :-- م: وإن ماتت من الولادة وبقى ولدهاء فعلى قول أبى 
حنيفة رحمه الله ضمن الغاصب جميع قيمتها ء وعلى قولهما ضمن نقصات الحبل 
خاصة» هكذا ذكر القدورى . 

15 :- وفى المنتقى: عن محمدان الجارية تقوم غير حامل 
ولازانية» وتقوم وهى حامل زانية» فيرجع بفضل مابينهماء وفى الخانية: ولوماتت 
فى نفاسهاء ومات الولد أيضاًء كان على الغاصب قيمتها فى قول أبى حنيفة رحمه 
اللسوكال بو روشق رضي الله لبن عليه إلانتميان لتيل : وفى البناييع وا 
لوقطعت يدها فى سرقةٍ عند الغاصبء أوضربت فى زناً زنت عنده» فإن عند أبى 
يق سيك !لفقت ترا نقضيي اتات لوقي قله وغل اقرف اير 
وفى السرقة يضمن نصف قيمتهاء وعندهما يضمن نقصان السرقة والزنا ولايضمن 
مانقصها القطع والضرب . 

5 :- ولوماتت فى الولادة» وبقى ولدهاء ضمن جميع قيمتها 
وى دده كلسم تسبي يع ناويا ار العد وكو قال 
أبؤيوسف رتعنءه الل لايشمن إلا نا ننصها العالتوهو فول ممه ولومات 
الولد ردها ورد معها مانقصها الولادة» ولاشيء عليه بموت الولد . 

117 :- وفى الذخيره: فإن كان فى قيمة الولد وفاء حبر النتقصان 


الفتاوئ التاتارحانية 4 5 - كتاب الغصب ه ”© الفصل: ١١‏ فيما يلحق العبد الغصب ج:1١‏ 
بالولد يعنى لولم يمت الولد» ولكن نقصت قيمة الجارية» وقيمة الولد صلح أن 
يكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيئاء وفى الينابيع: ولوماتت الأم» 
وذ اماف كك الناسيية كال | مضق رعجة !لك طحن كيه را ررم قناز 
ولايضمن قيمة الولد ويجبرالنقصان » وفى التجريد: ولوكان الغاصب قيد الولد» 
وباعه ضمن قيمته ومع قيمة الأم» فإن نقصها الولادة مائة» والولد يساوى مأتين» 
ضمن قيمة الأم يوم الغصبء ونصف قيمة الولد . 

:- م:ولو حبلت عند الغاصب من زوج قد كان لها فى يد 
المولى فلاضمان على الغاصب فى ذلك بحال » ولو أحبلها المولى بنفسه فى يد 
الغاضب لاضمان على الغاصب فى ذلك كذا ههنا. 

89 :- وفى الكافى : ومن غصب أمة غيره فقربهاء فحبلت عند 
الغاصبء فردهاء فهلكت بالولادة» ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصبء ولاضمان 
ينه قن لمر وه افيد أن سلف ومحمه للعو فالا ة لابطيد لى الأية أي 
قفا الس 

6٠‏ :- وفى السغناقى : إذا غصب جارية وزنى بهاء ثم ماتت 
يضمن قيمتها ولاحد عليه عندهم جميعا ؛ لأن ضمان الغصب يفيد الملك فى 
المغصوب من وقت الغصب ء أما لوزنئ بها » ثم غصبهاء وماتت» وضمن قيمتهاء 
مكلك قزل الى سنة ومسحمة رودي اوفط الكلم نكال انون ان ون 
روتكد لد كسان اسقط 

١‏ :- م:ولو حمت فى يد الغاصبء ثم ردها على المولى» 
فماتت فى يد المولى بالححمى التى كانت فى يد الغاصب» لم يضمن الغاصب إلا 
مانقصها الحمى» وفى الخانية : فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

5 :- ا م: ولو غصب جارية محمومة » أوحبلى » أوبها حراحة » 
أومرض» فماتت من ذلك فى يد الغاصبء فهو ضامن قيمتها » وبها ذلك المرض . 
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58:- وفى الكافى : زوائد الغصب أمانة متصلة كانت منفصلة» 
كولد المغصوبء ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوبء فإن هلكت فى يد الغاصب 
إلا أن يتعدى فيها » أويطلبها مالكها فمنعها إياه » ولوباع الغاصب الأصلء والزيادة» 
وسلم» والزيادة متصلة فان كان قائما أحذه صاحبهء وإن كان هالكاء فهو بالخيار 
إن شاء ضمن الغاصب قيمة يوم الغصب » وإن شاء ضمن المشترى قيمة يوم القبض 
وليس له أن يضمن البائع » والمنافع لايضمن بالغصب عندناء إلا أن ينتقص 
باستعماله فيغرم النقصان » وصورة غصب المنافع أن يغصب عبداء ويملكه شهرا ء 
ولايستعمله » لم يرده على سيده » وفى المنافع : صورته أن يستعمل العبد أياماء ثم 
ا ا 
أواستعملها » وقال مالك : إن استعملها يجب أجر مثلها ‏ وإن عطلها لاشيء عليه . 
64 :- وفى السغناقى : ذكر فى المبسوط: إن كان غاصب الدار 
باعهاء وسلمهاء ثم أقر بذلك» وليس لرب الدار بينة» فإقراره فى حق المشترى 
باطل » ثم لاضمان للغاصب على المالك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر. 
6 :- وفى التهذيب : ولو قتل العبد قتيلاء أواستهلك مالا فى يد 
الغاصبء فرده فيدفعه المولى » أو فداه » أوباعه فى الضمانء يرجع المولى على 
الغاصب بأقل من قيمته» ومما أدى عنه من الفداء . 
ات ا شرح الطحاوى : وإذا أبق العبد المغصوب من يد 
الغاصبء فالمالك بالخيار إن شاء انتظر إلى ظهور عبده فيأخذه » وإن شاء لم 
يتربص» وضمن الغاصب قيمته » ثم إذا ظهر العبد بعد ذلك» فإنه ينظر إن أحذ 
صاحبه القيمة التى سمّاهاء ورضى بها إما بتصادقهما عليهاء وإما بقيام البينة» 
أوبنكول الغاصب عن اليمين» فلاسبيل له على العبد عندنا » وعند الشافعى : له أن 
يأخذ عبده بعينه » ولو أحذ القيمة بقول الغاصب وبيمينه على مايد عيه المغصوب 
منه من الزيادة» فإن المغصوب منه بالخيار» إن شاء حبس القيمة ورضى بها وسلم 
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العبد إلى الغاصب » وإن شاء رد القيمة التى أحذها واسترد العبد » وللغاصب أن 
/امىةه” :- وفى الفتاوى العتابية : ولو كفل إنسان عن الغاصب بغير 
أمره وأدى الضمان فالعبد له » ولومات العبد عند الغاصب قبل رد القيمة عليه » 
فلايرد القيمة» ولكنه يأحذ من الغاصب فضل القيمة » وإن كان فى قيمة العبد فضل 
على ما أذ » وإن لم يكن فيها فضل فلا شيء له سوى القيمة المأحوذة » وروى 
عن أبى يوسف أنه قال: إذا ظهر العبد وقيمته مثل ما قال الغاصبء فلا حيار 
ل ا م : ولو قتل العبد المغصوب فى يد الغاصب قتيلا حرا 
أوعبداًء أوجنى جناية فيما دون النفسء يخير المولى بين الدفع» والفداء » 
ويرجع على الغاصب بالأقل من قيمته» ومن أرش الجناية » وإن استهلك العبد 
المغصوب مالآء وخوطب المولى بالبيع والفداء» رجع بالأقل من قيمته» ومما 
أدى عنه من الدين » وإن غصبه وقيمته ألف درهم,» فصار قيمته بعد ذلك ألفي 
ويتتصدق بالألف الزائدة » وإن شاء ضمن القاتل قيمته يوم القتل ألفي درهم » 
ولايرجع القاتل على الغاصب بشيء. 
8 ه”:- ولو قتل العبد نفسه فى هذه الصورة» ضمن الغاصب قيمته 
55:- وفى الينابيع : ولو أبق العبد من يد الغاصبء فالجعل على 
المولى عند أبى يوسف رحمه الله تعالئ » ولايرجع به على الغاصبء ويرجع عليه 
بما نقصهالإباق إذا لم يكن أبق قبل ذلك » وقال محمد رحمه الله تعالئ: يرجع 
على المولى بالجعل على الغاصب . 
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الفصل الثالث عشر 


:1-5555 ايغير المالك سن تضمين الغاضتب ونين تضمية 
غاصب الغاصب » و كذلك يخخير بين تضمين الغاصب وبين تضمين مودعه » 
وفى جامع الجوامع : والأول يضمن الثانى مالم يخير المالك تضمينه » م : فإن 
أراد المالك أن يضمن كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب فله ذلك . 

51:- ذكر شيخ الإسلام فى باب الرهن : يوضع على يدى عدل » 
وإذا ضمن المالك أحدهما ‏ إما الغاصب وإما غاصب الغاصب أومودعه برئٌ 
الاخر عن الضمان » وفى الخانية : غاصب الغاصب إذا استهلك الغصبء فأدى 
القيمة إلى الأول برئ عن الضمان » وعن أبى يوسف أنه لايبرأ » ولو رد عين 
المغصوب على الأول برئ عند الكل . 

5:- م: وأما إذا احتار تضمين أحدهما ولم يضمنه بعد » فهل 
يبرأ الاخرعن الضمان ؟ ففيه روايتان : فإن ضمن الغاصب الأول رجع على 
الغاصب الثانى » وإن ضمن الغاصب الثانى : فالغاصب الثانى لايرجع على 
الغاصب الأول » وإن ضمن مودع الغاصب إن لم يعلم المودع يكون المال غصباً 
رجحع بما ضمن على الغاصب المودع وإن علم ذكر شيخ الإسلام أنه لايرحع » 
وذكر شمس الائمة الحلوانى : أن فيه شبهة احتلاف الرواية . 

5414 :- فى انط :"ليسي لاعن مع رااان 
المغصوب منه تضمين الغاصب الأول » ورضى به الغاصب الأول » أولم يرض إلا 
أن القاضى قضى له بالقيمة على الأول » فليس له أن يرحع عن ذلك » ويضمن به 
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الشانى » وإن لم يرض به الأول » ولم يقض القاضى بالقيمة للمغصوب منه على 
الأول» كان له أن يرحع عن ذلك » ويضمن به الثانى » وإن لم يرض به الأول » فإن 
اختار تضمين الأول »فلم يعطه الأول شيئا وهو معدوم» فالقاضى يأمر الأول بقبض 
ماله على الثانى » ويدفع ذلك إلى المغصوب منه » فإن أبى الأول ذلك » فمولى 
العبد إذا أحضرهماء قبلت منه البينة على الغاصب الثانى للغاصب الأول» حتى 
يؤخذ ذلك من الثانى فيقبضه المغصوب منه . 

6 :- قال: وهذا بمنزلة رجل له على رحل دين » وللمغصوب 
على رجحل ا حر دين » وأراد المالك أن يضمن أحدهما بعض القيمة النصف » 
أوالثلث أوالربع» كان له أن يضمن الآخر الباقى . 

5657:- فى الذخيره: وذكر الصدر الشهيد فى شرح كتاب الرحوع: أن 
من غصب من آخخر جارية» وغصبها رجحل آخر من الغاصبء وهلكتء أو أبقت من 
يد الشانى» والمالك لم يعلم بالغاصب الثانى» فضمن الغاصب الأولء ثم علم 
الغاصب الثانى» فله أن يضمن الثانى . 

1:- وفى الفتاوى العتابية: ولو ولدت المغصوبة فى يد الغاصب» 
فغصبهما آخر» وضمن الأول قيمة الأم» رجع الأول على الثانى »بقيمتها ويتصدق 
بقيمة الولد» وهذا رواية تملك الولد وضمان الأم »ولوصالح المغصوب منه 
الغاصب بأقل من المغصوبء رجع الأول على الثانى بتمام القيمة ويتصدق بالفضل 

4 :- وفى الخانية : ولو أقرالغاصب الأول أنه أخذ القيمة من 
الشانى لم يصح إقراره على المغصوب منه» وكان للمغصوب منه أن يضمن الثانى 
إلا أن يقيم الثانى البينة على ما ادعى» وكذا لوكان مكان الثانى غاصب المودع . 

568 م أكى شتماعةخن أن ايوسيفك ربخم الله فى زبخ حميت 
من آحر عبداء فقتله قاتل فى يد الغاصب» فاختار المالك تضمين أحدهما لاسبيل 
لمعل الانكوو قال الى ورمفك وعبة للد له أذ رشو الالخره فين الف 
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من الذى اختار تضمينه» قال : فإن أبرأ الغاصب فهو برئ ولايرجع عليه بعد الإبراء 
الغاصب على أنه إن لم ياحذ القيمة من القاتل رحع على الغاصب » فله أن يعود 
فيما أبرأه منه ويأخذ منه قيمة عبده » ويضمنه . 

7 7 ال د عن ابن سماعة: أنه كتب إلى محمد ابن الحسن فى رجل 
غصب من اخر عبداً» وقتله فى يده قاتل حطأ » واختار المولى اتباع الغاصب بنصف 
قيمة العبد حالا » واتباع عاقلة القاتل بنصف القيمة مؤجلاء فأحاب أن له ذلك . 
المالك» وكذا يبرآن بالرد على الغاصب ومودع الغاصب إلا رواية عن أبى يوسف 
رحمه اللّه تعالئ » وكذلك إن كان المودع صبيا محجوراء وكذلك إن كان رب 
الوديعة صبيا أو عبدا » وفى الذخيرة : قال الفقيه أبوالقاسم الصفار كان خلف بن 
أيوب وأبو مطيع البلخى يقول :إن غاصب الغاصب لايبرأ بالرد على الغاصب . 

:-- قال صاحب الجامع الصغير : إن كان الغاصب الأول يريد 
رده على صاحبه رحوت أن يبرأ» وفى مودع الغاصب إذا رده على الغاصب 
اختلااف المشائخ أيضاء وكان الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل يفتى ببراء ته. 

0-6 م:وإن كان المستودع دفعها إلى إنسان بأمر الغاصب» 

065 :- وفى فتاوى أبى الليث: غصب رجحل من رجل مالاء فغصب 
ذلك المال غريم المغصوب منه» قال أبو نصر: كان نصير يقول: يبرأ الغاصب 
الأول» وكان محمد بن سلمه يقول: المغصوب منه بالخيار» قال الصدر الشهيد: 
هو المختار على ما يأتى بيانه فى المسألة التى تلى هذه المسألة الثانية» فإن ضمن 
الثاننى صار قصاصا بدينه» وبرئْ الأول» وإن ضمن الأول لايبرأ الثانى . 

ك ب 1 0ه جامع الجوامع: غصب محجور ألفاء فأودع محجوراء 
فهلك أيهما إختار تضمينه برئ» وقيل لمن احتاره إدفع أوافد . 
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5:-0 م:وفى فتاوى أهل سمر قند: رجحل له على آخر دينٌ» 

العام نوملد يد يشقه وان | بوانص امد داك را د عير ايا 
ويصيرما أحذ قصاصا بماعليهه قال الصدر الشهيد: والمختار أنه لايصير 
غاصباء فلو أحذ ذلك غير صاحب الدين» فدفعه الى صاحب الدين» قال محمد 
مو انراج رديه ان لديز عو كعات مشا بحسن ااسر ل دشا 
ضمن صاحب الدين » فإن اختار تضمين الأخذ لم يصر قصاصا بدينه » وإن 
اختار تضمين صاحب الدين صار قصاصا بدينه » وقال نصير بن يحي:» لاخيار 
ويصير قصاصا بدينه » وفى الكبرئ : وعليه الفتوئ . 

7 :-- رجل غصب مالاء فغصب منه ذلك المال غريم المغخصوب 
منه» فالمختار أن المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن 
الثانى» فإن ضمن الأول لم يبرأء وإن ضمن الثانى يبرأ الأول. 

:- وفى الكافى: غصب عبداء وغصبه آحر منه فأبق » وقال 
المالك الأول : كانت قيمته ألفاً منذ غصبته » ثم غصبه الثانى وقيمته ألفان » وقال 
الخاضن الاؤل : له با غصقه و شيعه سمال وزاد ألفاً وتصقة عتدى:»»فالقول 
للمالك فى حقهاء ولو لم يقل الغاصب الأول: زاد عندى فالقول له » وإن ظهر العبد 
وقيمته زائدة فللمالك أن يرد ما أحذ» وأحذ عبده وإذا احتار أخذ العبد هنا 
الغاصب الثانى يخير إن شاء أمضى الفسخ واتبع العاقلة» وإن شاء نقضه واتبع 
الأول بشيمعة ميل غضيه . 

8 :-- وفى الفتاوى العتابية: ولو غصب من الغاصب وأبق 
فَالمالِك بالخيار فى تضمين أرهنها شاءه و أبهها اتتان برع الأخر وعر أبن تحديفة 
زمه الله كمال الهأ يشمن الاغزرو رربم على الأول قبل التضاء و الرطاء: 
وللمالك أن يضمن نصفه للأول» ونصفه للثانى » ولو ضمن الأول الثانى» أو أبرأه 
لم يكن للمالك تضمين إلى الثانى . 
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:5 ولوعاد العبد من الإباق قبل تضمين الأول الثانى» فهو 
للأول إن ضمنه المالكء فإن أحذ الأول قيمة زائدة من الثانى» فهلكت ضمنه 
المالك للقيمة الأولى دون الزيادة » وإن أقر بحد وثهاء فالقول للمالك إن الزيادة 
كانت من قبل إلا أن يقول الأول : حدث فى يد الثانى » فإن كانت القيمة الزيادة 
قائمة فى يدالأول »فظهر العبد إلا أنه ليبس بحاضرء فالمالك إن شاء أذ القيمة 
القائمة » وإن شاء اختار العبد » وإن شاء ضمن الأول القيمة الأولى» والصحيح أن 
له ذلك أيضاً » وإن كان حاضرا على ماذكر فى الجامع » فإن أذ العبد رد الأول 
على الثانى ما أخحذء ويضمنها إن هلكت فى يده»ء سواء كان أحذها من الثانى 
بقضاء أوبغير قضاء » ولا يقبل إقراره بالقبض من الثانى فى منع المولى عن تضمين 
الثانى» إلا أن يقيم بينة ويبرأ الثانى عن تضمين الأول بإقراره إذا اختار المالك 
تضمين الأول» و كذا لو أقر بقبض العبد» ويرجع عليه الثانى إن ضمنء» وكذا 
لوكان مكان الغاصب الثانى مودعا إلا أن هنا إذا ظهر العبد » واحتاره المولى رجع 
المودع على الغاصبء ويقبل إقراره فى إبراءه » وليس للغاصب أن يطأ » 
أويستخدمء أويملك من غيره حتى يختار المولى » فإن اختار أخذ القيمة استأنف 
الاستبراء » وإن اختار أحدهما بطل ما فعل من التصرف إلا إذا استولدها يثبت 
الننسي |امتحينا ذا و الو لك رفيق: 
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الفصل الرابع عشر 


05 :- فى المنتقى : ابن سماعة عن محمد فى رجحل خدع امرأة 
رحلء أوابنته» وهى صغيرة» وأخرجها من منزل أبيهاء أوزوجهاء قال: احبسه حتى 
يأتى بها أويعلم حالها . 

ا وك شا عت الت جد نل يها حر م ف نيا 
فسرق من يده ولم يستبن له موت ولاقتل» لم يضمن ولكن يحبس حتى يأتى به 
أويعلم بحاله . 

0 :- وفى القدورى: لو غصب صبيا حرا من أهله» فمرض» 
ومات فى يده» فلاضمان عليه» ولو عقره سبع فى يده» أو نهشه حية» فمات فعلى 
عاقلة الغاصب الدية ( و كذلك لو وقع عليه حائط» أووقع فى بئر كان على عاقلة 
الغاصب الدية)» وفى التجريد: ورجع الغاصب على صاحب الحائط إذا كان أشهد 
عليه » والمراد من هذا رحوع عاقلته . 

414 ::-- ولوقتل هذا الصبى رحل خطأ فى يد الغاصبء فلأولياء 
الصبى أن يتبعوا عاقلته أيهما شاؤواء فإن ضمنوا عاقلته رجعوا على عاقلة القاتل» 
وإن قتل الصبى نفسه فديته على عاقلة الغاصبء و لايرجعوا بها على عاقلة الصبى » 
وكذلك لوأتى على شيء» من نفسه من اليد والرحل وما أشبه ذلك » وكذلك إذا 
١‏ خاتوابة فالات سي ها و كله فرك أ بو رومطان ضيه فا اسان 
لاضمان على الغاصب بجناية الصبى على نفسه . 
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6 - ولوقتل رجحل هذا الصبى عمدا فى يد الغاصبء فللأولياء 
5 :- ولوقتل هذا الصبى إنسانا فى يد الغاصب فرده على الولى» 

وضمن عاقلة الصبى الدية » لم يكن لهم أن يرجعوا على الغاصب بشيء. 

/1 .56" :- وفى السراجية: ولوغصب عبدا صغيراء أو حيوانا صغيراء 
فكبر فى يدهء وهلك ضمن قيمة يوم الغصب . 

4 :- وإذاغصب أم ولديٍء فعقرها أسدٌ فى يدهء أو نهشها حية غرم 
ثلث قيمتها لوكانت قنة» قاله القاضى الامام على السغدى . 

0 ولوعصب مدبرافمات فى يده ضمن نصف قيمة القن 
هكذا احتار حسام الدين رحمه الله وإذا غصب مدبراً فأبق من يده فيقضى عليه 

20 :-- وفى الكافى: رجحل غصب مدبراً قيمته ألف فزادت قيمته 
فى يده فصارت ألفين» فغصب عنه آخر فأبق من يد الثانى أو مات فالمالك 
ألفين» فإن ضمن الأول الفارحع الأول على الثانى بألفين» وطاب له الأول ؛ لأنه 
عوضه ووقف الألف الآخر. 

5١‏ :-- ثم المالك إذا ضمن الأول وعاد المدبر إلى الثانى بعد اتباع 
المولى الأول قبل الاستيفاء» فمات فى يده لايضمن الثانى ؛ لأنه برئ عن ضمان 
غصبه» حيث اختار تضمين الأول قبل الاستيفاء » ولم يحدث منه بعد ذلك منع 
حتى لو طلب المولى ومنعه ثم مات يضمن » و كذا إذا قتله الثانى حطأ فللمولى ان 
يرد الألف إلى الأول» ويتبع عاقلة الثانى بألفى درهم » ولو لم يضمن الأول شيعا 


الفتاوئ التاتارحانية -9 5 كتاب الغصب 5585© الفصل: ١‏ فى غصب الحرو المدبر وغيره ج:5١‏ 
حتى قتله الثانى ثم ضمن الأول وهو يعلم بقتل الثاني قام الأول مقام المالك فى 
تضمين الثانى فإن شاء ضمن الغاصبء وإن شاء ضمن عاقلته ضمان الجناية . 

5 :- وفى التهذيب : ولو غصب أم ولد فماتت» فعليه الضمان 
عنده» وعندهما لايضمن» وفى المدبر يضمن احماعا. وفى شرح الطحاوى : ولو 
حنى على كل واحد منهما يجب أرش الجناية فيهما على الجاني بالإحماع . 
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فى المتفرقات 

07 :-- وإذا باع الغاصب المغصوب من رجلء وأجاز المالك بيعه 
صحت الإحازة إذا استتجمعت الإحازة شرائطهاء وهى قيام البائع والمشترى 
واتمجدروعانسيوا كوو الالعارة قل احم ساعنة الى ةوفه للد 
ولايشترط قيام الثمن فى ظاهر الرواية إذا كان البيع بالدراهم أوبالدنانير. 

414 :- وإن كان المالك قد حاصم الغاصب فى المغصوب» 
وطلب من القاضى أن يقضى له بالملك» ثم أجاز البيع» فعلى قول أبي حنيفة رحمه 
الله لاتصح إخازته كذ ذكر شعت الائمةالحلواني» وفييح الاسام ختو اهن زادة 
ربونها اللنقاود كريمن ننه لحن سينو قن رهم ان لماز مو ين 
ظاهر الرواية » وذكرفى النوادر: أنها لاتصح » فإن كان لايعلم قيام البيع وقت 
الاحازة»ء بأن كان قد أبق من يد المشترى» ذكر فى ظاهر الرواية: أن الإحازة 
وسكا لوروف ف الى كو شاع جيه اذا ها المي وان كان يكن 
قبض الثمن» وهلك فى يدهء ثم أجاز المالك البيع» هلك الثمن على ملك 
المغصوب منه اعتبارا لللاحازة فى الانتهاء بالاذن فى الابتداء . 

6 :- وفى التهذيب : ولو أعتقه المشترى» ثم أحاز المالك» جاز 
سسا نال اذا الوطجد رشحفه الله #ولو باع اللمتقرى لايق اللي الها عا.. 

65 :- وفى الجامع الصغير الحسامى : رجحل غصب عبداء فباعه 
ثم ضمنه» نفذ بيعه» ولوكان أعتقه ثم ضمنه» لم ينفذ عتقه . 


7 :-- م : ذكر شيخ الإسلام فى أول صلح الجامع: إذا قال الرحل 
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لغيره: اسلك هذا الطريق» فانه آمن» فسلك وأحذه اللصوص لايضمنء ولوقال: إن 
كان مخوفا وأحذ مالك فأنا ضامن» وباقى المسئلة بحالها يضمن » وصار الأصل 
فى جتن :مذ الليسائل أن الغزور إنما يفيت حرق الرتموع للجغرور علق الغاز إذا 
حصل ذلك فى ضمن عقد معاوضة » أوضمن الغار المغرور صفة السلامة نصاء 
وكذلك إذا قال: كل هذا الطعام فإنه طيب فإذا هو مسموم فهو على ما قلنا . 
4 :- نخلة لرحل فى ملكه حرج سعفها إلى جاره فأراد جاره أن 
يقطع ذلك ليفرغ هواءه كان له ذلكء هكذا ذكر محمد رحمه الله قال الناطفى 
فى :واقغانة» كاعر لفيظا مسخلكء وحم للميقفية:والاية افلم بغر إذق الفاضيع .. 
684 :- وقيل :هذاعلى وجهين )١(‏ إن كان يمكن تفريغ الهواء 
بمد السعف إلى النخخلة والشد عليها » ليس له أن يقطع » ولوقطع يضمن» ولكن 
يطلب من صاحبه أن يمد السعف إلى النخلة ويشد عليها بالحبل» ويلزمه القاضى 
ذلك إن لج» و كذلك إذا أمكنه مد بعض السعف إلى النخحلة والشد عليهاء ليس له 
أن يقطع ذلك البعض» )١(‏ فأما إذا لايمكن تفريغ الهواء إلا بالقطع» فالأولئ أن 
يستأذن صاحب النخلة حتى يقطع بنفسه أو يأذن له بالقطع» فان استاذن وأبى يرفع 
الأمر إلى االقاضى حتى يجبره على القطع» فإن لم يفعل الجار شيئاً من ذلك» ولكن 
قطع بنفسه ابتداء» فان قطع من موضع» لايكون القطع من موضع آخرأ على منه 
أوأسفل أنفع للمالك» لايضمن » هكذا ذكر شيخ الاسلام فى شرح كتاب الصلح . 
6 :-- وذكر شمس الائمة الحلوانى فى شرح كتاب الصلح أيضاء 
أنه إذا أراد القطع فإنما يقطع فى ملك نفسه» ولايكون له أن يدحل فى بستان جاره 
حتى يقطعء قال رحمه الله وقد قال بعض مشائخنا: إنما يكون له أن يقطع من 
جانب نفسه إذا كان قطع من جانب نفسه مثل قطعه من جانب صاحبه فى الضرر» 
أما إذا كان قطعه من جانب صاحبه أقل ضررا ليس له أن يقطع» ولكن يرفع الأمر 
إلى القاضى ليأمره بالقطع» فان لج وأبى بعث القاضى نائبا حتى يقطعه من جانب 
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صاحب النخلة » ثم فى الموضع الذى لايضمن إذا قطع بنفسه لايرجع على 
صاحب النخلة بما أنفق من مؤنة القطع . 

ال ا وفى الحاوى: سل أبو القاسم عن أطراف جذوع 
شاخصة عن جدار داره» وهى بحال لايحمل على مثله» فقطعها صاحب الدار» 
قال: إن أمكنه الإخراج من غير قطع» ضمن » قال الفقيه : إذا قال له إما أن يرفعه 
وإما أن يقطعه » كان رضا منه بقطعه » ولو قطع بأمر القاضى كان أحسن . 

5 :- وسملابن مقاتل عمن فى يده مال لغيره» فهدّده السلطان 
بحبس أو بضرب سوط ليد فع إليه هذا المال» قال : لايجوز له أن يدفع» ومتى دفع 
ضمن » وإن قال : اقطع تلك أو أضرب لك حمسين سوطاً» فدفع» قال : لايضمن . 

.5 :- م: ارج شجرة الجوز جوزات صغاراً رطبة» فأتلف إنسان 
تلك الجوزات يضمن نقصان الشجرة» فينظر إلى هذه الشجرة بغير تلك الجوزات 
بكم تشترى؟ ومع تلك الجوزات بكم تشترى؟ فيضمن فضل ما بينهما . 

:- وفى الظهيرية: رجحل أراد بأن يمر بأرض إنسان أوأراد بأن 
ينزل بهاء هل له ذلك» فهو على وجهين )١(‏ إن كان له بها حائطء أو حائل» ليس 
له ذلك ؛ لأن الحائل دليل على أنه لم يرض به (؟) فإن لم يكن حائط ولا حائل» 
فلا بأس به » وفى الكبرى: والمعتبر في هذا الباب عادات الناس . 

- م: رجحل غصب من آخر ثوباً فقطعه قميصا وخاطه 
فاستحق رجحل القميص رحع المغصوب منه بقيمة الثوب على الغاصب؛ 
وكذلك لو غصب حنطة» فطحنها فاستحق دقيقها رحع المغصوب منه على 

5 إح-. وكذلك غصب لحما فشواه فاستحق الشوئ» 
فللمغصوب منه أن يرحع على الغاصب بقيمة اللحمء ول وكان المستحق أقام البينة 
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أن اللحم كان له قبل أن يشويه» أ وكان الثوب له قبل أن يخيطه» أو كانت الحنطة له 
قبل الطحن» لم يرجع المغصوب منه على الغاصب بشيء. 

300 :- وفي الظهيرية : غصب حانوتا فعمل؛ وربح؛ طاب له الربح؛ 
لأنه حضل بالتحارة؛ اتحذ كوزا من تراب غيزه فالكوزلة؛ لأنة صير مالا ماليس يمال 
كو القتتاعتد النار كر فاخ الأهزة يكوق لسع أ نستصير ةا لس مهال نال 

4 - م: حمل على حمار غيره شيئاً بغير أمره فتورم ظهر 
الحمارء فشق رب الحمار الورمء فانتقص قيمة الحمارء فإنه يتلوم بالحمار إن 
اندمل من غير النقصان» فلا ضمان على الذى حملء وإِن اندمل مع النقصان 
ينظرإن كان النقصان من الورم فضمان ذلك على الغاصب وإن انتقص من 
الشق» فلاضمان على الغاصب » وكذلك إذا مات كان الجواب كما قلناء وإن 
احتلفا فقال صاحب الحمار : الموت كان من الورم» وقال الغاصب : كان من 
الشق فالقول قول الغاصب مع يمينه.وفى الخخانية : إن حلف برئ عن ضمان 
الدابة» ولايبراً عن ضمان النقصان . 

8 :- م: وفى غصب فتاوئ أبى الليث : إذا استهلك رجحل أحد 
مصراعى باب غيره» أو أحد زوجى خف غيره» أوماأشبه ذلك» كان للمالك أن 
يسلم الباقى ويأحذ قيمتهما منه » وعن الفقيه أبى جعفر : من غصب من آخر أحد 
حفيه أو أحد مصراعى الباب وضاع عنده ضمن قيمتهما جميعا . 

٠‏ :- وفى المنتقى عن أبى يوسف : رجحل استهلك فرد نعل 
لرحل لم يضمن إلاقيمة ما استهلك و لايدفع إليه الأخرى» ويضمنهما جميعا» 
وكذلك لو أحذ مصرعا لرحل» أوأحد حفيه » قال : ارأيت لو كسر حلقة خاتم 
فيها فص قيمته مائة اكنت أضمن الفص والخاتم؟ بل لا أضمن إلا ما استهلك » 
قال ثمة: ولوكسراحناء سرج ضمنه ولم يضمن السرج » قال : وكل شيئين 
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منفردين أوشيء وأحد يخلص بعضه عن بعض بلاضررء مثل أحناء السرج ودفتيه» 
فإنه يضمن ماجنى عليه من ذلك » و لايضمن غيره . 

0 :- إذا جاءالرجل بالحنطة إلى الطحان» ووضعها فى صحن 
الطاحونة» وأمر صاحب الطاحونة أن يد خلها بالليل فى بيت الطاحونة» فلم 
يدحلها حتى نقب الحائط بالليل» وسرقت الحنطة» فإن كان صحن الطاحونة 
محوطا بحائط مرتفع مقدار مالا يرتقى إلا بسلّم» » فلاضمان ءوإن كان بخلافه 
وجب الضمان . 

5 :- وفى الكبرى: دفع إلى إسكاف حفا ليخرزه» فوضعه 
الإسكاف في حانوته الخارج» وذهب إلى الصلواة» وترك باب حانوته مفتوحاً من 
غير حافظ» فسرق الخفء ضمن الإسكاف . 

778:- وفي واقعات الناطفى: رجحل غصب طاحونة» وأجرى مائها 
في غير أرضه بغير طيب من نفس صاحب الأرضء لايحل للمسلمين الانتفاع بهذه 
الطاحونة إذا علموا بذلك لاإجارة ولاعارية . 

14 :- م:وفى فتاوىأبى التلينيف ونه الله هدم بيت نفسه» 
وانهدم من ذلك بيت جاره فلاضمان . 

5 :- في فتاوى أهل سمر قند: إذا دفع إلى القصار ثوبا ليقصره» 
فلف القصار في الثوب الخبز وذهب به حيث يقصر الثياب» فسرق الثوب منه» فإن 
لف الثوب على الخبز كما يلف المنديل على ما يجعل فيه وعقده فهو ضامن ؛ لأنه 
استعمله استعمالا معتاداً فصارغا صباء وإن جعل الثوب تحت إبطه» ودس فيه 
الخبز» فلاضمان في هذه المواضع أيضا 


5 : - أحرج البيهقى فى سننه عن أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب رضى 
اللمغس اف رمه بقاع كانت جع فرق أ رخافت :له فيا إياء من دواع موف اللرودال: 


عنه » السئن الكبرئء الوديعة »باب لاضمان على مؤتمن » 5/9 4١‏ برقم 11791- ١7914‏ - 
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5 :- وفيه أيضا: الحمال إذا نزل فى مفازة» وتهيأله الانتقال» فلم 
يفعل حتى فسد المتاع بمطر» أوسرق» فهو ضامن» هكذا ذكرء قيل: هذا إذا كانت 
السرقة والمطر غالبا ؛ لأنه حينئذ يكون مضيعاء وقبل أيضاء ويشترط مع ذلك أن 
لايكون المالك معهء أما إذا كان المالك معه فلاضمان . 

7 0:- وفيه أيضا: إذا دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلدة» 
فجاء الحمال إلى نهر عظيم,؛ وفى النهر حمد كثير يجرى كما يكون في الشتاء» 
فركب الحمال حملا من الأحمال» والحمال الآخر يدخل الماء على إثر هذا 
الحملء فنفر حمل من الأحمال في الماء من جريان الجمدء وسقط الحمل في 
الماء» قال: إن كان الناس يسلكون في مثل هذاء ولاينكرون جداً فلاضمان. 

:-- جاء إلى قطار إبل» وحل بعضها فلاضمان. 

48 :- واقعات الناطفى: رجحل غصب أرضاء وبنى فيها حائطاء 
فجاء صاحبهاء وأحذ الارضء فأراد الغاصب أن يأحذ الحائط» فهذا على وجهين 
)١١‏ إما أنه بنى من تراب هذه الأرض (؟) أولامن تراب هذه الأرض» ففى الوجه 
الأول ليس له النقض» ويكون لصاحب الأرض ؛ لأنه لو انتتقض لصار ترابا كما 
كانء وكان عليه تركه فلا يفيد» وفى الوجه الثانى له ذلك . 

6 :-ام:غصب بيضتين فحضن إحداهما تحت دجاجة له 
وحضن دجاحجة أخحرى له على البيضة الأخحرىء فالفرختان له» وعليه بيضتان 
ولوكان الغصب وديعة فالتى حضنت الدحاجة لصاحب البيضة . 

١‏ - وفي الخخانية: رحل غصب من رجحل بيضة» وأودعه 
المغصوب منه بيضة» فحضنت دجاجة عليهاء» فخرجت فرحان فرخ الوديعة 
لصاحب الوديعة» وفرخ الغاصب للغاصبء وعليه ضمان البيضة التى غصب . 

5 :- م: رجل غصب من رجل بقرة» وغصبها آخر من الغاصب» 
ثم سرقها المالك من الغاصب الثانى لعجزه عن استرداد ها منه مجاهرة» ثم إن 
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الغاصب الثانى غلب على المالك» وغصب البقرة منه» فلااخصومة لصاحب البقرة 
مع الغاصب الأول . 

:- سئل شمس الإسلام محمود الأوزحندى» عن رجل دفع 
إلى آحر غلامه مقيداً با لسلسلة» وقال: اذهب به إلى بيتك مع السلسلة» فذهب به 
بدون السلسلة» فأبق العبد» قال لاضمان . 

انب . رفن بعر | اووتز قباد ود زتها لاا 
فبعد ذلك ينظر إن كان جز الصوف لاينقص من قيمة الغنم شيئاًء فعليه مثل ذلك 
الصوف» وإن كان نقص منه فهو بالخيار» إن شاء ضمنه مثل ذلك الصوف وإن 
شاء ضمنه مادخل النقصان فى الغنم . 

5 :-:- وفى فتاوئ آهو: غصب جارية» وزوجهاء ودخل بهاء ثم ان 
المالك لم يجزهء حتى وجب على الزوج العقر» قال قاضى بديع الدين: العقر 
للمالك بخلاف الإجارة » فإن الأجرة ثمة يكون للغاصب . 

5 -- م:فى فتاوئ أبى الليث: ا عسوي ا تيميد 
أوجارية» وغاب المغصوب منه» فجاء الغاصب إلى القاضى» وطلب من القاضى أن 
يأحذ المغصوب منهه أويفرض له النفقة فحاصل الجواب في هذه المسألة أن 
القاضى يفعل ما هو الأصلح في حق الغائب» فإن كان الأصلح أن يأخذ منه بأن 
كان الغاصب مخخحوفا يأخذ ويبيعه إن رأى المصلحة في البيع» وإن كان الأصلح أن 
يتركه فى يد الغاصب تركه . 

1 :- وفى الخانية: رحل غصب من رجل عبداً أودابة» وغاب 
المغصوب منهه فطلب الغاصب من القاضى أن يقبل منه المغصوبء أويأذن له 
بالإنفاق ليرجع بذلك على المالكء لايجبه القاضى إلى ذلك» ويتركه عنه 
الغاصبء» ونفقته يكون على الغاصبء ولو قضى القاضى بالإنفاق على المغصوب 
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منه لايجب على المغصوب منه شيء» وإن رأى القاضى فى أن يبيع العبد أوالدابة 
بأن كان الغاصب مخوفاء ويمسك القمن لصاحبه فعل ذلك . 

-:-- في الكبرئ: مر رحل بوقرٍ من قصب في قرية» وأوقد 
الصبيان ناراً فى السكة؛ فألقوا منها شيعا فى القصبء فأحذته النار فدخل الحمار 
تحت سطح كان فوقه حطب» فارتفعت النار من القصب إلى الحطبء فأحذته 
فألقوا ذلك الحطب على الحمارء فاحترق الحمارء فإن كان الحطب الذى ألقى 
على الحمار يوقد مع القصب فملقى النار وملقى الحطب يضمنان جميعا . 

498 :- حريق وقعفى محلة» فهدم إنسان دار رحل بغير إذن 
صاحبهاء حتى انقطع الحريق من داره» فهو ضامن إذا لم يفعل بإذن السلطان» 
ولكن لا ثم عليه وفى الظهيرية: وهو بمنزلة جائع فى مفازة» ومع صاحبه طعام» 
فله أن ياحذ طعامه على كره منه» ثم يغرم قيمته» ولاإثم عليه . 

:5 رجل أوقد فى تنوره نارا فألقى فيها من الحطب مالا يحتمله 
التنور فأحرق بيته وتعدت النار إلى دار حاره فأحرقتهاء يضمن صاحب التنور. 

5:7١‏ رجل مربنارفى ملكه» أوفي ملك غيره» فوقعت شرار من 
ناره على ثوب انسانء قال الشيخ محمد بن الفضل: يضمنء ولوأطارت الريح بشرر 
النار» فألقتها على ثوب إنسان لايضمنء هكذا ذكر فى النوادر عن أبى يوسف» 
وقال بعض العلماء: إن مر بالنار فى موضع له حق المرورء فوقعت شرارة في ملك 
انسان أوألقتها الريح لايضمن,ء وإن لم يكن له حق المرور في ذلك الموضع» 
فالجواب فيها على التفصيل إن وقعت منه شرارة يضمن وإن هبت به الريح 
لايضمنء وهذا ظاهر وعليه التفوئ . 


0١‏ :-:- أحرج أبوداؤد فى سننه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: النار جحبار» سنن أبى داؤدء الديات» باب فى النار تعدئ » "7١/7‏ برقم : 5 155 . 
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5 :- رجل له هدف فى داره فرمى إلى الهدف فجاوز سهمه داره 
فأفسدت شيئاً فى دار رحل آخخر أوقتل نفسا كان ضامناء ويكون ضمان المال في 
مال الرامى» ودية القتيل على عاقلة الرامى . 

5 :0 م: سفينة حمل عليها حمولات لأقوام» بعض أرباب 
الحمولات معهاء فاستقرت السفينة فى جزيرة» فأخرج بعض الحمولات لتخف 
السفينة» ووضعته في الجزيرة» فضاعت الحمولات» فإن كان لايخاف الغرق فالذى 
أخحرج الحمولات ضامن » وإن كان يخاف الغرق فإن ضاعت الحمولات قبل أن يقع 
الأمن عن الغرق» فلاضمان» وإن ضاعت بعد ما وقع الأمن عن الغرق فهو ضامن . 

64 :- وفي فتاوى أهل سمر قند: إذا سقى أرض نفسه» وتعدى 
إلى أرض جاره فلاضمان على الساقى» وفي اليتيمة: ضمن ما تلف بسبب الماء . 

6< - م: وكذاإذا أحرق كلأفي أرضه وذهبت النار يمينا 
وَشمالاة فأخرق شيعاً لغيرهء فلاضمان على الموقلة هذا هو جواب الكتاب . 

15 :-- ومن المشايخ من فرق بين إرسال الماء وبين إيقاد النا, 
فقال من طبع النار الخحمودء والتعدى بفعل الريح ونحوه فلا يضاف إلى فعل 
الموقدء ومن طبع الماء السيلان» فأضيف السيلان والإتلاف إلى المرسل» وفى 
المسألة كلمات يأتى فى كتاب الشرب إن شاء اللّه تعالى) . 


6 :- أتحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن يحيئ بن يحي الغسانىء قال : أحرق 
رحل تبناً فى قراح له» فخرحت شرارة من نار» حتى أحرقت شيئا لجاره قال : فكتبت فيه إلى عمر 
ابن عبد العزيز» فكتب إلىّ : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: العجماء جبار وأرئ أن النار 


حبار » مصنف ابن أبى شيبة» الديات» رجحل رمئ بنار فأحرق دار قوم» 5 75/11/1١‏ برقم : 45 3/5 . 
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07 :- وفي الحاوي: وأبوالق اسم كان يقول فى النار والماء 
ونحوه :إن أرسل أو أوقد قدرما يحتمل ملكه لم يضمنء وإن كان الأمر بخلافه 
ضمنء ومن مشايخنا من قال: إن أوقد النار قدرما يحتمل ملكه لم يضمن وإن 
كان الأمر بخلافه ضمنء ومن مشائخنا من قال: إن أوقد النار يوم ريح» وهو يعلم 
أن الريح يهب بها إلى مال غيره فتلفه ضمنء ولو أسال الماء فى أرضه» وهو يعلم أن 
أرضه يحتمله» لايضمن . 

0 :- وفى الظهيرية : أرسل دابة فى المرعى المباح» ثم جاء 
آخرء وأرسل دابته» فعضٌ دابة الثانى دابة الأولء إن عضْه على الفور ضمنء وإلافلاء 
وإن كان ذلك فى مربط لأحدهماء لاضمان على صاحب المربط» ويضمن الآخر. 

5-8 ولوأد حل في دار رحل بعيراً مغتلماءوفى الدار بعير 
صاحب الدارء فوقع عليه المغتلم» اختلفوا فيه» قال بعضهم : لايضمن صاحب 
المغتلمء قال الفقيه أبو الليث: إذا أدحله بإذن صاحب الدار لايضمن» وإن أدحله 
بغير إذنه يضمن وعليه الفتوئ . 

ال 0 وفي الحاوى فى فتاوى النسفى: سمل عمن حفر في 
صحراء القرية التى هى مبيت دوابهم حفيرة» يحبأ فيها الغلة بغير إذن أحدء وأوقد 
فيها النار رحل ليبيتهاء فوقع فيها حمارء» قال هذا على قياس ما قاله أصحابنا: إن من 
حفر بثراً على قارعة الطريق» فألقى فيها رجل حجراًء فوقع في البئر رجل» وأصابه 
الحجر الذى فى البثر» فمات أن الدية على الحافر» وبمثله لووضع الحجر على 
الارض على رأس البئر فتعقل به إنسان» ووقع فى الثير» فالدية على واضع الحجرء 
فى مسألتنا متى احترق الحمار» فالضمان على الحافر . 


:3 أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن شريح قال : من أخرج من داره شيقاً إلى 
طريق» فأصاب شيئاً فهوله ضامن من حجرأ وعود أوحفر بئر فى طريق المسلمين » تؤخخذ ديته ولايقادمنه 


الفتاوئ التاتارحانية 9 5 - كتاب الغصب ‏ 0 8550© الفصل: 20١0‏ المتفرقات ‏ ج:١١‏ 

١‏ :-:- وفي اليتيمة: وذكر البقالى فى آخر كتاب الغصب من فتواهء 
وإذا هدم بيتا مصوراً بالأصباغ تماثيل ضمن قيمة البيت» والأصباغ غير مصور . 

5 :- وكذاذكرهمحمدإذا أحرق بابا منقوشا بالنقش» ضمنه 
غير منقوشء وإن كان مقطوع الرأس ضمنه منقوشاء وإن أحرق بساطا فيه صور 
الرحال جكسية مصيور ا : 

7 :- وسقمل والدى عن الأرض إذا غرقت» فصارت بحراء ثم نضب 
الماء عنهاء أوخحربت بوجو آخر وجعلها الوادى» وهو ما لَآرَبّوُة» ثم جاء انسان 
وعمرهاءقال: فيه اختلاف للمتقدمين» قال بعضهم: مملوكة للمالك القديمء وقال 
حصي شن لبن جاه ةقان رط للد سين و رق هياب اللأوية فاطق انعد 
أبى يوسف يثبت الملك لمن أحياهاء وعند محمد لايثبت الملك. 

4 :- وسئل الوبرى عمن سقى أرضهه فلم يستوثق فى سد 
النقبء» حتى أفسد الماء وأضربجاره» فهل عليه ضمان؟ فقال: إن كان النهر 
مشت ركا بينهم فهو ضامن إذا قصر فى سد ثقبه. 

ه/ا. 55 :- م : العبد المغصوب إذا مات في يد الغاصبء وأقر 
الغاصب أنه كان غصبه من فلان يؤمر بتسليم القيمة إلى المقرله» فإن جاء رحل 
آخرء وأقام البينة أنه عبده غصبه منه» فالقاضى يقضى بالقيمة لصاحب البينة» فإذا 
قضى القاضى بالقيمة لصاحب البينة» وأحذ ها لاشيء للمقر على الغاصبء» فإن 
وصلت تلك القيمة بعينها إلى الغاصب من حهة المقضى له بالهبة أوبالارث أو 
بالمبايعة أوبالوصية» يؤمر بردها إلى المقرله» (ولو وصل إلى الغاصب ألف آخر من 
المقضى له سوى المأخوذ منه فإن وصل بالهبة أو بالمبايعة لايؤمر بالرد على 
المقرله) وإن وصل بالإرث أو بالوصية يؤمرء المغصوب إذا اكتسب اكتساباًء ثم 
استرده المالك مع الكسب لايتصدق بالكسب والغاصب إذا ضمن القيمة عند 
الهلاك» أو بالإباق حتى صار الكسب له تصدق بالكسب . 
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5 :- وفى الهداية: فلو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه» 
له أن يستعين بالغلة فى أداء الضمان» وفي السراجية: ويتتصدق بالفضل ؛ لأنه 

7 :- وفى الهداية : بخلاف ماإذا باعه ثم هلك فى يد 
المشترىء ثم استحقتء وغرمه ليس له أن يستعين بالغلة فى أداء الثمن إليه ؛ لأن 
الخبث ما كان لحق المشترى» إلا إذا كان لايجد غيره ؛ لأنه محتاج إليه فله أن 
يعرف إل شدائحة شقبية تلو أضنات فنالا يقصدق] بمغلة إن كاناغنيا وقت 
الاستعمال» وإن كان فقيراً فلا شيء عليه . 

:- وفى السغناقى : فان كان الغاصب باع الدابة» وأحذ ثمنها 
فاستهلكهه وماتت الدابة عند المشترى» فضمن رب الدابة المشترى قيمتها رحع 
المشترى علئ الغاصب بالثمن» ثم لايستعين الغاصب بالغلة فى أداء الثمن . 

89 :- وفى الهداية: ومن غصب ألفاً فاشترئ بها جارية» فباعها 
بالفيرة ثم اث شترى بالألفين» حارية فباعها بثلاث الافء فإنه يتصدق بح بجميع الربح» 
وهذاعندهما خلافاً لأبى يوسف» فقوله: اشترئ بهاء إشارة إلى أن التصدق إنما 
يجب إذا اشترئ بهاء ونقد منها الثمن» أما إذا اشار إليهاء ونقد من غيرهاء أو نقد 
منهاء وأشار إلئ غيرهاء أو أطلق إطلاقاء ونقد منها يطيب له»ء وإن اشترئ بالألف 
جارية تساوى ألفين فوهبهاء أوطعاماً فأكله لم يتصدق بشيء» وهذا قولهم جميعاً. 

:-- مم : إذا اقرأنه غصب من فلان شيأء ولم يبين» فالقول قوله 
ولابد له من أن يفسر بشيء يتما نعه الناس» ويقصد بالغصب حتى لو لم يكن 
كذلك بأن بين بالتراب ونحوه لايصدق» ولوبين بشيء يقصده الناس» ولاقيمة له 
نحوأن يقر أنه غصب حرا أو حلد ميتة قبل قوله» وهو إختيار مشائخ عراق» 
واختيار مشائخ ماوراء النهر أنه لابد من أن يفسر بشيء له قيمة . 
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0١‏ :- وفى غصب القدورى: فى أوله ذكر فى أدب القاضى 
للختفانمى معن ضورق للدغينة إحراى البيك لدف نه الحم لم يرق ذلاك 
عن أصحابنا إنماروى عنهم هدم البيت عن أصحاب الخمرء فانهم قالوا: يهدم عليه 
بيه وكأنهم أحذوا ذلك من هذا الحديثء فأما كسر الدنان ذكر فى السير الكبير 
أنه إن فعل ذلك بإذن الإمامء أوفعل الإمام بنفسه فلاضمانء وإن فعل غير الإمام 
بغير إِذن الإمام» فعليه الضمان . 

65 :-- وفى سير العيون: مسلمٌ شق زق حمر لمسلمء لايضمن 
اللسعيوة يطييه التق لذ أن يكوق إناما وى الك اقتعفيك انمه لان هدلت 
فيه» وفى الفتاوئ الخلاصة: ذكر الاختلافء قال أبويوسف: لايجوزإذا أمكن 


01 :- حديث عمر أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه من طريق صفية ابنة أبى عبيد 
فانظر! قالت : وجد عمر بن الخطاب فى بيت رويشد الثقفى خمرا وقد كان جلد فى الخمر فحرق 
بيته وقال: ما اسمه؟ قال رويشدء قال : بل فويسق . مصنف عبد الزراق» العقول» باب الربح» 
89 برقم: ١108‏ 

وأخرج مثله من طريق نافع ايضاً» 70/9 برقم : 110708 

وأخمرجحه ابن سعد فى طبقاته من طريق سعد بن ابراهيم عن أبيه أيضاً » الطبقات الكبرئ 
لابن سعد » 47/0 - تحت رقم 5171 - 

75 :- افعو شود سيل ف شتير نا سو قال ووالغية لسرن 
عي لسر ربناول: الل ضاي اللاعليه اسك أذ امسيندية ومن امقر فايقه بها فارسل بها 
فأرهفتء ثم أعطانيها وقال : اغد على بها ففعلت فخحرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها 
زقاق حمر قد حلبت من الشامء فأحذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم 
أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى وأمرنى أن اتى الأسواق 
كلها فلا احد فيها زق حمر إلا شققته ففعلت فلم أترك فى أسواقها زقا إلا شققته » مسند أحمد 


قدي 388-199 جندين يرقم : 5155 
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الاتتفاع به من غير وجه محظورء فى المنتقى: قال هشام سالت محمداً عمن شق 
انزف فاغي أذ ابا يوسق قال لاتطسى وقال سكوك بعرم فلك فإن كسوهد 
فيه حمر لمسلم يريد أن يتخذها خلاء قال: في هذا يضمن الحب عند أبى يوسف 
رتحييه لاق كان اموي العاقة عاذ را يمادق عند أن ووسساتة وف أت 
القاضى للخصافء قال إن كان بإذن الإمام لايضمن الزق» وبغير إذن يضمن. 

350 :- م: والذمى إذا أظهر بيع الخمر فى المصر يمنع عنه» فإن 
تلق لاق نماك سهد + للا أ شذيكون ماماووض ولق أنه مكفاف قي 

64 :- وفى الفتاوئ الخلاصة: من أراق حمور أهل الذمة» وكسر 
دثانيا:و شق زقاقهاء إذا أظهروها فيها بين المسلمية امراً بالمخروف» لاضمات عليه: 

5 -- وفى السراجية: ذمى أتلف حمر ذمى» ضمن مثلهاء ولو 
أتلف حنزيره ضمن القيمة » وفى الكافي: إن أتلف ذمى حمر ذمىء ثم أسلم 
المتلفء فعند أبى يوسف وهو رواية عن أبى حنيفة يبرأأ عن الضمانء وعند محمد» 
وهو رواية عن أبى حنيفة عليه قيمة الخمر . 

65 :-- وفي الخخنزير يبقى الضمان بإسلامهاء أوإسلام أحدهما ؛ 
لأن الواحب فيه القيمة» والاسلام لاينا فيها . 


645 :- نقل ابن القيم من طريق ربيعة ابن بكار» قال : نظر على إلى زرارة» فقال: ما هذه 
القرية» قالوا قرية تدعئ زرارة يلحم فيها ويباع الخمرء فقال : أين الطريق إليهاء قالوا باب الجسرء 
قال قائل ياامير المؤمين» خذلك سفينة تجو زفيها قال : تلك سخخحرة و لاحاجة لنافى السخرة» 
وانطلقوا بنا إلى باب الجسرء فقام يمشى حتى أتا ها فال : على بالنيران اضر موا فيها فإن الخبيث 
يأكل بعضه بعضاًء فأضرمت فى عرشها قال : وقد قضى ابن عباس: أيما مصر مضّره المسلمون فلا 
يباع فيه حمرء قال أبو عبيد : وإنما معنى هذه الأحاديث أن يكون فى أهل الذمة» لأنهم كانوا اهل 
السواد حينئذ» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لاتحمل الخمر من رستاق إلى رستاق » 
أحكام أهل الذمة (دارالكتب العلمية بيروت) فصل قولهم ولانبيع الخمور ١50/57‏ - 
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07 :- وفى شرح الطحاوى: الحمر والخنزيرء لايخلو إما أن 
يكون لمسلم أولذمىء فإن كان للمسلم فلاضمان على متلفهاء سواء كان المتلف 
ذمياء أومسلماء وفى السغناقى: بالإحماعء وإن كان لذمى يجب الضمان على 
متلفهاء سواء كان المتلف ذمياء أو مسلماء غير أن المتلف إن كان ذمياء فإنه يجب 
عليه مثل الخمر فى الخنزير» وإن كان المتلف مسلما يجب عليه قيمة الخمر» وفى 
الخنزير يجب القيمة عليهما ؛ لأن الحيوان لامثل له من جنسهء هذا عندناء وقال 
الشاقى: اعتزرد لأ رأودا و فاق لتر الكر وو السترور وهال 

4 :- ولواستهلك مسلم أوذمى لذمى خنزيزاً ثم أسلم الطالب» 
أوالمطلوبء أو أسلما جميعاء فلا يبرأ المستهلك عن الضمان الذى لزمه» ولو استهلك 
ذمى حمر وجب عليه مثلهاء ثم أسلم الطالب أوأسلما جميعا سقط الخمرعن ذمته 
وبرى بالإجماعء ولوأسلم المطلوب أولاً ثم الطالب بعدهء أولم يسلم فعلى قول 
أبى يوسف وهو رواية عن أبى حنيفة يبرأ من الحمرء ولايتحول إلى القيمة» كمالو 
أسلم الطالبء وعند محمد وزفر وهو رواية عن أبى حنيفة أن المطلوب لايبراً 
ويتحول عليه من الخمر إلى القيمة كمال وكان الاستهلاك بعد الإسلام» فإنه يضمن 
قيمتها للذمى كذلك إذا أسلم بعد الاستهلاك . 

8 :- ولو كان الخحمر اغتصبها منه ذمى أومسلم» فتخللت عنده» 
أو ح للها الغاصب »كان للمغصوب منه أن يستردهاء ولوهلك عند الغاصب بعد 
ماصارت خلاء فلاضمان عليه» وإن استهلكه الغاصب بعد ماصارت خلاء يضمن 
لصاحبه مثله خلاءوفى السغناقى: وموقوذة المجوسى والصحيح أن المسلم لم يضمنها 
بالغصب والإتلاف» وهو قول أبى يوسف» وقدروى عن محمد انه لايضمنها كالميتة 
والدم» ومن أتلف الشاة المذبوحة بترك التسمية عامداً لايضمن. 

:- م: فى المنتقى قال هشام: قلت لمحمدء رجحل في يده ثوب 
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فتشبث رجل بالثوب فجذب صاحب الثوب الثوب من يد المتشبث» فانخرق 
لون #7 يطتيية التاق تين الكوتي: 

اب قال ششاء فلك تعس برحل إلى عدب وجل فجلين علق 
ثوبه وهو لايعلم فقام صاحب الثوب» فانشق ثوبه من حلوسه عليه» قال: يضمن 
فين الشف 

15 :- وروى ابراهيم بن رستم عن محمد فى رجحل قعد على رداء 
رحلء وهو لايعلم» فنهض الرحلء فتخرق رداء ه» قال يضمن الذى قعد على الثوب 
أوجب الضمان مطلقا غير مقدر بالنصف»ء وإنه يخالف رواية هشام عنهء وعلى هذا 
المكعب إذا تخرق من وضع رجحل غير صاحبه عليه» وصاحبه لم يعلم به» فعلى 
قياس رواية هشام يضمن الواضع نصف النقصان على نحوما بينا في مسألة الثوب. 

65 :- وفي نوادرابن رستم: إن الحائك إذا حاك للرجل» فجاء الطالب 
ليأحذ الشوب وأبى الحائك أن يدفع» حتى يأخذ الأحرء فمد صاحب الثوب الثوب» 
فتخرق إن تخرق من يد صاحبه لايضمن الحايك شيأ» وإن تخرق من مدهما ضمن 
الحائك نصف قيمة الخرق» يعنى نصف قيمة النقصان المتمكن بالخرق . 

64 :- وفي العتابية: دلال دفع ثوب أحد إلى غيره على سوم 
الشراءء ثم نسيه لايضمنه» وهذا إذا كان مأذوناً من المالك بالدفع على سوم 
الشراء» فإن لم يأذن به ضمنه قيمتهاء وفيها: غصب المشاع هل يتحقق؟ ذكر 
أبوالفضل الكرمانى أنه لايتحقق» وقال القاضى الامام: المختار أنه يتحقق . 

انه كنت جاع الكراتة عن معيرة رسي امتقايو على ارقا 
رحل بأمره» وتحته قارورة دهن لايعلم فكسرء يضمن الدهن وما تخرق من 
الوسادة» وما فسد تحت ملاء وء لا» وقيل: كذا فى الوسادة وبه نأحذ . 


5 :- أمر بالجلوس على السطحء فانحد رو سقط على مملوكه ضمن. 
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/1:- غصب دجاجة وعشرين بيضة» وباضت عنده عشراء 
وأحضنها الغاصبء وأخرجت»ء ردها مع عشرين» ولو حضنت بلا إحضانه ضمن 
عشر بيضات» وردمع الدحاجحة عشر فرحات . 

4 :- وفي الواقعات للناطفى: رحل له على آخر دين» فأخذ من ماله 
حقهء قال ابو نصر محمد بن سلام: يصير غاصباء ويصير ما أذ قصاصا بما عليه» 
والمختار: أنه لأيصير غاصياء ولكن يصير ونا عليه لأنه ترك طريق قضناء الذين :+ 
فلو أحذ من الغريم غير صاحب الدين» ودفع إلى صاحب الدين» احتلف المشائخ» 
قال محمد بن سلام: الغريم بالخيار إن شاء ضمن الاخذء وإن شاء ضمن صاحب 
الدين فإن اختارتضمين الأخذ لم يصر قصاصا بدينه» وإن احتار تضمين صاحب 
الدين صار قصاصاء وقال نصير بن يحيى: لاخيار له وصار قصاصاء وعليه الفتوى» 
الكبرى:سنور قئلت و(أكلت) حمامة للانسان» لاضمان على صاحب السنور. 

8 :- دفععينا إلى دلال ليبيعه»ء فعرض الدلال على صاحب 
الدكان وترك عنده» فهرب صاحب الدكانء وذهب بالمتاع يضمن الدلال ؛ لأن 
الدلال أمين» وليس للأمين أن يودع» وذكر النسفى فى فتاواه عن شيخ الاسلام أبى 
الحسن: أنه لايضمن وهو الصحيحء وإذا كان فى يد الدلال ثوب يبيعه» فظهر أنه 
مسروقء وقد كان رده إلى من دفع إليه» وطلب منه المسروق منه الثوب» فقال 
الدلال: رددته إلى من كان دفع إِلىَّ برئْ . 

:- فى الذخيرة: غصب من آخر ثوباء فقطعه ولم يخطه» حتى 
استحقه رجل بالبينة» لايرجع المغصوب منه على الغاصب بشيء» ولو خاطه وباقي 
المسألة بحالهاء رحع المغصوب منه بقيمة الثوب على الغاصب . 

--:١‏ العبد المغصوب إذا مات فى يد الغاصبء وأقر الغاصب أنه 
كان غصبه من فلان» يؤمر بتسليم القيمة إلى المقرله» فإن حاء رجحل آخر» وأقام 
البينة أنه عبده غصبه منه» فالقاضى يقضى بالقيمة لصاحب البينة» فإذا قضى بالقيمة 


الفتاوئ التاتارحانية 9 ؟ - كتاب الغصب 2 اهمه الفصل: 20١6‏ المتفرقات ‏ ج:1١‏ 
لصاحب البينة وأحذها لاشيء للمقرله على الغاصبء وإن وصلت تلك القيمة 
بعينها إلى الغاصب من جهة المقضى له بالهبة» أو بالارث» أو بالوصية» أو بالمبايعة 
يؤمر بردها إلى المقرله» ولو وصل إلى الغاصب ألف أخرى من المقضئ له سوى 
المأخحوذ منهء فإن وصل بالهبة» أو بالمبايعة» لايؤمر بالرد على المقرله» وإن وصل 
بالميراث» أو بالوصية يؤمر بالرد . 

ا وف الظيزيةة معز فجت اللو ركفي لوعن قوم يتعدون 
دبسا فى كرمء فجاء ت إمرأة لتعينهم» فأخذت فنجانة من غير أمرمنهم» فتأخذ بها 
شيأ من العصير» وكانت في غاية الحرارة» فضرب الفنجانة على الأرض» فانكسرت 
هل يضمن قال: نعم» لأنها ألقتهاء ولو سقطت لم يضمن أيضا . 

6 :- وسثمل أيضاعمن ماتء وانهدم بعد موته جدار داره» 
فظهرت نقودء فعلم القاضى بذلكء فقال: احضر وهاء حتى اقسم بين الورثة» 
فجاءوا بها إليه؛ و كانت عنده أياماً» حتى بعث أمير الولاية إليه» فقال: ابعثها 
إلىّ حتى اقسمها بين الورثة» فبعث بها إليه» فلم يدفعها الأمير إلى الورثة هل 
للورثة أن يضمنوا القاضي ذلك؟ فقال نعم . 

4 :- في مجموع النوازل: جارية دفعت جارية أخرى» فذهب عذرتهاء 
فال ميخمو لجيه عل ميا نه دلي فا لاجر 5 للك عب متسر راسن الن لق 


اه أحرج أبوداؤد عن جسرة بنت دجاجة قالت : قالت عائشة : مارأيت 
فنائها تلخاماً نال صيفيةه ضعت الرسول للم على الللدعليه تلم ظعانا ؟ لكيه ينه دانطلان إفكل 
تكيترت وناب لك اسل اللهن] يقر عاستينع عفان «إناء سال نارم بوظ عا قل معام 
سنن أبى داؤد » البيوع» باب فيمن أفسد شيأ يغرم مثله 0٠7/5‏ برقم : 7554 - 

7517 :- يؤيد المسألة ما أحرجه ابن أبى شيبة عن بكر : أن جاريتين كانتا بالحمام » 
فدفعت إحداهما الأخرئء» فانتتقضت عذرتها » فقضئ لها شريح: عليها بمثل صداقها » مصنف ابن 
ابى شيبة » النكاح » ماقالوا فى المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها فى ذلك 57/6/93 برقم : ١717557‏ 
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- وفيه أيضا: عن أبى يوسف فى رجحل قتل ذثبا مملوكا 
أواميذا مملو كا لرضول قال:ا ينام عليه 

5 :- وإن قتل قرداً ضمن فيه» قال الفقيه أبو الليث: القرد يخدم 
في البيت» ويكنس البيت» فيكون له قيمة بحلاف الذئب والأسد . 

07 :- سمل نجمالدين عن أهل مكتب من الصبيان مع المعلم 
أصابهم برد وعلى الجدار كوة مفتوحة» قال المعلم لواحد من الصبيان: حذ فوطة 
هذا الصبىء وسد بها الكوة» ليندفع البرد عنهاء ففعل وضاعت الفوطة فلاضمان 
على المعلمء ولاعلى الصبى الذى أذ الفوطة وسدٌّ بها الكوة . 

:-- وفى الحاوى: سمل أبو القاسم عمن تعلق ثوبه بقفل أقفله 
رحل وتخرقء قال: إن مد صاحب الثوب حتى تخرق» لم يضمن صاحب القفل» 
وإن تخرق من غير المد إن قفل المالك فى موضع مأذون لايضمن» وإلافيضمن . 

8ك :فى المكم :أبن متماعة عن محمد رحن فضي اغيدا: 
وضمن رجحل للمغصوب منه العبد أن يدفعه إليه غداًء فإن لم يفعل» فعليه ألف 
درهم؛ وقيمة العبد حمسون درهماًء فلم يدفع إليه العبد غداًء قال: إذا ثبت العبد 
للمغصوب منه لزم الضمان من قيمته حمسون درهماً» وبطل الفضلء» فإن احتلفا 
في قيمته فالقول قول المغصوب منه مع يمينه فيما بينه وبين ألف درهم » والقول 
قول الكفيل فيما زاد في قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وأما في قوله: فالقول قول 
الغاصب في القيمة وضمان الالف باطل» فان ضمن القيمة» وسماهاء فينظر في 
ذلك» فإذا هى اكثر من قيمة العبد بما يتغابن الناس فيه» ملك قيمة العبد فيلزمه 
ذلكء وإن كان أكثر من قيمة العبد بما لايتغابن الناس فيه» بطل الفضل على 
مايتغابن الناس فيه . 

-:٠‏ وفى الكافى: ولو غصب عبدا وديعة» فأبق من يده فاحتار 
المالك تضمين المودع؛ ملكه غاصبه ورحجع المودع على الغاصب قبل أداء 
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الضمان بنفسهه ولو عاد العبد من الإباق إلى يدا المودع» فللمود ع أن يحبسه 
لاستيفاء الضمان فلو هلك فى يده قبل منعه يهلك أمانة» وإن هلك بعده يهلك 
بالقيمة» والمرتهن والمستأحر فى هذا كالمودع . 

0١‏ :- ادعيئ أمة وأنكر ذواليد» فضمنهما رحل» صح الضمان؛ لأنها 
إن كانت غصبافهو كفالة بالمضمون» وإن كانت وديعة فقد صارت مضمونة 
بالجحودء فيصح الكفالة بها بكل حالء فلو أقام البينة» وقد ماتتء أوأبقت ضمن أيهما 
شاءء والأمة ليس عليه قرار الضمان» ويرجع الكفيل علئ الاصيل إن كانت الكفالة 
بأمره وإن أبرأ الكفيل لايرجع على الأصيل؛ ولوعادت بعد ماقضئ للمدعى علئ 
المرعئ عليه بقيمتها لايحبسها عن الأصيل إن ضمن الكفيل بأمره فلو جوز الاصيل » 
أو الكفيل أو باعها احدهما بعد ما عادت من الإباق» وقضى على المدعى بقيمتهاء نفذ 
بنع وغيقه إن :دعل الضمان»وإن حرا أوباعا تفل غلبهها لوت الملك بادا الطتهان 
ممنندا وإن خررا فأدئ أحدهما نصف قيمتها عتق نصفها عليه فإن ادل له الآخر 
اسكنيا عدق بو لو لتم ليما وف عندهة لذ لذو لاق لامها يه : 

75 :- جامع الجوامع: غصب ودفع إلئ غريمه» ثم رهنه بدين 
عليه» فمات والمالك ضمن المرتهن بالقيمة يرجع على الغاصب» وبطل الدين 
ولوكان وديعة رجع بدينه» كذا لو غصب فزاد قيمته» ثم رهن بالأقل ودفع . 

517:- وفى السراجية : ولد المغصوبة ونماء ه» وثمرة البستان لوهلكء قبل 
المنع بعد طلب المالك لم يضمنء إذا غصب دابة أوعبداً» فاستغله لم يضمن قيمة المنافع . 

4أ- م: رجل أرسل دابته» وكان سائقاً لهاء فأصابت شيئاً لم 
يضمن السابقء ولو أرسلها إلى جهة» ولم يكن سائقا لهاء فأصابت فى وجهها 
ذلك» يضمن صاحبها بحلاف مال وأرسل كلباء أوبازيا على صيد» فأتلف شيئاً فى 
فوره ذلك حيث لاضمان على صاحبه إذا لم يكن سائقا للكلب» وارسال الكلب 
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إلى الصيد يخالف إرساله إلى إنسان فإن من أرسل كلبه إلى إنسان» فاصابه ضمن 
المرسل فإن لم يكن سائقا للكلب . 


65-:-- وفى الخانية: وذكر الناطفى إذا أرسل كلبه على رجحل لا 
يضمن في قول أبى حنيفة رحمه الله ويضمن في قول أبى يوسف » ولو القى بعض 
الهوام على رجحل يكون ضامناء وذكر في الأصل لو أرسل كلبا ولم يكن سائقا لهء 
فاصاب انساناً لايضمن» وقيل: ينبغى أن يكون ضامنا . 

5 :- وفى السراجية: إذا أشلئ كلبا على إنسان» فخحرق ثيابه وإن 
كان هو حلفه ضمنء وإِن لم يكن خلفه فكذلك عند أبى يوسف وعليه الفتوى . 

7 :-. قال: ولو أن الدابة لم تذهب في جهتهاء بل انعطف يمينا 
وشمالا فأصاب شيئاً فلاضمان على صاحبها إن كان لها طريق في وجهها ذلك» 
وإنذ لم يكن لها طريق فى وجهها ذلككء وإنما الطريق له يمينا وشمالا لاغير 
فانعطفتء فأصابت شيئاً ضمن صاحبهاء وإن وقفتء ثم سارت» فما أصاب بعد 
ذلك» فلاضمان على صاحبها بخلاف الكلب إذا أرسل على صيد فوقف ساعة» 
فإن الارسال لاينقطع حتى لو أحذ الصيد بعد ذلك حل له» وفي الخخانية: وإن أشلى 
كلبه على شاة إن وقف الكلبء ثم سار فأتلفها لايضمن . 

4 :- وفى اليتيمة: سمل الحسن بن على عن صبي عاقل أشلى 
كلبا على غنم آخر فنفرت» وذهب لايدرى اين ذهب هل يجب على الصبى 
الضمان؟ فقال: لا» وكذا إذا أرسل حماره» فدحل زرع إنسان» فأفسد إن ساقه إلى 
الزرع ضمنء وإن لم يسق بأن لم يكن حلفهء إن لم ينعطف يمينا وشمالاء بل ذهب 
إلى الوجه الذى أرسله صاحبه» فأصاب الزرع» ضمن صاحبهء فإن انعطف يمينا 
وشمالا فهو على التفصيل الذى قلنا . 

49 :- وإن وجد الرحل دابة فى مربطه» فأحرحهاء ولم يسقها بعد 
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الإخحراج» فأكلها الذئب ضمن قيمتهاء وإن وجد دابة فى كرمه أوزرعه» فحبسها 


:- وفى الخخانية: رجحل أوقف فى غير ملكه» وربطها فجالت فى 
رباطهاء فأتلف إنساناً أو شيئاً ضمن فى أي موضع كان مادامت فى رباطها إلى 

01١‏ م:منأحذ حلودمذكاةلرجلء فدبغهاء وجعلها فرواً 
ينقطع حق المالك عن الجلود» والفروللعامل» وغرم قيمة الجلود بمالكهاء ولو 
أذ جلود ميتة وجعلها فرواً ثم دبغها لاينقطع حق المالك عن العين» ويقوم الفرو 
حلداً غير معمول» ويقوم معمولاء فإن شاء العامل أعطاه قيمة حلدة مذكي' غير معمول» 
وإن شاء باع الفروء فقسم ثمنه على قيمة الجلد مذكى غير معمولء وعلى قيمة الفرو 
معمو لا» فما أصاب الجلد كان لصاحبهء وما أصاب العمل كان لصاحب العمل . 

65 :-- قال محمد فى كتاب العلل: إذا غصب الرحل ثوباً من غيره 
ولبسهء ثم جاء صاحب الثوب مد الثوب» والغاصب لم يعلم بذلك» ولم يطلب 
صاحب الثوب الثوب منه» وتخرق من ذلكء فلاشيء على الغاصب . 

57 :- وفى الذخيرة: ولو طلب المغصوب منه الثوب من 
الغاصبء فمنعه الغاصب عنه ثم إن المغصوب منه مده مداً شديداً لايمد مثله» 
متسرق: القرث لاتسباة على القاضي» و نكين هد المدقنك الكو إذا كان 
صضاحب الثووب جخاء آخر ومد الوب مد مغله» أومدا لايمد مثلهء كان الضمان على 
الماد وأضيف الخرق إلى المدة دون الإمساك . 

65 :- فى جامع الجوامع: ولدت المغصوبة وكسبت ووهب لهاء 
وقطعت يدها ووطيئت بشبهة» فماتت وقضى بالقيمة يوم الغصبء فالولد والهبة 
والكسب للمولىء والعقر والأرش للغاصبء ولو صالح على قيمتها بلاقضاءء 
فالكل للمولى وكذا مدبرة . 
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6:- وفى الذخيرة: إذاغصب من آخر عبداً أودابة فآجحر 
وأصاب من الغلة» فالغلة للغاصب ويؤمر بأن يتصدق بهاء وهذا قول أبى حنيفة 
معو وديا | لتزوع ل وول ابن وواسرعيرة للها القمية قوز نات انيه 
أو الدابة من عمل الغاصب هل للغاصب أن يستعين بتلك الغلة فى ضمان القيمة؟ 
عندهما ذكر فى الكتاب أن له ذلككء ولم يفصل بينهما إذا كان غنيا أوفقيراً 
واحتلف المشائخ فيه منهم من قال: المسألة على التفصيل بين الغنى» والفقير» كما 
ذكر محمد فى الغاصب إذا باع الدابة» وأحذ ثمنها واستهلكهاء وماتت الدابة عند 
المشترى وضمن رب الدابة المشترى قيمة الدابة» رحع المشترى على الغاصب 
بالثمن» ولايستعين الغاصب بالغلة فى أداء الثمن إلا إذا كان الغاصب فقيرا . 

5 :- ومنهممن فرق بين المسالتين» فقال فى مسألة الشراء 
الجواب على التفصيلء وفى مسكلتنا يستعين غنيا كان أوفقيراً . 

07:- واقعات الناطفى: رجحل غصب من رجحل شيئاًء ثم إن 
المغصوب حلله من ذلك» وهذا على وجهين )١(‏ إما إن كان المغخصوب 
مستهلكاء )١(‏ أوقائماء ففى الوجه الأول يبرأعن الضمانء وفى الوجه الثانى أيضا 
يبرأ وهو عنده أمانة . 

0:- وفى شرح الطحاوى: ولا أجرة على الغاصب فى استخدامه 
عبيداً غصبه» ولاسكنى دارغصبها وهذا عندناء وقال الشافعى: عليه أحر مثله . 

8:- وفى تجنيس المنتخب: رجحل مرض فى أرض مغصوبة» 
فليس لصديقه أن يعوده فيهاء ولايحل الدحول فيها . 

:- وفي النوازل: سئل أبوبكر الإسكاف عن خحشاب يدخل 
الخشبة فى منزله فى سكة غير نافذة» هل لأهل السكة أن يمنعوه من ذلك؟ قال: إن 
كان يضعها عن ظهر الدواب وضعاء ليس لهم أن يمنعوه من ذلك . 
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0 كا لمان اهنا رحبي للم الذاضت إذا بعلن 
ماصنع» ولم يظفر بالمغصوب منه» يمسك المغصوب إلى أن يرحو مجئ 
صاحبهه» فإذا انقطع رحاءه بمجيء صاحبه» تصدق به إن شاء بشرط أن 
يضمنء إن لم يجز صاحبه صدقته قال: والأحسن أن يرفع ذلك إلى الامام ؛ لأن 
للامام تدبيرا ورأيا فى مال العْيّب» فالأحسن أن لايقطع عليه رأيه. 

كال سي سيم لمعيف مقن الا كل الف سي 
وسلمعن العمل صحت الإجارة على ماعرف» فإن أحذ العبد الأحرء وأحذ 
الغاصب الآخر منه» وأتلفه لاضمان عليه عند أبى حنيفة» وقالا: يجب عليه 
الضمانء وإن كان الأحر قائماء كان للمالك أخذه بالإحماع . 

:-- وفي الجامع الصغير الحسامى: رجحل غصب عبداً 
واستعمله» فنقصته الغلة» فعليه قيمة النقصان . 

4 :-- رجل غصب من آخر جارية» قيمتها ألف درهم» فغصب من 
الغاصب رجلء وقيمتها يوم الغصب الثانى أيضا ألف درهمء فأبقت من الغاصب 
النانى» فللأول أن يضمن الثانى قيمتهاء وإن لم يضمن المالك الأول » ولوكانت 
الجارية حاضرة كان للغاصب الأول أن يسترد الجارية » فإذا أذ الغاصب الأول 
القيمة» برئ الشانى عن الضمانء ويكون القيمة المأحوذة من الثانى مضمونة على 
الغاصب الأول» حتى لوهلكت فى يد الغاصب الأول» كان للمغصوب منه أن 


551١‏ اجرج ينك انل ليذ كن ادي وانا قال تقرط عه اللناجا وه يستفياءة 
درهمء فغاب صاحبها » فأنشده حولاً » أوقال: سنة» ثم حرج إلى المسجد » فجعل يتصدق ويقول: 
اللهم فله » فإن ابى فعلىَّ » ثم قال : هكذا افعلوا باللقطة » أوبالضالة » مصنف ابن أبى شيبة » البيوع 
والأقضية » فى اللقطة مايصنع بهاء 5١/١١‏ برقم: 7705٠‏ 

وأخمرج أيضاً من طريق مالك بن دينار قال : قال رجل لعطاء بن أبى رباح : رجحل أصاب مالاً من 
حرام ؟ قال : ليرده علئ أهله» فإن لم يعرف اهله فليتصدق به » ولاادرى ينجيه ذلك من اثمه ؟ مصنف 
ابن ابى شيبة » البيو ع والاقضية » فى الرحل يصيب المال الحرام ثم يندم 550/١١‏ برقم : 7١591‏ 
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يضمنه قيمتها بالغصبء فإذا حضر المالك كان له الخيار إن شاء أخذ من الغاصب 
الأول القيمة التى أخحذها من الغاصب الثانى» وتصير الجارية مملوكة للغاصب 
الشانى من جهة المالكء وإن شاء ضمن الأول ابتداء بالغصبء» وتصير الجارية 
مملوكة للغاصب الأول من جهة المالكء ثم تصير للغاصب الثانى من جهة 
الغاصب الأولء فإن كانت قيمة الجارية يوم الغصب الأول ألف درهم, ويوم 
الغصب الثانى ألفى درهمء ثم أبقت من يد الثانى» وأحذ الأول من الثانى ألفى 
درهم؛ وهلكت فى يد الأول» لم يكن للمالك أن يضمن الأول ألفى درهمء وإنما 
يضمن قيمتها يوم الغصب ألف درهم . 

8 :- ولو أنالمولى حضرء والقيمة فى يد الغاصب الأول قائمة 
على حالهاء وقد ظهرت الجارية» فالمالك بالخيار إن شاء أحذ جارية حيث 
ماوحدتء وإن شاء أحذ القيمة التى أخذها الغاصب الأول من الثانى» فإن شاء 
ضمن الغاصب الأول قيمتها يوم الغصبء فإن اختار المولى أسحذ الجارية» رجع 
الغاصب الثانى على الغاصب الأول بالقيمة التى أحذهاء وإن كانت القيمة قد 
هلكت فى يد الأول ضمن الغاصب الأول ذلك للغاصب الثانى» ولايرجع الغاصب 
الأول بذلك على المغصوب منهء وإن كان أحذ المولى من الغاصب الأول القيمة 
التى أخذها من الغاصب الثانى سلمت الجارية للغاصب الثانى » وإن ضمن المولى 
الغاصب الأول قيمة الجارية يوم الغصبء سلمت القيمة التى أخذها الغاصب 
الأولء وكان الضمان للأولء إلا أن الأول يتصدق بأحد الألفين وهو الفضل على 
القيمة التى أداها إلى المالك» وهذا قول أبى حنيفة» ومحمدء أما على قول أبى 
يوسف فلا يتصدق بشيء بل يطيب له . 

75 - وأصل المسألة: المودع إذا باع الوديعة وربح» ثم ضمن 
هل يطيب له الربح؟ فهو على هذا الاختلاف قال: وليس للغاصب الثانى أن يطأ 
الجارية» حتى يختار المولى أخذ القيمة التى أحذها الغاصب الأول» أويختار 
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ضمان الغاصب الأول »فإن كانت الجارية حاضت حيضة بعد ما أخذ الأول 
القيمة من الشانى قبل أن يختار المولى شيئاً من ذلك» ثم اعحتار شيئاً من ذلك» 
لايجزى تلك الحيضة» ولو كان الغاصب الأول أقر بقبض القيمة من الغاصب 
الثانى» فهذا ومالو ثبت أحذ القيمة بإقامة البينة سواء» وكذلك الجواب فيما إذا قضى 
القاضى بالقيمة» ثم أقر الغاصب بقبض القيمة» وكذلك لو أقر الأول بقبض الجارية من 
الثانى» وأقرأنها مانت عندهء لم يقبل قوله» حتى كان للمالك أن يضمن الغاصب الثانى 
فى هذه الوجوه كلهاء ويرجع الغاصب الثانى على الغاصب الأول بالقيمة . 

7 :- فى جامع الجوامع: رجحل قطع يد عبد خطأء وغصبه آخرء 
ومات منه» إن شاء ضمن القاطع قيمته فى ماله ثلاث سنين» فرحع بقيمته أونصف 
قيمة» والغاصب بقيمته فى ماله حالاء وإن غصب القاطع واحتار التضمين بالخيانة 
على العاقلة» ورحعوا على الغاصب بقيمة أوقطع . 

:- وفى النسفية: سمل عمن له على الآخر دين» فتقاضاه فلم 
يقضه ورفع العمامة من رأسه رهنا بدينه» وأعطاه منديلا صغيراًء يلفه على رأسهء 
فقال: اقض دينى» حتى أردها عليك» فذهب الرحل وجاء بدينه بعد أيام» وهلكت 
العمامة أنه هلك هلاك المغصوب أم الوديعة أوهلك هلاك المرهون؟ فقال: هلك 
هلاك المرهون» هلك الدين بقدره ؛ لأنه أمسكها رهناً بدينه» والغريم يتركها عنده 
رهنا به» وصار راضيين بأن تكون رهنا . 


5718 - أخرج الببيقى عن على رضى الله عند قال : ذا كان الرهن أقله ره الفطل: 
وإن كان أكثر فهو بمافيه » السنن الكبرئ للبيهقى» الرهن» باب من قال: الرهن مضمون 1/8./* 
برقم: 1١55165‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن على قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن بهء فهلك» فهو بما فيه ؛ 
لأنه أمين فى الفضل » وإذا كان أقل مما رهن به فهلكء رد الراهن الفضل » مصنف ابن أبى شيبة » 
البيوع والأقضية » فى الرجل يرهن الرهن فيهلك 4/١١‏ 5ه برقم: 45 777 - 
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6898 :- وفى الحاوى: ماتت دابة فى دار رجحل آخرء إن كان 
لجلدها قيمة» يخرجها المالك» وإن لم يكن لها قيمة» يخرجها صاحب الدار . 

0 :- وكيل قبض الدراهم من غريم الموكل» وجعلها في مخلاة» 
وعلقها على الحمار وهلكت الدراهم لايضمن ؛ لأنه صنع بها كما يصنع بماله . 

10١‏ :- وفى العتابيه: طائر الرحل مات فى بثر غيره» فإخراجه على 
صاحبه» وليس عليه نزح الماء لتطهير البثر . 

5 :-- فى السراجية: حان فيه بيوت» وأموال» خرج إنسان ليلاء 
وألقى الباب مفتوحاًء فجاء سارق» وسرق منه شيئاً لم يضمن الرحلء إذا نقب 
حائط انسان بغير إذن المالك» فد حل فيه سارق» فسرق أشيا لم يضمن الناقب . 
551١57‏ :- وفى التفريد: فى كتاب العضب: اشترى جارية فاستولد هاء ثم 
استحقت فالولد حر الأصلء وعليه للمولى قيمة الولد» هكذا قضى على بحضرة 
الصحابه» ويعتبر قيمة الولد يوم الخصومة» ولومات الولد» وترك ميراثاء فيمراثه 
لابيه» ولايجب عليه للمولى شئ . 

15 :- وفى الذخيرة: غصب من آخر جارية» وباعها من غيره» 
والمشترى لايعلم بكونها مغصوبة» فوطيها المشترى» وولدت ولد وماتت في 
يده» ثم أقام المعضوب منه البينة على أن الجارية جاريته» فللمالك أن يأحذ 
المشترى بالعقر» سواء اختار تضمين البائع» أوتضمين المشترى . 

ه 1 :- وفى المبيعة بيعا فاسداً إذا وجب العقرء ثم هلكت الجارية» 
أوتعذرردها بوجه من الوجوهء هل يملك العقر فيه روايتان: والغصب نظير البيع 
الفاسد» فيكون فى الغصب في العقر روايتان» وأما إذا احتار تضمين البائع» فكذلك 
للمالك أن ياحذ المشترى بالعقر. 

65 :- م: قال محمد فى الجامع: رحل غصب من آخر عبداً» ثم 
استأحره من المغصوب منه صح» ويصير المستأحر قابضاله بحكم الإحارة» فإن 
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مات العبد فى مدة الإحارة» مات أمانة» ويجب على الغاصب الأحر بقدر ما مضى 
من مدة الاحارة» ويسقط الباقى» فإن مضت مدة الإحارة» والعبد حى لم يعد 
مضموناًء ولو أن المغصوب منه أعار العبد من الغاصب صح ولايصير قابضا له 
بحكمالعارية» ولو أمرالمالك الغاصب أن يبيع العبد المغصوب صحح ويصير 
وكيلاء ولايخرج العبد عن ضمانه فإن باعه وهلك قبل التسليم انتقض البيع ولزمته 
قيمة العبد المغصوبء ولوهلك قبل القبض فهو ضامن من الغاصب على حاله» وإن 
كان الرد بعد القبض لم يعد مضمونا. 

يك :ال محمد رحد ادق العام رمد مقرو رز 
جارية» وغصب آخر من رب الجارية عبداً» وتبايعا العبد بالجارية» وتقابضاء ثم بلغ 
الجالك فاجتازه كان باطاذ» ولو كان امالكهما رين فلغينها تاجازه كان ججائراء 
وصارت الجارية لغاصب الغلامء والغلام لغاصب الجارية» وعلى غاصب الغلام 
قيمة الغلام لمولاه» وعلى غاصب الجارية قيمة الجارية لمولاها ؛ لأن الإحارة فى 
الإنتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء» ولوأذن كل واحد من المالكين في الإبتداء بأن 
قال صاحب الغلام للذى غصبه: اشتر جارية فلان بغلامى هذاء وقال صاحب 
الجارية لغاصبها: اشتر غلام فلان بجاريتى هذهء كان الجواب كذلك . 

4:- رجحل غصب من آخحر مائة دينار» وغصب آخر من ذلك 
الرحل ألف درهم,ء ثم تبايع الغاصبان الدراهم بالدنانير» وتقابضا ثم تفرقاء ثم حضر 
المالك» فاحازه جاز . 

648 :- رجحل غصب من آخر جارية» وغصب رجحل آخر من 
المغصوب مائة دينار» فباع صاحب الجارية غاصب الدنانير الجارية بتلك الدنانير 
فبلغ المالك» فأحازه صح واما نقد الدنانير فلا يخلو: إما أن يكون النقد قبل 
الإحازة أوكان بعد الإحازة فان كان قبل الإجازة» عملت الإجازة فيه إذا علم 
الساحضو ينه يانه نقد مرو مالم و يعي هو فرظا اللإناتو لمكعون الحا ركان 
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كان النقود قائما فى يد غاصب الجارية فهو للمجيز» وهو المغصوب منه» وإن 
هلك فى يد غاصب الجارية لاضمان عليه » وإن كان النقد بعد الإجازة» فإن جاء 
صاحب المال يأخذ ماله إن وجده» فيبطل النقد» ويلزم المشترى ثمن اخر » وإن 
وجدها هالكة» فله الخيار إن شاء ضمن بايع الجارية لكونه غاصب الغاصبء وإِن شاء 
طنسن مشترى النجازية لكونه غاضباة فإن طمن المشترى ظير أنه ملك الدنائير من 
وقت الغصب السابق» وأنه ملك نفسه» فيصح التسليم إلى بائع الجارية» وصار بائع 
الجارية أمينا فى قبض الدراهم» وإِن احتار تضمين البائع رجع البائع على المشترى . 

:- وفى الذخيرة : رجحل أودع رحلا مال الغير» فأحاز المالك 
ذلك برئ عن الضمانء وكذلك من غصب عينا لإنسان» فأجاز المالك قبضه 
يصحء حتى يبرأ الغاصب . 

١‏ :- وفى الخانية : رجحل استأحر فأساء ودفع إلى أجيرله ليعمل به 
فذهب به الأجير قال بعضهم: يضمن المستأجر قيمة الفأس» وقال بعضهم: ينظر إن 
سطائى نعي ارد لطيس ال عجوي انالا سفن كلا 

5:1 رجحل وضع شيئاً فى الطريق فنفرت عنه دابة رجل» فاتلفت 
شيأ لايضمن الواضع إذا لم يصبها الموضوع فى الطريق» وكذلك رجحل أشهد على 
حائط مائل إلى طريق المسلمين» فسقط الحائط» فنفرت عنه دابة رحل» وقتلت 
بجاة امسن سناتفني التعانظ: لقال دنا توه صناسي البعابط العاف ذا 
سقط الحائط على إنسان أودابة فقتله . 

+15 :- رجل دق فى داره شيئاً فسقط من ذلك فى دار جاره شيء 
وتلفء» كان ضمان ذلك على من دقٌّ فى داره . 

الك م : رجحل غصب عبداء فباعه من أحد بخمسمائة إلى سنة» 
والعبد معروف للمغصوب منه» فقال المغصوب منه للغاصب: إنك قد اشتريت 
منى هذا العبد بألف درهم حالة» فقبضته حتى ثم بعته هذا الرحل بخمسمائة دراهم 
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إلى سنة» وقال الغاصب: ما اشتريته منك قطء ولكنك أمرتنى» فبعته بخمسمائة 
درهم إلى سنة بأمرككء والعبد قائم عند المشترىء» فالعبد سالم للمشترى» 
ويسكتملق القاطينه بالله6) استريفه فإن لف لاقي عليه وإن نكل كان علية 
الثمن الذي ادعاه المغصوب منهء وإن كان العبد قد مات عند المشترى» وباقي 
المسألة بحالهاء فههنا يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» وإن كان 
الغاصب وهب هذا العبد من رجحل وسلمه إليه» ثم ادعى أنه فعل ذلك بأمر 
المغصوب منه» وقال المغصوب منه: بعته منك بالفء ثم وهبته فهو على التفصيل 
الذى قلنا في البيع. 

- ولوكان الغاصب ضرب العبد» فقتله ثم قال الغاصب: 
تويك يأتر العالرك» واقال ماي العيده لاحي يف متلق فصيزيك ملك تفشك 
سحلت النغاففي ,5 نيكم ريه النمروه وزالنتحلقن صييى القن عد و الر 
لمعنى من جهة الغاصبء ثم يحلف المالك» وإن نكل بطلت القيمة» فإن حلف فله 
قيمته على الغاصبء وهو نظير الهلاك فيما تقدم . 

5 955:-- .فى الدسيرة: رعل عددييسة وألقى ترانا كتي را على 
الجدار الذى بينه وبين حاره» ووضع فوقها لبنا كثيراً فانهدم الحائط» فإن كان 
اللبن مرجا على الحائط متصلابه بحيث دخل الوهن فى الحائط من ثقله» فهو 
ضامن؛ لأن التلف حصل لفعله . 

57 :- رجحل أقرأنه قطع يد عبد رجحل خطأء وكذبه عاقلته فى 
ذلك» يعنى به أن عاقله المقر كذب المقر فى إقراره» ثم غصبه رجحل من مولاه» 
فمات عنده. فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الجانى قيمته فى ماله ثلث سنين» وإن 
شاء ضمن الغاصب قيمته أقطع في ماله حالاء وضمن الجانى أرش يدهء وهو 
نصف قيمته في مالهء فإن ضمن الجانى قيمته بإقراره» فإنه يرجع الجانى على 
الغاصب بقيمة العبد أقطع في ماله . 
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:- في الخانية: رجحل نام على فراش إنسان» أوجلس على 
بساط انسان لايكون غاصباء وكذلك رجحل استأحر أرض انسان بحنطة» فزرع 
المستأجر الأرض حنطةء وحصدهاء وداسها فمنعها الأجير أن يرفعهاء حتى يعطيه 
الأحر» فهلكت الحنطة في مواضعها لايضمن الآحر . 

8:- رجل أقام بينة على رجحل أنه غصب منى هذه الجارية اليوم» 
ونام ريه الهو البيية آله اعسييا عق ددا يتيز قال اتيك دريحيه اللدفى قرالن 
قول أبى حنيفة: هى للذى أقام البينة على الوقت الآخرء يضمن المدعى عليه قيمتها 
للأول» وفي قياس قول أبى يوسف: هى للذى أقام البينة على الوقت الأول» 
ولأبضعن لإكحعرهها. 

:- ولو أن رحلل فى داره كلب عقور أودابة موذية, 
فدحل إنسان داره بإذنه» أو بغير إذنه» فعقره الكلب» أو أتلف مال انسان» 
لايضمن صاحب الدار . 

--١‏ وكذلكإذا أكلت هرة رحل دجاجة غيره» ولوأحذ هرة 
وألقاهاعلى حمامة» أوحاجة» فأكلتها قالوا: إن أحذت برميه ضمنء وإن أحذت 
بعد الرمي» والإلقاء لايضمن . 

75 :-- رجل ألقى شيأ من الهوام في طريق المسلمين» فاصابت 
إنسانا في ذلك الموضع الذى طرحها مالم يبرح عن ذلك المكانء فإذا برحت ثم 
أصانت لايضون الى طربدها:. 

ا ات ولو ربط دابة فى الطريق» ثم باعهاء فقال للمشترى: خليتك 
وإياهاء فاقبضها كان ذلك قبضاء فإن جنت الدابة فى رباطهاء فالضمان على البائع» 
وإن حالت في رباطها عن موضعها لايبرأ البائع عن ضمانها مالم يحل الرباط» 
وينتقل عن مكانهاء فقبل ذلك كل ماتلف بها كان ضمان ذلك على البائع. 
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4:- إذا سقط ميزاب رجل عن سطحهه؛ وأصاب إنساناء فقتله 
قالوا: إن أصابه بطرفه الخارج عن السطح يضمن صاحب الميزاب» وإن أصابه 
بطرفه الذي كان في الحائط لايضمنء وإن كان لايدرى بأى الطرفين أصابه في 
القياس لايضمنء وفى الاستحسان يضمن النصف . 

6 :- سكة غير نافذة ألقى واحد من أهلها في فناء داره تراباء أو 
أوقف دابته على بابه» أووضع حجرا ليضع قدمه عليه في الخروج والدحول» 
أومااشبهه ذلكء فما كان من باب السكنىء أوفعل ذلك فى فناء داره لايضمن » 
وإن فعل ذلك فى طريق المسلمين ضمن . 

5:- رجل أذن غيره أن يدخل داره وهو راكب» فدخل فوطئت 
دابته شيئاء ضمن الداحل» فإن كان الداحل سائقاء أوقائداً لايضمن 

4 ا د في اليتيمة: وسئل الخجندى عمن غصب داراء فسكنها 

وانهدمت الدار في يد الغاصب» هل يضمنء فقال: لاضمان عليه» قال: وفي الجواب 
تفصيل إن هلكت يسكنها يجب عليه الضمان» وإن هلكت لايسكنها لاضمان عليه. 

"51١5‏ :- وفى الخجندى: سكل والدى عمن أدخل أجناساً له في 
المسجد بغير إذن حادم المسجدء وأغلق الباب» وأخذ المفتاح وأتى السيل 
فهلكت بسط المسجدء هل يجب عليه الضمانء فقال: نعم . 

148:- وسعملالوبرى عن رحال حملوا قطنا إلى البلدان» وكانوا 


4 :- يؤيد المسألة ما أخرحه ابن أبى شيبة عن ابراهيم : فى الجرة توضع على 
الجدار» قتصيب إنساناً » قال : إن كان أصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت» وفى 
الشيء يوضع عليه الشئ من ملكه » مصنف ابن أبى شيبة» الديات» الشيء يسقط فيقع على 
الشان 4 "25/1١‏ برقو 2 7517 

50> عرم ابوذاقه ع طرق كيام بن ست عن اب بهزيزة قال : قال رسول 
الاتمييان:اللمكلية وسلى » النار بان مدن أى :اود 'الديات )ديات ف النانتعدى "عه 
برقم: 55515 

وأحرج ابن ماجة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم : النار جبار» والبثر 
جبار» سنن ابن ماجة » الديات » باب الجبار» ١17/‏ برقم : 7737/5 - 
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يمرون في السك إذ امرأة تحمل قبسا من النار وأصابت النار القطن واحترقت» هل 
على المرأة ضمان القطن؟ فقال: إن كان ذلك من حركة الريح بأن حركتها الريح» 
فلاضمانء والانظرله إن كانت المرأة هى تمشى إلى القطن» فعليها الضمانء وإن 
كان صاحب القطن هو الذى يمشى إلى النار فلاضمان . 

:- وسكل الوبرى عن رجلين كانا يدبغان جلوداً في حانوت 
واحدء فأذاب أحدهما شحما في مرجل نحاسٍ فصب فيه لِيُسكنه فالتهب الشحم 
فاصاب السقف فاحترق متاع صاحبه وسائرما كان بجنب الحانوت من أمتعة 
الجيران» هل عليه الضمان؟ فققال: لا . 

0١‏ سكل أبو الفضل عن دود القزإذا غصبهاء فرماها حتى 
صارت قيلقاً لمن الفيلق للغاصب ام للمغصوب منه» فقال للغاصب قبل لهء ولوكان 
للغاصب مثل الفيلق ماذا يجب عليه أيرد مثله أم قيمتها أم لا يجب شيئ؟ فقال: عند 
أبى حنيفة هو غير متقوم» وعند محمد يقوم على حسب مايقوم المقومون . 

5 :- وسمل والدى عن قيم اشترى من دهان دهنا للمسجد» 
ودفع الثمن من الوقف»ء ثم إن الدهان أفلس» هل يضمن القيمة» فقال: لا . 

107 :- وسمل أبو حامد عن رجل في يده دار مرهونة غصبها منه 
غاصبء هل له أن يطالب المديون بالدين؟ فقال: ينظر له إن أباح له الانتفاع» 
فغصب فى حال الانتفاع» فله أن يطالبه» وإن غصب فى غير حالة الانتفاع فهو 
بمنزلة الهلاك» وسئل عنها على بن أحمدء فقال له: أن يطالبه بالدين . 

4 :- وسثل على بن أحمد عن زعيم القوم إذا أحذهم ليأحذ 
منهم الأشياء ظلماء فاحتفى القوم غير واحدء فأحذ منه ذلك الزعيم تلك 
الجباية» ثم لما ظهر القوم جعل يحيل الرحل على القوم بدلّمما كان أخذ منه 
قبل ذلك» وأحذ منهم ما أخذ منه على وجه الظلم» ثم ندم هل عليه رد ما أحذ 
من القوم؟ فقال: نعم . 
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هو :- وسثل أبو حامد عن مسافر حل أمتعته على سفينة» ليذهب إلى 
بلدة» ثم مات ومعه ابنه» فأحرج الابن ذلك الأمتعة من تلك السفينة إلى أخرى ليذهب 
يسلمها إلى سائر الورثة» وأحذ طريقا يسلكه الناس غير الطريق الذى كان الميت على 
عزم أن يذهب فيه» ثم غرقت السفينة» ومات الابن» وضاعت الأمتعة» هل يضمن الابن 
نصيب سائر الورثة؟ فقال: لا» وسئل عنها مرة أحرى» فقال: إن كان أخحرجها إلى سفينة 
أخرى ومضى بها إلى مكان آخر سوى وطن الورثة ضمن. 

65 :- وسثل يوسف بن محمد عن غاصب ندم على ما فعل» 
وأراد أن يرد المال إلى صاحبه» ووقع له اليأس عن وحود صاحبه» فتصدق بهذا 
العين على فقير» هل يجوز للفقير أن ينتفع بهذا العين» فقال: لايجوز أن يقبله 
واأسسر زاك عار لعاتكمي عليه رط الى مولع لدان رحو الي 
إنما أحاب بهذا الجواب زجراً لهم كيلا يتساهلوا فى أموال الناس أمالو سلك 
الطريق فى معرفة المالك» فلم يجدهء فحكمه حكم اللقطة» قيل له إذا لم يجز 
الانتتفاع به» وأراد أن يرده إلى الغاصبء فلم يجد الغاصبء وهذا العين يهلك 
فى الصيفء ولاييقى إلى أن يجد الغاصبء أو يرجع إلى الغاصب» كيف 
يفعل؟فتقال: يمسكه حتى يمكنه» حتى إذا خاف هلاكه باعه» وأمسك ثمنه 
حتى يرده إلى من دفع إليه العين . 

17 :- ونظيره ماذكر أبو الليث فى البيو ع من فتاواه عن نصير قال: 
سألت الحسن بن زياد عن رحل اشترى لحما أوسمكاء فذهب بجيء بالثمن» 
فابطأه» فحشى البائع أنه يفسدء قال: يبيعه من غيره» قيل: إذا علم المشترى بالقصة 
أيسعه أن يشترى» قال: إذا حل للبائع البيع حل للمشترى الشراءء» قلت: فإن باع 
بزيادة أونقصان؟ قال: الزيادة يتصدق بهاء والنقصان موضوع عن المشترى » 
وذكر السرحسى أنه إن كان فى مصر يتمكن من استطلاع رأى القاضى» فباعها 
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بغير أمر القاضى فهو وإن باعها بأمر القاضى لايضمن» وإِن كان فى موضع 
لايتوصل إلى القاضى قبل أن يفسد ذلك الشيء لم يضمن استحسانا . 
:- فى الخانية: ولووضع جرة على حائط» فسقطت على رجحل 
وأتلف» لايضمن الواضع إذا كان له حق الوضع على الحائط ؛ لأنه لايكون متعديا » 
ولو وضع جرة فى طريق المسلمين» ورجل اخر وضع جرة فى ذلك الطريق تد حرجت 
أحدهماء فانكسرت الأحرى» ذكر فى الأمالى أنه لاضمان على الذى تد حرجت 
جرته» وإن انكسرت التى تد حرجت كان ضمانها على صاحب الجرة القائمة . 

48 :- قال الشيخ الامام أبوبكر البلختى في مسألة الجرتين: إن 
كانت الجرتان على جادة الطريق» ضمن كل واحد منهما قيمة حرة صاحبهه إذا 
تد حرجت أحدهماء وأصاب الأخرى وانكسرتا . 

نور ان كاه وتو اريريداة اعد قاسو سوط لكبو سر قو يدها 
على الشطء ثم جاء آخر» وفعل مثل ذلك وتد حرجت الأخيرة» وصدمت الأولى» 
فانكسرتء قال بعضهم: يضمن صاحب الجرة الأخيرة قيمة الجرة الأولى 
لصاحبهاء وقال بعضهم: يضمن كل واحد منهما قيمة حرة صاحبه . 

0-- والأصل فى هذه المسائل: فى كل موضع كان للواضع 
حق الوضع فى ذلك المكان لايضمن على كل حالء وإذا تلف بذلك الموضع 
شيء سواء تلف به وهو فى مكانه أو بعد مازال عن مكانه» وفى كل موضع لم يكن 
للواضع حق الوضع إذا عطبت بالوضع شيء» إن عطبت والموضوع فى مكانه لم 
يزل يضمن الواضع» وإن عطبت به بعد مازال الموضوع عن مكانه إن زال يريد 
نحو أن يضع جرة فى الطريق» فهبت بها الريح» وأزالتها عن مكانهاء فأحرقت شيئاً 


2 
3 


فكسرت شيأ لايضمن الواضع» وإن كان الزوال عن الموضع الذى كان فيه لايريد 


4 :-:- أخرج ابن أبى شيبة قول ابراهيم » فانظره كاملل تحت تخريج رقم 
المسألة : 6 5١51؟.‏ 
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بأن وضع جرة فى الطريق ثم جاء آخر» ووضع جرة أخرى فى الطريق فتد حرجت 
أحدهما على الأخرى فانكسرتاء قال أبويوسف: يضمن كل واحد منهما قيمة حرة 
صاحبه» وعنه فى رواية يضمن صاحب الجرة القائمة فى موضعها قيمة الجرة التى 
زالت عن موضعهاء وإن دحرحتها الريح» ونحتها عن موضعهاء فعطب بها شيء 
لايضمن صاحب الجرة التى دحرجتها الريح . 

5:- ولو وضع رجل فى الطريق جرة مملوءة من الزيت أوغيره» 
ثم جاء آحر ووضع بجنب هذه الجرة جرة أخرى» فسال من الأولى شيء» وابتل 
المكان» فوقعت على الآخر» فكسرت الأخرى» قال محمد أولا: لاأدرى هذاء ثم 
قال: لا» يضمن صاحب الأولى . 

7 :- وذكرابن رستم: رجل وضع فى الطريق جرة فيها زيت» 
أوليس فيها شيء» فوضع رجل آخر فى الطريق جرة أخرىء فتد حرجت أحدهما 
فأصابت الأخرى» فانكسر تاء قال: يضمن صاحب القائمة التى لم تند حرج قيمة 
الجرة التى تد حرحتء ويضمن ما فيها من الزيت أيضا . 

64 :- وعن أبى يوسف: رحلان وضع كل واحد منهما جرة فى 
الطريق» فتد حرجت أحدهما على الأخرى» فانكسرتا جميعاء قال: يغرم كل واحد 
منهما جرة صاحيه . 

65 :- وعن محمد: رحل وضع فى الطريق جرة فيها زيت» أوليس 
فيها شيء» ورجل آخر وضع جرة أخرى فى الطريق فتد حرجت أحدهماء فأصابت 
الأخحرى فانكسرتا جميعاء قال: يضمن لصاحب الجرة القائمة التى لم تند حرج 
قيمة الجرة التى تد حرجحت» ومثل ماكان فيها من الزيت ؛ لأنها بمنزلة حجر وضع 
فى الطريق» فما عطب به يضمن فأما التى تد حرجت فإنها حين زالت عن 
موضعهاء فقد حرج صاحبها عن الضمان . 
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5 رجل غصب عبداً» وابيضت عينه عند الغاصبء فاسترده 
المالك» وضمن الغاصب أرش العين ثم انجلى البياض عند المالك كان للغاصب 
أن يسعرد فق الماللك ها كيمن من أرقن الغيم: 

7 :- رجحل عليه دين لرجلء فلم يؤد حتى مات الطالب إن أدى 
على الورثة برئ» وإن لم يؤد كان للميت في الدار الآخرة . 

8 مديون دفع الدراهم إلى صاحب دينه» وأمره بأن ينقد هاء 
فهلكت فى يده هلكت من مال المديون» ويكون الدين على حاله » ولو دفع 
الدراهم إلى صاحب الدين »فلم يقل شيئاء ثم ان الطالب دفع الدراهم إلى المديون 
لينفدهاء فهلكت فى يده هلكت من مال الطالب» كما لودفع الطالب إلى الأجنبى 
لكان كنا ملك . 

:- رجل عليه درهم لرحلء فدفع المديون إلى الطالب درهمين 
أودرهما درهماًء فقال: حذ درهمك منهاء فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهما 
قالوا: يهلك من مال المديون . 

١‏ :- رجل غصب من رجحل دراهم أو دنانير فى بلدة» فطالبه فى بلدة 


/55181- اعجرك النقل اقى تكن الككيريعن أ ى ناته اذ رس ول اللمهان لمعيه 
وتحل قال ذفن اداه جنا وروي آذ يموده انك اللدغتة يوم القيافة # :ومن قافا فين + 
ركو تفرك أوايتو ةبد تحاف قال لله غر وح وهالقبائية وطنيت أ 0 الخد لفيدت لعقة + 
فيؤخذ من حسناته» فيجعل فى حسنات الاخر» فان لم تكن له حسنات أحذ من سيئات الآخر» 


فجعلت عليه » المعجم الكبير للطبرانى» 47/8 ؟ برقم : 79145 - 
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15:- م:رجل غصب من آخر شيئا وغيبه» وطلب المعضوب 
منه من القاضى تضمينه» ذكر فى بعض الكتب أن القاضى يتلوم فى ذلك يومين أو 
ثلثةء رحاء أن يظهر ولايقضى بالقيمة فى الحال» وذكر فى السير الكبير: فى باب 
ما يبطل به سهم الفارس أن القاضى يقضى بالقيمة قبل التلوم» قال شيخ 
الاسلام فى شرح السير: ما ذكر جواب الجواز» يعنى لو قضى بالقيمة قبل 
التلوم يجوزء وماذكر فى بعض الكتب جواب الأولوية» يعنى الأولى أن يتلوم 


واللّه تعالئ اعلم 
تم ترتيب المجلد السادس عشر يوم الأحد فى شهر المحرم؛ من شهر الله 
الحرام» سنة تسع وعشرين وأربع مائة وألف من الهجرة» وسيأتى المجلد السابع 


0 :- يؤيد المسألة ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق حفص بن أبى المعتمر عن 
أبيه أن علياً قال: لاباس أن يعطى المال بالمدينة » ويأحذه بأفريقية » مصنف ابن ابى شيبة » البيوع 
والأقضية »فى الرحل يعطى الرجل الدراهم بالأرض ويأحذ بغيرهاء 1/١١‏ برقم : 7١1414‏ - 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس » وابن الزبير : أنهما كانا لايريان باساً أن يؤحذ المال 
بأرض الحجاز ويعطئ بأرض العراق » ويؤحذ بأرض العراق ويعطئ بأرض الحجاز » مصنف 
ابن أبى شيبة » البيبوع والأقضية »فى الرجل يعطى الرجل الدراهم بالأرض ويأحذ بغيرها 
0١‏ برقم: 7١57‏ 

مير أحمد قاسمى حادم الافتا والحديث بالجامعة 
القاسمية الشهيره ”بمدرسة شاهى”“ مراداباد يوفى» الهند 


الخال السادس عشر 02175198-1+9510 الصفحة 


؟] كتاب الوديعة ١‏ 5-5 


هذا الكتاب يشتمل على عشرة فصول: 


الفصل الأول في بيان ذكر الإيداع وشرطه ومايكون إيداعاً بدون اللفظ 
الفصل الثاني في حفظ الوديعة بيد الغير تمك لوا 
الفصل الثالث في الشروط في الوديعة ما يجب اعتبارها ومالايجحب 
الفصل الرابع فيما يكون تضبيعاً للوديعة ومالايكون وفيما يضمن به 
المودع ومالايضمن ل 
الفصل الخامس في تجهيل الوديعة و 
الفصل السادس في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير 0 
الفصل السابع في رد الوديعة امسقم مام فالالا نه امام بالطو الو دز 
الفصل الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد 
الفصل التاسع في الاختلاف الواقع في الوديعة والشهادة فيها 0 


الفصل العاشر في متفرقات ا ااا 00 


الفهرس الإحمالى 


*4/ كتاب العارية .م؟- 4م 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


4 / كتاب المكانت 101/1 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: 

في بيان شرط جواز الاعارة وبيان نوعها وصفتها.. 

في الألفاظ التي تنعقد بها العارية 2200 
في التتصرفات التي يملكها المستعير في المستعار 


في رد العارية 000017 00 
في استرداد العارية وما يمنع من استردادها 00 
فى الاحتلااف الواقع فى هذا الباب والشهادة فيها.. 


هذا الكتاب يشتمل على ثمانية عشر فصلا: 

في تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها 000 

في بيان ما يصح الكتابة ومالا يصح 0000 
في الشروط والخيار في الكتابة 107111 
في عجز المكاتب وفسخ الكتابة بسبب عجزه.... 

فيما يملكه المكاتب ومالايملكه 10000000 


الفهرس الإجمالى 


الفصل السابع 
الفصيل امن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


كلاه منالفتاوى التاتارحانية ج: ١5‏ 


في كتابة الحر على عبده و كتابة العبد على نفسه... 
في ملك المكاتب ولده أو بعض ذى رحم محرم 220 


في العبد يكون بين رجلين يكاتبانه أويكاتبه أحدهما.... 
في الرحل يكاتب شقص مملوكه 1000000 
في الاحتاو ف الواقع بون العو والمكابت 0 
في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 0 


في المتفرقات 1 00111 
] كتاب الولاء 4555-84" 


هذا الكتاب يشتمل على خحمسة فصول: 


فى ولاء العتاقة كن سول قا وال هه ل ا ا 1 
في ولاء المواللات م ا وو 
في الإقرار بالولاء لخ ا 1 ا 
في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 2300 


١16 
١1 


١7 
١5 
١.6 
١64 
6 
١1١ 
١4 
١6 
١/5 
الفلا‎ 
١7: 


الفهرس الإجمالى 


51 ] كتاب الإكرأة 7ب ؟- امم 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


4/ كتاب الحجر رون ؟- .ووم 


في تفسير الإكراه وشرائط صحته وبيان حكمه... 


فيمايزيدالمكرهعلى ما أكره عليه أوينقص عنه أوياتى 


بشيء آخر ا مدقا ساود الا الو 01 
فيما يخطر على بال المكره على ما أكره عليه 0 
في الخيار في الإكراه متم اام و و 
فيما يحل للمكره أن يفعل ومالايحل 0 
فيما يكره للرحل فيه على أن يفعل بنفسه أوماله... 
في الإكراه على التوكيل 113101116 
في الإكراه على ما يجب به العتق 200000008 
في الإكراه على ما يجعله الرجل لله على نفسه وفيما يحب 
لله عليه 00 

في عقود التلجيئة 0 
فى المتفرقات 000000 


هذا الكتاب يشتمل على فصلين: 


الفهرس الإجمالى 


4 / كتاب المأذون 1--15هه” 


هذا الكتاب يشتمل على خمسة وعشرين فصاد: 


الفصل الأوّل 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفتضل الحاميين 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


في بيان شرعية إذن العبد في التجارة» وشرائط 


في بيان ما ملكه العبد المأذون له» ومالايملكه 
في العبد المأذون له لحقه دين» وطلب الغرماء من 


القاضى ببعه ع ف احا ل نو ايه الج ل 
في تصرف المولى في العبد المأذون 50200 


في العبد بين رحلين فأذن له أحدهما في التجارة 
في إقرار العبد المأذون له والمحجور وفي إقرار 
في بيع العبد المأذون شيئاً من اكسابه من المولى 
أو الاحنبى بمثل القيمة أوبالمحاباة... 

في شراء العبد المحجورء وبيعه» وإحارة المولى 
وتصرفه وإذن المولى بعد ذلك 0 

في الاخختلاف الواقع بين العبد المأذون وبين مولاه 
في الرجحل الذي يدفع إلى عبده مالا ليشترى» 
ويبيع» ويأذن له في التجارة ا 


501 
0 


0 
8 


كا 


تحدنا 


م 


نض 


لكا 


كه" 
لكالا 


80 


الفهرس الإجمالى 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون 


في الخخصومات التي تقع بعد ماحجر المولى على 


المأذون كي مره نحا اق اوقل فا ا 10 
في هبة المأذون له الثمن في البيع قبل القبض 
وبعده وحطه وتأخيره 0 


وهب البائع الثمن من المأذون موف و 0 
في التوكيل يكون بين المأذون له والأجنبى 


في البيع الفاسد من العبد المأذون له 20 
في الغرور في العبد المأذون له ا 
فى جناية العبد المأذون أوجناية عبده والجناية عليه 0 
في بيان مايبطل به الإذن 200005 
في العبد يبيع ويشترى ولايقول وقت المبايعة أنه 
مأذون له أومحجور عليه ثم يقول 200 

في الصبي أوالمعتوه يأذن له أبوه أووصيه أوالقاضى 
فى التجارة وفى تصرفاتهما قبل الإذن 


كن 


اركون 


كرا 


ادن 


فون 


ون 


فض 


كن 


رثكن 


51١ 


لذن 


41]] كتاب الغصب 407هه؟- 1197م 00 


هذا الكتاب يشتمل على خمسة عشر فصلا: 


الفصل الأوّل في بيان نفس الغصب لم ا ل ل 
الفصل الثاني في حكم الغصب 15253500000 
الفصل الثالث فيما لايجب الضمان بالاستهلاك 0 
الفصل الرابع في كيفية الضمان 000000 
الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رجلين أومال غيره بماله 
واختلاط أحد المالين بالآخر 0 
الفصل السادس في الاسترداد من الغاصب ومايمنع من ذلك» وفيما 
ريده يمان تالاير 256 
الفصل السابع في التسبب في الاتلاف 120000 
الفصل الثامن في الدعوى الواقعة في الغصب واحتلاف الغاصب 
والمغصوب منه والشهادة فيه 56 
الفصل التاسع في تملك الغاصب المغصوب والانتفاع به... 
الفصل العاشر في الأمر بالإتللاف ا 
الفصل الحادى عشر في زراعة الأرض المغصوبة والبناء فيها 5 
الفصل الثانى عشر فيما يلحق العبد الغصب فيجب على الغاصب 
ضمانه ا 
الفصل الثالث عشر في غصب الغاصب ومودع الغاصب 25 
الفصل الرابع عشر في غصب الحرٌ والمدبر والمكاتب وأم الولد 


الفصل الخامس عشر في المتفرقات ال ار 


احرف 


كله 


الفتاوى التاتارحانية: الوديعة << ١./ه‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
رقم المسألة: فهرس المجلد السادس عشر من الفتاوئ التاتارخانية 
؟»/ كتاب الوديعة 
7 تفسير الوديعة والأمانة 0000 
4 حكم الوديعة معدي امع ضع انس ام 
الفصل الأوّل: في بيان ذكر الإيداع وشرطه 520007 
ومايكون إيداعًا بدون اللفظ م ا 1 
8 ذكرالإيداع فى حق صيرورة العين أمانة عند الغير قول 
المالك: أو دعتك هذا العين حو 
١‏ *” كون المودع مكلفاً شرط لوجوب الحفظ عليه 1 
١‏ وضع متاعه عند الآخر وقال: أودعتك وأبى الاخر 25 
5 قال رجل لصاحب اليد: اعطنى هذا الثوب فأعطاه 0 
ا" وضع ثُوبا بين يدى رجل وقال: هذا الثوب وديعة عندك وسكت الأخر 
#14“ قال صاحب الدابة لصاحب الخان: أين أربطها فقال : هناك 
6 قامرجل من أهل المجلس وترك كتابه ثمة فذهبوا 
حملة فضاع الكتاب غ1 
ا" ردالمودع الوديعة إلى عيال المالك ا 
اه *؟" حالف المودع فى الوديعة ثم عاد إلى الوفاق 700000 
الفصل الثانى: فى حفظ الوديعة فى يد الغير 131011111 
للمودع حفظ الوديعة على حسب ما يحفظ مال نفسه 
اجات اا دفع الوديعة إلى بعض من فى عياله 0000 
٠‏ دفع إلى رحل دراهم لينفقه على نفسه فإنه ليس فى عياله 


الى ال 


نهاه عن الدفع لامرأته ام يللاه ااه كأ ونفام فم و ا 


كه كنم كم كنم كس 


الفتاوى التاتارحانية : ١‏ الوديعة فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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استهلك المودع الثانى الوديعة لو او ا 
دعوى المودع الضرورة م ا ا دوا وح ف 2 
كانت الوديعة فى بيت المود ع واستحفظ فى بيته بغيره 
حفظ الوديعة فى حرز ليس فيه ماله 11 
كانت الوديعة دابّة فركبها ثم أعارها إلى يده وردها إلى الحالة الأولى 
تعدى المستأحر أو المستعير ثم زال التعدى 2*7 
أعطى الخف إلى الخفاف فوضعه مع رحله فى دار 
ودخل البلد فسرق الحف ا 
احر المودع بيتاً من داره ودفع الوديعة إلى هذا المستأحر 
غاب رجل وخلف امرأته فى منزل فيه ودائع الناس ثم رجع فلم يجدها 
حبى الوالى نفقة لحفر النهر ووضعه عند صير فى فضاع 
الفصل الثالث: فى الشروط في الوديعة ما يجب اعتبارها ومالايجب 
أودع رحلا ألف درهم وقال له: احبأها فى بيتك هذا 


قال: ضع فى كيسك فوضع فى صندوق م 
كانت الدار التي نحبأها فيها والدار الأخرى على السواء 
شرط على المود ع شرطا فترك 00 
كل شرط لايفيد اعتباره ولايمكن مراعاته فهو لغو 57 
لم يعين مكان الحفظ ولم ينهه عن الإخراج عن المصر فسافربها 
كانت الوديعة طعاما كثيراً فسافربها فهلك 0000 
قال للمودع : لاتدفعها إلى امرأتك فدفع إليها 20000 


ا لما الح عو الو دهف الى هن طم 


الفتاوى التاتارحانية : الوديعة ؟#امه ‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
8 وضعالوديعة فى حانوته فقال له صاحبها: لاتضع فى 

الحانوت فإنه مخيوف ل 0 
5 دفعإلى ار مرًا وقال: اسق به أرضى ولاتسق أرض غيرى فسقى 

أرض الامر ثم أرض غيره فضاع المر فالمسألة على وجهين كد ١1 ٠‏ 
قال المستبضع للتاجر: ضعها في هذا العدل وأشار إليها فوضعها في الحقيية را 
7 أودع ثلثة نفر مالا وقالوا: لاتدفع إلى واحد منا حتى 

نجتمع فدفع نصيب واحدمنهم إليه ا 0 كار 
64 أودعت كتاب وصيتها عند رجحل بحضرة الزوج وأمرته 

بتسليم الكتاب بعد وفاتها فبرئت وأرادت استرداد الكتاب ١‏ 

الفصل الرابع: فيها يكون تضييعاً للوديعة ومالايكون .... 

ومايضمن به المودع ومالايضمن ا ا ا 
8..غ” قال المودع: سقطت الوديعة منى 0 ادن 
٠‏ قال الرجل للقوم: اشهدو أن فلانا أودعنى كذا وكذا 

فإنى بعته وقبضت الثمن اموا وا م 1186-0 
54١١‏ قال الفقيه أبوبكر: لافرق بين قوله ”ييفكندم” وبين قول ”بيفتاد از من» 5 
5 ُدفع ثوب إلى دلال للبيع ثم قال الدلال: وقع الثوب من يدى وضاع منى 2 
61 دفع جواهرإلى رجحل للبيع فقال القابض: أريها تاجرا 

لمعرفة القيمة فضاعت قبل أن يريه أنه لوو سو 30 
74٠١‏ قام السوقى من حانوته إلى الصلوة» وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها ١5‏ 
ت ا قال المودع: وضعتها بين يدي فقمت ونسيتها فضاعت ١75‏ 
5 قال المودع: وضعت بين يدى فى دارى والمسألة بحالها.. 5 
07 قال المودع: دفنت في دارى ونسيت موضعها 2 برل 
وضع الوديعة في مكان حصين فنسى لح شا و 0 ا 
68> وضع الوديعة في الجبانة فسرقت 0 ا 
0 دفع الوديعة في الأرض 0001370339 00 0 
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كان المودع وحده فتوجهت السرّاق وذهبوا أو 
وتمكن المودع من رفع الوديعة فلم يرفع 2500 
أودع قمقمة ثم طلبها فقال: لا أدرى كيف ضاعت 5-6 
دفع قمقمة ليد فعها الآخر إلى الصفار ليصلحها فدفعها ونسى ين وضع 

لرجل على اخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهما 
وقال: خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل تعيينه درهما 

أفسدت الفارة الوديعة 101 ش12ك 
كانت الحنطة وديعة فأكلتها الفارة 700000 
استود ع مايقع فيه السبوس ماله خا موقن وناو لي 
دفع خا إلى ناف ليصلحه فتركه في حانوته فسرق ليلل 

وضع الوديعة في الدار وخرج والباب مفتوح فجاء سارق وسرق 

سرقت الوديعة من دار المودع الغائب وباب الدار مفتوح.. 
ربط دابة الوديعة على باب داره ودحل الدار فضاع 1 
جعل حمار الوديعة فى الكرم 002000000 
قال للمودع: ادفع هذه الألف إلى فلان بالرئ» ثم مات 
فدفع المودع إلى رحل ليدفعهها إلى فلان بالرئ 7 
أودع سكينا فجعلها فى ساق خفه فهلك 0 
جعل دراهم الوديعة فى خحفه فسقطت ا 
جعل دراهم الوديعة فى حيبه فسكر فسرقت منه 50 
جعل ذهب الوديعة فى الكم فضاعت م ا 
تختم بخاتم الوديعة» فضاع الخاتم 0100 
جعل الخاتم فى الخنصر أو البنصر يضمن م ا 
قال المودع: لا أدرى أضاعت الوديعة أم لا؟ 500 
امرأة أودعت صيبة من بنات سنة» فاشتغلت بشيء» فوقعت الصبية الماء .. . 


أتلف الصبى الذى يعقل الوديعة 22000 


الفتاوى التاتارحانية : الوديعة م فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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وضع الثياب تحت جنبه» ونام عليه» فسرقت 000 
يخاف على الوديعة الفساد وصاحب الوديعة غائب .. 

احترق بيت المودع» ولم ينقل الوديعة إلى مكان آخر 

سرقت الوديعة» ولم يسرق معه مال آخر ا د 1ه 
رفع الوديعة رحل فلم يمنعه المودع ا 
دل المودع إنسانا على أخذ الوديعة لم 1 
خيف على صوف الوديعة الفساد والمودع غائب 1 
يقفله وحرج فسرقت الوديعة 0 
أحلس على باب الدكان ابنا صغيرا له» ورج إلى 
الجمعة وسرقت الودائع من الحانوت 1211111111111 
فى حانوت الفامى وديعة أخحذ سلطانى الوديعة من 
حانوته ورهنها وهلك وق هه كط نه هناها يه اول علق بع ع 8 مد مايه قوقدم كن وده 
وضع ثيابا ملفوفة فى لفاف للوديعة تحت رأس ضيف 
أودع زميلا فيه آلات النجارء ثم جاء واسترد» وادعى أنه 
كان فيه قدوم» فذهب منه الام ا اميه لماه أم ها نم افد الح ماه تا 
كانت المرأة تغسل ثياب الناس» فطار ثوب من سطح بيتها 
قال السلطان الجائر لصاحب اليل إن لم تدفع إلى هذا المال حبستك شهرا 
قرأ المودع من مصحف الوديعة» فهلك 0 
جحد الوديعة فى وجه عدو يخخاف عليها التلف إن أقربها» ثم هلكت 

ححد الوديعة فى وجه المالك 201111011111111 
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الفتاوى التاتارحانية : الوديعة >< 5هم/ه فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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أودع شيئا قيمته عشرة فصارت عشرينء ثم جحد 
الوديعة» فهلكت بعده ا مس ا ل السو ا 
أقام البينة على الهلاك قبل الجحود وفوف فة م ة ةو فم ةم ة ةمقن 


ححد الوديعة» ثم أقربها صارت مضمونة عليه 0 
غاب المودع وطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة 
فححد الوديعة» ثم أقر بها 10 
أودع رحلا عبدا وجحده المودع ومات فى يده 0 
قال المودع: عندى له وديعة» فضاعت 7 0 57777 
ححود الوديعة فى العقار 5 


استود ع رجلا وديعة فجحدها إياهء ثم أحرجها بعينها وأقربها 

دعوى المودع بهبة الوديعة وإنكار صاحب الوديعة .... 
وضع المودع طست الوديعة على رأس التنور فى بيته 
فوقع عليه شيء فانكسر 000 
وضع المودع طبق الوديعة على رأس الجب فضاع .... 
أحذت المرأة ثوب الوديعة وسترت العجين 0 


بعث الأمانة على يد أمين» وهلك فى يده 10 
خرج الطحان لينظر إلى الماء فسرقت الحنطة 2 
قال اللدفياك لضت :عون هد ا(النواة وهر ماهير 
واجعله فى تقب الجدار ففعل» فضاع 052000 


أصاب دابة الوديعة شي ع» فأمر المودع بعلاجها فعطبت من ذلك 
ضمن صاحب الدابة الذى عالجها هل يرجع هو على المستودع؟ 
جز المودع الثمار من نخيل الوديعة 01000 
الفصل الخامس: فى تجهيل الوديعة 0 
مات المودع مجهلا للوديعة و ”غ2 
قول كل واحد من الرجلين: أودعتك هذه الوديعة» فقال 
المودع: لاأدرى أيكما استودعنى» ولكنى أعلم أنها لأحدكما 


الفتاوى التاتارحانية: الوديعة > لإره فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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مات متولى العقارولا يعرف حال غلتها التى أخذها المتولى» ولم يبينها 

أودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين» ومات ولم يبين عند من أودع 
مات أحد المتفاوضين» وفى يده مال الشريك» ولم يبين 
قبض القاضى أموال اليتامى فمات» ولم يبين 3000 
دفع المستود ع الوديعة إلى امرأته» ثم مات المستودع 

قال المضارب قبل الموت: أودعت مال المضاربة فلانا الصيرفى» ثم مات 
من كان فى يده ألفء فادعاها رجلان كل واحد أنها له أودعها إياه 

لو تشاجا أقرع بينهما تطييبا لقلوبهما 00 
دعوى كل واحد من الرجلين أنه أودععهاء وقال المودع: 
أودع أحدكماء ثم المدعيان يصطلحا فى مابينهما 1 
لم يصطحاء ولكن كل منهما يدعى أن الألف له خاصة 
وأراد أحذها من المودع 0007 
أودعه كل واحد ألفاء فهلك ألف ولا يدرى مال من هلك ؟ 
ضمن المودع بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث 0027 
قال القاضى: ضاع المال عندى 0 
مات المودع» ولم يعرف الوديعة 0 
دفع إلى رحل ألفا ليشترى له ويبيع كل شهر بأحد عشر» 
فمات ولا يدرى مافعل وترك رقيقا 0 
مات المستود عء فقال الورثة: رد الوديعة فى حياته يي 
مات المودعء فقال الورثة: رد عليك الوديعة فى حياته 

اختلاف الطالب ورثة المودع فى الوديعة 2000 
وخوبالضمان فى عال العيك 111011111 
قالوارث المستودع: قبضت بعض الوديعةء وقال 
صاحب المال: لم أقبض شيئا تخ ل ام 
اختلاف صاحب الوديعة والورثة فى مقدار الباقى من الوديعة 
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الفتاوى التاتارحانية : الوديعة 28 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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قال المستود ع: ضاع بعض الوديعة 1 
شريكان شركة مفاوضة أودع إنسانا أحدهماء ثم مات 
المودع من غير بيان بخ ا 
أودع الرحلان» فمات المستود ع» فادعى أحدهما أن 
الابن استهلكها بعد موت أبيه ناه ا اموق جا ا 
أودع رحل صبيا محجورا ألفاء فأدرك» ومات ولم 
يدر ماحال الوديعة 21017001010100 
أفاق المعتوه» ثم مات ولم يدر ماحال الوديعة؟ 0 
مات المودع وهو عبد 8ب 0 000 


أودع رجل بطيخا وغاب» ثم مات المستودع» ثم قدم المودع بعد مدة 
الفصل السادس: فى طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير 
طلب صاحب الوديعة فقال: اطلبها غدا 000 
طلب صاحب الوديعة» فقال المودع: لايمكننى 
إحضارها هذه الساعة فتركها ورجع و 
قال رب الوديعة: احمل إلى الوديعة؛ فلم يحمل؛ حتى مضى اليوم وهلك 

قال للمودع:إذا جاءك أحىء فادفع وديعتى» فطلب 


الأخ» فقال: عد إلى بعد ساعة 111108 
قال للمودع فى السر: من أحبرك بعلامة كذاء فادفعها إليه 

رسول المودع جاء إلى المودع» وطلب الوديعة 0006 
بعث ثوبا له إلى القصار على يد التلميذ» ثم بعثه إليه أن لا 
تدفع الثوب إلى من جاء به و ةا بسع ا ا 
أمر المودع بدفع الوديعة إلى رجحل بعينه فقال 
المودع: دفعتها إليه ا 0 
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الفتاوى التاتارحانية : الوديعة 8 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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قال: إدفع إلى ابنى ياتينى بها وجاء» ففعل» فضاع 200 
أرسل رب المال رحلا إلى المديون لقبض دينهء فقال 
الجد وى دتذط: إلى الرهون 00 00 
بلدى خرج إلى قرية والطريق مخوفء فترك عمامته عند قروى فرجع 
أنكر القروى وقال: لست برسوله 1 11 
جاء رجل إلى رجل برسالة عن الآخر أن ادفع إلى هذا خمسمائة درهم 
وكل رحلا بقبض وديعته بمحضر من المودع 00000 
أودع رجلا ألفاء ثم قال: أمرت فلانا يقبضها منك» ثم نهيته عن ذلك 

طلب المودع الوديعة من المستود ع» وقد هاحت الفتنة 
أنى عبد رجل بوقر من الحنطة إلى بيت رجل وهو غائب وسلمها إلى امرأنه 
خاصم آخر بألف درهم وأنكر الآخر 5 
الفصل السابع فى رد الوديعة ا ل 

رد المودع الوديعة إلى منزل المودع 211111111110 
رد المودع الوديعة إلى من فى عياله 010100007 
أتى المودع بالوديعة ووضعها فى منزل المودع» فضاعت 

قال المستودع لصاحب الوديعة: بعثت بها إليك مع رسولى 
أودع رحلا ألفاء فاشترى بها ودفعهاء ثم استردها منه 

قضاها غريمه بأمره» ثم ردهاء ثم وجحدها زيوفاء فهلكت 
جعل على ماله علامة حين خلطه بمال الوديعة 521 
الفصل الثامن: فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد 
إن دفع إليه نصيبه» فهلك فى يده بحضرة الآخر 0 
دفع المودع إلى الحاضر نصفهاء ثم هلك مابقى فحضر الغائب 
أراد أحد الرحلين إقامة البينة على إقرار صاحبه وقت 
الإيداع أنها كلها له زآز[ [ز[ز[ [ز[ [ ز [ز ز ‏ 1 1 00 
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وقال المودع: أعطيتك القرض وضاعت الوديعة ا 


الفتاوى التاتارحانية : الوديعة -قهرس مساكل المتخلل السالامن عشر 
>4١‏ أودع ثلثة رجلا مالا وقالوا: لاتدفع إلى رجل منا حتى يجتمع كلنا .6 
١‏ أودع الرجلان رجلا وبا وقال: لاتدفع إلا إلينا جميعاء فدفع إلى أحدهما 3 
؟ 3511١5‏ كانت الوديعة عند رجلين» فاقتسماهاء فهلك أحد النصفين أو كلاهما فك 
2+ كنانيت الودوعة شيقا يحعمل القنسنة ورظنيا أن يكون 
المال عند أحدهما إلى حضور صاحبه ا 0 6 
645 كان المودع اثنين والوديعة مما يحتمل القسمة» فهل 
لهما أن يقتسماها للحفظ 000000001028 0 0 ا 
65 أودع الرجحلان عند رجل ألفاء فقال أحدهما: إدفع إلى 
شريكى مائةء فدفعها وضاعت البقية الحب ساو 0 لل 
15 رجلان بينهما ألف وضعها عند أحدهما ا 
الفصل التاسع: فى الاختلاف الواقع فى الوديعة والشهادة فيها 2 /4 
/اء ١غ"‏ ادعى رحل قبل رجحل وديعة وجحدها 000111111125211 5 
قل لفلان: عندى ألف وديعة» ثم قال: ضاعت قبل إقرارى / 
55١4‏ قال المودع: ذهبت الوديعة من منزلى» ولم يذهب من مالى شيء 2 
دفعقوم إلى رجحل دراهم ليدفع الخراج من قبلهم, 
فذهبت الدراهم منه ا لا 
١‏ أقامرب الوديعة بينة على الإيدا ع بعد جحود المودع» 
وأقام المودع بينة على الضياع؛ فالمسألة على وجحهين 55 
حك ١‏ قال المودع للقاضى: حلف المودع ماهلكت قبل جحودى : 
لك ام قال المودع: قد أعطيتكهاء ثم قال: لم أعطكهاء ولكنها ضاعت غ6 
84 قال المودع: ضاعت منذ عشرة أيام وأثبت صاحب 
الوديعة أنها كانت فى يده منذ يومين سا0 الانة 
ه 75١‏ قال لغيره: استودعتنى ألفاء فضاعت» وقال ذلك الغير: كذبت غصبتها ان 
55" قالرب المال: أحذت الوديعة ودينى عليك على حاله 
6 


/اه 1غ" غصب منه المودع وهلك 000101 ا ل 
/ه "51١‏ غاب رب الوديعة» ثم جاء يطلب الوديعة» فقال المود ع: 

أمرتنى أن أنفقها على أهلك مسبو لاشو كه 0 امات 
اسك حفسلا قال المستودع: دفعت الوديعة إلى فلان بأمرك وكذبه المودع اه 
556 قال للمودع: ادفع الوديعة إلى فلان فقال: دفعت وكذبه فلان اه 
0١‏ أقام رجحل بينة أن صاحب الوديعة وكله بقبضهاء وأقام 

المودع بيئة أن صاحب الوديعة أخرجه من الوكالة عا ره 
505 مات صاحب الوديعة والورثة حصماء المودع فى دعوى الوديعة اه 
74١3‏ أودعه رجل أمة وآخرعبداء ثم ادعاه الواحد أن الأمة له والعبد لآخر اه 
6 أودع أحدهما غلاما والآخر جارية» ثم ادعى كل واحد الغلام لنفسه ١ه‏ 

الفصل العاشر فى المتفرقات ا ا ات 
ا اس هلاك الوديعة فى يد المودع ا ااه 
1*5 أودع رجلا صك ضيعة» ثم جاء من كان الصك باسمه» 

وادعى ملك الضيعة اا ااا ا اا الت 
07 حمل الفحل على شاطئ الوديعة ونتتجتء ثم هلكت ... : ه 
أودع رحلين فباع أحدهما نصفه ام كام 
558 عبد وديعة ورثه اثنان» فباع أحدهما نصيبه من المودع 5ه 
50” عبد أو أمة فقتل المودع يقتص فى العمد» وفى الخطأ يدفع أو يفدى ؟ ه 
آ/ااء؟ أودعه ألفاء ثم أودعه هو وآحر ألفا بينهما فخلطهما .... :ه 
5 خخلط المودع الوديعة بماله» أو بوديعة أخعرى الل 
17> الخلط على أربعة أوجه م ا 0 3663 
7*6 خخلط الدراهم بإذنه فما هو الحكم؟ م اغوة 
65 اختلطا من غير فعل أحد اا ان 
57 أنفق بعضها فضمن ما أنفق منها د 


77 عند رجل ألف وديعة لرحل» فأقرضه إياها 5 


الفتاوى التاتارحانية : ١‏ الوديعة <١‏ “9ه فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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قبض الوديعة لاينوب عن قبض الضمان 2000 
أحلس عبده فى حانوته وفى حانوته ودائع» فسرقت .... 
استودع رجلا ألفاء ثم غاب رب الوديعة ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ 
كانت الوديعة إبلا وصاحبها غائبء فأنفق عليها المودع 
استقرض من رحاين خمسين درهماء فأعطاه غلطا 
ستين» فأحذ العشرة لردهاء فهلكت فى الطريق 5250 
استقرض من رجحل عشرين فأعطاه مائة» وقال: حذ 
عشرين قرضا والباقى وديعة ب 1 1211111 
أعطاه عشرة وقال: خمسة قرض وخمسة وديعة 5-577 
دفع إلى آخر عشرة وقال: حمسة هبة لك» وحمسة وديعة 

أودع عند إنسان ألفاء نم صاحب الوديعة أقرض الوديعة من الذى فى يده 

شرط المودع الأحر على حفظ الوديعة للمودع 50 
أودع ألفا عند رجلء فأنكرء ثم أودع ألفا عند المودع 

لرجحل على رجل دين مائة» وعنده وديعة مائثة» فقال: 


بعث إلى رجل ألفا بضاعة اشترى بها متاعاء ثم بعث إلى 
صاحبه فأصيب المتاع فى الطريق 2117001 
أودع رجلا عبدا فبعثه المود ع فى حاحته 5000 
مملوك بين أخوين ورا وديعة عندر جلء فباع أحدهما نصييه من المستودع 

شاة لرحل أكلت غزلا لحائك 5200 
أودع عند إنسان حمسمائة درهم, فأنفق المودع منها ثلاث مائة 
رجل غاب فجاءت امرأته إلى القاضى وادعت أن 
للغائب وديعة فى يد أبيه تطلب النفقة من ذلك المال ... 
للغائب دين على رجحل والغريم مقر بالمال والنكاح .... 
تناول مال إنسان بغير أمره فى حياته» ثم رد المال إلى ورثته بعد موته 
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لبس ثوب الوديعة ودحل المشروعة فلما انغمص سرق الثوب 
كانت الوديعة قراماء فأخحذها المودع وصعد به السطح 
وتستر بها فهبّت به الريح مقط ةلم لماه مور اماك لف2060 
أودع رحلا ألفا فاشترى بها ودفعهاء ثم استردها وردها 


أودع الرجحلان شيئا فأحذه السلطان من المودع ظلما .. 
قال صاحب اليد: هذه الجارية لفلان عندىء ثم قال: لاءبل هى لى 
اشترت أمة سوارين فأودعتهما امرأة» فقضبت تلك المرأة 
أودع الرجلان مالا وأغناماء فأخذها السلطان من المودع كرها 
أودع أوانى الصفرء ثم استردها فرد إليه ستة» فقال المالك: كانت سبعة 
أودع عند رجحل خط قبالة» فمات المودع 1ؤآؤ1212011131 
استود ع العبد رحلا وديعة» ثم غاب اس 
رد المودع الوديعة» ثم استحقها وهلكت ا 
زرع بين ثلاثة» فوضعوه عند أحدهمء ثم قال المدفوع 
إليه: الكل دفعت نصيبكما 0 
قال المدفوع: إليه دفعت نصيبه وأنكر الآخر 1 
هل يكون لشريك المدفوع إليه البعض أن يرجع على الدافع؟ 
كلام الدافع فى هذه المسألة متضمنا أربعة أشياء ا 
أودع عبدا عند رجل» ثم المودع وهب العبد من المستود ع 
قال المودع لرب الوديعة: دفعت الوديعة إليك بمكة يوم كذا 
أودع رجلا جارية فغصبها منه رحل» فأبقت من يد الغاصب 
مودع مالك را كفت من بباغ فى روم وديعت ترا بخانه 
همسايه حويش فلان نهم مالك كفت بنه 0 
أودع العبد المحجور شيئاء فجاء مولاه وطلبه 5300 
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الفتاوى التاتارحانية : العارية 14 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
89 أودع عبدا محجورا وديعة» فدفع العبد إلى عبد محجور 
آخرء فهلك فى يد الثانى 0 
لرجل على رجحل مائة» فدفع المطلوب إلى الطالب مائتى 
درهمء وقال: هذا مالك فخذهاء فأحذها فضاعت ما ا 0 ل 
"555١‏ لرجل على رجل ألف دين أعطاه ألفين» وقال: ألف منها قضاء وألف وديعة > 
5 قال رب المال: ابعث مع فلان» فضاعت من يد الرسول د 
7477 اشترت أمة من مال اكتسبت فى بيت المولى وأودعته» فهلكت 55 
+ / كتاب العارية > 
2 ا تفسير العارية 0ه 
4906 برك والعارية وشرطه ونحكية د03 0 
الفصل الأول: فى بيان شرط جواز الإعارة وبيان نوعها وصفتها 2 /" 
- بان شرط حواز الاعخارة 0 
7 عين الدراهم والدنانير فى الإعارة انتفاعا نو الو ا 
>5 قال لآخر: أعرتك هذه القصعة من الثريد» فأحذها وأكلها 1 
8 استعار رقعة يرقع بها قميصه 0 
5*5” الإعارة نوعان مطلقة» ومؤقتة ا اه 
١‏ 5 بيان صفة الإعارة 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الفصل الثانى: فى الألفاظ التى تنعّد بها العارية مايه 0 ا 
5 ” انعقاد العارية بلفظ التمليك 0 
5477 قال لغيره: احرتك هذه الدار شهرا بغير شيء ا اله 
> قال لغيره: حملتك هذه الدابة 00 
”5 قال لغيره: هذه الدار لك منحة نطنشاوو ويد لخلا 
55 ألفاظ الإعارة تابنو وجا وطق اماه ا وو ا ل 
27 .هل تتببك الأغارة بالسكويت؟ م و وي د 1335 


الفتاوى التاتارحانية : العارية 6 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 

الفصل الثالث: فى التصرفات التى يملكهاالمستعير ب 

فى المستعار والتى لايملك بنذ ا نه 
”7 هل للمستعير إجارة المستعار؟ 6 ا ا 
28 اشعار توا لبلسية المسشتعير ينفسيه قهل اله أن يلبين غيرة؟ ”7 
هل للمستعير إيدا ع المستعار؟ 0 اد 
0١‏ دخل مسلم دار الحرب بفرس ل ثم أعار الفرس راجلا 

يخرج إلى دار الإسلام مت مم 100 
> أعار شيئاء وقال: لاتدفع إلى غيرك» فدفع فهلك 0 4 
7574 تفسير العارية المطلقة 001 0 ال 
5 5 757 استعار دابة على أن يذهب بها حيث شاء ولم يسم مكانا ولا وقتا 7 

الفصل الرابع فى حلاف المستعير الخد ماسو ا 
65 استعاردابة لحمل الشيء عليها فحمل غير ذلك 

ال الك ارده لد ا و ا 
7545 استعار ثورا لطحن عشرة مخاتيم وطحن أحد عشر .... ”7 
06 استعار دابة ليركبها هو فحمل عليها مع نفسه رجلا وهلكت الدابة 8 
747 استعار دابة للركوب إلى مكان معلوم فأخذ فى طريق آخر فعطبت 8 
48 استعار حمارا إلى موضع كذا فأخبر أن فى الطريق 

لصوصاء فذهب وأخحذ 001011 ا ا 
6 استعار دابة لحمل الحنطة فحمل عليها ال و كيل طعاما لنفسه 7 
05 هلكت العارية من غير تعدى ا ا 
5 ”> هل تضمن العارية بشرط الضمان؟ 03138 0 0 
71703 استعار الدابة للركوب فى حاجة إلى ناحية الكوفة 

فأحرجها إلى الفرات فهلكت وو لا 
4 استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى وعطب الثور ف 
ه” استعار دابة إلى مكان مسمىء فجاوز 3 


الفتاوى التاتارحانية : العارية 5 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
اك ا خالف المستعير» ثم عاد إلى الوفاق ع ليه 

الفصل الخامس: فى تضبيع العارية وما يضمنه المستعير ومالايضمن 6 
7577 كان على دابة بعارية» فنزل ودخل المسجد للصلوة؛ فخلى عنها فهلكت .. / 
إذا ربطها ودحل المسجد للصلوة فماهو الحكم؟ نك 2 اعيبر 
48>* نزل عن الدابة للصلوة فى الصحراء فانفلتت منه وأمسكها 6 
* استعار دابة إلى المقابر» ثم رجع فدفعها إلى إنسان ليصلى فسرقت / 
0١‏ استعار دابة فحضرت الصلوة؛ فدفعها إلى غيره ليمسكها فضاعت ١‏ 
785 اتتعار ذهي] ققلال ينا فسرق 0 
77 75 استعارت من امرأة سراويل لللبس» فزلقت رجلها وتخرق السراويل ١م‏ 
15> استعار بعيرا من رجحل على أن يعير ثوره يوما يي "ار 
35> طلنى ثوراغنازية:فقال المعير: أعطيك غداء فأحذها 

المستعير غدا بغير إذنه ومات فى يده م ل ا 00 "761 
75 دخل الحمام واستعمل القصاعء فوقعت من يده وانكسرت ١م‏ 
17 أعارت امرأة شيئا بغير إذن الزوج ا ري > 6م 
55> كانت العارية مؤقتة» فأمسكها بعد الوقت 0000 الا 
8 طلبالعارية» فقال المستعير: دعه عندى» حتى أدفعه 

إليك حتى مضى شهر فسرق مضع سه الت را م 710 
>3٠‏ ربط المستعير الحمار على الشجر بالحبل» فوقع الحبل فى عنقه» فمات 5م 
١‏ استعاردابة فنام المستعير فى المفازة ومقودها فى يده 

فجاء رحل وقطع المقود وذهب بالدابة 0 لاد 
55> وضع المستعار بين يديه ونام قاعدا الع اما لف عو 000 كك/ 
55737 جاء إلى المستعير وقال: استعرت من فلان هذا الذى 

عارية عندك فدفعه إليه فضاعت الوديعة فى يده ا 
”7 قال المستعير: نعم أدفع وفرط فى الدفع حتى مضى شهر» 

ثم سرق من المستعير 50000 
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استعار ثُوبا لبسطه فوقع عليه شيء فتخرق ان 


استعار حمارا للركوب إلى موضع وحمل الثقل من هناك 
فلم يجد ثقله فأعاره من غيره فعطب 0 
أزسل رمتو لا إلى غيره لتسقعير لة:دابة 22101111000 
بعث غلامه يستعير إلى الحيرة» فاستعار إلى المدينة .... 
استعار ثورا يساوى خحمسين فقرنه مع ثور يساوى مائة 
فى كراب الأرض فعطب ثورا العارية 27111 


يسكن الرحلان فى بيت واحد كل واحد فى زاوية» 


هلاك المستعير فى يد المستعير 0 1 11 
قال المعير للمستعير: ضع المستعار فى هذا الجانب فوقع من يذه وانكسر 
طلب المعير الكتاب رد الكتاب عليه فأنعم له» فذهبء ثم أخبره بالضياع 
بعث أجيره إلى رجحل ليستعير دابته فأعاره عليها عنانته» فسقطت 
استعار ثُوبا للاذين فضاع الستر منه ل 
استعار حمارا إلى الطاحونة فأدحله فى المربط ووضع 


استعارت المرأة ملاءة فوضعتها داخل الدار وصعدت السطح فضاعت 
استعار فرسا حاملا فركبه وأردف مع نفسه آخر فأسقط جنينا 
استعار حماراء فال المعير: لى حماران فخذ أحدهماء 
فأخذ فهل يضمن إن هلك؟ ا ا 00 
أعار عبدا محجورا فاستهلكه المستعير» ثم استحق المستعار 

باع من رجل عصيرا وأعاره حماره لحمل العصير عليه 

استقرض القروى ثورا فسقط فانكسر 0-5 شش5©(”ظ 
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اسقرض كر حنطة عفنة واستهلكه؛ ثم قضاه جيدا 5 
أقرض كر حنطة» ثم طلب منه الردء فقال: ليس لى حنطة فبعها منى 
لرجل على آخر قفيز حنطة دين فاشترى منه قفيز حنطة معينة 
استقرض عطارقة ببخارى فالتقيا فى بلدة لايقدر عليها 


الفصل السادس فى رد العارية 1211111 
رد المستعير الدابة مع عبده أوبعض من فى عياله فهلكت 
رد المستعير الدابة على عبد لايقوم على الدابة ولايحفظها 01000 


هل يضمن ضمان العين إذا ضاع فى يد العبد؟ 20000 
رد المستعير الدابة فلم يجد صاحبه ولا خادمه فربطها 


رد المودع الوديعة على عبد صاحبها 1 01 0 1177 
الفصل السابع: فى استرداد العارية ومايمنع من استردادها 
للمستعير أن يسترد العارية متى شاء 5 253#ظ2 
استعار أرضا للزراعة» ثم أراد صاحبها أحذها قبل استحصاد الزرع 
زرع أرض غيره لنفسه بإذن صاحب الأرضء ثم بدا 
لصاحبها إخراجها من يده بعد الزرع 2120 
أبى المزارع أن تكون الأرض فى يده بأجر المثل وكره قلع الزرع 
أراد رب الأرض إعطاء المزارع بذره» وإخراج الأرض 
من يده ويكون الزرع له 5ب 22111 
استعار دارا للبناء فيهاء ثم أراد رب الدار إخراجه فماهو الحكم؟ 
كانت العارية مؤقتة» فأراد رب الدار إخراج المستعير قبل 


الوقت فماهو الحكم؟ لسكا 
الأرض قبل مضى المدة 000 577010 


كانت العارية مؤقتة واستحق الأرض قبل مضى الوقتت 
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الفتاوى التاتارحانية : العارية 8 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
7343 استعار دارا وبنى فيها حائطا للتراب» ثم استرد صاحبها الدار منه لله 
527١‏ قال لغيره: ابن فى أرضى لنفسك على أن أتر كها فى يدك أبدا 5 

الفصل الثامن: فى الاختلاف الواقع فى هذا الباب والشهادة فيه 1 
56 استعاردابة لل ركوب إلى حمام فجاوزبها حماماء ثم 

رجع إليه والدابة على حالهاء ثم عطبت ده 
5 تقال المستعير: أعرتنى دابتك وهلكت وقال المالك: غصبتها منى 4 
57> اخختلاف المعير والمستعير فى الأيام أو المكان أو فيما يحمل عليه 5 
4 قال المستعير: أعرتنى هذه الدار لابنيها وقال المعير: 

أعرتك الدار وفيها هذا البناء مساو ا 0 00 04 

الفصل التاسع فى المتفرقات تخا اسم و 0020 خهة 
18 + برد المشهار عل المعير اد مط وومةه 
49 "نفقة الجد المسيعادعلى المتعير لا 000 له 
0١‏ علف الدواب على المستعير لي ل ” 
9 نغللان الاغارة يموت المشعيز باجنا سو هه 
> استعار حمارا إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له 

الرحوع إلى الرستاق لا م مه 
24> صحة التكفيل برد العارية 077 
6 قال لغيره: أعرنى ثوبك» فإن ضاع فأنا ضامن 0 ند 
”> خرج المستعير بالدابة من المصر فاستعمله ياه 
7” استعار محملا فى مصر فسافر به 1 01 
7577 استعار فرسا للغزو عليه أربعة أشهرء ثم لقيه المعير بعد شهر وأراد أذه 1 
:”7 استعار أمه لإرضاع ابنه فلما تعود الصبى قال المعير: أردد علي أمتى /4 
7 كتابة الصك بالعارية 00“ 
8١‏ مسألة استعارة الفأس اد 
72373 استعار حمارا تاخوارزدء فأعطاه الأجير تاخوارزد فذهب به وغاب 4 


الفتاوى التاتارحانية : المكاتب 
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هل يتفاوت القدوم والفأس؟ م جني انوا الوا ع سف 
قاللرجل: أعرنى دابتك فرسخين فله فرسخان ذاهبا 
وحائياء فيصير أربع فراسخ 1 
استعار دابة لحمل عشرة مخاتيم حنطة فحمل الو كيل حنطة لنفسه مثلها 
هل للوالد إعارة متاع ولده الصغير؟ 4ه اده 4 اررق ف فك عازف 6ه ره هف 
مسألة استعارة الصبى من الصبى 00 
كان طلبة العلم فى مجلس ومعهم محابرة» فكتبه أحد 
منهم من محبرة غيره بغير أمره ا 00 
دفع إلى رجل دراهم لينفقها على الفقراء» فهل له الأخذ منها لنفسه؟ .. 


استعار من آخحر شيئا فدفع ولده الصغير المحجور 
والوديعة إلى غيره بطريق العارية فضاع 52000 
أرض بين جماعة أذن واحد منهم للباقين ببناء القصور 
فيهاء ثم أراد هدم بناء قصر واحد مقا اح ل 1 


:/ كتاب المكاتب 


لفصل الأول: فى تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها 


تفسير الكتابة لغة وشرعا ل 


ركن الكتابة وشرطها و حكمها 000 ظظ25 
هل يجب على المولى صدقة فطر المكاتب؟ 5ك 
عتق المكاتب عند أداء الكتابة 0 
يعتق المكاتب بالعقد ويكون المال دينا عليه عند ابن عباس رضى اللّه عنه 
كتابةغيده عل المال :وقول العند ذلك 000 
استحباب الكتابة ا ا ا 0 


حواز الكتابة على القليل والكثير 1 00 


كون الكتابة حالة ومؤجلة منجمة 0 
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الفتاوى التاتارخانية : المكاتب "56٠.٠١‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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قال للعبد: قد جعلت عليك ألف درهم تؤديها إلي نجوما 
قال لعبده: إن أديت إلى ألفا كل شهر مائة فأنت حر .... 
قال لعبده: إن أديت إلى كل شهر مائة درهم إلي سنة» فأنت حر 
الفصل الثانى: فى بيان مايصح الكتابة ومالايصح 050006ظ5ظ 
جهالة البدل متى كانت جهالة جنس منعت صحة 
التسمية فى العقود كلها لو نك جم ا را ا ا ا ا 2 
قال لعبده: كاتبتك على عبد فقبله 05 
ميرف النقندا إلى الرسظ 1 1 100000 
استحق العوض» ولم يكن معينا فى العقد فما هو الحكم؟ 

كاتبه على ثوب ولم يبين جنسه ا سس 
بيان الفرق بين الجائز والفاسد لمك ال و م 
كاتبه على قيمته فما هو الحكم؟ 1 1[ 1 1110111 
متى كان المسمى لايصلح عوضا فلا يعتق العبد بأداء القيمة 
المسمى فى الكتابة لم يكن مالا متقوما فما هو الحكم؟ 
كاتب عبده على حمسة أثواب هروية لظ 
كام ظبو لهل وعيف ررمي لاقينة 50 
كاتبه بكذا فإن عجزء فبكذا فما هو الحكم؟ 2070 
كاتبه بألف درهم على أن يرد المولى عليه وصيفا وسطا 

كاتب عبدا على مائة دينار على أن يرد المولى عليه صغيرا 

كاتبه على مال معين لغير المكاتب 0 

كاتبه على عرض الغير فأحازه صاحب العرض 8 0ؤ0*ظ” 
كاتب جاريته على ألف درهم على أن تخخدمه بعد العتق 

كاتب جاريته على نصيبه من عبد مشترك بينه وبين 
شريكة من غي و إذن شريكة 07111110100 
كاتب عبده المأذون وعليه دين 0 
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الفتاوى التاتارحانية : ١‏ المكاتب 
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كاتب عبده على عين فى يده وهو من كسبه ع لاا 
قال المولى: كاتبتك على ألف كر فلان بعينه 00000 
كاتب أمته فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا فأعتق المولى الوسطى 


ثلاثة نفر يجوز كتابتهم وثلاثة نفر لايجوز كتابتهم .... 
اشترى عبداء ثم قال للبائع: كنت كاتبته بعشرين دينارا وأنكر البائع 


كاتب عبده وهو خياط على عبد يعمل مثل عمله 20 
كاتب عبده على ألف درهم فى يده ا 000 
كانب عبد على مال منجم ثم صالحه على تعجيل بعضها وحط لباقى عنه 

كاتبه على وصيف أبيض فصالح على وصيفين أبيضين .... 
مكاتب ذمى اشترى أمة مسلمة فأولدها 151000000 
كاتب النصرانى عبده على خمر و ا 
كاتب المولى أم ولده ا 
مات المولى والمكاتبة تخرج من الثلث 00000000 
الفصل الثالث: فى الشروط والخيارفى الكتابة 2 


كاتبه على ألف درهم على أن يؤدى المكاتب إلى غريمه 
قال العبد: كاتبنى على ألف درهم على أن أعطيك من مال فلا 
مسألة اشتراط الخيار فى الكتابة 117117010 
كان الخيار للمولى فأعتق نصفه فى الوقت فما هو الحكم؟ 
كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام» ثم أحاز بعض موت بعض الأولاد 20770 
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الفقتاوى التاتارحانية: المكاتب .> فهرس مسائل المجلد السادس عشر 


”> كاتب أمته على أنها بالخيار» فولدت فأعتق السيد الولد .... 
كاتب عبده على أن المولى بالخيار ثلاثة أيام» ثم دبره 0 
الفصل الرابع: فى عجز المكاتب وفسخ الكتابة بسبب عجزه 
عجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة 000 شظغ1 
عجز المكاتب عن نجم فما هو الحكم؟ ا 
ولادة المكاتبة من المولى ا و 4 
كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» ثم أحدهما عجز 507 
كاتب الرجحلان عبدا مكاتبة واحدة» فغاب أحدهما 1 
مات وترك مكاتبا واثنين فعجزه أحدهما عند الحاكم 57 
جنى العبد وكاتبه المولى ولم يعلم بالجناية» ثم عجر 11 
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الفصل الخامس: فيما يملكه المكاتب ومالايملكه .... 


كاتب المكاتب عبدا من اكتسابه عا اخ 


أدى المكاتب ومكانبته بدل الكتابة معا أو عجز الأول ولم يؤد الثانى مكانبته 


مكاتب كاتب عبدا له ثم مات الأعلى وقد ترك وفاء إلا أنه دين على الناس 5 


مسألة تزويج العبد والأمة 100000031 0 152111111110101 
تزوج المكاتب امرأة بنفسه ال ا ا 


كان مافدا عن العبد أكثر من قيمته فما هو الحكم؟ 000 


مسألة هبة المكاتب وصدقته وكفالته 23710110 
مسألة المحاباة فى بدل الكتابة 0 0000 


مسألة إقرار المكاتب بالدين ورهنه وإحارته وغير ذلك .... 
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الفتاوى التاتارخحانية : المكاتب 
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الفصل السادس: فى كتابة الحر على عبده و كتابة العبد على نفسه 


كاتب الحر عن عبد رجل على ألف درهم 0 
هل يرجع مودى الكتابة على المولى بما أدى إليه؟ 500 
إن كان المودى أداه بناء على ضمان ضمنه فما هو الحكم؟ 
كاتب الرجل عبده على نفسه وعلى عبد آخر له 
غائب بغير إذن الغائب ك5 
بيان القياس والاستحسان فى ماكاتب الرحل عبده على 
نفسه وعلى عبد آخر له غائب بغير إذن الغائب 0 
كاتب عبده الحاضر والغائب على ألف إلى وقت كذا فقبل الحاضر 
مات الحاضرء ثم قدم الغائب» فقال: لاأود شيئا 2 
كوتبت الأمة على نفسها وعلى ابنين صغيرين لها 5207 
الكتابة على وجهين: الكتابة على النفس» والكتابة على النفس والمال 
كاتب عبدا له على نفسه وولده الصغار بألف درهم مكاتبة واحدة 
كوتب الولد الصغير مع الأب فما هو الحكم؟ 500000 
الفصل السابع: فى ملك المكاتب ولده أو بعض ذى رحم محرم 
شراء المكاتب ابنه 0006 00 شط( 
الأب المشترى فى الكتابة جاء بمال الكتابة كلها 5000 
ولد المكاتب ولدا فماا هو حكم ولده؟ م 
اشترى المكاتب أحاه أو أخته أو عمه وك و ا 
اشترى ابنا لايكاتب عليه 0000 
شراء المكاتب امرأته ل ا 0 
شراء المكاتب زوحته ومعها ولد منه 000 
شراء المكاتب امرأته وولدت ولدا بعد الشراء» ثم مات المكاتب عن غير وفاء 
شراء المكاتب امرأته وولدت منه» ثم مات 52321 
موت المكاتب عن وفاء ا 0 
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الفتاوى التاتارحانية : المكاتب 
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ملك المكاتب امرأته وطلقها طلاقا رجعيا فهل له المراجعة؟ 
اشترى المكاتب ابنه» حتى يكاتب عليه ثم مات المكاتب وترك وفاء 
ترك المكاتب ولد مشعرىق م مانو امول طلا بخ اه 
مات المكاتب بغير وفاء وترك ولدا مولودا فى الكتابة 
أذاعالولة امو لو ةيدل الكتاية 520000 
ترك المكاتب ذا رحم محرم م 
مات المكاتب وترك ولدا مشترىء أو أبا أو أمافما هو الحكو؟ 
اشدرك المكاف والاج قفن شراءاين المكاتب .: 
ولدت المكاتبة ولدا فاشترت ولدا لها آحر» ثم ماتت 
ماتت المكاتبة ولم تترك إلا ولدا مولودا فى الكتابة 
ولد للمكاتب أولاد من أمته» ثم مات عن وفاء .... 
مات المكاتب وترك ابنا مولودا فى الكتابة وترك ألفى 


مات المكاتب وترك دينا على الناس وله ابن مولود فى الكتابة 
مات المكاتب عن وفاء وعليه ديون لأجنبى ولمولاه سوى بدل الكتابة 
مات الرجل عن مكاتبة وله ورثة ذكور» واناث» ثم مات المكاتب عن وفاء 
مات مولى المكاتب فهل تنفسخ الكتابة؟ 9 “2525 
مات المكاتب لاعن وفاء فهل تنفسخ الكتابة؟ 20 
خلف المكاتب وفاء وعليه دين وجناية وكتابة وله أولاد 
الفصل الثامن: فى دعوة المولى ولد أمة المكاتبة 0 
وفى دعوة ولد مكاتبة المكاتب اي ا 
اشترى المكاتب أمة فحبلت وولدت فادعى المولى ولدها 
لم يكن العلوق فى ملك المكاتب وادعاه المولى 5ك 
اشترى المكاتب غلاما من السوق وادعى المولى نسب هذا الغلام 
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الفتاوى التاتارخانية : المكاتب "٠"‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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اشترى عبدا وكاتبه» ثم المكاتب كاتب أمته» ثم ولدت 
المكاتبة فادعاه مولى المكاتب فالمسألة على وجوه .. 
إذا ثبت أن الولد يكون مكاتبا مع الأم» فالمسألة 
بعد ذلك على وجهين مق فعا عفد للش ااا 
صدق المولى فى الدعوة أحدهما دون الآخر وإن كذباه لايثبت نسب الولد 

كاتب المكاتب أمة» ثم ولدت المكاتبة بعد عتق 


المكاتب فادعاه المولى ال ا 
كاتب المكاتب أمة واشترت المكاتبة أمة وولدت الأمة 
فادعى مولى المكاتب عل وا دوا عالط الاق ا 
لم تعتجرالشكاتبة: حت أدى المكاتب بدل الكتابة 
وعتق» ثم عجزت المكاتبة اع ا ا 
الفصل التاسع: فى دعوة المكاتب الولد 507 
مكاتبان بينهما حارية جاء ت بولد فادعياه 257700 


لم يعجز المكاتب الآخر بعد ماأدى أحدهماء ولكن أدى وعتق فما هو الحكم؟ 
إذا حكمنا بحرية الميت وفى آخر جزء من الحياة 


حكمنا بحرية الول د كملا ال 

مكاتبة بي: اثني. جاء ت بو لدء فاد . أحدهما فها يضمء المولد؟ 
بين أشين اوتام يضمن 

احتلاف المشايخ فى كيفية الضمان 0 


الفصل العاشر: فى حكم المكاتبين 1 
مكاتبان لرجحلين على حدة وبينهما جارية جاء ت بولد فادعياه 
كان المكاتبان لرحل كاتب كل واحد منهما مكاتبة على حدة 
كان المكاتبان لرجلين وبينهما ولد ولد فى حال 
كتابتهما من جارية مشتركة 6ه 15215 
كانت مكاتبة الأبوين واحداء فمات أحدهما قبل صاحبه 


وترك كل واحد وفاء ا ا 0 
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الفتاوى التاتارحانية : المكاتب 
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مكاتبان لرجل و كتابتهما مختلفة وبينهما ولد» فمات 
أحدهما عن وفاء» ثم قطعت يد الابنين فما هو الحكم؟ 

عبد وابنه بين رحلين كاتبهما أحدهما كتابة واحدة بغير 
إذن الشريكء فمات الأب 8 150750ظ1© 
ماهو حكم المسألة بعد موت الأب عن وفاء؟ 0 
كاتب غلامين كتابة واحدة فاستحق أحدهما 5550 
كاتب عبدين كتابة واحدة على ألف وكل واحد كفيل 


كاتب عبديه مكاتبة واحدة على ألف درهم عار ا 
كاتب عبديه كتابة واحدة بألف على أن يأحذ أيهما 
شاءء ثم وهب مال الكتابة لأحدهما 527577011 
كاتب عبدين على ألف كتابة واحدة» ثم زاده أحدهما 
مائة فى الكتابة وأبى الآحر الزيادة ا ا 
الفصل الحادى عشر: فى العبد يكون بين رحلين يكاتبانه 


باع أحدهما نصبيه أو أعتق فما هو الحكم؟ م 0 
مسألة فسخ الساكت كتابة صاحبه 500 
كاتب جميع العبد بإذن شريكه وأدى المكاتب جميع المسمى 

عبد بين رحلين كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فلم يرد 
ذلك» حدن أدق المكاتي وعيق الاح لم 0 
كاتب العبد بإذن شريكه» فالمسألة على وجحهين 300 
كاتب أحدهما نصبيه بغير إذن شريكه» فهل للشريك بيع نصيبه 
كاتب أحدهما نصفه وشريكه لايعلم 0000 


١ ؟‎ 


١ ؟‎ 


١5 
١5 
١5 
١5 


١ هه‎ 


١ هه‎ 
١ هه‎ 
١ك‎ 
١ك‎ 


الفتاوى التاتارحانية : ٠١‏ المكاتب 
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عبد بين شريكين كاتب أحدهما جميع العبد بغير إذن 
الشريك فاستسعى العبد وأدى إليه نصف المكاتبة . 
عبد بين رحلين أذن أحدهما لصاحبه بكتابة نصيبه 1 
حارية بين رحلين فكاتباها فوطى أحدهماء فولدت فادعى» 
ثم وطى الاخر» فولدت فادعاه» ثم عجزت فما هو الحكم؟ 
جارية بين اثنين استولد أحدهماء فولدت فادعاه فما هو الحكم؟ 
الفصل الثانى عشر: فى الرحل يكاتب شقص مملوكه 
مشيألة كنابة تضق العيك -ب101 1 1111111 
كاتب نصفه ثم أراد أن يحول ببنه وبين العمل والطلب والكسب 
ذكر محمد القياس والاستحسان فى المسألة فى ثلاث مواضع 
كاتب نصف خاريته فولدت ولدا 3937570« 
ماتت الأم قبل أن تودى شيئا من مكاتبتها 0000 
لم تدع الأم شيئا بعد موته فما هو الحكم؟ 0 
اكتسب الولد أموالا قبل أداء المكاتبة فما هو الحكم؟ 
الفصل الثالث عشر: فى الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب 
كاتب عبده» ثم احتلف المولى والعبد فى بدل الكتابة 
قالالمولى: كاتبتك على ألفين وأقام العبد بينة على 
الكتابة على الألف إن أديتها فأنا حر ا 5 
كاتب عبده» ثم احتلفا فى المعقود عليه 5000 
قال المولى: كاتبتك وهذا المال فى يدك وهو مالى» 


دعوى المولى أنه نجم عليه كل شهر مائتين؛ وقال المولى: لابل مائة 
دعوى المكاتب بوقوع الكتابة فاسدة وأنكر المولى ... 
هل للمكاتب فسخ الكتابة متى عجز نفسه من غير قضاء القاضى؟ 
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الفتاوى التاتارخانية: المكاتب 5.84 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 


الفصل الرابع عشر: فى مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 


7554 كاتب المريض عبده على ألف نجوما وهو لايخرج من ثلئه فما هو الحكم؟ 
٠‏ بيان قول محمد فى المسألة المذكورة 110 
١‏ باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة قيمتها ألفء ثم مات 
5 **” كاتبه على ثلاثة آلاف» وقيمته ثلثة آلاف 57 
41> كاتب عبده فى صحته على ألف وقيمته حمسمائة فلما 
حضره الموت أعتقه ومات ا كا 
555١:‏ أعتق مكاتبه وهو مريض 0 
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كان العبد بين رجلين مرض أحدهما وكاتبه الصحيح بإذنه 

كاتب المريض عبده وقيمته ألف درهم على حمسائة 
ولا مال له غيره» ثم مات 0 
ا 
فى المرض باستيفاء بدل الكتابة ل 
أقر بألف أجود من بدل الكتابة 21111100 
أقر المكاتب لمولاه فى الصحة بألف وكاتبه المولى على ألف 
ترك المكاتب ابنا ولد فى كتابته وعليه دين 00 
كاتب عبده على ألف فى صحة المكاتب وأقرضه أجنبى ألفافى صحته 

للمكاتب على مولاه دين فأقر فى المرض باستيفاء ماله على مولاه 
كاتب عبده على ألف فى صحته ثم أقر المكاتب فى 
المرض لأجنبى بألف» ثم مات 27111100 
كاتب عبده على ألفء ثم مرض المكاتب فأقر لمولاه بقرض 
ألف ولأجنبي بقرض ألفء ثم مات وترك ألفى درهم 0 
كان فى يد المكاتب حين مرض مائة دينار فأقر بأنها 
وديعة» ثم أقر لأحنبى بدين ألفء ثم مات 11 11خ 
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الفتاوى التاتارحانية : المكاتب << 5١.‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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كاتب عبده على ألف أقرضه المولى ألفا وذلك فى 


صحة المكاتب» ثم مات المكاتب 7 
ترك المكاتب أكثر من ألف درهم ا 
كاتب عبده على ألف فمرض المكاتب وأقر لأحد 
الابنين بدين ألف وللمولى بدين ألف 5 'هش1ك1 
الفصل الخامس عشر: فى الكتابة الموقوفة 55 
قال لغيره: كاتب عبدك على ألفء فقال: قدفعلت ا 


قال: كاتب عبدك على ألف وأنا ضامن فقال: قد فعلت 
كتابة عبد الغير بغير أمر صاحبه على ألفء ثم حط حمسائة 

كاتب عبد غيره بغير إذن غيره على ألف فأدى العبد الألف إليه 
قال لغيره: كاتب عبدك الغائب فكاتبء فالمسألة على وجهين 

قال لغيره: كاتب عبدك على أنى ضامن فما هو الحكم؟ 
الفصل السادس عشر: فى مكاتبة الصغير ل 
كاتب عبدا صغيرا لايعقل ا 
لم يؤد قابل الكتابة عن الصغير كل البدل فما هو الحكم؟ 

كاتب عبدين صغيرين وهما يعقلان 5 
رجحل كوتب عن عبد رضيع فرضى به المولى 550 
الفصل السابع عشر: فى غرور المكاتب ومايلزم من العقر 
أذن للمكاتب فى النكاح فتزوج امرأة على أنها حر 


فولدت له أولاداء ثم استحقها رجل بالبينة ا 
وطئ المكاتب أمته على وجه الملك بغير إذن السيدء ثم استحقها رجل 
وقع المكاتب على امرأة فافتضها اا ا 
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وصى المكاتب قاسم الأولاد الكبار ”1525 
ترك المكاتب ولدا مولودا فى الكتابة» فقضى الوصى 
مكاتبته فما هو الحكم؟ 5[ 0 000000 
أذ الميكاقف: بدل الكتابة قبل الموت» ثم مات 30000 
أوصى النصرانى إلى مسلم ولد ابن مسلم صغير» فمات النصرانى 

كتب فى كتاب الوصية أن عبده فلان حر بعد موته ولم 
يسمع أحدء ثم مات 0700100000 1*1 
تزوج المكاتب ابنة مولاه» ثم مات المولى ب ا م 
زوج ابنته البالغة برضاها من مكاتبه ا 
طلقها المكاتب فما هو الحكم؟ 9 0 1507100 
مات المكاتب بعد موت المولى بعد تزويج ابنته 5008 
لم تكن بنت المولى فى نكاح المكاتب فلا شيء لها 

عجز المكاتب عن أداء البدل فهل يفسد النكاح 0100 
بيان شرط جواز القسمة المعادلة والمساواة وقت الدخول فى الملك 
لم يعجز المكاتب ولكنه مات وترك ألف درهم 0 
مات المكاتب وترك أقل من ألف وكان قد دحل بها 


ترك المكاتب ألفا وزيادة مابينها وبين ألفى درهم 50 
ترك المكاتب ألفى درهم يبدأ بدين الصداق 000 
مسألة تدبير المكاتب 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ |[ [ز[ [ ز ز[ز[ ؤزؤ 221111 


كاتب مدبره وأم ولده ولا يخرحان من الثلث فما هو الحكم؟ 
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الفتاوى التاتارحانية : الولاء 19 «فهرس مسائل المحلد اسان عفر 
7857 مسألة كتابة أم الولد لاف ود واي ١ق‏ 
5" 754 أداء المكاتب إلى المولى من الصدقات التى أذها من الناس؛ ثم عجزه ١6‏ 
5 5ه عجزالمكاتب والصدقات قائمة فى يده مب ا 
5 جنى المكاتب جناية موجبة عط قبط نم اموه سوسا 0 خالا 
7" 5 5 ”7 اشترى المكاتب جارية واستبراهاء ثم عتق فهل يحل له وطئها؟ ١/6‏ 
لمده:* اشترى المكاتب أحنبية» ثم عجز ل أن 
هع / كتاب الولاء ١م‏ 
الفصل الأول: فى ولاء العتاقة باه سس لم يي 0 را 
8 الكلام فى سبب ولاء العتاقة #المبح ا سوط امسو لا 
3*٠‏ أمرغيره بإعتاق عبده» فأعتق فلمن يكون الولاء؟ اراك 
١‏ مات مولى العتاقة وترك ابنين» ثم مات أحد ابنين وترك 
ابناء ثم مات المعتق فلمن يكون ميراثه وولاء ه؟ عو اا 
55 مات المعتق عن جد وأخ فما هو الحكم؟ 000 اراك 
#ينه ع7 هات الى ع ابتي فمات الأينان ولأحدهما ابن 
وللآخر ابنان» ثم مات المعتق 00 لز 
3561 يثبت للمرأة ولاء معتقها وولاء معتق معتقها ياشكا 
هلاة 4 غات اللمعقى عن ضاحت قرظن وعم فعدق أوخصية 
المعتق فما هو الحكم؟ اط و وس ماسر اتوي كنا 
5 55 بيان صورة حر ولاء المعتق ا ا و لقا 
لالاه 1" بيان صورة جر ولاء معتق المعتق اسمس اس “قا 
>> هل يجر الجد ولاء حافده؟ اما وي قزرا 
48 لوجنى كان عقله على مولى الأم الح سوا .لاا 
١‏ 55 تزوج عبد بمعتقة قوم وحدث له منها ولدء فأعتق الولد فلمن يكون ولاءه؟ ١/5‏ 
١‏ 5” تزوج العبد بأمة وولد بينهما ولد ثم مولى الأمة أعتق الأمة والولد ك١‏ 


الفتاوى التاتارحانية : الولاء فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
”5 كانت الأمة حبلى حتى أعتق مولاها الأمة والولد لي نا 
375537 تزوج العبد بأمة الغير وطلقهاء ثم أعتقها مولاها لتسحدث. > “اتنا 
5 ه 5 ”7 كانت الأمة معتدة عن طلاق رجعى وجاء ت بالولد إلى سنتين /1/ ١‏ 
6 ”© تزوج العبد بأمة» ثم أعتقها مولاها ثم ولدت ولدا ل الالم١‏ 
57 75 تزوج عبد رجل أمة الآخر فأعتقها مولاها وهى حامل من العبد ١1‏ 
7 75 إن أعتق العبد جر الأب ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم ١87‏ 
0 تزوجت معتقة بعبد فولدت أولادا فجنى الأولاد نشتكف خأنزانا 
8 أعتق أمة فتزوجها مسلم ليس بعربى ولاء موالى عتاقة 

العربى» فولدت منه ولدا 1 1 1 1[ 1 ا 0 
*” تزوجت امرأة من همدان برحل من بنى الأسدء فولدت» 

ثم أنها أعتقت عبدا ا 0 
01*” مات الرجل وترك مالا ولا وارث له فادعى رجل أنه وارثه بالولاء ١88‏ 
5 5” شهادة الشهاهدين أن هذا الحى أعتق هذا الميت وهو يملكه وأنه وارثه 2 ١/4‏ 
”> شهادة الشاهدين أن أب المدعى هذا أعتق أب الميت 

هذا وهو يملكهء ثم مات المعتق وترك ابنه هذا م 0 لقالا 
614 شرط فى الكتاب أن يكون ابن المعتق من امرأة حرة .. 1 
5 75 مات رجل فادعى رجل ميرائه وأقام شاهدين على أنه أعتق أم هذا الميت ١1‏ 
65 !مات رجل واختصم رجلان فى ميراثه وأقام كل واحد 

يئة أنه أعنق النييت سه لكا 
7*” مات رجل وترك أموالا فى يد رجحل فادعى الآخر أنه أعتق الميت ١0‏ 
مسألة ولاء الولد على وجوه ربد ا 
96*” زوج أمته من عبد أحيه» ثم أعتقها مولاها فولدت لستة أشهر ١5١‏ 
35 تزوج من العجم بمعتقة العرب» فولدت له أولادا فلمن يكون الولاء؟ ع 
١‏ ما تالرحل وترك ابنين وبنات فادعى رجحل أن أباه أعتق 

هذا الميت وهو يملكه وادعى رحل آخر أن أباه أعتقه ١51١‏ 


الفتاوى التاتارحانية : ١‏ الولاء 41١5‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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هذا العرب وأب العرب أعتق أباه والعربى ينكر 0 
كان العربى يدعى الولاء والابن ينكر ل 
مات رجل فأحذ رجحل ماله وادعى أنه وارثه ا 
مات الرجحل وترك مالاء فادعى مسلم وذمى كل واحد 
نهم أنه أعيق الميك وهو يملكة 0 
اختصم مسلم وذمى فى ولاء رجحل وهى حي 200006 
عبد فى يد الذمى أعتقه هذا الذمى فادعاه مسلم أنه عبده 
اشترى عبداء ثم المشترى شهد أن البائع كان أعتقه قبل أن يبيعه 

أقرالمشدري أن البائع كان دبر العبد 21313101101 
عبد بين رحلين شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق 
أمة بين رجلين شهد كل واحد منهما أنها ولدت من صاحبه وهو ينكر 
إقرار الرجل أن أباه أعتق عبده ولا وارث له غيره 520 
إذا كان مع الابن وارث آخر وكذبه فى الإقرار فما هو الحكم؟ 
فى كل موضع قلنا يتوقف الولاء إذا مات المعتق فميراثه 
يوضع فى بيت المال مم لم لوال لع ادل الماع اداو ايه ما 
اشترى عبداء ثم قال: أعتقه البائع وأنكر البائع 106 
إذا أعتق المسلم اليهودى فى استحقاق الولاء بذلك 
كإعتاقه المسلم سواء ا 
أعتق الذمى عبدا ذميا فهل يثبت الولاء؟ 00 غ2 
نصرانى من بنى تغلب أعتق عبدا مسلماء ثم مات العبد 

حربى -خرج إلى دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا فيها وأعتقه 
اشترى الحربى عبدا فى دار الإسلام» وأعتقه» ثم أسر 
الحربى فاشتراه ذلك العبد وأعتقه 89 5771 
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الفتاوى التاتارحانية : الولاء 6 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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الفصل الثانى: فى ولاء الموالات ل 
تفسير ولاء الموالاة ةل م ا اماد ا 2 
لم يكن لمجهول النسب ولاء عتاقة فهل له عقد الموالاة مع معروف؟ 
صحة ولاء الموالاة بشرائطه ا 
حنى الأسفل جناية فعلى من يكون عقله 0 
مولى الموالاة مؤخر عن العصبات وذوى الأرحام 0 
ماك الأسفل والأعلى ميث فميرات الأسفل لمن يكون؟ 
هل يكون للأسفل أن يتحول بالولاء إلى غير مولى الاعلى؟ 
من امرأة أسلمت على يد الآخر ووالته ا 00 
أعتقت وهى حبلى» ثم ولدت بعد ذلك 0 
لهما أولاد مولودون قبل الإسلام» فأسلم الأب على يد 
رحلء» ثم أسلمت على يد الآخر ووالته 0 
أسلمت ذمية على يد رحل ولها ولد صغير ووالته 000 
أسلم على يد رحل ولم يواله 5 00000 ز ز[ ز ز[ ز ز 2111111 
أسلم على يد رجل وولاه وله ابن كبير» فأسلم على يد الآخر ووالاه 
أسلم الابن ولم يدال هذا ولحو وما متم و مرو الا ل 
أسلم على يد صبى ووالاه ا ا 
دحل الحربى بدار الإسلام بأمان» فأسلم على يد رحل 
ووالاه» ثم دخل أبوه بأمان» فأسلم على يد رحل ووالاه 


١51/ 


الفتاوى التاتارحانية : الولاء فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
5 أسلمت المرأة على يد رحل ووالته ولها ولد صغير من ذمى ا 
437 أسلم على يد رجحل ووالاه بعد ماوالى فى كفره مسلما ١‏ 

الفصل الثالث: فى الإقرار بالولاء 06 ناض 
145 5“ (إقرار الرحل أنه مولى عتاقة لفلان وصدقه فلان فى ذلك بان 
5 كان له امرأة أم أولاد» فتقالت: أنا مولاة عتاقة لفلان وصدقها 0 
5 #*“قالت المرأة: ولدته بعد عتق بخمسة أشهر وولاءه 

لموالي وقال الزوج: ولاءه لموالي 6 
7 دعوى المرأة أنها مولاة فلان أعتقها وصدقها فلان فى ذلك 0 
*” فى يد امرأة ولد لايعرف أبوه أقرت أنها معتقة فلان وصدقها فلان ال 
8 أقرالرج لأنامولى فلانء وفلان قد أعتقانى فأقر به 

أحدهما وأنكر الآخر با سخااة اام اس كاير 
أقرالرجل أنه مولى امرأة أعتقته» وقالت المرأة: لم 

أعتقدك؛ ولك أسلميت على :يذئ وواليشى 0000 رار 
5 أقرالرحل أن فلانا أعتقه وأنكر فلان ذلك 000000 لمر 
؟ ”7 دعوى الرجل على ولد رجل بعد موته: إنى أعتقت أباك وصدقه الولد .6 
55 75 ولاء العتاقة للمعتق والعصبة ولا يكون لعصبة العصبة 4 

الفصل الرابع: فى دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 6 
ا وعتوى الرجكا على :رفا إلى كتق عيدا الهو اعشدرء 

وقال المدعى عليه: أنت عبدى وما أعتقتك 0 دك 
هه 5 >7 مات حروترك ابنة» فقال آخر: كنت أعتقت المت ولى نصف الميراث معك حل 
5 دعوى رجل من الموالى على عربى أنه مولاه أعتقه والعربى غائب 6 
7 قتلرحجل من الموالى رحلا خحطأء فجاء ورثة المقتول 

وادعوا على رجحل من قبيلة أنه أعتقه م و اه 
كن المقتول من الموالى فادعى عربى أنه أعتق المقتول 

قبل القتل وأنه وارثه اامت موا مام م نو سا 1 
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مات رجل وادعى رجل ميراثه بالولاء د ا ا م ان 
ادعى على ميراث ميت رجلان مولاة موالاة ووقف أحد الثانى قبل الآخر 
لو كان المبت حيا يقضى بأنه حر الأصل» وإن كان ميتا فما هو الحكم؟ 


ال الع ١‏ فى المتفرقات 1 
تروجت معتقة قوم رجلا وحدث بينهما أولاد» فالمسألة على أوجه 
لرحل أمة زوجها من عبد أحيه» ثم أعتقها مولاها 500 
أعتق العبد مولاه بعد ولادة الأمة» ثم مات معتق العبد 
جاء ت تلك الأمة بولد لأقل من ستة أشهر فلمن يكون ميراث الولد؟ 
1؟/ كتاب الإأكراه 

تفسير الاكراه لغة وشرعا ا 1 
الفصل الأول: فى تفسير الإكراه وشرائط صحته وبيان حكمه 
حد الاكراه شرعا ومتى يعتبر 7ب 021272 
شرائط صحة الاكراه 0 0000000 
حصول الإكراه على الزنا من غير السلطان 2200 
متى يتحقق الأكراه من غير السلطان؟ 001ظظ1 
قصة امرأة أكرهت زوجها على الطلاق شش*ظظ 
مسألة إكراه الزوج امرأته ةد دز دز زد د 200000011 
يعتبر فى الإكراه أربعة شرائط 9لب7ب-ب- 0010001 
غاب المكره عن بصر المكره فما هو الحكم؟ 2000 
حكم الإكراه بوعيد التلف وا ا لو 0 
الإإكراه على القتل بوعيد تلف اواو لوو وكاو رو ا 
متى حصل الإكراه بوعيد تلف على قول من الاقوال إن 
كان قولا يستوى فيه الجد والهزل فما هو الحكم؟ .... 
إن كان قولا لايستوى فيه الجد والهزل فما هو الحكم الإكراه فيه؟ 
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756 متى حصل الإكراه بالحبس والتقييد على قول فما هو الحكم؟ 
أحذ السلطان رجلا وقال: لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر 
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الإكراه على الهبة والتسليم 0 
مسألة الإكراه على البيع والتسليم 2000 


5” 
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إن لم يشرب الحمرء حتى قتل فهل يكون آثما؟ 00 


أى مقدار من الضرب يعد تهديدا 20000 
وسألة الكيلايب ب الجيين المويك 0000 


هل يباح تناول الحمر والميتة بتهديد الحبس الذى أحدثوه اليوم؟ 


متى لايباح له التناول فى الابتداء؟ 0 


فرق بعض المشايخ بين مسألة التجويع والضرب 5 
فى مسألة التجويع لايخاف التلف على نفسه للحال إذا كان شبعان 
هل يجوز الكفر باللّه إذا أكره عليه وقبله مطمئن بالإيمان؟ 


هددوه بوعيد تلف ليقر بألف فأقر 0 


هددوه بضرب أو حبس ليقرفلانا بألف فأقرفما هو الحكم؟ 


متى يكون ضرب سوط واحد إكراها؟ 527 


هل يكون بوعيد الحبس فى البيع إكراها؟ 57 
أكره على النكاحء أو الطلاق بحبس يوم 250 
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كان البائع مكرها والمشترى غير مكره» فقال المشترى 


أكره السلطان رجلا على الشراء والقبض» ودفع الثمن والبائع غير مكره 
كان البائع مكرها والمشترى غير مكره» فهل يصح إعتاق المشترى؟ 
أكره القاتل على قبول الصلح من دم العمد على مال 0 


أكره على توديع ماله فلانا فأودعه» فهلكت عنده فما هو الحكم؟ 
أكره القابض على القبض ليدفعها إلى الآمر المكره» 
فقبضها وضاعت فى يد القابض وج نو طم ل اا 
أكره عبد رجل على أن يقبل تدبيره على مال بعوض ففعل 
أكره بوعيد تلف على الطلاق» فطلقها 5210 
أكره على نكاح امرأة بعشرة آلاف ومهر مثلها ألف فما هو الحكم؟ 

أكره على العفو عن القصاص فعفا :500000000 
مسألة الإكراه على الرجحعة وما حاب الما الم ا 
أكره على قطع يد رحل» فقال الرحل: أذنت لك فى القطع 
مسألة الإكراه على تسليم الشفعة ا 
قيل لرحل: لتقتلن فلاناء أو ليقتلنك ا 


لو كان التهديد على ذلك بحبس أو قيد أو ضرب سوط فما هو الحكم؟ 
هدده بتلف النفس حتى يفترى على مسلم ففعل فما هو الحكم؟ 
أكره بوعيد تلف على شتم محمد صلى الله عليه وسلم فما هو الحكم؟ 
بالجوع فما هو الحكم؟ و عي ا 1 
كان المكره غائبا ورسوله معه فما هو الحكم؟ 50 
تصرفات المكره على نوعين مايصح ومالايصح 2000 
أكره على الطلاقء أو العتاق» فطلق أو أعتق فما هو الحكم؟ 
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الفتاوى التاتارخحانية : الإكراه فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
543777 إكراه امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق 5110 
> مسألة الإكراه عى جماع امرأته فى رمضان نهارا ففعل 5 
> إلزام المكره بمباشرة ماأكره عليه» فهل يرجع على المكره 5 
>> مسألة الإإكراه على الإقرار لفلان بمال 5 
” الإكراه على إتلاف مال الغير د 7 
١>؟‏ الإكراه على بيع عبده وتسليمه إلى المشترى 00006 رين 
١‏ > تزوج المرأة ودخل بهاء ثم أكره على طلاقها فطلق .... /” 
727 الإكراه على بيع عبده بمثل قيمته ااال 
5 753777 كان المكره صبيا أو معتوهاء فما هو الحكم؟ ا دا 
© تزوج الرجل امرأة ولم يدحل بهاء فأكره على الدحول بها 5 
5©؟ مسألة إجبار الكافر على الإسلام اموس اه 
07> الإكراه على الخلع 00000101211 ا 
30/8 * عبدايين رحليق أكزه حدما على عتقه م 
>3 الإكراه على إعتاق عبد يساوى ألف درهم عن رجل بألف درهم 0 
417 (إكراء التق بالتحيسش واالمعتق قله بوعيد لفن 0 لا 
<> أكره على أن يقول لامرأته: إن قربتها فعبده حر 5 
بعث الخليفة عاملا إلى كورة» فقال لرحل: ليقتلن هذا 

الرحل بالسيف أو لأقتلنك 0119 0 0 0 ا 
75746 قال له العامل: ليقطعن يده أو لأقتلنك م 0:7 
5 5 74077 أكره بوعيد على إعطاء ماله وأكره الآخر على قبضه وهلك عنده ”3 
ه 5 57 الإكراه بالحبس على توديع ماله» فهلك عند المستودع 0 
57> أعتق عبد الغير» ثم أكره مالك العبد بالحبس على الإجازة ا 
© مسألة الإكراه على الزنا بامرأة 0000395 0 0 ال 
> إكراه المرأة على الزنا ار 
41 ”> إكراه المرأة على الزنا فمكئت نفسها 00700 تبرض 


الفتاوى التاتارخانية: الإكراه  >7١‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
”7 جعل البيع الجائز المعتاد فاسدا 0070 ا 
١‏ بيع داره بثمن معلوم ببيع الوفاءء وتقابضهماء ثم 

استيجارها من المشترق محمد اي لاب 5 
بع الستشرق نين اللتكيء من غيره يبقى للبائع 

الأول حقق الاسترداد ا ا ا ل 

الفصل الثانى: فيما يزيد المكره على ماأكره عليها 0 

وينقص عنه أو يأتى بشيء آخر ال الب اا ا الم م 
37 576 7 إكراه اللص الغالب رجلا بوعيد تلف على طلاق امراته واحدة فطلقها ثلانا 5 
575 ” إكراه الرحل على إعتاق نصف عبده فأعتق الكل ل :5 
>>> إكراه الرحل على الإقرار بألف فأقر له بخمسمائة ون 
574755 الإكراه على الإقرار بألف لايكون إكراها على الإقرار بخمسمائة حارف 
7 >©؟ الإكراه على البيع بألف فباعه بخمسمائة 000 انان 
> الإكراه على هبة الرحال لدار رحلء فتصدق بها عليه أو عسكه ه8٠‏ 
476 الأكراة على هيه بجارية بعيد الله قو هيا بعبد اللّه.وزيك َك 
556 أحذوه بمال يؤديه فأكرهوه على أدائهاء فباع جاريته لأداء المال الا 
2/1 © ايان الحيلة لمن الى يدنك مج ا ا ا 
5 الإكراه على الهبة بعوض فباع 50 
”7 الإكراهعلى قطع يد رجل» فقطع يده ثم رجله وموت المقطوع من ذلك يضف 

الفصل الثالث: فيما يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه ./*“” 
5 7477 إكراه الرجل على الكفر باللّه شكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمكئن بالإيمان 2 4ه" ؟ 
55> مسألة الخطرعلى بال المكره غير ماأكره عليه على ثلثة أوجه ا 
65> أكره للصلوة إلى صليب فصلى إليهء فالمسألة على ثلثة أوجه 2 /*“” 
0/0 روطان ل سعد سبل الله علية وس اقم 

فالمسألة على ثلثة أوجه دبز د00 ا 
>>> أكره على إعتاق عبده» فقال له: أنت حرء فالمسألة على ثلثة أوجه عرض 


الفتاوى التاتارحانية : الإكراه 55> فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
84 ؟؛؟ أكره على طلاق امرأته وسمى لها مهراء ولم يدحل بها 1 

الفصل الرابع: فى الخيار فى الإكراه ا ل 
املاع » إكراه الرجل على إعتاق عبده أو طلاق امرأته التى لم يدحل بها 5١‏ 
0١‏ الإكراه بوعيد القتل على الطلاق أو العتاق» فلم يفعل» حتى قتل "4١ ١‏ 
5”>” قيل لرجل: لتأكلن هذه الميتة أو تقتل هذا المسلمء فما ذا يفعل؟ 56 
737 الإكراه على أكل ميتة أو لحم خنزير» أو قتل مسلم فقتل المسلم 5157 
5 743777 كان الإكراه بوعيد حبس فى مسألة أكل الميتة فماهو الحكم؟  ١‏ ”“514 
ه>> مسألة تأديب المكره او لوكس مدو ا 
5”>5 كان الإكراه بوعيد حبس فزنى فما هو الحكم؟ الل 
>>> الإكراه على إتلاف مال نفسه أوطلاق امراته فامتنع .... حك 
” الإكراه على قتل عبده أو إتلاف ماله 0 دون 
89” الإكراه على أحذ مال هذا الرجل أو مال هذا الآخر.... 5 
>٠٠‏ الإكراه على قتل أحد هذين الرحلين عمدا 0 الزن 
”١‏ الإكراه على قتل أحد عبديه وأحدهما أقل من قيمة الآخر 1 
> إكراه الرجل على قطع نفسه أو قتل عبده 0000 للك 
778 إكراه الرجل رجلا على استهلاك المال» أو ضرب العبد مائة سوط 5 
> إكراه الرحل رجلا على استهلاك مال هذا الرحل 00 ادن 
> الإكراه على شرب الحمرأو يقتل المكرى أباه مسسيي و :52 

الفصل الخامس: فيما يحل للمكره أن يفعل ومالايحل ”5 
5 ”- مسائل هذا الفصل على أربعة أقسامء الأول: الإقدام على 

الفعل أولى من تركه كما لو أكره على أكل ميتة لس 50 
-5١ 7‏ والثانى: أن الامتناع عن الفعل سبب الأجرء و بالإقدام 

عليه لايكون آثما كالاكراه على الكفر ا 
-- والثالث: مايكون ماحورا بتركه وآثما بالإقدام عليه .... ع 


الفتاوى التاتارحانية : الإكراه وا .قهرس مسائل الحلن السادس شير 
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والرابع: أن الإقدام على الفعل والامتناع منه على السواء 
كالاكراه على إتلاف مال الغير 2511101110 
قيل لرجل: لتبيعن عبدك أو لأقتتلن أباك فباعه لظ 
قول الحربى المسلم: لو دفعت إلى هذه الجارية للزنا 
دفعت إليك ألف نفس من المسلمين 5 
الفصل السادس: فيما يكره الرجل فيه على أن يفعل بنفسه أو ماله 
إكراه السلطان رحلا بالقتل على قطع يد نفسه 50 


هل يقضى بالقود على السلطان المكره؟ 0 
الإكراه على قتل نفسه 9ب 0200000000 


إكراه الرجل على إلقاء نفسه فى النار 5 
هل يجب القود على المكره إن طرح نفسه فى النار ومات؟ 
إضرام العدو فى سفينة المسلمين نارا 0 


إكراه الرجل على طرح نفسه من فوق البيت ك1 


هل يجب القود على من طرح إنسانا من فوق؟ مفثمة م ممه 
قال لرحل: لتقطعن يدك أو لأقطعها 21000 


قول السلطان لرحل: الق نفسك فى الماء وإلا لأقتلنك 


قول الرحل لآخر: اقتلنى فقتله» فهل يجب الدية؟ 5000 


الفصل السابع: فى الإ كراه على التو كيل ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ [ [ 1 01 21100111 


إكراه السلطان رحلا على التوكيل بالطلاق الك 
إكراه الرجل على حعل الطلاق بيد امرأته 57 
إكراه الرحل على تو كيل هذا بالعتق فأعتقه الوكيل 55 
إكراه الرحل على تو كيل هذا ببيع عبده ا 


كان الإكراه بوعيد حبس أو قيدء فهل يضمن المكره؟ 


كون المولى والوكيل مكرهين بوعيد قتلء فهل للمولى تضمين الوكيل؟ 
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كون المولى والوكيل والمشترى مكرهين بقتل» فهل 
للمواك تكتميق الى كيل أو المشتر؟ 50100 
كانوا جميعا مكرهين بوعيد حبس فلا ضمان على المكره 
الفصل الثامن: فى الإكراه على مايجب به العتق 0000 
إكراه الرجل على شراء عبد حلف المشترى بعتقه إن ملكه 

إكراه الرحل على شراء المحارم ا 
إكراه الرجل على جعل كل مملوك يملكه فى المستقبل حرا 
إكراه الرجل على أن يقول لعبده: إن صليتء فأنت حر 

إكراه الرجل أن يقول لعبده: إن شئت فأنت حر 500 
إكراه الرحل على تعليق عتق عبده بتقاضى دينه ا 
الفصل التاسع: فى الإكراه على مايجعله الرحل للّه 1 
على نفسه وفى مايجب للَّه عليه ا 
إكراه السلطان رحلاء حتى جعل على نفسه صدقة أو صوما 
إكراه الرحل على اليمين أو الظهار ا 
وجحوب كفارة الظهار على رجلء ثم ! كراه السلطان على 
الإعتاق عن ظهاره» فأعتق ب 01100111 
إعتاق الرجل عن الكفارة بسبب الإكراه» فهل يكون على المكره ضمان؟ 

كون الإكراه على الإعتاق بوعيد قيد 0107000 
إكراه الرحل على كفارة يمين متكا كن الل 
إكراه الرحل على إعتاق عبد ش52 
إكراه الرجل بوعيد حبس على الصدقة 210006 
الفصل العاشر: فى عقود التلجئة 0 
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الفتاوى التاتارحانية : الإكراه 8 (فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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اتفاق الرحلين على أن بيعهما بيع التلجئة» وقبض 
المشترى العبدء ثم أعتقه ا 
تواضع الرحلين على أن يخبرا أنهما تبايعا هذا العبد 
أمس» ثم إقرارهما بذلك ل 0 
كون التلجئة فى البدل و 
تصادق الرجلين على أنه لم تحضر بينهما نية وقت عقد 
تواضع الرجحلين فى السر أن يكون الثمن مائة دينار 
وعقدهما فى العلانية بعشرة آلاف درهم 570 
عقد الرحلين فى العلانية بغير جنس ماعقدا فى السر 
قول الرحلين فى السر: نريد أن نظهر بيعا علانية وهو بيع تلجئة 
قول الرحل لامرأته: أتزو حك هزلاء وقالت المرأة: نعم 
قول الرحل لامرأة: أتزوحك بألفء ونسمع بألفين فقالت 
المرأة: نعم 2111110 
دعوى أحد العاقدين العلانية وادعى الآخر السر 27 
طلاق الرحل امرأته على مال على وجه الهزل وقبلت المرأة 
طلاق الرجل على مال فى السرء ثم طلاقه امرأته فى العلانية مرة أخرى 
هل يصح الزيادة فى بدل الطللاق؟ 9 #ظ2#2ظظ 
تواضع الرحل والمرأة على أن المهر دنانير» وتزوجهما 
فى العلانية على أن لامهر لها ا 
الفصل الحادى عشر فى المتفرقات 000 
إكراه أهل الشرك رحلا على الكفر وله امرأة مسلمة .... 
إكراه النصرانى على الإسلام 03 57370 
إكراه الكافر على الإسلام وله أولاد صغار 220 
مسألة الولد المولود بين المسلمين إذا بلغ مرتدا 5 
إكراه الرجل على الإقرار بالإسلام فى الماضى ع 
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الفتاوى التاتارحانية: الحجر > فهرس مسائل المجلد السادس عشر 


5 ”5 
/ 25" 
2" 
65" 
مغ" 
"2١‏ 
8" 
رخ ” 
:+8" 
2" 
2/5" 
/اهلمة ” 


م هلرة ” تت 
58 
5( 


581١ 
51 


ا 0 5 
ا 0 © 
ه21 ” ته 


1غ" 
/11 28" 


إكراه المرأة على قبول تطليقة على ألف درهم فقبلت 

جعل هذه المسألة فرع على مسألة شرط الخيار فى الخلع للمرأة 

إكراه السلطان رحلا على على بيع متاع 2000 
إكراه السلطان رجحلا على شراء له متا ع فلان 2210 
تهديد السلطان وصى اليتيم لدفع مال اليتيم إليه 00000 
إكراه الولى امرأة على التزويج بمهر فيه غبن فاحش .... 
إكراه المرأة على إرضاعه صغيرا 000006 شط 
إكراه الرجل على أن يخالع امرأته 22000 
إكراه الرحل على خلع امرأته على ألف ومهرها الع 
فى يد رجل مال لرجل فقال السلطان: إن لم تعطنى المال حبستك شهرا 

أعتقت أمة لها زوج فأكرهت على أن تختارى نفسها فى مجلسنا 
قيل لمحرم: لأقتلنك» أو تقتلن هذا الصيد 00000 


/ كتاب الحجر 


لفصل الأول: فى بيان مقدمة يحتاج إليها 50006 
مسألة الحجر على الحر المكلف ل م 
لايرى أبو حنيفة رحمه الله الحجر على الحر إلا على ثلثة 


الفصل الثانى: فى بيان أنوا ع الحجر على مذهبهما ا 
الحجر نوعان حجر بالدين وحجر بالسفه 350 
الكلام فى الحجر بسبب الدين فى موضعين 00 
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الفتاوى التاتارحانية: الحجر >< /170> فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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هل يحجر القاضى على المديون؟ ال 0 
هل يشترط القضاء بالإفلاس لصحة الحجر على المديون 
متى يتحقق الإفلاس؟ 000 
مسألة بيع مال المديون 00 
غيبوبة الرحل وطلب امرأتها من القاضى بيع مال فى نفقتها 
كل تصرف يؤدى إلى إبطال حق غرماء ه يؤثر الحجر فيه 
مسألة بيع ماله من الغريم وجعل الدين بالثمن قصاصا ... 
هل يجوز إقرار المحجور على نفسه بالدين؟ 00 
حجر القاضى على رجحل عليه ديون مختلفة» وقضاءه دين بعضهم 
شراء المحجور طعاما لنفسه وم ع ف ل ع ع 
مسألة استقراض المحجور 0 
مسألة إعتاق المحجور رقيقا 0ش( 
تزوج المحجور امرأة فى الحبس وزيادة المهر على مهر مثلها 
هل يجب الزيادة على مهر المثل؟ 30000007 
إذا حجر القاضى على رجل فعليه أن يبين سبب الحجر 
رجحل عليه دين ثبت بإقراره وغياب المطلوب قبل 


ركوب الدين على رجل واختفاءه 95 ش5ظ5© 
قال لآخر: بايع فلانا لعبده المحجورء فإن بعته له من شيء فأنا ضامن 

كان دينه دراهم وماله دراهم فما هو الحكم؟ 2000 
كان للمديون دراهم ودينه دراهم م 
يبدأ بدنانير المديون إذا كان الدين دراهم 1 
هل يبيع القاضى مسكن المحجور؟ 0 
هل يبيع القاضى مالا يحتاج المحجور إليه فى الحال؟ 
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الفتاوى التاتارحانية : الحجر > فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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مسألة منع محجور عن التبرعات ل 
تزوج المحجور امرأة والزيادة على مهرمثلها 57 
استهلاك المحجور مال إنسان اا ا 
شراء المحجور جارية بمعاينة الشهود ام م و م 
بيع المحجور من عقاره من الغريم 700 
ينفق الثمن على المديون المحجور وزوجته 200 
الحجر بسبب الفساد والسفه نوعان 5171-5 
هل يثبت الحجر بسبب السفه بغير قضاء القاضى؟ 0 
ماهو الفرق بين الحجر بسبب الدين وبين الحجر بسبب السفه؟ 
صيرورة السفه مصلحا لماله هل يزول الحجر من غير قضاء القاضى؟ 

مسألة نفاذ تصرفات المحجور عليه بالسفه 21000 
وجود القضاء بالمحجور المختلف فيه ف 
تصرف المحجور بعد الحجرء ورفع الأمر إلى القاضى 

الحجر بسبب السفه عندهما يعمل فى حق تصرف 
يتصل بماله ولا يصح مع الهزل والكره 11000 
بلوغ الصبى مفسدا لماله» فهل يدفع إليه ماله ويجوز تصرفه؟ 
بلغ حمسا وعشرين سنة وبقى مفسدا لماله فما هو الحكهم؟ 
اعتبار الغالب فى من بلغ حمسا وعشرين سنة 50006 
حاضت الجارية واحتلم الغلام فهل يدفع المال إليهما؟ 

أشكل أمر الغلام فى البلوغ» فقال: بلغت فما هو الحكم؟ 

ماهو السن الذى يحكم به بالبلوغ؟ 100010 
ماهو أدنى سن يمكن فيه البلوغ؟ 00000 غ525 
هل يعتبر نبات العانة ونهود الثديين فى البلوغ؟ 5252*010 
باع صبى وهو ابن ثنتى عشر سنة وقال: أنا بالغ» ثم قال: لست يبالغ 

حكم بالبلوغ عند إدراك السن» وكان رشيدا مصلحا فما هو الحكم؟ 


/" 
مل 
مل 
1 
مل 
5 /ا” 
5 /ا” 
5" 
6ل 
6ل 
ل 
ل 
ل 


يل 
5327 
5327 
5327 
50 
ا 
50 
5 
5 
5 
الماكا 


الفتاوى التاتارحانية: الحجر 48> فهرس مسائل المجلد السادس عشر 


315 المرأة المحجورة بمنزلة الربحل شسغظ2*ظ 
7 اختلاع المحجورة بعد ماتزوجت نفسها 5000000 
"5 استقراض السفه المحجور لإعطاء الصداق ا 
8 إيداع الإنسان عبدا محجورا وإقرار المحجور بالاستهلاك 
بلغ مصلحاء ثم فسد فما هو الحكم؟ 000 
50١‏ بلوغ الصبى مصلحا حافظا لماله إلا أنه فاسق ا 
555" من بلغ سفيها والصبى الذى لم يبلغ وهو يعقل» مايصنع 
سواء إلا فى أربع خحصال 010105 ”121 
14 توي البشه عيدة 70000 ش11( 
”5 بلوغ الصبى مفسدا وحاء ت جاريته بولد فادعاه 7 
7 لميكن علوق الولد فى ملك السفه فادعى نسبه فما هوالحكم؟ 
57> وجب اعتبار هذه الدعوة بالتحرير صار كأنه قال للولد: أنت حر 
7 كان علوق الولد فى ملك السفه والدعوةء دعوة استيلاد 


5” 
575 


بيان الدليل على أن الاستيلاد من جملة الحوائج الحالية فى الإنسان 
قال السفه للجارية التى لايعلم لها ولد: كانت هذه أم ولدى 


الذى لم يونس منه رشد اشترى أباه وهو معروف وقبضه 
١‏ إذاأعتق على السفه فما هو الحكم؟ ا 
5451 مسأله علق المشيجور ميته 00 0 1000000 
73 ظهار المحجور من امرأته وإعتاقه 0 
1 قتل المحجور رجلا خطأ 0000 
مسألة حج المحجور حجة الإسلام الس ل 
5 إزادة المحجو رعهرة واتحدة 0 ش2ظ12 
7 متى يصدق السفه فى إقراره بالنسب؟ 1 
”5 كانت السفه امرأة» فمتى تصدق؟ تح لتك 0 


5754 


إقرار السفه للمرأة بنفقة الماضى م اا 
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الفتاوى التاتارحانية : الحجر م8 ,.قهرس مسائل المحلد السادس عفر 


اختلاف المرأة السفه من زوجها بمال 00 
05>©؟ شراء المستحق بالحجر شيئا أو بيعه 00 1 25310101 
إجازة القاضى بيع السفه مطلقا 6*0 شش5ك1 
4 745 قبض السفه المستحق بالحجر الثمن وهو قائم فى يده .. 
ل م بيع المستحق بالحجر بيع رغبة اث 
65 قبض المستحق بالحجر الثمن وهلاكه فى يده 00 
5 استهلاك المحجور الثمن 500000 
7 استهلاك المحجور الثمن فيما لايحتاج إليه 0-00 
4 هل يواخذ السفه المحجور بعد زوال الحجر؟ 000 
48 إيداع رجحل عند السفه المحجور مالاء وإقرار السفه 


> كون الوديعة غلاما فّتله السفه حطأ ا 
أاهةغع" قطع السفه يد الغلام بمحضر من الشهود 55 
© (إقرار المحجور بأحذ مال الغير واستهلاكه وتصديق رب المال 
53 3'” قول المحجور: إن الإقرار لم يكن حقا ا 
5 © 5 7 قول المحجور بعد ماصلح: أقرضتنى ألفافى حال الحجر واستهلكت ذلك 
ه ه 55 ” قول السفه بعد الكبر: اقرضتنى وأنا صبى محجور واستهلكت ذلك 
67 قول السفه بعد ماصلح: أقرضتنى فى حال فسادى واستهلكت ذلك 
7 اختلاف الوكيل والمؤكل فى البيع قبل العزل وبعده .. 
> بلوغ المرأة محجوراعليها وتروجت رجلا بمهرها مثلها ولا ولى لها 
848 عدم جواز نكاح المحجورة بغير إذن الولى على قول 
محمدء ورحوع محمد عن قوله لو ا و 
تزوج المحجورة نفسها بأقل من مهر مثلها بمالا يتغابن 
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الفتاوى التاتارخحانية ه. الحجر 
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بيع الوكيل وهو مصلح مال رجلء ثم صار مفسدا وقبض الثمن بعد ذلك 
أمر رجلا ببيع العبد والمأمور مفسد مستحق للحجر ... 
بلوغ الغلام مفسداء وبيعه شيئا من متاعه م 
دفع المشترى الثمن إلى المحجورء فضاع 52006 
أحاز القاضى بيع المحجور ولم ينه المشترى عن دفع الثمن إليه 
سمع النهى من عدل أو فاسقين» فهل يثبت النهى؟ 2 
هل يثبت النهى بخبر فاسق واحد؟ 70000 1537 
يشترط لصحة الحجر أحد شرطى الشهادة أو لايشترط 
قول القاضى للمحجور: بع عبدك ولم ينهه عن قبض الثمن 
اعتبار الإحازة فى الانتهاء بالإذن فى الابتداء 5000 
حجر القاضى على السفه» ثم إذنه له 50002000 
إدراك اليتيم وهو مفسد فى حجر الوصىء ثم سأل الوصى 
بدفع المال إلى اليتيم» فدفع» فضاع فى يده فما هو الحكم؟ 
إذن الأب للسفه فى التجارة فى ماله 7 ظهشظ5ظ 
أمر القاضى غلاما بلغ مفسدا بأن يبع ماله» ويشترى وهل يصح إذنه؟ 
إثبات القاضى على السفه ولاية ا و 
بيع السفه وشراءه بما يتغابن الناس فى مثله 520 
إذن الأب لغلام لم يدرك وهو مصلح 500 
حجر القاضى على فاسلء ثم رفع الأمر إلى قاضى آخر فأطلق عنه الحجر... 
إبطال القاضى الثانى تصرفات المحجوره ثم رفع إلى 
ثالث فأجازهاء ثم رفع إلى الرابع ومايفعل؟ 0 
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الفتاوى التاتارحانية : المأذون 
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رفع شيء من التبرعات من المحجور إلى القضاة المختلفة 


دفع الوصى المال إلى الوارث حين أدرك وهو فاسد 
الذى لايونس منه الرشد لايدفع إليه ماله إلى خمس 
وعشروق سد عند أبن يوسض أيطيا 0 
حبس الرجل فى اللدين فينبغى للقاضى أن يشهد على الحجر عليه فى ماله 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى الحجر على الذى حبس فى الدين 
بيع المفسد ماله بعد الحجر لج وو ولح و ا 1 
بيع المفسد بعد الحجر بمثل القيمة» أو أقل مقدار مايتغاين الناس فيه 
بيع الصبى الذى لايعقل وإجازة الولى 1100001 
تزويج السفه المحجور ابنته الصغيرة ا ا 00 


كتاب المأذون 


تفسيرالاذن لغة وشرعاً 1*0 


شرعية إذن العبد فى التجارة وسببه زد زد د 0111 
شرائط حواز إذن العبد فى التجارة ل 0 
حكم إذن العبد فى التجارة ةؤز ز ز 5 0 0 01 0 200 
هل يشترط الإذن صريحا من المولى؟ 20070131100 
ظهور الحجر فى حق التصرفات الضارة اليم التو ورت ور تت 
هل يتخصص الإذن بالتصرف؟ 211111111111119 
لو نقد العبد المأذون من مال مولاه فما هو الحكم؟ .... 
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الفتاوى التاتارحانية : المأذون عو .فهر 'مسائل السخلل السادسس عشر 

الفصل الثانى: فيما يكون إذنا فى التجارة ومالايكون ممنية كا 
5٠٠٠‏ " الإذن نوعان: صريحا ودلالة ا ا 0 ]1 
١‏ قول الرجل لعبده: آذنت لك فى التجارة ال 
؟ 760٠6٠6‏ قول الرحل للعبد: اقعد قصارا ل ل ا 
”56٠03‏ قول الرجل للعبد: آذنت لك فى شراء البز» فلا تتجر فى 

غيره فما هو الحكم؟ لماو مو وود الما مم لا 
76٠٠ 5‏ قضاء القاضى فى المسألة على مذهب الإمام الشافعى 5 
0٠‏ الإذن فى بعض الصور يعتبر إذنا فى التجارة» وفى بعضها 

لايعتبر بل يعتبر استخداما للضرورة 0 ناس 
567 بيان ذلك الضرورة وم هتما لالط سس 0 لا 
٠ .‏ 5” أمرالعبد بالشراء له ثوبا لكسوة ااا ا لان 
ارييه؟ قال لعبده: إذهب إلى فلان وآحر نفسك منه فى عمل كذا 1 
0 مسألة الإحارة على ثلاثة أوجه 1 7 0 
٠٠.ه"‏ قال لعبده: آجحر نفسك فى عمل كذاء ولم يعين أحدا 5 
0١‏ أآجرهالمولى لعمل التجارة مدة 0 ا 
3 و كله المؤك بالخصومة ب ا 
35٠001‏ الإذن فى التجارة يكون إذنا للتجارة» والإذن بالتجارة 

يكون إذنا بالإحارة م ام ا 0 ا 
350١‏ دفع المال إلى عبده وأمره بالشراء له طعاما ل 
6 كان المال المدفوع قليلا بحيث يتهيأ الشراء له به مرة 

واحدة فما هو الحكم؟ :00000037333 ا ا 
5 دفعالأرض البيضاء إلى عبده» والأمر بشراء الطعام 

واستيجار الأجراء وأداء الخراج 00 ل 
“5٠07‏ قال لعبده: بع ثوبى لأحل الربح والنماء 0 ورين 
قال لعبده: أذ إلي غلّة كل شهر خمسة دراهم 0 لسرن 


الفتاوى التاتارحانية : المأذون 
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قال لعبده: إذا أديت إلى ألفاء فأنت حر 12070 
دفع إلى عبده حمارا للسقى له ولعياله ولجيرانه بغير ثمن 
دفع الراوية إلى عبده وقال: اسق على هذه الراوية وبعه 

دفع الحمار إلى عبده وأمره بتقبل الطعام من الناس بأجحر 
نظر الرحل إلى عبده وهو يبيع ويشترى فلم ينهه 000 
رؤية المشترى بيع الدار المشفوعة وسكت ود ع 
رأى عبده يبيع عينا من أعيان ماله» فسكت 0700 
دفع الرجل متاعه إلى عبد رجل للبيع؛ فرأى مولاه يبيع ولم ينهه 
العهدة تكون على العبد أو على صاحب المتاع “6 
رأى الراهن يبيع الرهن» فسكت 0 
غصب العبد متاعا من رجحل وأمر مولاه ببيعه 0 
إضافة الإذن إلى المستقبل وتعليقه بالشرط والاختيار ... 
قال لعبده: إذا حاء غد» فقد آذنت لك فى التجارة 57 
قال: آذنت لك شهراء ثم قال: إذا جاء رأس الشهر» فأنت محجور 
قول الأب لقوم: بايعوا ابنى الصغير 5210 
قال المولى لرجل: بع عبدك من عبدىء وهناك إن علم 
العبد بأمر المولى فما هو الحكم؟ 121111110 
قول المولى لقوم: بايعوا عبدى فلاناء فبايعواء فماهو الحكم؟ 
ذلك القوم لم يبايعو وبايعه قوم آحرون» فهل يصير العبد مأذونا؟ 
إرسال العو إلى العية برستلا بالادن 507100 
إخبار الفضولى العبد بالإذن من تلقاء نفسه 2238 
إذن المولى لعبده» فيصير مأذونا كيف ماكان المخبر ... 
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الفتاوى التاتارحانية : المأذون ه "> فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
الفصل الثالث: فى بيان اشتراط الإذن من المولى 
مااكان لمعو ار شاه العنيك الم ا ل الام ال 
شراء العبد المحجور عبدا بألف وقبضه» ثم باعه من 
رحل بثمنه واشترى بالثمن شيئا آخر ا ا 1 
استقراض العبد المحجور مالا وشراء ه به» وربحه» ثم معجئ 
المستقرض والمطالبة بدينه» فالمسألة على ثلثة أوجه لحاس 
أودع العبد المحجور متاعا أوثياباء فباعه واشترى بثمنه 
وباع وربح» ثم حضر المودع» فالمسألة على ثلاثة أوجه اتنا 
الفصل الرابع: فى بيان مايملكه العبد المأذون له ومالايملكه 9.» 
إذن المولى للعبد عاما ا 0 
هل للعبد المأذون إذنا عاما أن يسلم ويقبل السلم؟ 0 لان 
شراء المأذون عبدا وازدياد قيمته بالسمنء فأقال البيع ل 
شراء المأذون عبدا على أنه بالخيار ثلاثا بابس مسي الجا 
شراء المأذون أمة وقبضها ولم ينقد الثمن» حتى أبراه 
البائع عنه» ثم تقايلا 0 
كاتب المأذون عبده مع أنه ليس له ذلك» وأحاز المولى 
كتابته» فالمسألة على وجهين ا ا 0 
هل للمأذون إعتاق عبد من كسبه على مال؟ 007 ردن 
لحق العبد المأذون دين بعد إعتاق عبد من كسبه على مال؟ كن 
هل للمأذون الكفالة بالنفس أو المال؟ 00 دن 
كفالة المأذون بمال بغير إذن المولى لد 
هل للمأذون أن يشارك غيره؟ عا ولو ا ل 
اشتراك المأذوانيرة شر كة عبان مجم اواو لمشي ا 
إذن المولى للمأذون بشركة المفاوضة 5 
إذن المولى لعبده بالاشتراك مع غيره شركة عنان 000 الس 
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المأذون هل يملك الإذن؟ ال ا 
هل للمأذون دفع الأراضى مزارعة؟ 2700000 
هل للمأذون اتخاذ الضيافة؟ لي ا 
تصدق المأذون بالفلس والرغيف 0 
هل يملك المأذون الإهداء؟ جد ب ب 
هبة المأذون شيئا سوى الطعام» وبلغت قيمته درهما فصاعدا 
للمرأة فى بيت الزوج حق الإطعام والتصدق على الرسم والعادة 
هل للمأذون حق الرهن والارتهان؟ ا 
دفع المولى لعبد محجور قوت يومه؛ فدعا بعض رفقاءه 
عليه فماهو الحكم؟ الم ا ا 
ماهو حكم إحابة دعوة العبد المحجور؟ ا ا ا 
هل للأمة المأذونة إجارة نفسها ظئرا 00000 
الفصل الخامس: فى العبد المأذون له لحق دين» 2-5 
وطلب الغرماء من القاضى بيعه لس ل 
هل تباع رقبة المأذون فى دين التجارة؟ ا 110 
إِذنْ الرجل لعبده» فباع العبد واشترى فلحقه من ذلك ديون كثيرة 
قول بعض المشايخ بأن تقدير مدة التلوم مؤكول إلى رأى القاضى 
مدة التلوم مقدرة بثلاثة أيام فى قول آخر 200000 
هل يباع المأذون بالدين بغير حضرة المولى؟ 000 
كان بثمن المأذون بعد البيع وفاء بالديون كلها فما هو الحكم؟ 
تدبير المولى عبده المديون م ا ا 0 
قضاء المولى دين المأذون من عند نفسه 1110 
كان بعض الدين الذى لحق المأذون حالا وبعضه مؤجلا 
وقوع الدابة فى البئر وهلاكها 109 111111 
مسألة بيع القاضى عبدا مأذونا مديونا 525700 
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بيع القاضى عبدا مأذونا للغرماء أو بيع أمينه» فهل تحلقه العهدة؟ 
قبض القاضى ثمن المأذون من المشترى» وضياعه من يده 
واستحقاق العبد من يد المشترى 1 ”2 
رجوع المشترى على الغرماء بالشمن» فالغرماء على من يرجعون بديونهم؟ 
هل يرجع الغرماء بما ضمنوا للمشترى؟ 1077070000 
رد العبد المأذون بعد البيع» ونصب القاضى الأمين خصما للمشترى 
بيع القاضى عبدا مأذونا مديونا بغير إذن الغرماء ا 
هلاك العبد المأذون المديون بعد بيع القاضى؛ فييطل حق الفسخ للغرماء 
يتعلق دين التجارة بالكسب الحاصل 9ش(« 
هل للمولى أحذ غلة مثله بعد الدين؟ واس لوو 
لايجوز للمولى الأحذ من الغلة بعد الدين قياسا 270 
هل يباع رقبة عبد المأذون فيما كان من جنس التجارة؟ 
أخذ المأذون الثوب أولا حتى صار غاصبا بالأخل» ثم أحرقه أو أحرقه من الابتداء 
كون الدين مشتركا بين اثنين» ثم غصب أحدهما من 
المديون مالا واستهلكه ااا 
تزوج أحد الشريكين أمة المديون بنصيبهم من الدين 206 
إحراق أحد الشريكين ثوب المديون قبل القبض 5200 
استعارة المأذون دابة إلى مكانء والذهاب بها إلى 


تروج العبد امرأة ودحل بها فهل يبا ع بدين المهر؟ 20 
كاان على العبد دين خحمسمائة وفى يده ألفى» فأحذ المولى 
منه واستهلكهاء ثم لحق العبد دين 51*50 
لحوق الدين عبدا مأذونا وهو يأتى على جميع رقبته وماء 
فى يده ويأحذ المولى الغلة منه لكل شهر ا 
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إذن المولى لأمته فى التجارة» فلزمتها الديون» ثم ولدت 
ولداء فهل يسرى الدين إلى ولدها؟ ف 6 مهاه هلي له هلاو هاده 1616 مها قزاله ءا 
لايسرى حكم الإجارة والإعارة إلى ولد العارية والمستأحرة 
هل يسرى حكم الجناية من الأم إلى الولد؟ 98 طششظ5 
ولدت للأمة ولدين أحدهما قبل الدين والآخر بعده» فالدين إلى من يلحق؟ 
الفصل السادس: فى تصرف المولى فى العبد المأذون 
إذن المولى لعبدهء فلحقه ديون فباعه المولى بغير رضا 
الغرماء» فالبيع باطل وت و ا 1 
اختلاف المشايخ فى تفسير قوله: إنه باطل 0 
من غير رضاء هم 

بيع المولى عبدا مديونا بغير رضا الغرماء» وتسليمه إلى 
المشترىء ثم أراد الغرماء فسخ البيع وأحدهما غائب 0 
كون المشترى حاضرا مع العبد ا 
عدم إقرار العبد لفلان بشيء حتى باعه القاضى» ثم أقر لفلان الغائب بمال 
كان فى يد العبد شىء من كسب التجارة» فأقر بدين وكذبه المولى 
بيع المولى عبده المأذون بغير إذن الغرماء» فأرادوا نقض البيع 
وأرادوا تضمين البائع قيمة العبد ل +0 مزع د واي مداه ع ود قرام 2 
جواز البيع فى العبد وتسليم الفمن للمولى» ولم يكن للغرماء عليه سبيل 
اختيار بعض الغرماء ضمان القيمة وبعضهم الثمن 2000 
إحازة بعض الغرماء البيع وإبطال بعضهم م م 
قدر الغرماء على البائع» ولم يقدرو على العبد فماهو الحكه؟ 
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2115 أأخذ الغرماء القيمة» ثم ظهور العبد وأرادوا أحذه ورد القيمة 
17 اختيار الغرماء أ حذ القيمة وأحذواء ثم ظهور العبد 
واطلاع المشترى على العيب ورده إلى المولى 5006 
علم المولى بالعيب وقت البيع من المشترى فماهو الحكم؟ 
8 قولالمولى حين أراد الغرماء أنحذ العبد: إن هذا معيب 
بعيب كان به وقت بيع وتصديق الغرماء 0 
رجوع المشترى على المولى بنقصان العيب» فهل 
للمولى الرجو ع على الغرماء؟ 00 
١‏ شرء الرجل عبدا وبيعه من غيره» ووجود المشترى الثانى به عيبا 
وقبل الرد مات العبد مك سق اوح ا ارين وا 
5+ مأذون عليه دين باعه المولى من رحل وأعلمه بالدين ... 
بيع المولى مأذونا مديونا مع علم المشترى بالديون .... 
5 351 رد العبد على المولى بعيب, وبيع المولى العبد ثانياء والثمن الثانى أقل 
66 حلف الغرماء على علمهم باللّه مايعلمون أن المولى باع 
العبد وسلم وبه هذا العيب حو ةف الل ا ا 0 
55> هل يرجع المشترى بما غرم للبائع على الغرماء؟ أ 
1 إن كان رد العبد على المولى بغير قضاءء فإن كان عيبا 
يحدث مثلة قلا سبيل للمولى على الغرماء 5200 
0 غلم موتك اليد فى بد النمولى» وكا الزمعايه بغر 
قضاءء فالعبد للمولى» ولا سبيل للغرماء على العبد 2 
54> إعتاق المولى عبده المأذون المديون» فيضمن الأقل من قيمة العبدومن الدين 
إن وجب الدين على العبد بسبب غصبء فيضمن 
المولى الأقل من قيمة العبد ومن الدين إن أعتقه 0 
0 قتل العبد حراء ثم أعتقه المولى ولم يعلم به فيضمن 
الأقل من قيمته ومن قيمة المقتول ا 
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كان على العبد ديون محيطة وجنايات محيطة» فأعتقه المولى ولم يعلم به 
أعتق المولى رقبقا من رقيق المأذون» وعلى المأذون دين» فهل ينفذ عتفه؟ 
إن كان على المأذون دين مستغرق فلا ينفذ عتق المولى 
إن كان على المأذون دين غير المستغرق فماهو الحكم؟ 
إعتاق المولى عبده المأذون الذى لم يكن الدين 


على العبد أربعة آلاف» وله متاع قيمته ثلاثة آللاف» 
فأتذن المأذون عليه ذلك وأعتق العبد فما هو الحكم؟ .. 
أعتق المأذون المديون مع علمه بالديون فما هو الحكم؟ 
تدبير المولى عبده المأذون» فهل للغرماء نقض تدبيره؟ 

بق المدبر مأذوناء فاشترى بعد ذلك» فلحقه دين كثير» فماهو الحكم؟ 
استسعى الغرماء الآخرون المدبر» فهل للأولين تضمين المولى القيمة؟ 
استدانة الجارية المأذونة أكثر من قيمتهاء ثم دبرها المولى 
هل تصير المأذونة المديونة بالاستيلاد المحجورة 6 
لم يعلمالغرماء بكتابة المولى المأذون»ء حتى أدى 
المأذون جميع بدل الكتابة انح م ا 
أداء العبد بعض الكتابة وبقى بعضهاء ثم جاء الغرماء» 
فهل لهم نقض الكتابة؟ ”2 
أراد الغرماء رد الكتابة» فأعطاهم المولى دينهم ل 
باع المولى مأذونا مديونا بغير إذن الغرماءء» وأعتقه 
المشترى قبل القبض فما هو الحكم؟ 100 
بيان قول محمد فى مسألة إعتاق المشترى قبل القبض 
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إعتاق المشترى من المولى بعد القبض 000000 
إعتاق المشترى من المولى بعد القبض» وضمن الغرماء 
قيمة العبد فما هو الحكم؟ زآز ز ز ز[ز ز ز 21001110 


الفصل السابع: فى العبد بين رجلين» فأذن له أحدهما فى التجارة 
إذن أحد الموليين صحيح فى نصيبه غير صحيح فى نصيب صاحبه 
جاز أشرية المأذون وبيعاته وفى يده كسبء فهل يصرف 
جميعه إلى دين الغرماء؟ 00008 0 00000000 
كو الكشسين مستفادا بغيز السينب الذق وجب يه الديخ 
كون العبد بين رجلين» فأذن أحدهما له فى التجارة 
والمولى الآحر يراه يبيع ويشترى ولم ينهه ا 
كون العبد محجوراء ونهى أهل السوق عن المبايعة معه؛ 
ثم رأه المولى يتجر» فسكت 5 غ151 
إذن أحه الشريكيه ميرف نصينه 371111111 
قول أحد الشريكين لصاحبه: ائذن له فى نصيبك ففعل 

الفصل الثامن: فى إقرار العبد المأذون لهوالمحجور 


وفى إقرار مولاهما 0 
مواخذة العبد المحجور بأفعاله دون أقواله 2550 
أقيم البينة على العبد المحجورء فهل يشترط حضرة المولى؟ 

إقرار المحجور والمأذون بالغصب أو بعين مال 55 
إقرار المأذون بحرية طارئة لما فى يده 2011000 
عدم ظهور امارات الرق فى العبد المقر له» وإقرار 
المأذون بأنه حر الأصل اا ل ا 


32 


شراء المأذون عبدا وقبضه بمحضره» والعبد ساكتء ثم 
إقراره أنه ابن فلان ةيةز 00 111111 
إقرار المأذون أن العبد الذى اشتراه أعتقه فلان قبل البيع منه 
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إقرار المشترى الحر أن العبد الذى اشتراه أعتقه فلان قبل البيع منه 

إقرار المأذون أن البائع باع هذا العبد من فلان قبل البيع منه 
إقرار البائع بما ادعاه المأذون ا 00 
جمع محمد المسألة بين ثلاثة فصول 1 1011110 
إقرار العبد بدين مخ ا لبط ا 
إقرار العبد المأذون بغصب أو مضاربة 2000 
إقرار المأذون بديون كثيرة عي مر 
إقرار العبد بمال فى يده بعين أنه لفلان غصبه منه 0010 
بطلان إقرار المريض للزوج والولد 0 
حجر الرحل على عبده المأذونء ثم إقرار العبد على نفسه 
حجر الرجل على المأذونء ثم إقرار العبد على نفسهء وفى يده كسب الإذن 
خحروج المأذون عن ملك الآذنء ثم إقرار المأذون على نفسه 
إقرار العبد الذى حجر بعد الإذن» فى هذه المسألة بعض المسائل إجماعية 
كون الحجر ثابتا فى يده ماحصل له الاحتكار» فأقر 
المأذون الذى حجر بعد الإذن بذلك لغير م 
حجر على المأذون فإقراره جائز فى مافى يده من المال 

إقرار المأذون لمولاه اانا تماقا سس عو اام 
أقر المأذون لفظهء ولا يعرف ذلك إلا بقوله: فقال: 
المولى: كذبت بل هو عبدى ل لت 
إقرار المأذون فى مرض المولى بدين من غصب أو بيع» 


إقرار المأذون فى مرض المولى بالدين على نفسهه وعلى المولى دين الصحة 
كان على واحد من المولى والمأذون دين وجب فى صحة 
المولى» ثم إقرار المأذون بدين على نفسه فى مرض المولى 
الوجه الثانى: أن يكون فى رقبة العبد» وما فى يده فضل عن 


م 
م 
حل 
رف 
رف 
رف 
8 
1 
86 
8 
4 
ا 
04 


52 
5 
526 


51 


5 
227 


5 
57 
57 


الفتاوى التاتارحانية : المأذون 


5187 


565 


55 


كل 
17" 


ل 


5” 
565 


حكن 
/1١ه5‏ 
"5١‏ 
1 
ياه" 
”5 


.5ه" 
ات 
كت ا 


الشالث: أن لايكون فى رقبته وما فى يده فضل عن دين 
العبد فما هو الحكم؟ 95 زرزذ 10 01711 
على العبد دين وجب فى صحة المولى يحيط برقبته» وما 
فى يدهء ثم إقراره فى مرض المولى بدين 23 صش|*شطط”929 
إقرار المأذون بشيء فى يده بعينه لإنسان فى مرض 
المولى ولادين على المولى 00 
إقرار العبد على نفسه بدين فى مرض المولى» ثم إقراره على نفسه بدين 
إقرار المأذون فى مرض المولى بدين ألفء ثم إقرار 
المولى على نفسه بدين ألف ا ا 
إقرار المولى بألف فى مرضه» ثم إقرار العبد على نفسه 
بألف» وقيمة العبد ألف ةبد د ز زد 000000000552 
تراجع سعر العبد إلى ألف وحمسمائة وباعه القاضى 
إقرار العبد بدين ألفء ثم إقرار المولى بدين ألف على 
العبد وقيمة العبد ألف ةد زد د 2 000 
بيع المأذون شيئا بما فى يده فى مرض المولى' أو إقراره بقبض الثمن 
كان دين المولى دين المرض» فهل يصح إقرار العبد باستيفاء الشمن؟ 
إقرار المأذون فى مرضه بدين أو عارية 0 
كان الغصب الذى أقر به المأذون فى المرض عاينه الشهود 
إقرار المأذون فى مرضه بدين ألفء ثم وديعة ألف لرجل آخر 
مرض المأذون وعليه دين الصحة» وله دين على آخر 
وجب فى الصحة فأقر باستيفاءه ا 
إقرار المأذون باستيفاء دين وجب له فى المرض 5 
إقرار المأذون بديون كثيرة كانت عليه فى حالة الحجر 
إقرار المأذون باستهلاك الوديعة» وتصديق المقر له فى إضافة 
الاستهلاك إلى حالة الحجرء وكونه مودعا فى تلك الحالة 
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إقرار الصبى المأذون حالة الإذْنْ إنى أقررت لفلان بألف فى حالة الحجر 
إذن المولى لعبدهء ثم حجره عليه» ثم إذنه له فأقر العبد 
باستقراض الألف فى حال الإذن الأول 200 
إقرار المأذون فى حالة الإذن بالقرض 0 
حجر المولى على المأذونء وإقرار العبد بعده بالغصب فى حال الإذن 
إذن المولى لعبده مرة أحرى فيسأله القاضى عما أقر به 
سوال القاضى محمول على ماإذا طلب المقر له منه أن يسأله 
إقرار العبد حال الإذن الثانى أنه أقر بعد الحجر باغتصاب 
الألف حال الإذن الأول 000 557000ش*ظك1!1 
إقرار المأذون بغصب الألف حالة الحجر 50 
إقرار العبد فى حال الإذن الثانى أن الألف التى فى يده كانت وديعة لفلان 
إذا بيع العبد وفى يده كسب فأقر فما هو الحكم؟ 5 
هل يجوز إقرار العبد بعد الحجر؟ م ا ا لك 
إذن المولى لعبده» ثم إقراره على العبد بدين أكثر من قيمته 
إقرار المولى على العبد بعشرة آلافء وقيمته ألف» 
فكذبه العبد وأعتقه المولى 0|089 1#[ 
إقرار المولى على عبده بالدين» وليس عليه دين ظاهر 
الفصل التاسع: فى بيع العبد المأذون شيئا من إكسابه 

من المولى أو الأحنبى بمثل القيمة أو بالمحاباة 5 
بيع المأذون شيئا من إكسابه من المولى بمثل القيمة 

بيع العبد عينا من أعيان كسبه من أحنبى» وتسليم المبيع 


بيع المولى من عبده شيئاء وعليه دين بمثل قيمته 24 
العبد شيئا من أعيان كسبه من المولى بأقل من قيمته ... 


شراء العبد المديون شيئا من المولى بأكثر من قيمته .... 
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بيع المأذون المديون من الأجنبى عينا من أعيان كسبه 
بيع العبد المديون بأقل من القيمة من الأحنبى 0 
بيع المولى ماله من عبده المأذون المديون 0 
مأذون له عليه دين باع المولى منه ثوبا فى يده 0 
باعه من المولى جاز البيع فاحشا كان الغبن أو يسيرا ... 
بيع المولى متاعه من عبده من الغرماء بأكثر من قيمته 
بيع المأذون بعض مافى يده من تجارة وحابى فى ذلك 
بيع المكاتب ومحاباته فى مرض المولى ا 
باع واشترى وحابى بمالا لايتغابن الناس فيه 5 
بيع العبد المديون وشراء ه ومحاباته 0 
مسألة المحاباة اليسيرة من المريض إذا لم يكن عليه دين 
بيع العبد وشراء ه ومحاباته وعلى المولى دين» فالمسألة على وجهين 
جواز بيع العبد وشراء ه بالمحاباة البسيرة عند أبى يوسف ومحمد 
على المولى دين محيط برقبة العبدء ومافى يده وعلى 
العبد أيضا مثل هذاء فهل يسلم المحاباة للمشترى؟ .... 
متحاباة العبد لضن ؤرثة المولى 2171ظ5ط2 
على المولى دين محيط برقبة العبد وما فى يده ولا مال له 
غيره»ء ومحاباة العبد فى مرض المولى 89 ظ5ظ5 
بيع المأذون المديون شيئا من مال مولاه بنقصان قيمته 
الفصل العاشر:فى شراء العبد المحجور وبيعه وإحازة المولى 
وتصرفه» وإذن المولى له فى التجارة بعد ذلك 00١‏ 
شراء العبد المحجور عبدا بغير إذن المولى» ثم أذن له المولى 
قول المولى للعبد المحجور بعد شراء ه أجزت شراء تك 
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شراء العبد المحجور بغير إذن المولى» ثم بيع المولى 
عبندا»:وإتخازة مشترى العيد ذلك الشراء 000 
هلاك العبد فى يد المشترى» فهل يضمن؟ 200 
إن كان المشترى صبيا محجورا فهلك فى يده المبيع؛ فهل يضمن؟ ... 
تزوج العبد المحجور امرأة» ثم أعتق بعد النكاح ا 
الفصل الحادى عشر: فى الاختلاف الواقع بين العبد المأذون وبين مولاه 
فى يد المأذون مال فقال المولى: هو مالى وقال العبد: هو مالى 
خاصم المأذون المديون مولاه فى مال فى يد العبد .... 
فى يد الأحير ثوبء فقال: هولى» وقال المستأجر: هولى 
كان الأحير لابسا للثوب ووقع الاختلاف بين الأحير 


كان العبد المحجور راكبا على الدابة» ووقوع 
الاحتلاف بين المستأحر والمولى فى الدابة 110 
فى يدالعبدمتاع والمتاع من تجارتهماءووقع 
الاحتلاف بين المولى والعبد فى ملكه 557 
الفصل الثانى عشر: فى الرجحل الذى يدفع إلى عبده 0 
مالا يشترى ويبيع ويأذن له فى التجارة أ ا 
دفع المال إلى عبده للعمل به والإذن له فى التجارة 


كون الشىء فى يد العبد عرف بعينه أنه اشتراه من مال المولى 
إقرار العبد فى صحته بعد لحوق الدين أن المال الذى فى يده مال المولى 
إقرار العبد أن المال الذى فى يده مال المولى الذى أودعه. 
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الفصل الثالث عشر: فى الخصومات التى تقع 
بعد ماحجر المولى على المأذون 5000 
وحوب الدين للمأذون على رجلء ثم حجر المولى عليه 


إذن المولى لعبده» ثم بيع ذلك العبد وقبض الرجل العبد 
ودفع الشمن إلى المولى» ثم حجر المولى على عبده .. 

لم يكن فى يد عبد المحجور مال وعليه دين 5 
عدم إنكار العبد المحجور العيب بل أقر به بين يدى القاضى 
كان عيبا لايحدث مثله فيصح الرد فى حق غرماء المحجور 
يباع العبد المردود فى دينه» ويعطى ثمنه للمشترى 0 
الفصل الرابع عشر: فى هبة المأذون له الثمن فى البيع 

قبل القبض وبعده وحطه وتأخيره فا الس اي ا 
شبيألة هية المأذوث القمن م عير غيت 3200000 
طعن المشترى فى المبيع بعيب» فهل يجوز للمأذون هبة الثمن أو حطه؟ 

كان مقدار المحطوط أكثر ممايخص العيب من الثمن؛ فهل يجوز ذلك ؟. 
هبة المأذون بعض الثمن لمكان العيب ا 
إذن الرحل لعبده فوجب له على حر ثمن بيع 216 
مصالحة العبد على إن أخر عنه ثلثا سنة وحط ثلثا 2-0 
كون المال الذى وجب له قرضاء فأحر المأذون عن صاحبه 
إن الرجل لعبده فوجب له» ولآخر على رجل ألف دين فأخر العبد نصيبه .. 
الفصل الخامس عشر: فى المأذون له يشترى ويجد بالمشترى عيباء 


وقد وهب البائع الثمن من المأذون أو مولاه 0 0000 


شراء المأذون جارية وقبضهاء ثم هبة البائع الثمن من العبد وقبوله 
شراء المأذون حارية وهبة البائع الثمن من المولى وقبوله 
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كون الثمن عرضا بعينه» ووهب ذلك من المال بعد القبض 
بيع المأذون رجلا جارية بغلام؛ ثم هبة المأذون الغلام من بائعه 
هبة المأذون شيغا من كسبه بشرط العوض» والعوض 


عدم قبول المشترى الهبة ب 0 0000 
مشترى الجارية هو الذى وهب الجارية من المأذون 1 
هبة المشترى الجارية من مولى المأذون قبل القبض 
وأمره بالقبض فقبض . 1 
يجوز الهبة إذا أمر المولى بالقبض وعلى المولى دين 
قبض المشترى الجارية والمأذون الغلامء ثم هبة العبد 
الغلام للمشترى وقبوله 7[ [ [ |[ [ [ ز 1 000 
مشترى الجارية هو الذى وهب الجارية للعبد المأذون أولمولاه . 
إذن الرحل لعبده وبيع العبد جارية بغلام» ثم حدوث العيب 


بالجارية» ثم هبة مشتريها الجارية من المأذون لمولاه. 00 
شراء المأذون جارية بغلام مما فى يده» ثم هبة البائع 
الألف التى قبض العبد والغلام من المأذون 0 
هبة الجارية للمولىء ثم وجد المأذون بالجارية عيباء 
فأراد ردها فما هو الحكم؟ ا ل ات ا 1 

الفصل السادس عشر: فى التوكيل يكون بين المأذون له 

والأحنبى والمولى لاع لع ا م م 0 
هل يصلح المولى وكيلا عن أجنبى بقبض الدين له عن المأذون؟ . 
إقرار المولى بقبض الدين من العبد ا5 
دفع العبد الدين إلى المولى بمعاينة الشهود 0 


هل يصلح العبد وكيلا عن الأحنبى بقبض دينه من مولاه؟ 
توكيل المأذون عن غيره بشراء شيء ماع ا 


فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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توكيل العبد عن غيره بشراء شىء نسيئة» فهل يلزمه العهدة؟ 
جع المادوة ماو كل سعهو. 10000089 
إتلاف الوكيل بالبيع المبيع قبل القبض 00 
بيع المأذون جارية من كسبه» وقتله قبل القبض المشترى المبيع 
توكيل المأذون عن غيره ببيع عين» فباع» ثم حجر 
المولى عليه» ثم وجود المشترى بالمبيع عيبا 0000 
كون الوكيل بالبيع حراء ورد المشترى العبد عليه فماهو الحكم؟ 
كون الحر أو المأذون مفلساء فهل يطالب بأداء الثمن؟ 
تو كيل العبد المحجور عن غيره ببيع عين مد ا و 
عدم عتق العبد المحجور بعد البيع عن غيره» ووحود 
المشترى بالمتا ع عيبا فمن يكون الخصم فى ذلك؟. 
طعن المشترى بعيب ولم يفم البينة عليه حتى عتق العبد فمن يكون الخصم؟. 
إقامة المشترى شاهدا واحدا على الآمر قبل عتق العبد» ثم عتقه 
توكيل المأذون مولاه بالخصومه مع الأجنبى 2520 
توكيل المأذون رحلا ببيع أو شراء 201111 
الفصل السابع عشر: فى الرد بالعيب على المأذون 


بيع المأذون جارية من رجل وقبضها المشترى فوجد بها عيبا 
شراء المشترى شيئا شراء جائزا» نم وجوده به عيبا فما هو الحكم؟. 

بيع المأذون عبدا فى تجارته حجر عليه المولى» ثم وجود المشترى به عيبا 
الفصل الثامن عشر: فى الشهادة على العبدالمأذون له 
والمحجور عليه والصبى والمعتوه ا ا 00 
شهادة الشاهدين على عبد مأذون بغصب 20000 


لاتقبل الشهادة فى حكم يرجع إلى المولى 50 
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شهادة الشاهدين على المحجور بإقراره بغخصب 2 
شهادة الشهود على المحجور بقتل رجحل عمدا أو قذف والعبد جاحد. 
شهادة الشهود بغصب على عبد محجور أو إتلاف أو 
وديعة وشهدوا بمعاينته ا رو م 
شهادة الشهود على عبد مأذون بسرقة عشرة دراهم 
مسألة الصبى المأذون له فى التجارة ل يي 
شهادة الشهود على صبى مأذون أو معتوه مأذون بقتل عمد أو قذف. 
شهادة الشهود على إقرار الصبى أو المعتوه بقتل عمد وغيره 
شهادة الشهود على العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم أو 
كن والجول غاتت الاج 1 لم ل ا ا 
شهادة الشهود على العبد المحجور بسرقة عشرة دراهم وجحوده. 
الفصل التاسع عشر: فى البيع الفاسد من العبد المأذون له 
إذن الرحل لعبده وبيعه بيعا فاسدا 5000 
شراء العبد حارية شراء فاسدا وقبضه وبيعه من غيره .. 
شراء المأذون جارية أو غلاما بيعا فاسداء فأغل الغلام 
عند المأذون غلة» فهل يسلم الغلة للمأذون 00 
رد المأذون الجارية أو الغلام على البائع؛ فهل يرد الغلة على البائع؟ 
شراء الرحل عبدا أو جارية شراء صحيحاء وقبل القبض 
أغل عند البائع غلة» ثم مات العبد فى يده فما هو الحكم؟. 
تزوج الرحل امرأة على نادم فقبل قبضها أغل عند الزوج 
غلّة ثم طلقها الزوج قبل الدخول فما هو الحكم؟ 100 
إجارة المأذون عبدا اشتراه فالكسب لمن يسلم؟ 52 
إذن الرجل لعبده وبيعه حارية بجارية من رجل بيعا فاسداء ثم 
بيع المشترى من غيره ودفعها إليه فالمسألة على أربعة أوجه. 
بيع المشترى الجارية من المأذون الذى اشترى منه 0 
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بيع المأذون الجارية من المولى ودفعها إليه» فالمسألة على وجهين. 

بيع المأذون الجارية من المولى» وعلى المأذون دين فما هو الحكم؟. 
بيع المأذون الجارية من عبد مأذون آحر للمولى ودفعها 
إليه» فالمسألة على ثلاثة أوجه ش12 


مجيئع الرجل بعبده إلى السوق وقوله: هذا عبدى فبايعوه» 
ثم ظهر بعد لحوق الدين حريته أو استحقاقه ا 
إقرار المستحق بالإذن له» فهل يبيقى العبد مأذونا ويباع فى الدين؟ 
مجيئع الرجل بعبده إلى السوق وقوله: هذا عبدى أذنت له 


كان الذى ولى العقد عبدا مستحقا أو مدبرا فمتى يرجع الغرماء عليه؟ 
قول رجل لأهل السوق: هذا عبدى بايعوه» ثم استحق أو ظهر حرا. 
إذن المستحق للعبد فلاشيء على الغار 0 2522*070 
هل يفرق بين من سمع هذه المقالة وعلم بهاء وبين من لم يسمع ومن لم يعلم؟. 
قول الرجل لأهل السوق: هذا عبدى فبايعوه فى البر 
فبايعوه فى غيره» ثم ظهر أنه حر. اما ال ل ال 
قول الرجل لأهل السوق: هذا عبدى فبايعوه فبايعه أهل 
السوقء ثم لحقه دين» ثم استحق العبد. ممه للم اوه ااه 
ظهور كون العبد مدبرا للمستحق بعد مبايعة أهل السوق منه 
قول الرجحل لأهل السوق: هذا ابنى» فبايعوه فبايعه أهل 
السوق ولحقه من ذلك دين وإقامة الآخر بينة بالابنية. 

قول الرجحل لعشرة مجتمعين: بايعوا عبدى مابينكم وبين 
الناس أنا لها ضامن. 211011101111111 
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الفصل الحادى والعشرون: فى حناية العبدالمأذون 
أو جناية عبده والجناية عليه 0 


جناية عبد من عبيد المأذون وقتله حرا حطأ 00 
على المأذون دين فجنى جناية فباعه مولاه من أصحاب الدين بديونهم. 

حضور الغرماء وطلب ديونهم والعبد عند مولاه 000 
رآى القاضى بيع العبد للغرماء» وأصحاب الجناية غائبون 
كون صاحب الجناية حاضراء ودفع العبد إلى ولى الجناية» ثم 
بيع القاضى العبد بعد الدفع إلى صاحب الجناية بدين الغرماء. 
بيع المولى العبد بعد الجناية 1 1 
كون العبد مأذونا وقتل الرحل ذلك العبد عمدا 5200 
قتل العبد من كسب المأذون» وصلح المأذون عن 
القصاص على مال مع القاتل. ا ا 
قتل العبد من كسب المأذون» وعلى المأذون دين فما هو الحكم؟. 
قتل عبد رجحل رجحلا حطأء ثم أذن له المولى مع علمه 
العخناية وشراء الغيد ولتحوقه دين 00008 
إحداث المولى فى العبد تصرفا يزيل العبد عن ملكه مع علمه بالجناية. 
جناية العبدء ثم حفر المولى بثرا على قارعة الطريق 
فوقوع الجانى فيها وموته ا 00 
إذن الرحل لعبده فلحقه دين» ثم جنايته بعد لحوق الدين 
إن المولى لعبده وقيمته ألف ولحقه دين ألفء ثم جناية العبد. 
لحوق العبد دين ألف بعد الجناية ودين ألف بعده 50 
وجوب الدينين بعد الجناية على العبد 00000000 
جناية العبد خطأء ثم رآه المولى يبيع ويشترى فسكت ولم يمنعه. 
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عدم جعل السكوت بمنزلة صريح الإذن فى حق الحنث 
وكذا فى حق إيجاب الضمان على المولى. 9007 
ذكر القدورى مسألة الحنث والخلاف فيها 50 
قتل المأذون رحلا حطأء ثم إقرار المولى عليه بالدين 
إقرار المولى بقتل رجحل حطأء ثم إقراره بقتل آخر خطأ 
يبع المولى أو هبته العبد من غيره بعد الإقرار بالجناية الأولى 
كل تصرف يحدئه المولى فى العبد لايعجز عن الدفع 
لأتضيرفيعتار اللفداء ئ-زدزد ب نكد000500 22000 
صحة الإقرار الثانى من المولى يثبت كان المولى أقر بالجنايتين. 
على العبد دين معروف محيط برقبته» ثم إقرار المولى 
بالجناية أو دين آخر على العبد. 217110 
قتل العبد رجلا عمدا وعليه دين وصلح المولى أصحاب الجناية. 
الفصل الثانى والعشرون: فى بيان مايبطل به الإذن 
بطلان الإذن بالحجر اح ونام ووو سه 
كون الإذن خخاصا غير منتشر فيما بين أهل السوقء ثم الحجر عليه. 
كون الإذن بحضرة العبد والحجر أيضا بحضرة منه .... 
إذن المولى لعبده وعلم العبد به» ثم الحجر عليه ولم يعلم به 
حجر المولى على المأذون فى سوقه وهو غائب ا 
تصرف المأذون فى ردته كتصرف الحر فى ردته 0 
بيع المولى عبدا مأذونا وقبضه المشترى» فهل يصير محجورا؟ 
هبة المولى عبده المأذون وقبضه الموهوب له» فهل يصير محجورا؟. 
رد المشترى العبد بقضاء قاض بوجود العيب به» فهل يعود الإذن؟ 
إعارة العبد من غيره ليرهنه ا لم الا 
توكيل الرجل رجلا بكتابة عبده ومكاتبة الوكيل العبد» ثم عجزه. 
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5 حجر المولى على عبده بمحضر من أهل سوقه؛ وإرسال 
الشرلى رقت ل لاخنيا هبالميدد 270000 
5" إحخبار الرجل العبد بالحجر من تلقاء نفسه 000 
7 هل يشترط عدد المخبر وعدالته فى الخبر بالإذن والتوكيل؟ 
هل يفرق بين الحجر والإذن فى الإخبار؟ 5-0000 
8 قول أبى بكر البلخى أنه لافرق بين الإذن والحجر 0 
حجر لمك عل الحتلافى السوق 06 ش52 
0١‏ إذن المكاتب لعبده» ثم عجزه عن أداء البدل ا 
05 إذن ولد المكاتب الميت لعبد من مكاتب المكاتب 
ع وما ى ؟* غصب الرجل عبداء ثم إذن الغاصب له 1190110101[ 
65 قول الرجل: أنا حر الأصل فراه يتجر» ثم استحق ببينة 
65 هل يمنع الغصب ابتداء الإذن؟ عي اي 
657 أغصب الرجل عبدا مأذوناء فهل يصير محجورا؟ .... 
7 إذن الأب لعبد ابنه» ثم شراء الأب ذلك العبدء فهل يبطل الإذن؟ 
ارومه؟ إقرار الأب لابنه أو لوصيه 11111111 
8 إذن الوصى الواحد لليتيمين 5*0 
+22 8 إياق النذير الماذوك 0 
0١‏ «"اباق العبد المأذون ام لقره عم ع ا 
5 قول الذى بايع العبد: إن لم يكن آبقاء وقول المولى: 
كان آبقا فما هو الحكم؟ 0 
755.03 هل تصير الجارية المأذونة بالتدبير محجورة؟ ا 
4٠ 5‏ 5” رؤية المولى عبده يبيع ويشترى بعد الحجر قبل علم العبد به فلم ينهه. 
هل تصير المأذونة بالولادة محجورة؟ 007000 
35405 شراء المأذون عبدا وإذنه له» ثم حجر المولى على أحدهما 


/.ة5ه” 


إذن المولى لعبده» ثم جنونه 200 
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قول أبى يوسف فى تحديد الجنون المطبق 100000 
حنون العبد المأذون أو إغماءه 0 


موت المولى بعد الإذن أو زوال ملكه ا 


الفصل الثالث والعشرون: فى العبد يبيع ويشترىء ولا يقول 


وقت المبايعة: أنه مأذون له أو محجور عليه 5 
بيع العبد وشراءه ولحوقه ديونء ثم قوله: أنا محجور 
وقول الغرماء: لا بل أنت مأذون. ا 
إقامة الغرماء بينة أن العبد مأذون وجحود العبد والمولى غائب. 
دعوى المشترى أن العبد محجور وقول العبد: أنا مأذون 
شراء الرجل من العبد» ثم قوله: إنه كان محجوراء وقول العبد: أنا مأذون. 
شراء المأذون عبداء ثم قوله: إن البائع باعه من فلان قبل بيعه منى. 
أراد الواهب للعبد الرحو ع فقال العبد: أنا محجور .... 
إقامة المشترى بينة على إقرار العبد أنه محجور ا 
لحق رحلا دين ولا يدرى حاله» ثم قوله: أنا عبد فلان 
وقول فلان هو عبدى ومحجور عليه. 212111111 
إقرار مجهولة النسب بالرق بعد طلاق زوجها ومضئ 
الحيضتين من عدتها. 5ب7بدب11 0 200 
الفصل الرابع والعشرون: فى الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه 
أو وصيه أو القاضى فى التجارة أو يأذنون لعبدهما 5278 
إذن الرحل لابنه فى التجارة ا ال ا 
من هو ولى الصبى؟ ومفةة ةف ةةة ةف ةةة ءءء ءءء مم ممم مام 6 
بيع الصبى شيئا من ماله وشراء ه لنفسه قبل الإذن 270000 
كون الصبى العاقل صحيح العبارة فيما ينفعه من التصرفات 
ماهو معنى قول محمد: إذا كا الصبى يعقل البيع والشراء؟ 


57/ 
57/ 
57/ 
57/ 


الال 


ا 
اا 
ا 
8 
8 
8 
8 


8 


الفتاوى التاتارحانية : المأذون 


"65 


/5 5ه" 
5ه" 
48ه” 
”5 
2ه" 
”5 
7ه" 
"5" 
2ه" 
ا 
2ه" 
5ه" 
5" 
55 
١ه"‏ 
551" 
557" 
”5 
5" 
55" 
/55ه” 
5ه" 
5468 


صح الإذن للصبى فى التجارة فيصير بمنزلة الحر البالغ 
فيما يدخحل تحت الإذن. 11 
ملك الأب والوصى فى مال الصغير بما يملك العبد المأذون 
ماهو غرض التشبيه بالعبدا المأذون؟ 70 
أذنه له الوصىء فأقر بدين على أبيه 0 
إذن الأب لابنه الكبير المعتوه ل 0 
المعتوه الذى يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبى 500 
بلوغ الصبى عاقلاء ثم عتهه وإذن الأب له فى التجارة 

إذن الأب لعبد ابنه الصغير 2010101111 
إذن القاضى لعبد اليتيم ا 1210 
صح إذن الأب ولحق العبد دين فما هو الحكم؟ 200 
إذن الوصى لعبد الصغير من عبيده الذين ورثهم من الأم 

قول القاضى لعبد اليتيم: اتجر فى الطعام خاصة 3 
تصرف العبد بعد إذن القاضى فلحقه بذلك ديون 00 
رفع قضاء القاضى إلى قاضى آخر رع د م مو ا 
للصغير أب وإذن القاضى للصبى وإباء أبيه 90700 
رؤية القاضى صغيرا يبيع ويشترى وسكوته 171 
بيع الصبى المحجور الذى يعقل البيع والشراء 2 
إذن الأب لابنه الصغير العاقل» ثم إقرار الأب عليه بدين 


إقرار الأب على عبد مأذون للصغير بالدين أو بالجناية 
بيع الصبى عبدا من أبيه على وجوه 0 *#ظظ2ظ 
بيع الصبى من الأحنبى بأقل من قيمته ا 0 
مسألة بيع الصبى من وصيه 1 
إقرا الصبى للأب أو الوصى م م تر 1 
يبع المعتوه المأذون أو الصبى المأذونء أو العبد المأذون بغبن فاحش. 
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إذن الآت لأعين وسزاء ا حدهبامن ساحيه 1006 
إذن الرجحل لابنيه الصغيرين» ثم أمره رجلا بالشراء من 
أحدهما شيئا للآخر. اا 01 
هل للصبى المأذون تزويج أمته من عبده؟ 5 
إذن الرحل لابنه» ثم حجره عليه ا ظ15 
إذن الرجل لابنه الصغير» ثم موت الأب والابن صغير ... 
إذن الرجل لعبد ابنه الصغير» ثم إدراكه 22000 
إذن الوصى للصبى» ثم موت الوصى 52222105 
الفصل الخامس والعشرون فى المتفرقات 52571 

مسألة استيجار العبد لعمل التجارة 02200007 
استيجار العبد مشاهرة للبيع والشراء 0 
شراء العبد المستأحر وبيعه كما أمره فلحقه ديون كثيرة 
كان المستأحر معسراء وليس فى يد العبد كسبء» فهل 
يباع العبد بديون الغرماء؟ ل م ا 


هل يخاصم المولى المستأجر؟ ع 


عدم قبض الغرماء على شيء من ديونه» حتى وهبوا ذلك للعبد. 
قزاء لك لخر وسار ار ته 00 
إذن الرحل لمدبره فأمره رحل بالشراء له حارية 0 
هل للمدبر الرحو ع على الآمر بعد الأداء بنفسه؟ 07 
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شراء الرحل عبدا على أنه بالخيار» وإذنه للعبد فى التجارة 
بيع العبد بشرط الخيار» ثم إذن البائع العبد فى مدة الخيار 
قول البائع للعبد: لايسلم إليك المبيع لأنك محجورء 
وقول العبد: أنا مأذون 0 
قول الواهب العبد: أنت مأذون وقول العبد: أنا محجور 
وليس لك الرحوع فى الهبة 0 000 
قول العبد: هذا الذى بعتك لمولاى» وأنا محجورء وقول 
المشدرف ابل انث مادون: 000000 
استيجار الرحل للبيع والشراء» فاشترى وباع ولحقه 


قطع العبد يد المدبر المديون ودفع العبد إليه؛ ثم إعتاق المولى المدبر. 
اكتساب العبد المحجور بغير إذن المولى عشرة وشراءه 
بها ثوباء والمولى ينظر إليه فسكت. 0000 
بيع المولى مأذونه المديون بغي رإذن الغرماء وإعتاق المشرى 
بيع المولى من مأذون مديون ثوبا فى يد المولى 2 
شراء العبد المحجور ثوباء وعدم علم المولى بذلك حتى 
باع العبد» ثم أحاز شراءه ااا 00 
بيع العبد ثوبا وعدم علم المولى به» فباع العبد» ثم أجاز البيع 
أذن المأذون لعبدهء نهى المولى العبد الأسفل عن بيع شيء 

إذن المولى لأمته فلحقها ديونء ثم المولى وطئها 1 
حجر المولى على العبد وعليه دين مؤجل 2535*730 
إدانة العبد المحجورء ونهى المولى المديون بدفعه إلى العبد وقضاء الغريم 
دعوى الرجل دينا على صبى مأذون 000 
إقراض الرجل صبيا واستهلاكه ب 000000 
دعوى الرجل شيئا على صبى مأذون وإنكاره 5200000 
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إذن الأب لعبد ابنه» ثم إدراك الابن 111 1111111111 
ارتداد الأبء ثم إذنه لابنه» فبا ع واشترى ولحقه دين 

هل للصبى المأذون الإذن لعبده؟ ا 
إذن الرحل لعبده ولحقه دين كثير» ثم إرادة العبد رهن 


كون الدين لواحد على العبد» فرهن العبد منه شيئا 0 
وضع الرهن على يد عبد آخر امسوم 1 
كون المال الأحدى علئ المولئ قرهقه ابه رهنا ا 
إذن الرجل لعبده فلحقه دين كثير بالإقرار» وإحالة العبد 
أحد الغرماء على حر فهل يصح الحوالة؟ ا 
توكيل المحتال له عبدا محيلا بقبض ماله على المحتال عليه 
كواة الو كيل بقيقن الدين مخ المحفال عليه عدا تخ 

قول البائع: أريد أن أفسد البيع لأنك محجورء وقول 
العبد: لابل أنا مأذون 00 
شراء العبد المأذون أباه وأمه 000 


رهن المولى مأذونه المديون ب 
عبدان تاجران كل واحد لرجل» وشراء كل واحد منهما صاحبه من مولاه 

تفسير المتسالة المد كورة 00000 (#(#(”2ظ2( 
على كل واحد منهما دين فما هو الحكم؟ 00000 
قدوم الرجحل مصرا وقوله: أنا عبد فلان وشراء ه وبيعه» 
فهل يباع فى الدين بغير حضرة المولى؟ 1 
قدوم الرجل مصرا وبيعه وشراء ه وعدم إخباره أنه مأذون 
قدوم الرحل مصرا وبيعه وشراء ه وإقراره بوطئ البكر بالشراء 

هل يجوز إقراره لمن لاتقبل شهادة للمولى؟ 1 


شراء المأذون شيئا نقدا ونسيئة 150000 
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الفتاوى التاتارحانية : المأذون 
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كون المأذون فى منزل المولى فما فى يده للمولى 7 
إيداع العبد عند إنسان شيئاء فهل يملك المولى أذ الوديعة؟ 

المأذون فى الشفعة بمنزلة الحر لوو 
بيع المولى دارا من عبده المأذون ا 
بيع المولى دارا بجنب دار العبد» فهل يثبت للعبد الشفعة؟ 

شراء المولى دارا والعبد شفيعها 00 
يباع رقبة العبد فى سبعة أشياء 0000 
يصرف إلى دين العبد حمسة أشياء 2500 
تاجيا ادوم شد كا بريه ور غيره 1000000006 
موت الرحل وعليه ألف دين وترك عبدا يساوى ألفا 
وابنين ولأحدهما على العبد حمسائة دين ابا 
هبة عبده لرجل له على العبد دين --ب 010010 
هبة المريض عبده الغريم من المديون والتسليم إليه» ثم 
موت المريض وعدم إجازة الورثة ا 
إجازة عبد شهرا للتجارة واتجاره ولحقه دين 1 
أمر المولى بالتجارة فى الخز فاتجر فى غيره 10 
أمر السيد بشراء شىء بعينه وشراء العبد ولحوقه دين ... 
فلع اليه الحقزر المدر وه تروف يشكي] عاق المرى الجلاي: 
وطئ المولى جارية عبده المأذون وعليه دين محيط» 
فجاءت بولد فادعاه المولى 0 
إعتاق المولى عبد مكاتبه» ثم عجز المكاتب 50 
إعتاق المولى جارية عبده المأذون وعليه دين محيط» ثم 
وطئ المولى فجاء ت بولد فادعاه 2 
قتل العبد المأذون رجلا وعليه دين 1 
إقرار العبد بوطئع جارية هذا الرحل بالنكاح 200 
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إذن المولى لعبده فى التجارة مع قوم ونهيه عن آخر وبيع 
العبد وشراء ه من الذين نهاه عنهم 0 0300000 
بيع المولى عبده المأذون الغير المديون» فهل يصير محجورا؟ 

موث المحهو رو اد على الناين دروفهة 11 
بيع المحجور من مال فى يده» ثم إذن المولى 5200 
فى يد المحجور قرض أو وديعة» فاشترى بها وما كان 
فى يدهء ثم حجر عليه» ثم الإذن له فلحقه دين بإقرار .... 
شراء العبد وإقراره بالدين عليه قبل الشراء 2200 
شراء العبد أمة ووطئها وولادتهاء ثم دعوى العبد الولد وإنكار المولى 
إقرار العبد بوطئ جارية من كسبه ولم تلد ثم استحقها رجحل 
دفع المال إلى عبده للتجارة به» وموت العبد وعليه دين 

أمر المولى العبد الرهن بالبيع والشراء فلزمه دين 206 
وطئ المولى أمة العبد وولادتها ودعوى المولى الولد وعلى العبد دين 
شراء العبد ومحاباته فيه محاباة فاحشة ا 
قول المشترى بعد الاطلاع على العيب: زدنى لأحل 
العيب فزاد العبد فى المبيع والع وار حومطو ا ا 
عل يصين الغبد محجورا بالاعناد على لبوك ؟ 22 
للمأذون على حر دين ألفء وهبة المولى المأذون من ذلك الحر 

على المأذون دين حمسائة باعه المولى من غريمه بألف فما هو الحكم؟ 

84 / كتاب الغصب 
الفصل الأول: فى بيان نفس الغصب ا 


هدم الدار أو غلبة السيل على العقارء وغيرهما بفعل أحد من الناس 
بيع دار لرحل وإدحالها المشترى فى بناء ه 00 
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الفتاوى التاتارحانية : الغصب 517 قيرس مسافل امعد اسان عفر 
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بيع الدار» ثم الاعتراف بالغصب و كذبه المشترى 000 
هل يتحقق الغصب الموجب للضمان فى العقار؟ طشهظ5ظ 
هل استعمال عبد الغير غصب؟ ف وف ور 1 ا لوو ا 
قول الرجل لعبد الغير: ارتق هذه الشجرة لتأكل الثمر 
أنت» ووقوعه من الشجرة ا يي 
بعث الغلام الصغير فى حاجته ووقوع الغلام من سطح البيت 

استخدام عبد الغير بغير أمر صاحبه اتح جا لكأو ادا اباو اتوت 4 
استعمال جارية الغير وإباقها فى حال الاستعمال 0 
كون الأجر على الغاصب فى سكنى الدار م 
امتعمال عدن شرك بغين إذن شريكه 2210 
ضرب بعض المكسور من الحطب على عين الغلام وذهاب عينه 

توجيه جاريته إلى النخحاس وبعث امرأته الجارية فى حاجة فهربت 
إتيان الجارية إلى النخاس بغير إذن المولى وطلبها البيع منه» ثم ذهابها 
ركوب دابة رجل بغير أمرهء ثم النزول عنها وتركها فى مكانها 
القعود على ظهر دابة رجل» وعدم تحويلها عن موضعها وعقرها الآخر 
أخيل متاع إنسان من دار صاحبه» ثم ححود الأخذ 5-00 
تحويل المتاع من بيت رجحل إلى بيت آاخر وضياع المتاع 
قتل الرجل رحلا فى مفازة ومعه مال وضياع المال 5 
دحول هه الرستلن افظيلة شير كا لشد قر ضاسةه 
فتحرك البقر وتخنق بالحبل ا اا 00 
أذ السلطان عين رجحل ورهنه عند آحر وهلاكه عند المرتهن 


وقوع القلدنسوة من رأس المصلى فنحاها رجحل فسرقت 
أحذ الإناء بغير إذن مالك ووقوعه من يده وانكساره .. 
أخحذ الآنية من غير إذْْ السوقى للنظر إليها وسقوطها من يده وانكسارها 
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أذ العصارة من يباع الخذف لانظر فيها ووقوعها من يده وانكسارها 
أذ الرجل طأسا وأعطاء ها غيره ووقوعها م يد الثانى وانكسارها 
دحول الدكان يإذن صاحبه وتعلق الشىء بثوبه مما فى فى دكانه وسقوطه 
جعل المودع فى ثياب الوديعة ثم طلب صاحب الوديعة 
ودفع المودع كلها إليه وضياع ثوب المودع 0000 
إضافة الرحل رجلا ونسيان الضيف عنده ثوبا فاتبعه 
المضيف بالثوب وغصبه غاصب 0 
ضرب الرجل رجلا وسقوطه وموته ومع المضروب مال فتواى 
تعلق الرجل برجل ومخاصمته؛ وسقوط الشيء من المتعلق به وضياعه 
أمر الرحل إنسانا بأحذ مال الغير م ا 
بعث الرجل رجلا لأخذ الثوب إلى القصارء وضياع الثوب من يد الرسول 

بعث الرجل رحلا إلى ماشيته وأخذ المبعوث دابة 
وركوبهاء فهلاك الدابة 89ب 1 0071 
ارتهان الخاتم وجعله فى خنصره» فضاع 52700 
رهن الرجل خاتماء فقال: تختم به ففعل فهلك 7100 
أمر الرجل أن يختم فى إصبع غير الخنصر ومسألة جعل 
الخاتم فى خنصره فوق حاتم آخر 00 


جعل الخخاتم فى الخنصر وجعل الفص من جانب الكف 
دفع السيف إلى رجحل فتقلد ا 1 
أذ القلنسوة من رأس رجحل ووضعها على رأس الآخرء 
وطرح الآخر من رأسه وضياع القلنسوة ا 
انفتاح الزق ومرور الرجل به م 1 
إدحال دابته فى دار رجل» وإخراج صاحب الدابة فضياعها 
الفصل الثانى فى حكم الغخصب اسع وي 

للغصب حكمان التس7سنا لجح سا تممه 
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عضت القوب مع الأخخروصيقه أسود ا ا تي ا 
مسألة النظر إلى قيمة الصبغ فى ثوب للضمان 0 
غصب الرحل ثوبا قيمته ثلثون وصبغه أحمر ونقصه 


غصب صاحب الثوب العصفر وصبغ ثوبه به وح د ا 
غصب الرحل ثوبا وصبغه بالعصفر الآخر» ثم ذهاب 
ذلك الرجل ولايعرف ا 000 


غصب الرجل ثوبا وقطعه قميصا ولم يخطه ا 
اختلاف المتأخرين فى الحد الفاصل بين الخرق اليسير والخرق الفاحش 


ذبح الرحل شاة إنسان ظلما م ا 1 
غصب الرحل شاة فسمنت فى يده» ثم ذبحها 000 
قطع الرحل يد حمار أو رجله اف و م 
قطع الرحل يد بغل أو رجله 0 
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قطع الرحل أذن الدابة أو بعضه تو 
استهلاك الرجل قلب فضة الآخر وإحراقه 20000 
كسر الرحل إناء مصوغا أو درهما ودينارا ا 
كسر الرجل دينارا لرحل أو دراهم ا 5 
كسر الرجل درهما لرجل وبيانه: أنه كان ستوقة وقبل الكسر كان يروج ... 
غصب الجارية الشابة و كانت عنده حتى صارت عجوزا 
غصب الرجحل صبيا فشب عنده 20101( 
غصب الرجل عبدا محترفا ونسيان العبد ذلك عند الغاصب 
غصب الرجل عبدا حسن الصوتء وتغير صوته عند الغاصب 
غصب الرحل ثوبا وعفونة الثوب عند أو اصفراره ا 
غصب الرحل فضة وضربها دراهم أو صوغها إناء 52000 
غصب الرحل فضة وصوغها حليا 0 
غصب الرجل صفرا وجعله كوزا ا 
غصب الرحل حيوانا فكبر وازدياد قيمته 00000 
غصب الرحل جريحا ومداواته حتى برئ 10 
غصب الرحل أرضا فيها زرع وسقى الغاصب الزرع ... 
غصب الرجل خوصا وجعله زنبيلا 0 0 0 55070700 


غصب الرجحل ساحة وحعلها بابا 11 1 1 20011 
غصب الرجل ساجة وبناء ه عليها ا 
سقوط اللؤلؤة من يد رجحل وابتلاعها الدجاجة 111017 
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إيداع الرجل رجلا فصيلا وكبر الفصيل» حتى لم يمكن 
إخراجه من البيت إلا بنقض الجدار 1110 
إرادة الغاصب نقض البناء ورد الساحة ا 
غصب الرجل ساجة وإدخالها فى بناء ه فوهبها الغاصب من المغصوب 

كسر الرجل عصا الآخر 00 
غصب الرحل دارا ونقشها بالأصباغ بعشرة آلاف ا 
غصب الرجل دارا و حصصهاء ثم ردها 1 
وثوب الرحل على باب المقلوع ونقشه بالأصباغ 7 
غصب الرجل أرضا وغرس الأشجار فيها 1700 


غصب الرجل جلد ميتة ودباغته ب 2011 
استهلاك الغاصب جلد ميتة المغصوب امو ا 
إلقاء الرجل الميتة فى الطريق وأحذ الآخر جحلدها ودباغتها 
جعل الغاصب الجلد المغصوب أديما 00010000 
هلاك الجلد فى يد الغاصب من غير صنع أحد 5 
أحذ الرحل حلود دابة الآخر وجعلها فروا عي و و 
أذ الرحل حلود ميتة وجعلها فرواء ثم دباغتها ا 
كون الجلد قائما وإرادة المالك تركه على الغاصب وتضمينه بالقيمة 
غصب الرجل حمرا وتخليلهاء ثم استهلاكه “220011 
اتخاذ الرجل كوزا من طين غيره 110000 
هشم الرحل طستا لرحل وهو مما يباع وزنا 100 
بيع الرحل شيئا لرحل» ثم فعل البائع فيه مايغيره 0 


55“ غصبالرجل عبدا قيمته خمسائة فخصاه؛ء فصار يساوى ألفا 
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الفتاوى التاتارحانية : الغصب /117” فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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المغصوب نوعان مثلى وغير مثلى 00 
هلاك الغير المثلى فى يد الغاصب 50 
يعتبر فى القيمة يوم القضاء أو يوم الغصب 0 
استثناء المشايخ بعض الأشياء من الموزونات 5106 
إتلاف الرجل حبن غيره ا 000 
غصب الرحل دراهم فى بلد ومطالبتها فى بلدة أخرى .. 
زيادة المغصوب فى يد الغاصب الما ع او 
هلاك المغصوب المثلى فى يد الغاصب 5700 
زيادة المغصوب فى يد الغاصبء ثم بيع الغاصب المخصوب 

غصب الرحل حنطة بمكة وحملها إلى بغداد -02ظ”5 
غصب الرجل عبدا والذهاب به إلى قرية» ولقاء 
المغصوب منه فيها والمخاصمة 500000077 
غصب الرجحل كر طعام يساوى مائة» ثم صار يساوى 
مائتين» ثم استهلكه الغاصب 00000 
غصب الرحل كرا يساوى مائتين» ثم صارت قيمته مائة» 
ثم استهلكه الغاصب مشو 4 وا رط م ا ا 
إحراق الرجل كدس اللآخر 131010101100 
غصب الرجل غلاماء وازدياد قيمته أو نقصهاء ثم هلاكه عند الغاصب 
قتل الغاصب الغلام المغصوب خحطأ بعد ازدياد قيمته ... 


قا لعاحيت سيو ادا تيص يريا به ويادة القيمنة ا 
زيادة قيمة العبد المغصوب» ثم قتل العبد نفسه 2500 
بيع الغاصب ولد المغصوبة وتسليمه 100 
غصب الرجل كدسا ودوسه 101010 27370103”ظ' 
إحراق الرجل كدسا لرجل [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ [ 1111111 
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الفتاوى التاتارحانية : الغصب 
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كان فى حبة حنطة قيمة فما هو الحكم؟ 01001 
غصب الرجل بيضة وإتلافها 10017 


وجوب رد مثل المغصوب فى موضع الغصب 227000 
دخول الرحل دارا بغير إذن صاحبها 2000007 
استهلاك الرحل ثوبا ومجيئه بقيمته» وقول رب الثوب: 
لاأريده ولا أحعلك فى حل فما هو الحكو؟ 5006 
الفصل الثالث: فيما لايجب الضمان بالاستهلاك 1 
كسر الرجل بيضة غيره » ووجوده داخلها فاسدا 500 
حل الرجل شراك نعل غيره 000 0 121707070 
حل الرحل سلسلة ذهب فما هو الحكم؟ 00000 
نزع الرجحل باب دار الآخر عن موضعه 21111111 
هدم الرحل جدار رحلء ثم بناء ه قبل الضمان بالقيمة 

هدم الرجل حائط جاره واه سو لص و ع الوء لماو لاو واوا ايو 6م 
إرسال الرحل دابته فى زرع غيره ش52 
دفع الكرباس إلى الخياط لخياطة القميص» وحياطته قميصا فاسدا 
رفع الرحل ترابا من أرض الغير ا 
حفر الرحل حفرة فى أرض غيره ا 
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بيان حمس مسائل من جنس التصرف فى ملك الغير بغير إذنه 
إحضار الرحل عملة لهدم دار فجاء آخر وهدم بغير إذنه 
شراء القصاب شاة فجاء إنسان وذبحهاء فالمسألة على وجهين 
نزع الرحل غريم رجحل من يده توه اباك تس ا 
دخول دابة رجل زرع إنسان وإخخراج صاحب الزرع فجاء ذئب وأكلها 

وجود الراعى فى باروكة بقرة غيره فطردها 213111111101011 
وجود الرحل فى زرعه ثورين» وسوقهما إلى مربطه ظانا 
أنهما لأهل قريته» ودخول أحدهما المربط وهرب الآخر 
وجود الثورين فى زرعه فى النهار والثور لغير أهل قريته 

كون الثور لأهل قريته» وإخراج صاحب الزرع الثور وسوقه 
دفع المزارع البقر والآرض مزارعة إلى الراعى فضاع 

وجود الرجحل دابة فى ضيعته وإخراجها منها عا ا ا 1 
دفع المديون دراهم إلى الطالب وأمره بانتقادهاء فهلكت فى يده 
وطئ الرحل أمة غيره» وموتها من الجماع 0 
الفصل الرابع: فى كيفية الضمان 151115 

حرق الرحل طيلسان الآخرء ثم رفأه 025258 
حفر الرحل بثرا فى ملكه وطم الآخر البئر بترابها 557 
تمزيق الرجل دفاتر حساب إنسان واستهلكها 20 
خرق الرحل صك إنسان و العا ا 
كسر الرحل بربط إنسان أودفه ا 00 
كسر الرحل طبل الغزاة و كو وم وا ا 1 
وجوب الضمان على وجه الصلاحية لغير التلاهى على 
أدنى وجه يمكن الانتفاع بذلك ش51 
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إحراق الرجل صليب الذمى ونظائرها 000000 
قتل الرحل جارية مغنية لق سا وني ع جا ا 
قتل الرجل حمام غيره وا مط د اع ل 
إتلاف الرجل كبشا نطوحا لغيره 0 
غصب الرحل أرضا والزرع فيها سي ا 1 
إخراج الشيء جوزا صغارا وإتلاف الرجل تلك الجوزات 

كسر الرحل غصن الشجرة القائمة 20000 
قطع الرحل أشجار كرم الآخر ابل ا 
قطع الشجرة من دار رحل بغير أمره 0006 شه 
إن شاء المالك أمسك الشجرة ويضمن قيمة النقصان 
قائمة» وبيان طريق معرفة ذلك ا ب 1 
قطع الشجرة من بستان رحل واعاماةاة ءام ةا ءام اءة اه ءا مانام نمام مام 
كير الرج ع ته فاوفينة العصواقايلة 0 
صب الرجل الماء فى تنور الآخر 00 


هدم الرجل حائط رجحل 2111101-98 


الفصل الخامس: فى خلط الغاصب مال رجلين أو مال غيره 
بماله واختلاط أحد المالين بالآخر من غير حلط 2207 


إذا كان ملك الخالط فلا يمكنها البيع ا م 
غصب الرجل عن كل واحد منهما ألفا وخلطهما ب 
خلط لايحتاج فيه للتميز إلى كلفة ومشقة ا 
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غصب الرحل ألفا والخلط بها درهما من ماله 520 
زيت هذافى سويق هذا مخورم ف مذ كسام اكوا كه 0137 وال ولو روه 
خلط نورة رجحل بدقيق الآخر بغير صنع أحد 5110 
صب الرجل فى حمر الآخر نخلا و ب 
صب المال فى طعام الآخر فأفسده 510 
وقوع بعض دراهم رجحل فى دراهم الآخر واختلاطها 

ابتلاع الدحاجة لؤلؤة رحل ندزدجٍزجندندد0د0 0201000 
نبات شجرة القرع فى حب رجل ولم يمكن إخراجها إلا بكسر الحب 
دحول قرن الشاة فى قدر الباقلاء وتعذر إخراحه 2506 
للمستأجر حب فى دار مستأحرة لايمكن إخراجه إلا 


ابتلاع الدجاحة لؤلؤة الآخحر 5 0 2101000 


ابتلاع الطائر لَوْلوْة الآخر ا ا و 
إدخال دابة رجل رأسها فى قدر رجلء ولا يمكن الإخراج إلا بالكسر 
وقوع اللؤلؤة فى دقيق رجحل 95 ش51 
ابتلاع الرجل درة وموته» ومسألة موت الحامل وفى بطنها ولد 
إيداع الرحل فصيلا فأدحله المودع فى بيته حتى عظم 


فلم يقدر على إخحراجه إلا بقلع الباب ا 0000 
استعارة المودع بيتا وإدحال الفصيل فيه وعظم الفصيل» 
وباقى المسألة بحالها ع ا ال 0 
أحذ الرحل ثلجا من مثلجة صاحبه وجعله فى مثلجة 
نفسه» فالمسألة على وجهين 212*200 


بسط القصارثوبا على حبل» وإلقاء لري الثوب فى صبغ إنسان حتى انصبغ 
وقوع ثوب رحل فى صبغ الآخر فانصبغ من غير صنع أحد 
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الفصل السادس: فى استرداد المغصوب منه فى الغعصب 
من الغاصب ومايمنع من ذلك وفيما يبرأ الغاصب به 
إحداث المغصوب منه فى الغصب حدثا مار بت مق 
كساء الغاصب الثوب مالكه» ولبس رب الثوب حتى تخخرق 
غصب الرجل طعاماء ثم جاء المغصوب منه إلى بيت 
الغاصبء وأكل ذلك الطعام بعينه 00 
اعوارا المغصوبة فى يد الغاصبء ثم ردها على المالكء ثم زوال العور 
تزويج الغاصب الجارية المغصوبة ب 0000000 
ايجار التغضويهنة الغاصب ليعم المتضوياغئة 
خيانة الرحل حنطة رجحلء ثم دفع الحنطة بعينها إليه 
وقوله: اطحنهالى» فطحنهاء ثم علمه أنها كانت حنطته 


غصب الرحل دابة وموت صاحبهاء ثم استعارة الابن من 
لغاصب دابة وإعارته تلك الدابة بعينها <<“ 15 
غصب الرجل ثوبا وإحراق الآخر الثوب فى يد الغاصب» 
ثم إعطاء المحرق الغاصب قيمة الثوب ا 
غصب الرجل داراء ثم استيجار الغاصب الدار من المغصوب منه 

بيع الغاصب المغصوب بأمر القاضى 0000000 
هل يضمن العقار بالغصب؟ 000 
أمر المالك الغاصب ببيع المغصوب عا م 
رد الغاصب المغصوب على المغصوب منه فإنه يبرأ والمسألة على وجوه 

كون المغصوب دراهم واستهلكها الغاصبء ثم رده مثل ذلك على الصبى 
غصب الرحل حطباء واستيجار المغصوب منه لطبخ 
القدر فأوقد الحطب ولم يعلم 57770 
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دفع الرجل إلى الدلال قطنا للبيع فباعه» ثم دعوى الآخر 
عن الدلال أن المبيع كان ملكي ا 0 
بيع الرحل أثوابا وموته قبل استيفاء الديون ولم يدع وارثا 
ظاهرا وأخذ السلطان ديونه» ثم ظهور وارثه 0 
موت الرجحل وعليه دين وله على الآخر دين» وأخذ 
صاحب دين الميت من المديون مثل حقه ا 
نزع الخاتم من إصبع النائم, ثم إعادته إلى الأصبع قبل انتباهه 

أحذ الرحل النعل من نائمء ثم إعادته إلى مكانه وهو نائم 
أخذ الرجل دراهم من كيس النائم» ثم إعادته إلى مكانه وهو نائم 
لبس الرجل ثوب غيره حال غيبته بغير أمره» ثم إعادته إلى مكانه 
أخذ الرجل ثوب رجل من بيته بغير أمره» ثم رده إلى موضعه فذهب 
أخذ الرجل شيئا من دار الآخر بغير أمره وعلمه» ثم رده 
إلى ذلك الموضع بعد أيام 0000 
أحذ الرحل من كيس رجحل خمسائة» ثم ردها بعد أيام 
ووضعها فى ذلك الكيس 0 
غصب الرجل ثوباء ثم جاء بالثوب إلى المغصوب منه ووضعه فى حجره 

غصب الرجل دراهم من كيس رجل وإنفاقهاء ثم إعادته فى كيسه مثلها 

أحذ المودع من الكيس بعض الدارهم» ثم ردها فيه .... 
رؤية الرحل دابة واقفة فى الطريق فنحاها 500 
غصب الرجل سفينة ولما بلغ وسط البحر لحقه صاحبها 
غصب الرجل دابة ولحقها صاحبها فى المفازة فى موضع المهلكة 
تكفين الميت فى ثوب مغصوب وإهالة التراب عليه بعد دفنه 
غصب الرجل دابة وهى قائمة بعينها ولإبراء المغصوب منه منها 

غصب الرحل ساحة وإدحالها فى بناء ه» ثم قول المالك 
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هشم الرحل ابريق فضة إنسان» ثم هشم الآخر هشما 

صب الرجل ماء على حنطة رجل» ثم صب الآخر ماء وزاده نقصانا 
غصب الرجل ثوبا واستحقه إنسان 0111111 
ذبح الغاصب شاة واستحق جلدها 15121151571101 
الفصل السابع: فى التسبب فى الإتللاف ع 
حل الرحل دابة مربوطة» فذهبت الدابة 50000 
فتح الرحل باب قفس إنسان وطيران الطير الذى فيه .... 
حل الرجل قيد العبد المجنون وفتح الآخر باب البيت المغلق 
حل الرجل رباط الزيت وسيلان الزيت 50 
حل الرجل سفينة مشدودة وغرقهاء فالمسألة على وجهين 
فتح الرحل باب المربط وذهاب الدابة و 
أحذ الرجل مملوكه الآبق وتقييده وإغلاق الباب عليه 
وحل رجحل قيدهء وفتح الباب وذهاب المملوك 5706 
شد الغاصب يد العبد وحل العبد يده وقتل نفسه ”5 
نقب الرجل حائط إنسان بغير إذنه» ثم غيابه ودحول سارق من ذلك 

وقوع قطرة الدم من أنف رحل فى دن الدهن 26 
وقوف الدابة فى سوق الدواب فأتلفت 200000 
روج الطحان بالليل للنظر إلى مسيل الماءء ودنخول السارق 
السعاية على ثلثة أوجه 7ب 0 0 1 0 2100011 
شكاية المضروب إلى السلطان» وأحذ والسلطان مالا من الضارب 
قول الرحل للسلطان أن فلانا وحد كنزا فى داره 00 


سعاية الرجل إلى سلطان ظالم والقول له: إن لفلان مالا كثيرا 
أذ الظالم من غرماء الميت من مال الميت عندهم .... 
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سعاية العبد على غيره بغير ذنب إلى السلطان ا0000 
وش الرعدل ماو الطريق وؤلق الحمايه:وغطب 56 
مسألة الخشبة الموضوعة فى الطريق 5110110100 
حفر الرجل بثرا على قارعة الطريق» ووثوب الرجحل من 
إحدى جانبيها إلى الآخر فوقع فيها ومات 0 
فى جانبهاء وبقاء رجل الحمار فيها فانكسرت 0 
أن الربعل غيره بالرقن حال سانا الا اول وش ام و ل 
رش الرحل ماء فى الطريق» وحاء رجحل بحمارين وزلق 


هل يرخص لرش الماء فى الأسواق؟ ا 
ذلك الموضع وعض أحد الحمارين الآخر 21 
وقوف الدابة فى سوق» وإصابة الدابة إنسانا اس 0 
شق الرجل راوية رجل واوا و ةا و و و واو و و و واو واو و واو وان ة نان نام م من 
شق الرجل راوية رحلء» وسيلان مافيها وميلان جانب 
الآخرء ووقوعه وتخرقه والسيلان مافى الزق الآخر 35 
شق الرجل ماحمله الحمال [ذ[ز[ز[ز 0 ز[ز[ |[ [ز[ ز[ز[ز [ [ [  [‏ 1 110 
شق الرحل زق الآخر والدهن فيه جامدء ثم سيلانه بعد أيام 
سوق الرجل حمارا عليه وقر حطبء وثمة رجل واقف فى الطريق 
فقول السائق: برت برت وإصابته الحطب وتخرق ثوبه 3000 
إقامة القصار حمارا على الطريق» وعليه ثياب فى فجاء راكب ومزق الثياب 
جلوس الرجل على الطريق ووقوع إنسان عليه فلم يره ومات 

سقى الرحل أرضه وانهدام بيت جاره به و 0 
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اهلره" رمى الرحل فى السكة ثلجا وزلق أحد به 577000008 
5 أصطبل بين رحلين ودخحول أحدهما فيه وشد بقر صاحبه 
ليلا يضرب بقره فاضطرب وتخنق بالربط ا 


الفصل الثامن:فى الدعوى الواقعة فى الغصبواختلاف الغاصب 


والمغصوب منه والشهادة فى ذلك 00 2000 
37 >" دعوى الرجل على رحل بغصب جاريته منه وإقامة البينة عليه 
+ 6 شهادة الشهود على إقرار الغاصب بغصب الجارية 0ك 
5 :” عدم معرفة الرضا من المغصوب منه ومضى مدة التلوم 
7 حلف الغاصب ودعواه القيمة» ثم ظهور الجارية فما هو الحكم؟ 
7 إقامة الرحل بينة أنه غصبهاء وهو يقول: وديعة لفلان أو 
عارية فما هو الحكم؟ ال ع 
دعوى الرحل الغصب وإتيانه بشاهدين شهادة أحدهما 
بالغصبء وشهادة الآخر على إقرار الغاصب بالغصب .. 
489 دعوى الرجل جارية فى يد رجل أن غصبه منه» وشهادة 
أحدهما بذلك» وشهادة الآخر أنها جاريته شظظ 
”7 اختصام الرجلين فى جارية وإقامة كل منهما بينة على الغصب 
05 دعوى الرجل على رجل غصب الجارية منه» وشهادة الشهود له بالملك 
5”” دعوى الرجل دينا فى التركة 000 500ظ, 
ره" إقرار الغاصب بما ادعى المغصوب منهء ثم قوله: رددت عليه 
15 موت الدابة المغصوبة وقول الغاصب: رددت ونفقت 
عندك» وقول رب الدابة: نفقت عندك من ركوبك ا 
5 "مه” اختلاف رب الثوب والغاصب فى قيمة الثوب وقد استهلكه الغاصب 
15 شهادة أحد الشاهدين فى قيمة الثوب لرب الثوب» 
وشهادة الآحر على إقرار الغاصب أن قيمة ثوبه كذا .... 
817م”” كون النقصان على الحادث فى الثوب فاحشا 2000 
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دعوى الرجل ثُوبا فى يد رجل» وإقامة صاحب اليد بينة على هبة المدعى له 
دعوى الرجل أن الثوب له وصاحب اليد غصبه وإقامة 
الآخر بينة على إقرار صاحب اليد له بهذا الثوب 501 
قول الرحل: غصبتك هذه الجبّة» ثم قوله: البطانة لى 

إقرار الرحل بغصب البقرة» ثم قوله: ولدها لى يي 
إقرار الغاصب بغصب عبد وقول المغصوب منه:بل عبدا آخخر أوجارية 
موت ذى اليد وإقامة الرحل بينة أنه غصب منه العبد 
وإقامة الآخر بينة أنه أودعه 1 
إقامة الرحل بينة على غصب الجارية اليوم» وقول الآخر 


ظهور غصب الجارية ببينة» وإقامة الجارية بينة أنها 


إقامة صاحب الدار بينة على هدم الغاصب دارا وإقامة 
الغاصب بينة على ردها 1# 
شهادة شهود المدعى بموت العبد عند الغاصب» 
وشهادة شهود الغاصب بموته فى يد المولى قبل الغصب 
إقامة المدعى بينة على الغصب يوم النحر بالكوفة وإقامة 
الغاصب بينة أنه كان يوم النحر بمكة 00 
منه» وشهادة شهود المغصوب منه بموته فى يد الغاصب 
وحود المغصوب منهعبده فأخذ وفى يده مال 
قول الغاصب؛ أنا صبغت الثوب» وقول المغصوب منه: أنت غصبنه مصبوغا 
اختللاف الغاصب والمغصوب منه فى بناء الدار ل 
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اختلاف الغاصب والمغصوب منه فى متاع الموضوع فى الدار المغصوبة 
بيع الغاصب العبد المغصوب وموته فى يد المشترى» ثم 
قول المغصوب منه: أنا أمرته بالبيع + 5207000 
قول صاحب الزيت: صببته وهو نجس ماتت فيه فارة 
اتخاذ الرحل من طين الآخر لبنا أو جدارا 20 
شهادة شهود الغاصب بموت العبد عند المولى» وشهادة 
شهود المغصوب منه بموته عند الغاصب 200000000 
اختلاف الغاصب والمغصوب منه فى عين المغصوب أو صفته أو قيمته 
قول الرحل: اغتصبنا من فلان ألفا وكنا عشرة فماهو الحكم؟ 


متى يملك الغاصب المغصوب؟ اولص مما ا 1 
غصب الرجل حنطة وزرعها ا 
بيان الفرق بين طحن الحنطة المغصوبة وزرع الحنطة المغصوبة 
غصب الرجل نوى وغرسه واتخاذ النخل منه 200 
ذبح الشاة المغصوبة وشواها ا ا ا 
غصب الرحل بيضة وحضانهاء وحروج الفراريخ منها 

غصب الرحل عصفرا والصبغ به ثوبه 0 
لابأس بالانتفاع بماغاب عنه صاحبه ويخحاف عليه الفساد 
شراء الزو ج طعاما من مال خحبيث» فهل يجوز لامرأته أكلها؟ 


؟.ه 


الفتاوى التاتارحانية : الغصب-> 574" فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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غصب الرجل عشرة دنائير و إِلقَاء دينار فيهاء ثم أعطاء دينا منه رجلا 
غصب الرحل جارية وتعيينها 95 2# 
ملك الغاصب المغصوب بالضمانء ثم وجوده معيبا ... 
وقوع الحنطة فى أرض رجل ونباتها هسه”ص5ظ 
شراء الجارية بثوب مغصوب اا 00 
تزوج الرجل امرأة بثوب مغصوب 7000 
غصب الرجل ألفا والتزوج بها امرأة والشراء بها ثوبا 
شراء الجارية بالألف المغصوبة» ثم بيعها وربح فيه فما هو الحكم؟ 
غصب الرحل دراهم والشراء بها دنانير ا 00 
الشراء بها غلاما وبيعه بثلاثة آلاف والضمان للمالك ألفا 
غصب الرجل عبدا وبيعه بعبدء ثم الثانى بعرض» ثم العرض بالدراهم 
شراء الرحل بدراهم مغصوبة» أو بدراهم اكتسبها من 
الحرام» فالمسألة على وجوه الب اع ا ا 


غرس الرجحل شجرة على ضفة النهر وإتيان الرحل ليست 
له شركة وإرادة أخذ بقلعها 0 
إرادة الرحل الوضوء من النهر المغصوب 0 


غصب الرجل طاحونة وإجراء ماء ها فى أرض غيره 
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الفتاوى التاتارحانية : الغصب 6٠‏ فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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فى أرض الرجل وإرادته نصب الرحى فى أرضه 253370000 
هدم الرحل دار رجحل ثم بناء قبل الضمان بالقيمة 0 
حكم الأكل من أرض الجور واقاةا ةا هام هاه .اه .اماه ماما فا. .انام ماقم 
ماهو حكم نصيب بيت المال من أرض الجور؟ 205108 
مسألة الاحتناب عن الشبهات 0000017 
المكروه إلى الحرام أقرب 0 
إطعام الرحل امرأته من مال يأحذه من قبل السلطان 
وقولها: لا آكل معك فى أرض الجور 0001 0 0 0 252120000 
شراء الطعام لامرأته من مال أصله لا يطيب أكله 2*7 
كل مكروه حرام مالم يقم الدليل بخلافه 527000 
غصب الرجل حانوتا والعمل فيه وربحه 5000 
إعلاف الرجل دود القزمن أوراق اتخذها بغير إذن مالكها 
غصب الرحل أرضا وبناء ها حوانيت وحماما ومسجدا 
كراهة شراء المتاع من أرض الغصب وحوانيت الغصب 
مسال المرورز فى أرطن الغيز 1ك 
مسألة المرور فى الطريق المحدث ا 
الفصل العاشر: فى الأمر بالإتلاف ا 
أمر الرحل بأخذ مال الغير 00 
إرادة الجانى العوانة بيت صاحب الملك حتى أخذ 
المال فما هو الحكم؟ ا 10 
أمر الرحل غيره بذبح الشاة له» وكانت الشاة لجاره .. 

أمر الرجل رجلا بذبح شاة مملوكة له ثم بيع الآمرالشاة قبل ذبح المأمور 
قول الرجل للواقف على شط النهر: أدخل هذه الدابة 
النهر فأدخل وغرقت و و لس بر لواو 


]آذه 


الفتاوى التاتارحانية : الغصب 05 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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قول الرحل لغيره: حرق ثوبى هذا وألقه فى الماء 557 
قول الرجل لآخر: احفر لى بابا فى هذا الحائط ففعلء فإذا الحائط لغيره 
استيجار شيء من علامات الملك 2010 
الفصل الحادى عشر: فى زراعة الأرض المغصوبة والبناء فيها 
غصب الرحل أرضا والزرع فيها ونبات الزرع 20 
غصب الرجل أرضا وزرعها حنطة» ثم اعتصما وهى بذرلم ينبت 

طريق معرفة مازاد البذر امع لعو ا ل ا 
زرع الرحل حنطة مغصوبة ز ز ز ز 1 110111 
زراعة أحد الشريكين بغير إذن شريكه فى الأرض المشتركة 
إجارة الغاصب أرضا مغصوبة وأحذه غلته 2717010 
زرع الغاصب تالة مغصوبة من أرض إنسان فى ناحية 
أخرى من تلك الأرض ااا 0 
غرس الرحل فى أرض الغير فكبر 8ب 23111 
جواب على بن أحمد فى مسألة الغرس فى أرض الغير 

زرع الرجل أرض نفسهه ثم إلقاء الآخر بذره فى تلك الأرض 

نبات زرع المالك» ثم إلقاء الآخر بذره فى تلك الأرض وسقيه 
زرع الرجل أرض نفسه براء وزرع الآخر شعيرا فى تلك الأرض 
عدم رضا صاحب البر بأخذ قيمة بره مبذورا 2010ظ2 
دفع الرحل كرما معاملة وإثمار الكرم ودحول الدافع 
وأهل داره الكرم والأكل منه والحمل منه 00000 
زرع الرجل ببذر نفسه فى أرض الغير بغير إذن صاحب الأرض 
غصب الرجل أرضا وبناء الحائط فيها ا 
بناء الحائط فى كرم رجحل بغير أمره م م ا 
غصب الرجل أرضا وبناء ه فيهاء وقيمة البناء أكثر من قيمة الأرض 
غصب الرجل دارا وبناء ه فيها وهدم صاحب الدار البناء 
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الفتاوى التاتارحانية : الغعصب 6 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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الفصل الثانى عشر: فيما يلحق العبد الغصبفيجب على الغاصب ضمانه 7ه 


غصب الرجل عبدا وإباقه فى يد الغاصب وعدم إباقه قبل ذلك 

إصابة العبد الحمى فى يد الغاصبء ثم رده على المولى 
ورد الأرش معه» ثم ذهاب الحمى 000 
ولادة الجارية المغصوبة ولدا فما هو حكم الولد؟ ا 
حبل الجارية عند الغاصب من الزنا واوا او 
حبل الجارية فى يد الغاصب من الزناء ثم ولادتها 0 
موت الجارية الزانية فى يد الغاصب من الولادة وبقاء ولدها 
طريق معرفة نقصان الحبل والزنا 200 
ختلاف أبى حينفة وأبى يوسف فى ضمان الجارية النى مانت من الولادة 
كون وفاء النقصان فى قيمة الولد الذى ولدته الجارية فما هو الحكم؟ 
حبل الجارية عند الغاصب من زوج كان لها فى يد المولى 
غصب الرجل أمة غيره فقربها وحبلها عند الغاصبء ثم 
رد الغاصب إلى المولى وهلاكه بالولادة 5 
غصب الرحل جارية والزنا بهاء ثم موتها د 
حمى الجارية فى يد الغاصب ورد الغاصب على المولى» 
وموتهافى يد المولى بالحمى 000 
غصب الرجل جارية محمومة وموتها من ذلك فى يد الغاصب 
مسألة زوائد الغصب تجا لعو ا 1 
بيع الغاصب الدار وتسليمها إلى المشترى» ثم إقراره بالغخصب 
قتل العبد المغصوب قتيلا فى يد الغاصب فرده الغاصب على المولى 

إباق العبد المغصوب من يد الغاصب 3 ش*«12 
كفالة رجل عن الغاصب بغير أمره شطظ1 
جناية العبد المغصوب جناية فيما دون النفس فى يد الغاصب 
قتل العبد المغصوب نفسه فى يد الغاصب 6شط«1( 
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إباق العبد من يد الغاصب فالجعل على من يكون؟ 5 
الفصل الثالث عشر: فى غصب الغاصب ومود ع الغاصب 
تخيير المالك بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب 
براءة الآخر بضمان أحدهما 000 سشظ2ظ212 
اختيار المالك تضمين أحد من الغاصب وغاصب الغاصب 
اختيار المال تضمين غاصب الأول وقضاء القاضى 
بالقيمة عليه» فهل للمالك الرحو ع عن ذلك؟ 570 
لرجل على رجحل دين» وللمغصوب على الآخر دين وإرادة 
المالك تضمين أحدهما بالقيمة وتضمين الآخر بالباقى 
هلاك الجارية أو إباقها من يد الغاصب الثانى 5000 
ولادة االمغصوبة فى يد الغاصبء ثم غصب الآخر 
الجارية منه» وضمان الأول قيمة الأم 512178 
إقرار الغاصب الأول على أذ قيمة المغصوب من يد الغاصب الثانى 
قتل الرجل عبدا فى يد الغاصب الثانى» واخختيار المالك تضمين أحدهما 
قتل الرجل العبد طأ فى يد الغاصب الثانى» واختيار المولى 
اتباع الغاصب بنصف قيمة العبد»وعاقلة القاتل بنصف قيمته 
براءة غاصب الغاصب ومودع الغاصب بالرد على المالك 
إرادة الغاصب الأول الرد على المالك فهل يبرأ؟ ا 
دفع المستودع وديعة الغاصب بأمره إلى إنسان 5270 
غصب غريم المغصوب منه ماله من الغاصب 0 
غصب المحجور ألفا وإيداعها عند محجور آخرء فهلك 


غصب الرجل عبدا وغصب الآخر منه» ثم إباق العبد 
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الفتاوى التاتارحانية : الغصب>_>-<1 5/8" فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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عود العبد من الإباق قبل تضمين الأول الغاصب الثانى 
الفصل الرابع عشر: فى غصب الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد 
داع الرجل امرأة وإخراجها من منزل زوجها فما هو الحكم؟ 
سرقة الرجل صبيا ثم سرق من يد السارق 0 
غصب الرجل صبيا حرا من أهلهء وموته فى يد الغاصب 
قتل الرجل خحطأ صبيا مغصوبا فى يد الغاصب ل 
قتل الرجل عمدا صبيا مغصوبا فى يد الغاصب 5 
قتل الصبى المغصوب إنسانا فى يد الغاصب ع 
غصب الرجل عبدا صغيراء فكبر فى يده وهلك 2207 
غصب الرجل أم ولد فعقرها أسد فى يده ا 
غصب الرجل مدبرا وموته فى يد الغاصب 0 
غصب الرحل مدبرا قيمته ألفا وزيادة قيمته فى يد 
الغاصبء ثم غصب الآحر منه وإباقه من يد الثانى 50 
تضمين المالك الأول» ثم عود المدبر إلى الثانى -0 
غصب الرجل أم ولد وموتها ل د 


بيع الغاصب المغصوب وإجازة المالك بيعه 0 
مخاصمة المالك من الغاصب فى المغصوبء ثم إجازته بيعه 
إعتاق المشترى» ثم إجازة المالك بيع الغاصب ا 
غصب الرجل عبدا وبيعه» ثم ضمانه فهل ينفذ بيعه؟ .... 
قول الرجل لغيره: اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذه اللصوص 
خروج سعف المنخلة إلى جاره» وإرادة الجار قطع ذلك ليفرغ هوائه 
مسألة قطع سعف النخل على وجحهين ل 
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بوت حق القطع للجار فى ملك نفسه وليس له الدحول 
فى بستان حاره للقطع وأ عه عه الوم وه انه عا كه جد اله جم وعد اه ع عا انه 
قطع جحذوع أطراف الشاخصة من صاحب الدار 90 
تهديد السلطان رجلا لدفع مال الغير إليه 5000000 
إخراج الشجرة جوزات صغاراء وإتلااف إنسان تلك الجوزات 
إرادة الرجل المرور بأرض إنسان أو النزول بهاء فالمسألة على وجهين 
غصب الرجل ثوبا وقطعه قميصا وخياطته» ثم استحقه رجحل 
غصب الرحل لحما وتشويته» ثم استحقاق الشوى .... 
غصب الرحل حانوتا والعمل فيه والربح به ل 
استهلاك الرحل أحد مصراعى باب غيره 52*85 
استهلاك الرحل فرد نعل لرجل 20 
سرقة الحنطة من بيت الطاحونة 50 
سرقة الخف من حانوت اللإسكاف 1 
غصب الرحل طاحونة» وإحراء ماء ها فى غير أرضه .... 
هدم الرحل بيت نفسه وانهدام بيت الجار من ذلك 0 
لف القصار فى الثوب الخبز وسرقة الثوب منه 520 
نزول الحمار فى مفازة وفساد المتاع بمطر أو سرقة .... 
نفور حمل من الأحمال فى الماء من جريان الجمد 
وسقوط الحمل فى الماء اا ا ل ا 
مجئ الرحل إلى قطار إبل وحل بعضها الام ون 0 
غصب الرجل أرضا وبناء الحائط فيها 2ك 
غصب الرحل بيضتين وحضن أحدهما تحت دجاجته 
وحضن دجاجة أخحرى على البيضة الأخحرى 70010 
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غصب الرجل بيضة وإيداع المغصوب منه عنده بيضة 
وحضانة الدحاجة عليهما وخروج الفرخحان 1 
غصب الرجل بقرة وغصب الآخر منه» نم سرق المالك من الغاصب الثانى 
دفع الرجل غلامه إلى آخر مقيدا بالسلسلة» وذهابه به بدونها وإباق العبد 

جز الرحل غنما بغير إذن صاحبها وجعل صوفها لبودا .. 
غصب الرحل جارية» وتزويجها والدحول بها ا 
غصب الرجل عبداء ثم غياب المغصوب منه 0 
غصب الرجل دابة وغياب المغصوب منه وطلب 
الغاصب من القاضى قبول المغصوب منه 2000 
احتراق حمار رجل بنار مرتفعة من النار التى أوقدها الصبيان فى السكة 
وقوع الحريق فى محلة وهدم الرحل دار رجحل بغير إذن 
صاحبه حتى انقطع الحريق من داره ا ا 
تعدى نار التنور إلى دار جاره فأحرقتها 00006 
مرور الرحل بنار ووقوع شرار من النارعلى ثوب إنسان 

رمى الرجحل إلى الهدفءوإفساد السهم شيئا فى دار الآخر 
إخراج بعض الحمولات لخفة السفينة ووضعها فى الجزيرة وضياعها 
سقى الرحل أرض نفسه» وتعدى السقى إلى أرض جاره 
إحراق الرحل كلا فى أرضه وإحراقها شيئا لغيره 200 
هل يفرق بين مسألة أرسال الماء وإيقاد النار؟ 250 
بيان الفرق بين إرسال الماء وإيقاد النار 1111 
إرسال دابة فى مرعى المباحء ثم إرسال الآخر دابته 
وعض دابة الثانى دابة الأول 85 ش15 
وقوع البعير المغتلم على بعير صاحب الدار 57 
حفر الحفيرة فى صحراء القرية وإيقاد النارفيهاء ثم وقوع الحمارفيها 

هدم الرحل بيتا مصورا بالأصباغ تماثيل ا 
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الفتاوى التاتارحانية : الغخصب /81 فهرس مسائل المجلد السادس عشر 
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إحراق الباب المنقوش بالنقش شك لاماي لمق ماله م د 
خراب الأرض بوجههء ثم تعمير الرجحل تلك الأرض 2 
سقى الرجل أرضه ولم يستوثق فى سد الثقيب حتى 
أفسد الماء وأضر بجاره 0 1 011001101*ظ 
موت العبد المغصوب فى يد الغاصب» وإقرار الغاصب بغصبه من فلان 
هلاك العبد فى يد الغاصب حتى ضمنه» فهل له الاستعانة 
بالغلة فى أداء الضمان؟ ا ا 
بيع الغاصب المغصوب ثم هلاكه فى يد المشترى ثم استحقاقه 

بيع الغاصب الدابة المغصوبة وأحذ ثمنها واستهلاكه 
وموت الدابة عند المشترى 1000 
غصب الرجل ألفا والشراء بها حارية وبيعها بألفين» ثم 
الشراء بالألفين جارية وبيعها بثلاث آلاف فما هو الحكم؟ 


إقرار الرحل بالغصب من فلان شيئا وعدم بيانه ؤ2010101ظ 
مسألة إحراق البيت الذى فيه الخمر 577 


إظهار الذمى بيع الخمر فى المصرء وإتلاف الرجل خمره 
مسألة إراقة عحمور الذمة وكسر:دناتها 5500 
إتلاف الذمى حمر الذمى الآخر أو خنزيره 20007 
بقاء الضمان فى الخنزير بالإسلام أيضا 0 
بيان مسألة إتللاف الخمر والخنزير تفصيلا 00 
استهلاك المسلم خنزير الذمى» ثم إسلام الطالب 1 
اغتصاب الخمر فتخللت عنده أو خللها الغاصب 555 


قعود الرجل على رداء رجل وهو لايعلم» وتخرق رداءه عند الانتهاض 
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إباء الحائك بدفع الثوب قبل أذ الأحر ومد صاحب 
الثوب الثوب فتخرق ل ا 
دفع الدلال ثوبا إلى غيره على سوم الشراء ثم نسيانه .... 
جلوس الرجحل على وسادة رجحل بأمرهء وتحته قارورة 
دهن لايعلم وانكسار القارورة 0 
سقوط الرجل من السطح على مملوك الآمر بالجلوس عليه 
مسألة غصب الدجاجة والبيضة ا ا 
أخذ رب الدين من مال المديون حقه 00 
عرف اد لال 'عيتنا على ماغي اللا كانتو تر كناعيلفة: 
وهرب صاحب الدكان وذهابه به ا 
غصب الرحل ثوبا وقطعهء واستحقاقه قبل الخياطة 57 
موت العبد المغصوب فى يد الغاصب وإقرار الغاصب بغصبه من فلان 
اتخاذ القوم ديسا ومجئ المرأة للعون وأحذها فنجانة 
من غير أمرهم ثم انكسار الفنجانة من يدها 0 
موت الرحل وانهدام جدار داره بعد موته وظهور النقود 
دفع الجارية حارية أخرى وذهاب عذرتها ك5 
قتل الرحل ذئبا ممل وكا أو أسدا ممل وكا لرحل 0 
قتل الرحل قردا 00002 00 
مسألة سد الكوة بفوطة الصبى بأمر المعلم 0 
تعلق ثوب رجحل بقفل وتخرقه 1 
غصب الرجل عبدا وضمان رجحل للمغصوب منه أن 
يدفعه إليه غدا وإلا فعليه ألف ل 
غصب الرجل عبدا وديعة وإباقة من يده واختيار المالك تضمين المودع 

دعوى الرجل أمة وإنكار ذى اليد فضمنها رحل 50000 
غصب الرحل ودفعه إلى غريمه» ثم رهنه بدين عليه وموته 
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هلاك ولد المغصوبة قبل المنع مو ا 
إرسال الرحل دابته وكان سائقا لها فأصابت شيئا ع 
إرسالة اليه تلدع رجا ال م 0 
إشلاء الرجل كلبه على إنسان وتخريق الكلب ثيابه .... 
انعطاف الدابة يمينا وشمالا فأصابت شيئا 2-0 
إشلاء الرجل كلبه على غنم الآخر فنفرت 52120 
وجود الرجل دابة فى مربطة فأحرجها 7000 
إيقاف الدابة فى غير ملكه فأتلف إنسانا 0010011 
أخذ الرحل جحلود مذكاة لرحل ودباغتها وحعلها فروا 

غصب الرحل ثوبا ولبسه» ثم تخرقه من مد صاحب الثوب 
مدا المغصوب منه الثوب مدا شديداء وتخرق الثوب من ذلك 
ولادة المغصوبة وكسبها والهبة لها وقطع يدها والوطئ 


غصب الرجل عبدا وإجارته والإصابة من الغلة فهى لمن يكون؟ 
بيان الفرق فى مسألة الشراء والإجارة من الغاصب 507 
غصب الرجل شيئا من رحل» ثم المغصوب حلله من ذلك 
هل يجب على الغاصب أجرة فى استخدامه عبدا غصبه؟ 
مرض الرجل فى أرض مغصوبة فهل يحل الدخول فيها للعيادة؟ 
إدخال الخشاب الخشبة فى منزله فهل لأهل السكة منعه منه؟ 
ندامة الغاصب على صنعه وعدم ظفره بالمغصوب منه فماذا يصنع؟ 
غصب الرحل عبداءوإجارة العبد نفسه وسلامته عن العمل 
غصب الرجل عبدا واستعماله لوفو ا 1 
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غصب الرجحل جارية» وغصب الآخر منه الجارية» ثم 
إباقها من يد الغاصب الثانى 1000 
حضور المولى وكون القيمة للجارية فى يد الغاصب 
الأول قائمة على حالها وظهور الجارية بعد الإباق 5 
بيع المودع الوديعة وربحه» ثم ضمانه فهل يطيب له الربح؟ 
قطع الرحل يد عبد خطأء وغصب الآخر العبد» ثم موته منه 
رفع رب الدين العمامة من رأس المديون رهنا بدينه» 
وهلاك العمامة قبل استيفاء الدين مالع ام ست 
موت الدابة فى دار الآخر فعلى من إخراجها؟ 157000 
قبض الوكيل الدراهم من غريم الم ؤكل وجعلها فى 
المخلات وتعليقها على الحمارء ثم هلاكها 0000 
موت الطير فى بثر غيره» فعلى من إخراجها؟ 1-00 
ان فيه بيوت وأموال وخروج الإنسان ليلا وترك الباب 


مفتوحا فسرق منه شيء 0ز0زؤ1[ز1ز11110110111010 
شراء الرجل جارية واستيلادهاء ثم استحقاقها 00000 
غصب الرحل جارية وبيعها 0 


وجوب العقر فى الجارية المبيعة بيعا فاسداء ثم هلاك الجارية 
غصب الرجل عبداء ثم استيجاره من المغصوب منه 
غصب الرجحل حارية» وغصب الآخر من رب الجارية 
عبدا وتبايعا العبد بالجارية 2100( 
غصب الرجل مائة دينار وغصب الآخر من ذلك الرجل 
ألف درهمم, ثم تبايع الغاصبين الدراهم بالدنانير 207 
غصب الرجل من آخر جارية» وغصب الآخر من ذلك الرجل مائة 
دينار» وبيع صاحب الجارية غاصب الدنانير الجارية بتلك الدنانير 
إيداع الرجل رجلا مال الغير» ثم إجازة المالك ذلك .... 
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استيجار الرجل فأسا ودفعه إلى أجيره للعمل به فذهب به الأحير 
وضع الرجل شيئا فى الطريق ونفور الدابة عنه وإتلافها شيئا 
دق الرجل فى داره شيئا والسقوط من ذلك فى دار جاره وتلف 
غصب الرجل عبدا وبيعه بخمسمائة إلى سنة والعبد 


هدم الرحل بيته وإلقاء تراب كثير على الجدار ووضعه 
فوقها لبنا كثيراء وانهدام الحائط من ذلك 20 
إقرار الرحل بقطع يد عبد حطأ وتكذيب عاقاته فى ذلك 
هل يكون النوم على فراش إنسان غصبا؟ 22 
إقامة الرحل بينة على غصب الجارية اليوم وإقامة الآخر 
بينة على اغتصابها منه منذ شهر ا 
دخول الرحل دار الآخر فعقره الكلب 5010100 
أكل الهرة دجحاجة غيره ا 
إلقاء الرحل الهوام فى طريق المسلمين» فأصابت إنسان 
ربط الدابة فى الطريق» ثم بيعها 50 
سقوط الميزاب عن سطح رجحل وأصاب إنسانا 526 
إلقاء رحل من أهل سكة نافذة فى فناء داره ترابا 32073 
إذن الرجل غيره بدخول داره راكباء فوطيئ دابة الغير شيئا 
غصب الرجل دارا فسكنهاء وانهدام الدار فى يد الغاصب 
إدحال الرحل أجناسه فى المسجد بغير إذن خادمه وأحذ 
مفتاحه وإتيان السيل وهلاك بسط المسجد 25200 
حمل الرجل قطنا إلى البلدان ومروره فى السكة وحمل 
المرأة قبسا وأصابت النار القطن ا 
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دباغة الرحلين الجلود فى حانوت» والتهاب الشحم 
وأصابت السقف وإحتراق متاع صاحبه وأمتعة الجيران 

غصب الرجل دود القز ورميهاء حتى صارت فيلقًا فلمن الفليق؟ 
شراء القيم دهنا للمسجدء ودفع الثمن ممن الوقفء ثم إفلاس الدهان 

غصب الرجل من صاحب اليد دارا مرهونة» فهل له أن 
يطالب المديون بالدين؟ 000 

مسألة أحذ زعيم القوم الجباية من واحد عند احتفاء القوم 

حل المسافر أمتعته على سفينة للذهاب بها إلى بلدة» ثم 
موته وإخراج ابنه الأمتعة إلى سفينة أخرى وغرقت 

وقوع اليأس للغاصب عن وجود صاحب المال فماذا يفعل الغاصب؟ 

شراء الرحل لحما وذهابه لمجيئه بالثمن وإبطاء ه 
وحشية البائع بالفساد 07 1511 
وضع الجرة على حائط وسقوطها على رحل 5-0 
وضع كل من الرجلين حرة فى طريق المسلمين وتدحرج 


وضع كل من الرحلين الجرة على شط الحوض الكبير 
وتدحرج الأخيرة وانكسار الأولى اج ان اوأر ا 
كل موضع كان للواضع حق الوضع فى ذلك المكان 
لايضمر: على كل حال وإن تلف بذلك شيء 0 
سيلان الشيء من الجرة الأولى وابتلال المكان ووقوعها على الأخرى 
وضع الجرة فى الطريق» ثم وضع الآخر جرة فيه تدحرج 
أحدهما واصابة الأخرى وانكسارهما 5559006 
وضع كل واحد من الرجلين جرة فى الطريق» وتدحرج 
أحدهما على الأخرى وانكسارهما جميعا ا 000 
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وضع الرحل جرة فيها زيت ووضع الآخر حرة وتدحرج 
أحدهما وانكسارهما جميعا ا ا 
غصب الرجل عبدا وابيضت عينه عنده» ثم استرداد 
وتضمين الغاصبء ثم انجلاء البياض عند المالك ا 
موت الطالب قبل أداء الدين إليه فهل يبرأ بالأداء إلى الورثة؟ 

خداع الرحل صبية وذهابه بها إلى موضع لايعرف 0 
دفع المديون الدراهم إلى صاحب دينه» وأمره بأن ينفدها وهلاكها فى يده 
لرجل على رجحل درهم فدفع المديون إلى الطالب 
درهمين» وضياعهما قبل تعيين درهمه ه515( 
غصب الرجل دراهم من رجل فى بلدة»ومطالبته فى بلدة أخرى 
غصب الرجحل شيئا وتغييبه» وطلب المغصوب منه من 


وين 


فين 


الحرام سنة تسع وعشرين وأربع مائة وألف من الهجرة 


